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سم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة التحفيق 

الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شروو 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد» رض وا 
مرشداء ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة راسخة في صميم القلب تؤمل صاحبها برضى 
الرب» ونشهد أن سيدنا ليد ا ق ورسوله» وصفيه وخليله . أرسله بالهدى ودين 
الحق» وصل اللهم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب 
وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وعلى آله وصحبه وسلم . 

ريك ناوال نمال جز وبا كانت الادن راوكين إلا البمندود * 

فلما كان الهدف من وجود الإنسان هو د 0 وتعالى» 
وتنا لبجل :فى عد ركلنا ى فبا ت بل رن الر مسرن 
ومنذرين» وليميزوا لنا طريق الخير والرشاد عن غيره»› د ما أمروا به» ومن 2 
رحلوا عن هذه الدنياء فخلفهم علماء أجلاء ورثوا عنهم العلم واستنبطوا من 
تعاليمهم الأحكام الشرعية كلهاء وکل ما يحتاجه المسلم في حياته اليومية› 6 
مشكلها وفسروا مجملها جزاهم الله تعالى عن هذه الأمة خير الجزاء . 

وو عر لاد ال لو ا د لمر د ص رم اد نماي 


ن ج الد عفيق 

سرت فى تحقيق هذا الكتاب على النحو التالى : 

١‏ - وضعت مقدمة تشتمل على مقدمة التحقيق» وترجمة لصاحب المتن 
والشرح ووصف للمخطوط. 

۲ - قمت بمقابلة الكتاب على نسخة خطية وأثبت الفرق فى الهامش . 

۳ - قمدت بتخريج الآيات القرآنية بردها إلى سورها ووضع أرقامها وجعلتها بين 
قوسين مزهرين «[ 4[ ]. 

٤‏ - قمت بتخريج الأ حاديث النبوية وبعض الأثار وجعلتها بين قوسين صغيرين 
((). 


ه - ترجمة الأعلام الوارد ذكرها من غير الصحابة رضي الله عنهم . 

٦‏ - عرفت بالكتب الوارد ذكرها ونسبتها إلى مؤلفيها. 

۷ - شرحت غريب الألفاظ وضبطتها. 

۸ - وضعت علامات الترقيم . 

. وضعت فهرسا بمراجع التحقيق‎ - ١ 

في الختام أتوجه بالشكر والثناء إلى إدارة دار الكتب العلمية حيث انتدبتني 
للقيام بخدمة هذا الكتاب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لي عنده 
يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

- وأقول إلى كل قارئ لهذا الكتاب أو لغيره من الكتب التي شرفني الله 
نقص أو خلل في العمل فيه» أو أية ملاحظة أن يرسل بها إلي وأنا له من الشاكرين 
سائلا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ السنتنا وأقلامنا من الزلل» إنه على كل شيء 
قدير» وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. 


كتبه المحقق أحمد عزو عناية 
دمشق الشام / كفر بطنا / 
1 رمضان ۱٤۲۲‏ هھ 
الموافق / 5 / كانون أول / ١١٠٠م‏ 


TG HR Eg 

E‏ ( نسف) اه وثانيه ثم فاءء وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل 
والرستاق بين جيحون وسمرقند خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن» 
وھ ت ي اه معجم البلدان (© / 185 ). 

کان إماما كاملا عديم النظير في زمانه» راا في الفقه والأصول با رعا في 

TT 

وعلى حميد الدين الضرير 


وبدر الدين خواهر زاده. 

آثاره العلمية : 

ترك الإمام الدنسفي رحمه الله مصنفات جليلة في الفقه وأصوله والتفسير وعلم 
الكلام وغير ذلك . 

منها: 


١‏ - اعتماد الاعتقاد. 

؟ ‏ عمدة العقائد في علم الكلام. 

۳ - فضائل الأعمال . 

٤‏ - كشف الأسرار فى أصول الفقه. 

ه - الكافي شرح الوافي . 

5 - شرح كتاب المنتخب في أصول المذهب لحسام الدين الإخسيكثي 
الحنفي المتوفى سنة (11415ه). 

۷ - شرح كتاب الهداية لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيتاتى: 

۸ - اللآلئ الفاخرة في علوم الآخرة . 


4 - متن كنز الدقائق . 
وهو متن معتمد في فروع الحنفية لخص فيه كتابه الوافي بذكر ما عم وقوعه 
حاوياً لمسائل الفتاوى والواقعات . 
اعتنى به الفقهاء فشرحه الإمام الزيلعى وسماه « تبيين الحقائق لما فيه ما اكتنز 
عن آل انیا ور هلا الاب ر عه ابا القاضى بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني المتوفى سنة ( ١٠۸ه)‏ شرحاً مختصراً. ٠‏ 
والعلامة زين الدين بن نجيم المصري و ه) وسماه (البحر 
الرائق ق) ولقد شرفني الله سبحانه وتعالى بتحقيقه أيضأً وهو قيد الطبع. 
ومن شروحه ايها «النهر الفائق) للإمام سراج الدين عمر بن نج نجيم المتوفى 
ام 
٠‏ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير. 
١‏ - المستصفى وهو شرح لمنظومة أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد 
النسفي في علم الخلاف . 
۲ - المنافع شرح النافع . 
١‏ - منار الأنوار في أصول الفقه. 
٤‏ - الوافي في الفروع . 
- مصبادر الترجمة : الجواهر المضية 1٩١ / ١١‏ ))» الفوائد البهية )١١١(‏ 
هدية العارفين ١(‏ / 454 )» كشف الظنون (۱۹- ۱۱۹۸ ›»)۱۲۷٤‏ 
إيضاح المكنون ١١‏ / 4)98 معجم المؤلفين ٦(‏ / ۳۲) الأعلام 
(/574). 


ترجمة المؤلف 

اسمه ونسبه: 

هو الإمام الفقيه المحقق الرشيق العبارة الكامل الاطلاع» عمر بن إبراهيم بن 
محمد المنعوت بسراج الدين الشهير بابن نجيم الحنفي ل كان يرا في 
العلوم الشرعية» غواصاً على المسائل ال حف إلى القايقة .تيال افراع ا 
لأدوات التفرد في حسن أسلوبه» جم الفائدة . 

أخذ عن أخيه الشيخ زين الدين صاحب كتاب «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق) وقد أكرمنى اللّه تعالى بخدمته ومقابلته على أصل خطي . 

قال المحبي في خلاصة الأثر: الف كتابه الذي سماه بالنهر الفائق شرح الكنز 
ضاهى به كتاب أخيه البحر ارائق» لكنه أربى عليه في حسن السبك للعبارات والتنقيح 
التام . . 

وله فيه مناقشات على شرح أخيه» منها قوله في باب التيمم بعد نقل كلام 
أخيه» وأقول هذا ساقط جدا اه. 


ومن آثاره : 
إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل . 
عقد الجوهر في الكلام على سورة الكوثر. 


الألف روید اخية ی زین لابن تخرار ELE‏ 
وقيل ات مسحوما من بعص التسلى ويل عل ذلك ككرة تزوجه وعدم مرضه . 


مصادر الترجمة : 

- الأعلام للزركلي ( ۳۹/۰ ). 
خلاصة الأثر .)۳٠١١/۳(‏ 

خطط مبارك .)۱۷/١(‏ 

- هدية العارفين ( .)۷۹٦/۱‏ 
كشف الظنون .)١5١5/5١‏ 


وصف المخطوط 

اعتمدت في مقابلة الكتاب على نسخة خطية محفوظة في المكتبة الظاهرية 
اا وهي الآن في مكتبة «الأسد الوطنية) بدمشق» وهي نسخة كاملة مؤلفة من 
جزء واحد» وهي مكتوبة بخط جيد ومقروء والمتن فيها مكتوب بالحمرة. 

عدد أوراقه (١ه"1‏ ) ورقة› وفي كل صفحة (۳۹) : قياس الصفحة 
(۲۷× ۹١سم‏ ). وفي أوله فهر بالموضوعات» يبتدأ بكتاب الطهارة» وينتهي في باب 
القضاء . 

الصفحة الأولى مزينة ومزخرفة برسوم ذهبية وملونة جميلة وجميع صفحات 
المخطوط مجدولة بالحمرة» وهو يحمل رقم )٦٠١١(‏ فقه حنفي . 

ملاحظة: قال فى كشف الظنون: إنه لما وصل إلى فصل الحبل من كتاب 
اا شن انناب 


ا ااا : 
ad‏ بنارالا تاراما 8 
ات وتر وا تما | 
لذن ر تواعر مل رماس 


امار یلہا اتر 
ا ع راك ماله وو ااال ارو عر 
يلسرت راسو م كتزايرقا بست اي 
ارد ارد ور نیارد ووک م کک کو تغل روتسا 
عليز مارا تل لجلا چا 


بىزرشا اا رارع نورا ںیہ ابر 


کن 

عا د ولوق نالسااد من قلا بنط ر ورل ب TS‏ 
انیا ال ارجا بويا زاعان: الان كا تيبب الطارة 30 پتا لادا 
2 امتا تابا جرتم وای داد شار ارا 2 
كن ينغان لد و یسال ك3 رمن : 
E‏ ا ا e‏ 
ا شط سمو الوط طعا ثانا دض ]ركو خب i‏ 
ا ار جودمأذ کنا e‏ ادلا 
aS 1‏ اساد اما لیر نحص ! E‏ 
ا اناو ل 2 

1 ي 8 
د لايق اسم يلااعادة عل رال ناراد ذ| ای ا و 
تت تلت مز إلا رهز اذ لاخر نانفا م 1 
الاي تابزع دور 1 
کنا برو ب ای OEE‏ تعثلان التي سار تكلايعرث 

ناه لاود رع نكا ب اللهارة لت لتب تالالا بلا دلا انافاه 

ا ر REIS‏ ااا نأ ذاسى زا مزل لكروة لا لمناذاا 

ْ اق لديا اانا تمھ ودا نحق ماما اتتا لے هرصن لان الما لم 
أكزد ره امام این اکب وسن ااا 

ل 0 رر ھا نایا ماسر رجا عل 


يسع اذ تر ر وال روز ا 
اكتام 9 € اواز زغلا 


الصفحة /أ/ من الورقة الأولى 


EIST 2‏ 
ھر کین این مانا اه م امرهزا لوو ارهز لاد ای درم ل 
ا الشعيت والعراث قيلالا١ا‏ ددرا aE‏ براقا را ع 
اا محري لوباوان وعد ا قاد الام سني ْ 
RE LL‏ ات EET‏ 1 
٠‏ هارن فنا تدای بررکاشہت اراک ا کات هزار بعر نعم ا 
تقل داو لن اظ تومت دادعال وعجر زمر فت ںوزار ن تراد 
لہا ااا لالتاظاوعنالمعا و اسو نمت ا :ار لدتلك! لعيا اا رالنت ارعن 
الأكري الئل ادالاشجيمخر ازج ج راطو ناكلا الل تكن الث اناب والنم رخو ) | : 
كاد دعالتعيزعاك نيعا راحراكا ناج خم وانواع كا لطبارة ربعو استتلالقر توف : : 
ت ر دیسا یل اتی دل ر جد ہلا امالا لط لقالاع ترت تماد لامخال کاب | 
١‏ الطراء رةد لاش انا سنتلا ا يە زا كرما د ىتي چان ت شالش نی ذا 
تایان ا رت اھا ابا دالکل تا انتا هوالح ار رن تصنت ا 
1 2 مطل | بع زلا رماغت وز البق راظن E‏ 
e 1 a‏ على اا 


1 

ا 

ظ 

Rt 1 

| ا 57 e SE ETIRES‏ 
La 4 8 2‏ ارو ندال لولج ارعن ال نا حسم 
٠‏ 0 راتاج ددست لی ات عارلدت 
1 دنواخ لقث جقيق زوا ها طہار ورک ھ الل تضاخ( مات روصت 
2 ذا لافيت انتا را يترهنا اد مين هرسا والعدث ا رخيث إن اروب 
ا 

| 

ا 

I | 


اھر لازن دارا شاا شل اة درن لسرن لمکا ناو اکا ران نى 
1 اله در مب سارعا وشا انانم لیلاد 
r e‏ رعا انارت وان .دوا ا 


3 الااستي ل ار 44 5 PIS‏ لازا لدا 06 o‏ 


اا IS U‏ ع ولوس ناستوا هلل | 3 5-5 
1 ا من لٽا رالعد ورا طز :الله 0 ا 7 ا 
ْ :یسدق عل الواحدءا لكش لان المزد ایی والذكر طاخم م E‏ 


00 الل اتعلياء متم خيطب طن عر 2 ا‎ ٠ 
ا د هاردتعهها انرا ارام وا لسغل تبودنا لم عل تكو لا سمب هه‎ 
سل یڑا لانذلا اعدم کا تر رجات علیہ چو شةر ل دلا ترقا لنوت توعد‎ 
مضنإ اماب جرا ناغروم نان لالز انت رصبت اننا‎ 
8 ارود ین امول انق ع مادا وإنيا, هنا الما ري ا۷ت يرد ماي لاع‎ | 
ولا لاوا انين سات ملك نط ناوا د اسم طلخ ايوم الأحد علا‎ 3 

ا الادالكانت بعزاللام ها یکا نا لمكا ظرناكا نت عس فووا علا 6 
١‏ املد اال ربن ن انل سنا جم لام ناسا ديا ا 
إنضالخا ا يني عونا 1 


الصفحة / ب/ من الورقة الأولى 


ا | اقا ارمق الو لعزج لاو زهيه نند ولیو ره ۵ مشه ول نعضكذاعيتمد وا( / 
| رانىش دانى وما N A E‏ زهلا 
اله وكوك اذ يداز انر انرا رقر ذا راتان سردا 
واا ا 
ای۴ عا اال أن لقاو ا لد وكيد ازا رھ عار 0 
e‏ ا 1 الاو تياد لالش رما نالخ اا عراز ضازمايي ذا 
ریاد لان لاسي لجرازو !معنا ایر نتر 
مدان رش نظام رای وات وام اام E E‏ د 
,املا رمات زد لا رواد رار E‏ سیل E‏ 
اشن رکا واحم او اما یرکو ن ثريا لکښ لوالا در رعلی ا نودام 
تعا لمرويات اتکی دان و الم شن سلناء كن انالا ر نبل شارة السو الیکا 
١‏ وھورام وڈان رشع یادن اض اد OTE AREAS‏ 
ااانا بث اھ رومس نا زان لمر ينامور فى سرغ تاا 4 
| من كر ڈنرا مش روز احترا تز المی راطا شرولا د هنا نتش داککا ب بان 
| وتفتن داس ناويك نستورةاو اون ماخرو قأعيها لدلالا FEES‏ وکال 
اكز تطوادرلا r e‏ ارا ا 
انالا رادها وخ في لاجپنادا پک 
لاورز اترا ل لتا الما هتروا 5 


الول ارقت 7266 ااا وبرائة ا 
وان التول وعو 0 نقتا ف ورول 


ووع یاد 

د ا ا LE‏ ماما 

|. وراه 

ER |‏ ناکل عا نال شترطان الإعلا نلا الشرود وقدا نباضؤلا ا 

© الا لان للوضه وفاش ا لرلر لداعت ا اکا ہا رار نان ف ا ا e‏ 
سسازة الما اسم وجب شت لايل ارا دند رتد اغلاز ل 
| ناوین امع ازاچ ااا وکوت ونشنم ودنور 
| بجعا ر كنار ىرا تان لولاا ناتان ا 
| دان انللا نة ىشتىرا لضن ألابينر نى دخات ازا ار نابوتا | 
ا لحرو دق زی :شياو نجلا لشو بددقضا العاسورت 2200 وا6 انا لاس 
افد ولس انق وي اما المعثلة 
ولکو تاو وا رن ح لیر ټا دارا م لیرد طا أونوا حي تأمرومات 
سلو المد ليطن لازام ع 0 ر 
٠‏ جز ا ونون الوت روع چا بحايض اول لادا اص 8 
و EL‏ 

ونعرم حرا د دو اا مدعل واعداء 
إشلالض ES‏ ددا وذاوا 000 
ا 


ال قر دشار ناد وشأهزغ خط همه 


رتح 
رده 


الصفحة /أ/ من الورقة الأخيرة 


/ ا ا ميغ ماني ليرد نمضا ال خلاو 0 الك‎ E 


رتسا موقتام وو شاد و لمر لضاع او دض لولرم سا د ٥‏ لاحا تا وخيا اما 
TT‏ 0 0 ا 
رازيس دربم دولر اتکی صلا ایت ارال ا لاملا حل تلا 6 


دنر اناد بعرم نيتو را > فما ا بی ادد ر وااو لن دعن اناما ١‏ 


بطش 
سوا وک ددم ولو 


:دضال لر ٹا رنعرا وو طاهرونن امسأ 


7 


لسرا ذا نایا لاد لله و 


8 


ماود ومن ال 5 ررر ع و 
ادلناشوالص نر A‏ ا 00 1 وان نضا لماخ ' 

مانن شط الوا أنه الف مودي ْ 
ناض اهران هووا فق لو لان اع زط فالتا ن | 
تنشو جیما عيبل نباعوراسم الوذ لصوا دا ل ارجم وا لما م | 


/ 0 أ 
/ 1 أ 1 
4 0 أ 
١ 0‏ ا 
: ! 
1 1 
۱ | 
ا 
0 
| 
س 0 EE‏ 58 


الصفحة /ب/ من الورقة الأخيرة 


فهرس مراجع التحقيق 


- الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أبي 
الل ر رات الا افا جر ت ر ر ر ٠‏ 

- أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي )» تحقيق علي محمد 
البيجاوي» طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامى ببيروت الطبعة الثانية سنة ١986‏ . 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)» طبعة دار 
الكتاب العربي - ببيروت وهو مطبوع مع كتاب الإصابة . 

- الإصابة في تمييز الصحابة» لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد (ابن حجر 
العتقااس / طا ذا الات ال روت 

- إعلاء السنن» للتهانوي» الطبعة الثانية في الباكستان عام ۸۳١٠ه.‏ 

- الأعلام» لخير الدين الزركلي» طبعة دار العلم للملايين بيروت» الطبعة العاشرة ۱۹۹۲ . 

- الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» طبعة دار المعرفة ببيروت» بإشراف 
محمد زهدي النجار. 

- البداية والنهاية في التاريخ» للحافظ إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير» طبعة مكتبة 
المعارف ببيروت . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي الشوكاني» طبعة 
دار المعرفة ببيروت. 

- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» للشيخ إبراهيم بن محمد الحسيني) 
با كب ةمض تق ع الج ها 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية» لزين الدين قاسم بن قطلوبغا» تحقيق محمد خير 
رمضان يوسفء طبعة دار القلم دمشق ٠۹۹۲‏ . 

- تاريخ بغداد» لأحمد بن علي البغدادي الخطيب» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 

حاضينة الفرية شرح جره ارف لاس اراي تبن ت او ی ا داز 
الكتب العلمية ببيروت . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» طبعة دار الفكر ببيروت . 

- تذكرة الحفاظ» للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي» طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت . 


ae ARRAS ١‏ ا فهرس مراجع التحقيق 

- التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» طبعة دار الكتاب العربي 
ببيروت . 

- تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) لإسماعيل بن عمر بن كثير» طبعة دار المعرفة 
بيروت بتقديم الد كتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي . 

- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن )» لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي» طبعة 
دار الشام للتراث بيروت . 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 

- التمهيد» لابن عبد البر» طبعة مطبعة فضالة فى المغرب . 

ع د يي الحائظ :اعد يق غل رازن سيم الات و حا 
التراث العربي بيروت . 1 1 

ت نجام بيان العلم وفضله» لاني عنمن يوست بن عبد البر. 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» للسيد أحمد الهاشمي» طبعة دار إحياء 
التراث العربي بيروت» الطبعة الثانية عشر. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي» تحقيق 
الد كتور عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية في هجر ۱۹۹۳ . ۰ 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لصفي الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري» طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» تقديم الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة. 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة دار المعرفة. 

- سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي» طبعة دار الكفر» تحقيق عبد الرحمن محمد . 

- سنن الدارقطني» للحافظ علي بن عمر الدارقطني» طبعة عالم الكتب بيروت . 

- سنن الدارمي» لعبد الرحمن بن الفضيل بن بهرام» طبعة دار الريان سنة ١4017‏ ه. 

- سنن أبى داود» لسليمان بن الأشعث السجستانى» طبعة دار الجنان بيروت . 

E عند ون اتسين‎ CTE 

ن ابن ناجم لأبى عدا کم بن بريد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبفة دار الخد اعا 

< مث الهاي لا خمد دن شعييت السا طيعة دار السعرفة روك 1534 

- سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين الذهبي» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة العاشرة 
۰ . 

- السيرة النبوية» لأ بي محمد عبد الملك بن هشام» تقديم طه عبد الرؤوف سعد طبعة 
شركة الطباعة المتحدة مصر. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» طبعة دار إحياء التراث العربي 


بيروت . 


OSES A aS aa فهرس مراجع التحقيق‎ 

- شرح شواهد المغني (فتح القريب المجيد في إعراب شواهد مغني اللبيب)» للشيخ 
محمد علي طه الدرة» طبعة الرازي دمشق . 

- شرح صحيح مسلم» ليحيى بن شرف النووي» طبعة دار مكتبة الغزالي دمشق . 

- شرح مشكل الآثار للطحاوي تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط طبعة مؤسسة الرسالة. 

- الصحاح في اللغة والعلوم» لإسماعيل بن حماد الجوهري» طبعة دار الحضارة العربية 
بيروت» الطبعة الأولى 4 تقديم الشيخ عبد اللّه العلايلي. 

- صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) لمحمد بن إسماعيل البخاري» طبعة دار المعرفة مع 
فتح الباري . 

- صحيح ابن حبان» تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة . 

- صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة» طبعة المكتب الإسلامي بيروت» 
7 :» تحقيق الد كتور محمد مصطفى الأعظمي . 

- صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج» طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 

سرس اشر سيد رمي REL‏ اللو 

- فتح العزيز في شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» طبعة دار الفكر 


بيروث» وهو بهامش المجموع . 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» طبعة دار 


- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن 
محمد العجلونى» طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- كشف الطنوت عن أسامي الكتاب والفنون» لمصطفى بن عبد الله ( حاجي خليفة)» 
طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت . 

اا رهه لاي الل محمد بن رن یه دان شار رر 151 

- لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى (أحمد بن علي )» طبعة مؤسسة الأعلمي 
اا وک ۰ ۰ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق عبد 
الله محمد درويش» طبعة دار الفكر بيروت . 

- مختصر المزني» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» طبعة دار المعرفة بيروت» وهو 
ملحق بكتاب الأم للإمام الشافعي . 

- المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبد محمد بن عبد الله ( الحاكم النيسابوري )؛ 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية بيروت ۰ . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبعة دار المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت» ١91/8‏ . 

- مسند أبي عوانة الإسفراييني» طبعة دار المعرفة . 


۱٦‏ 11111011017 فهرس مراجع التحقيق 

- مسند أبي يعلى» للإمام الحافظ أحمد بن علي الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد» 
طبعة دار الثقافة العربية» ۱۹۹۲ دمشق وبيروت. 

اح ال الان بزو مرد قري م دار العف مروت تقو اد رر 


- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ للإمام أحمد بن محمد الفيومي» طبعة 
المكتبة العلمية بيروت . 


- المصنف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن 
الاعقرمن + ل الك الإسلامي بيروت» ۱۹۸۳ . ۰ 

+ لجس لان ا كيية حى عد لان ااا طن ا ا ا 

- معجم الأدباءء لياقوت بن عبد الله الحموي» طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» طبعة مركز 
مكتب الإعلام الإسلامي ۱۹۸٤‏ . 

- المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق حمدي عبد 
المجيد ال م اة دار حو ال ف ت 

- المعجم الوسيط» قام بإخراجه الد كتور إبراهيم أنيس وجماعة» طبعة دار الفكر. 

- معرفة السنن والآثار للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق الد كتور عبد 
الحعطق فل طيعة الاه ۰ 

= اتح العلوم» للإمام محمد ين خمد بن يرست الخوارومي» تتحقيق راهيم الابياري: 
طبعة دار الكتاب العربئ بيروت ١9/14‏ . 

- مقدمة ابن الصلاح» لأبي عمرو بن الصلاح» طبعة دار الفكر دمشق» تحقيق الد كتور 
مصطفى ديب البغا. 

- الملل والنحل» للشهرستاني ( محمد بن عبد اا تحقيق محمد 
سيد كيلاني . 

- المنتقى» لأبي محمد عبد اللّه بن الجارود» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان» 
تعليق عبد اللّه البارودي. 

- الموطاء للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث 
العربى» ١9/68‏ . 

تسب اة لع الله بن رف الاي ملسف وار إا انات اتر :اة اناف 
۷ھ ١ ٠‏ 

- هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي» طبعة دار إحياء التراث العربي . 


بسو الله الركمن الرثير 


رب يسر ولا تعسر 


الحمد لك يامن أظهرما شاء لمن شاء من كنوز هدايعةة:واطلع نين خب :على 
دقائق الحقائق بفيض فضله وعنايته» وأصلى وأسلم على نهاية خلاصة الأصفياء 
وخيرة نخبة العظماء من الأنبياء محمد المختار من خيار الأخيار» وعلى آله وصحبه 
٠‏ ابكار نفاقس الافكاز: 

أما بعد : 

فإن المختصر الفقهي المنسوب إلى أفضل المتاخرين وأكمل المتبحرين حافظ 
الملة والدين أبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى› عمدة المحققين 
الموسوم (بكنز الدقائق) منتقى من منتقى فائق جمع أصول هذا الفن وقواعده واحتوى 
على غوامضه وشوارده» وكنت ممن توفرت رغبته على تعلمه وتحصيله وتزايد 
الأبية» ويسهل طرق الوصول إلى ذخائر كنوزه الفقهية ويظهر لكم خبايا تراكيبه» 
00 يعذب عباب e‏ أودعته 0 المتقدمين ولو في 
زین N‏ الا تغمذده الله ران ومتعه بجناته»› اا فالسلامة 
yS e‏ ئق) والله أسأل 


)١(‏ زين الدين بن نجيم المصري وستأتي ترجمته, 


سم الله الرحمن الرحيم 


سم الله الرحمن الرحيم 
کناب الطهارة 


قدمت العبادات على غيرها اهتماماً بشأنهاء قال بعض المحققين: لم نجدهم 
اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام» لكن ينبغي أن 
يفسر وجه ذلك» وقد ظن كثير أنه يكفي أن يقال: قدم للعناية من غير أن يذكر من 
أين كانت تلك العناية وبم كان أهم وهي هنا كثرة الاحتياج وهي مقنولة بالتشكيلقف») 
ومن ثم بدأ بالصلاة؛ لأنها تالية الإيمان ولا خفاء في شرطية الطهارة لهاء والشرط 
يتن المشزوظ طعا فكذا و فا فان عل ها من الخروط» قبل انها لا 
شنط يقار وأورد بأن النية كذلك فزيد» ويلزم وجوبها في كل من أركانها بخلاف 
النية» فلا يشترط استصحابها لكل ركن» وهى من خصائص الصلاة» وأما النية: فمن 
خصائص العبادات» ولقائل أن يقول: لا نسلم أن النية والطهارة لا يسقطان به بل قد 
يسقطان به» أما النية ففي (القئية)(22: من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه. 
وأما الطهارة: فقد قالوا فيمن قطعت يداه إلى المرفقين ورجلاه إلي الكعبين 
وكان بوجهه جراحةٌ: إنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه في الأصح كما في 
« الظهيرية )". فإذا اتصف بهذا الوصف بعد ما دخل الوقت سقطت عنه الطهارة 
بهذا العذر» ثم» كتاب الطهارة خبر لمحذوف» ولك نصبه على أنه مفعول لفعل 
محذوف» فإن أريد التعداد بني على السكرة ور الك خا عي الان 


)١(‏ واسمه (قنية المنية على مذهب ابي حنيفة )» للإمام أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود 
الزاهدي المتوفى سنة (55/8ه). ذكر في أولها أنه استصفاها في ( منية الفقهاء )» لأستاذه بديع 
ابن أبي منصور العراقي وسماها ( قنية المنية لتم الغنية ). كشف الظنون .)٠١١۷/۲(‏ 

(۲) اسمها (الفتاوى الظهيرية)؛ لظهير الدين بن أبي محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارى» 
الحنفي» المتوفى سنة ١9١51ه).»‏ ذكر فيه أنه جمع كتابه من (الواقعات والنوازل )» مما يشتد 
الافتقار إليه وفوائد غير هذه. كشف الظنون ( ١557/5‏ )» والفوائد البهية .)١55(‏ ' 


[1/۲] 


وا .د ودف عوة و و ووه و و ووو .و و و ووه ووو ع ووو اواو و دوعو ووو O‏ 


الساكنين» وهو مركب إضافي فقيل : حده لقباً يتوقف على معرفة مفرده لأن العلم. 
بالمركب يفيد العلم بجزأيه» وقيل : لا يتوقف لأن التسمية سلبت كلا من جزأيه عن 
معناه الإفرادي» وعليه فكتاب الطهارة لقباً تمه جعلات: انيما الجتملة 'المسائل 
المتضمنة لأحكام المضاف إليه فيها ورجح الأول بأنه أتم فائدة» ثم اختلف فقيل : 
الأولى البدأة بالمضاف لسبقه في الذكر» وقيل: بالمضاف إليه لسبقه فى المعنى؛ إذ 
اليعرم المسافا عن ميت در قات e‏ جارد انين لان 
المعاني أقدم من الألفاظ كذا قرره الإمام الآبي من المالكية وهو حسن طال ما 
لتحم هن إذ قد رو تير قر قولف رل ات وإذ عرفت بدا ا اة 
إما مصدر وجاء على كتابة وكتباً سمي به المفعول مبالغة» أو أن فعالاً بني للمفعول 
كاللباس معناه الجمع وهو ضم الشيء إلى الشيء ومنه كتب البغلة وعليها إذا جمع 
بين شعرها بشعرة» وسميت / كتابة لأنها جمع الحروف إلى صورها . 

قال في (المغرب)(١)‏ : وقولهم سمي هذا العقد مكاتبة لأن فيه ضم حرية اليد 
إلى حرية الرقبة» أو لأنه جمع بين نجمين فصاعدا ضعيف» وإنما الصحيح أن كلا 
منهما كتب على نفسه أمر هذا الوفاءء وهذا الأداء. انتهى» ووجه الضعف في 
«البحر)”'؟ بأنه قيل: الأداء لم تحصل حرية الرقبة› والجمع بي بين النجمين ليس بلازم 
فيها لجوازها حالة» وأقول اه و رإن ل وجل نكل اد س 
والأصل فيها التنجيم» فالظاهر أن يقال: الجمع حقيقة إنما يكون في الأجسام. وما 
ذكر من المعاني وقد أمكن الحقيقي باعتبار أن كلا منهما كتب على نفسه أمرأ يعني 
وثيقة جمع الحروف فيها . من هنا قال الشارح بعد ذكر الضعيف : ولأن كلاً منهما 
يكتب الوثيقة وهذا أظهر. 


)١(‏ وأسمه ( المغرب في ترتيب المعرب ) لناصر الدين بن عبد السيد بن علي المطرزي الحنفي» برهان 
الدين. المتوفى سنة ١‏ ١٠ه)»‏ وهو معجم لغوي» فقهي»؛ عني فيه المطرزي بشرح غريب الألفاظ 
التي ترد في كتب الحنفية مع زيادات بعض غرائب اللغة» وأعلام البلدان» والرجال مختجاً بالآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال أئمة اللغة, وهو مختصر لكتابه المسمى ب (المعرب ) ورتبه 
على حروف المعجم , اه. الجواهر المضية 5١‏ /58ه-555 )» والمغرب .)۸/١(‏ 

اسمه ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) للعلامة زين الدين بن نجيم المصري وصل فيه إلى آخر 
كتاب الدعوى» كذا ذكره في بعض تصانيفه لكن في النسخ المتداولة ما يدل على أنه بلغ إلى باب 
الإجارة الفاسدة؛ توفي سنة ( ١٠۹۷ه)»‏ أقول: إن من كرم اللّه عز وجل علي أن أكرمني بخدمة هذا 
الكتاب ومقابلته على أصل خطي وقمت بتخريج أحاديثه والتعليق عليه هو قيد الطبع. اه 
محققه. انظر كشف الظنون .)١141١0/ 57١‏ 
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ly أل عضيف مجه اه أو اك ااه له عه الف مالع ها ها دروو هلوارف أ أل وار توه بهالواه به هد #او ود وو ها يور بوره وا يه ووه و‎ ETE 


وعرفاً: جمع مسائل مستقلة» أي: ألفاظ مخصوصة دالة على مسائل 
مجموعة. وجوز بعض المحققين كونه عبارة عن النقوش الدالة عليها بتوسط تلك 
الألفاظ» أو عن المعاني المخصوصة من حيث أنها مدلول بتلك العبارات أو النقوش» 
أو عن المركب من الثلاثة أو الائنين منهاء» فخرج جمع الحروف والكلمات التي 
ليست كذلك» 5 والفصل لدخولهما تحت الكتاب» وعم التعريف ما كان نوعا 
واحدا كاللقطة» أو أنواعا كالطهارة ومعنى الاستقلال عدم توقف تصور مسائل على 
شيء قبله وبعده لا الأصالة المطلقة كما ظنه من قال: اعتبرت مستقلة لإدخال كتاب 
الطهارة ؛ إذ لا شك أن الاستقلال بالمعنى المذ كور صادق عليه وفي طلاق ( فتح 
القدير»“ الفصل صئف تحت ذلك العف ال :يازا كنا إن الاب يكون تحت 
الصنف المسمى كتاباً والكل تحت الصنف الذي هو العلم المدون فإنه صنف عال» 
والعلم مطلقاً بمعنى الإدراك جنس وما تحته من البقين والظن نوع» والعلوم الا 
تكون ظنية كالفقه» وقطعية لكام والحساب والهندسة» فواضع العلم لما لاحظ 
الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب على العلم بأحوال شتى ...20 من جهة خاصةء 
رم افير جه ل مالك حرطن لقا لكا رع ور كله فصار خفيفاء 
وقيل: ...0" تم المصنفين من المؤلفين» وإن صح أيضا فيهم» وعلم مما ذكرنا أنها 
... على التباين ...20 المقيد بكل منهما النوع» وإنما ذكر من نحو كتاب 
Da O e‏ ايان ب عد لغة النانة عن 00 حمدئة 


دنس 00 والنجاسة | الحقيقية دنس حقيقي وزوالهما ا N‏ 
وبضمها فضل ما يتطهر به. 


وافتطلاها #نطانة العا عن التعائنة سقيقية كانت او كي وهلا اول هن 
تعريفها بزوال حدث أو خبث كما فى (البحر)» لوجهين ظاهرين» ولا فرق في ذلك 
المحل بين أن يكون له تعلق بالصلاة كالقوب والبدن والمكان أو لا كالأواني 
والأطعمة وأورد الوضوء على الوضوء وأجيب بأن تسمية الثاني طهارة مجازاً وأفردها 
لأنها مصدر والأصل فيه الإفراد» ومن جمعها أراد الأنواع باعتبار متعلقها من الحدث 
والخبث الها من الماء والتراب كذا قالوأء وقيه يحنث: 


(831ه» وهو كتاب شرح فيه الهداية. اه. معجم المؤلفين ».)514/١٠١(‏ الفوائد البهية 
(۱۸۰)» كشف الظنون .)5١714/5(‏ 
(۲) بياض في الأصل. 


ف ف مدع دوم همه 2.6 دثو .دعوم ووو وو و وو و و وو و و وه و و وه و و و وو و و و و هدو واو و م وا فاو واو وه وو و ما مو قو ها اواو مامه ماوا مانو 


ع اعد كد ' عن الج فإذا يت في تر لا 

ي العبيد بالواحد فإرادة الأنواع إنما يحتاج إليها إن لو بقي الجمع على بابه 
e‏ اليعقوبية )'“: بأن هذا عند عدم الاستغراق وعدم أنها للعهد 
كما في المثال ا وانتفاء الأمرين هاهنا ممتنع» ولو سلم فاستواء هذا الجمع 
والمفرد ممتنع لما في لفظ الجمع من الإشعار بالتعدد» وإن بطل معنى الجمعية كيف 
وهذا الجمع لا يكاد يستعمل فيما لا يتعدد غايته أنه يصدق على الواحد والكثير 
بخلاف المفرد» انتهى . 

والمذكور في خلع «فتح القدير) من أن حملها على الجنس مشروط بشرطين 
عدم إمكان العهدية» وكذا لو قالت: خالعني على ما في يدي من الدراهم» ولا شيء 
في يدها ردت مهرها أو ثلاثة دراهم وإمكان الاستغراق» ولذا لم تحمل عليه في نحو: 
لأشترين العبيد حتى لم يبرا إلا بثلاثة لعدم إمكانه وحملت عليه في نحو لا أشتر 
العبيد لإمكانه في النفي» فحنث بواحد وهذا مصحح لا موجب انتهى» لكن 
المذكور في ١‏ كافي المصنف ) أنه تبر في الاثبات بواحد . وعلى ما في (الفتح) يأتي 
ما أجاب به بعض المتأخرين من أن إبطال معنى الجمعية مخصوص بموضع النفي نص 
عليه البزدوي في (أصوله)2'» انتهى . 

ومقتضى ما في « الكافي ٠)‏ انتفاء هذا الشرط فتدبره» ثم الإضافة لامية لا 
ميمية»› ولا على معنى في لأن المضاف إليه إن باين المضاف ولم يكن ظرفاً أو كان 
أخص مطلقا كيوم الأحد وعلم الفقه وشجر الأراك كانت بمعنى اللام» وإن كان 
المباين ظرفاً كانت بمعنى في» وإن اختص من وجه فإن كان المضاف إليه أصلاً 
للمضاف» فالإضافة بمعنى من» وإلا فهى أيضا بمعنى اللام فإضافة خاتم إلى فضة 
بيائية وإضافة فقن إلى غات بج اللاب كنا يقال + جات صك خر سن ف 


)١(‏ هي حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة» مؤلفها يعقوب بن خضر بن جلال الدين» قاض 
حنفي» تركي کان دزا في بروسة. اه. شذرات الذهب رهطي هدية العارفين 0 
045 ). 

(۲) هي أصول الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي» المتوفى سنة (١487ه).‏ اه. 
كشف الظنون ( ١1/؟١١).‏ 

) هو الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين الدسفي المتوفى سنة (١٠/اه)»‏ وهو كتاب 
شرح فيه الوافي . والوافي: كتاب معتبر مقبول» جامع لمسائل الفتاوى والواقعات» واكتفى المؤلف 
فيه بالعلامات ف ( الحاء ) لأبي حنيفة» و (السين) لأبي يوسف» و (الميم) لمحمدء و (الزاي) 
لزفر» و (الفاء) للشافعي» و (الكاف) لمالك» و (الواو) رواية أصحابنا. اه. معجم المؤلفين 
(۳۲/۹)» والفوائد البهية :)١١١(‏ كشف الظنون .)١991/7(‏ 


ع و أو يد فل ورا هله فاو شاه د أ قل #د اع وو مود ريع هد هاش انه لواو م 8ه سار وه مؤايعا به اد LOINC‏ وج و افع بل RR‏ هاون اما بق E‏ 0 


خاتمي» وجوز بعضهم كونها بيانية. وأما سبب / وجوبها فهل هو الحدث أو الخبث 
أو إقامة الصلاة أو إرادتها؟ أقوال: إختار السرخسي“ الأول» ورجح الثاني في 
«الخلاصة)(©2 والئالث فى (الكشف الكبير)(2 وموافقة بعض هذه الأقوال لأهل 
الظاهرء أو غيرهم غير قادحة في صحتها عنهم كما ظنه في «البحر»» كيف والناقل 
ثقة واختار في «العناية )““: أن وجوبها لا وجودها لأنه مشروط إذا كان ا عنها» 
ومو كون ا تفده فيل : فيه نظر إذ وجود الصلاة مشروط بوجود الطهارة فلا 
ينافيه اشتراط وجوبها لوجود الصلاة؛ فالصواب أن يقال: إنه حينئذ يلزم أن لا تجب 
للصلاة بل بعدها مع أنه قاصر أيضاً إذ لا يشمل النافلة لأنها غير واجبة» ويمكن أن 
يجاب بأن الوجود في النافلة ثابت عند الإرادة» وبالترك يسقط» نص عليه الشارح في 
الظهار» فإرادة النافلة سبب لوجوب واجب مخير فيصدق أنها سبب وجوبه في الجملة. 
أما شرائطها: فقال الحلبي”*: لم أرها مجموعة والمأخوذة من كلامهم ثلاثة 
عشر شرطا» تسعة منها شروط وجوب والباقي شروط صحة وقد نظمتها قلت : 
شروط طهور المرء لاابد تعلم هي تكليف والإسلام محكم 
كذا حدث ماء طهور ومطلق وكاف وضيق الوقت والحيض معدم 
نفاس مع الإمكان للفعل هذه شروط وجوب ما بقي الصحة فاعلموا 


)١١‏ هو محمد بن أحمدء الإمام الكبير» شمس الأئمة» صاحب المبسوط وغيره. أحد الفحول الأئمة 
الكبار» كان إمامأء علامة حجة» متكلماً فقيهاً أصولياً مناظراً أملى المبسوط وهو في السجن 
بأوزجند كان محبوساً فى السجن» نسبته إلى سرخس بلدة قديمة من بلاد خراسان» توفي سنة 
٤۹٠١ (‏ ه). اه. الجواهر المضية (/7/8)» الفوائد البهية »)١54(‏ وله كتاب في الأصول. 

(؟) واسمه (خلاصة الفتاوى) للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى سئة 
(517ه). وهو كتاب مشهور معتمد» ذكر في أوله أنه كتب في هذا الفن خزانة الواقعات» 
وكتاب النصاب. فسأله بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطهاء فكتب الخلاصة» 
جامعة للرواية» خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل» وللزيلعي تخريج أحاديثه. اه. كشف 
الظنون »)7/1١8/1١(‏ الجواهر المضية (١1/١؟77).‏ 
الظنون .)١١١/١(‏ 
شرح جليل معتبر. اه. كشف الظنون ٠١6/5١‏ )» الفوائد البهية .)١51/(‏ 

)2 هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الحلبي» فقيه حنفي من أهل حلب» توفي سنة (5551ه) من 
آثاره: ( تحفة الأخيار على الدر المختار). شذرات الذهب »)۳٠۸/۸(‏ ومعجم المؤلفين 
١1/عم).‏ 


فأولها استيعابك العضو كله وحيض نفاس والنواقض تعدم 

والله الموفق 

(فرض الوضوء) أي: ركنه (غسل وجهه) الإضافة الأولى بيانية قيل: والفرق 
بينها وبين إضافة الأعم إلى الأخص أنه في البيانية أريد تفسير الأول بالثاني» وفي 
إضافة الأعم أريد بالأعم هذا القدر الخاص» ويجوز أن تكون بمعنى اللام» والضمير 
عائد على المتوضئ المفاد من الوضوء قدمه على الغسل لأنه جزء منه ولكثرة 
الإحتياج إليه» ولذا قدم في القرآن وتعليم جبريل . 

ا وقطع وواجب والمشهور أنه مشترك . 

وقال الأصوليون : إنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره إذ هو أولى من الاشتراك 
قيل لأن الاشتراك يحتاج إلى قرينتين بخلاف المجاز» وهذا ظاهره ليس بشيء» بل 
كل من المادة 0 إلى ر لتعدده البدل كتعددها بتعدد ار 


۵ 
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بلزومه» كذا في لھ 0 أطلقوه ي 8 انشا وعرفوه بما يفوت 
الجواز بفوته مع أنه يئبت بالظني نظر إلى قوة دلالته القطعية» ولهذا فارق الواجب إن 
ال فى فة الام فعلة دلبل ف حه كين ر تم الأدلة الد 
إلى أربعة أنواع : قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة» وقطعي الثبوت ظني 
الدلالة كالآيات المؤولة» وظنى الثبوت قطعى الدلالة كأخبار الآحاد التى مفهوماتها 
ق وا وا ا بالأول وبالئاني وبالغالث الواجب وبالرابع السنة 
ا 

وأرادوا بالواجب مايشمل الفرض العملي» ومن هنا قال بعض المتأخرين: إنه 
أقرى نوعيه وأضعف نوعي الفرضء وزادوا في التعريف : ولا ينجبر بجابر ولا حاجة 
إليه؛ لأن الجواز هنا بمعنى الصحة لا بمعنى الحل ثم في إدراج المصنف المقدار 


)١(‏ هو العلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفي» المتوفى سنة 
(851ه)ء وهو من مهمات كتب أصول الفقه» رتب على مقدمة وثلاث مقالات» جمع فيه علماً 
جما بعبارات منقحة حتى كاد يعد من الألغاز» فشرحه تلميذه محمد بن أمير حاج الحلبي وسماه 
ب (التقرير والتحبير) . اه. كشف الظنون 580/١١‏ )» التقرير والتحبير ( ١6/١‏ )؛ الضوء اللامع 
1١7/8‏ ). 
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الاجتهادي فى الفروض إيماء إلى أنه أراد به العملى» قيل: هو بمعنى المفروض ولا 
حاجة إليه لأنه وال لما الشرعية ل كان 
لي ال 
الحكم بابتدائية المقدم من المعرفتين لتفاوت رط او لكن قال في «مغني 
اللبيب )220 التحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف وعلى هذا فغسل وجهه وما عطف عليه 
هو الموضوع» لأن المضاف إلى المضاف إلى الضمير أعرف من المضاف إلى ذ 
الأداة كما صرحوا به. 


تنه : 


اعلم أن الفعل يطلق على المعنى الذي هو وصف للفاعل موجود كالهيئة 
المسماة بالصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود ونحوهاء وكالهيئة المسماة 
بالصوم وهي : الإمساك عن المفطرات بياض النهار» وهذا يقال فيه الفعل بالمعنى 
الحاصل بالمصدرء وقد يطلق على نفس إيقاع الفاعل هذا المعنى ويقال فيه: الفعلي 
بالمعنى المصدريء أي: الذي هو أحد مدلولي الفعل ومتعلق التكليف إنما هو 
الفعل بالمعنى الأول لا الثاني؛ لأن الفعل بالمعنى الثاني اعتباري لا وجود له في 
الخارج» إذ لو كان موجوداً لكان له موقع فيكون له إيقاع. وهكذا فيلزم التسلسل 
المحال فاعلم هذا فإنه يتقعك في كثير من الميخال . 

والوضوء: بالضم من الوضاءة المصدرء وبالفتح ما يتوضا به» ولم يقل أربعة 
لفساد المعنى» وذلك لأن المفرد المضاف يعم ومدلول العام/ من حيث الحكم عليه 
اواك سكن علي OS‏ أن كل فرض أربعة» ومن هنا احتيج 
في قول القدوري“ فرائض الصلاة ستة إلى الجواب» وما قيل من أنه من باب كل 
رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة ففيه نظر. 


)١(‏ ا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ) لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري ( جمال الدين 
الو ية الو س3 تله نت ال کت العربية ومن اکا استيعاباً عا 


)"2 هو أحمد بن محمد بن جعفر») ابن الحدين البقدادي اوري بلصت 1011 نسبة إلى قرية من 


قرى بغداد. ويقال لها قدور» وقمل: نسية إلى بيع الفلاور» انتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي 
حنيفة . قال السمعاني : کان وا صندوقاًء ولد سنة ( ۳٣۲‏ )2 وتوفي (ASTA)‏ ودفن في داره» 
من آثاره : کاب المختصر المشهور» وشرح مختصر الكرخي وكتاب التجريد . اه. الفوائد البهية 
٠١ (‏ )» الجواهر المضية ( 55/1/1١‏ ). 


[1/r] 


والغسل : بفتح الغين لغة إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء عليه 50 
ا وللماء الذي يغتسل به» وبكسرها : ما يغسل به الرأس من 
خطمي ونحوه» غا هو الإسالة» وحدها أن يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما وعند 
الثاني يجزئ إذا سال ولم يقطر» كذا في «الفتح ) . 

وفي «الذخيرة»': قيل تأويل ما عن الثاني أنه إن سال قطرة أو قطرتين ولم 
يتدارك» وبهذا عرف أن ذكر التقاطر مع الإسالة في التعريف كما جرى عليه كثير مما 
لا حاجة إليه؛ لأنه حيث أخذ في مفهومها لم يصدق بدونهاء (وهو من قصاص شعره 
إلى أسفل ذقنه) جملة معترضة بين بها طول الوجه. والقصاص: مثلئة القاف والضم 
أعلاهاء حيث ينتهي نبته في الرأس؛ إذ المراد بالشعر شعر الرأس» وهذا الحد لم يذ كر 
في ظاهر الرواية» وإنما ذكر في غير رواية (الأصول)”20 وهو صحيح» كذا في 
«البدائع)”"2) لكن كون المبدأ من القصاص باعتبار الغالب» والمطرد إنما هو من 
مبتدأ 0 الجبهة إلى أسفل اللحيين» إذ الأغم: الذي نزل الشعر على جبهته لا 
يكفيه الغسل من القصاص . 

والأصلع: الذي انحسر شعره إلى وسط رأسه» لا يجب عليه الغسل منه بل لو 
مسح على الصلعة أجزأه في الأصح» كما في «الخلاصة) . 

وفي «المجتبى »““: وقيل : إن قل فمن الوجه وإلا فمن الرأس» ولا يخفى أن 


)١(‏ واسمها ذخيرة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن ماز البخاري» 
المتوفى سنة (١١٦ه).‏ واشتهرت باسم الذخيرة البرهانية» اختصرها من كتابه المشهور 
( بالمحيط البرهاني )» وكلاهما مقبول عند العلماء. اه. كشف الظنون ( 8717/1١‏ ). 

(۲) وهي (المبسوط» والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء والزيادات» والسير الكبير» والسير الصغير)» 
وهي للإمام محمد بن الحسن الشيباني . اه. كشف الظنون ( ٠١۷١/١‏ ). 

(۳) واسمه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)؛ للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» 
المتوفى سنة (817هه)» وهو كتاب جليل في أبواب الفقه الحنفي» رمع ليها عل كنات 
( تحفة الفقهاء ) لشيخه أبي بكر السمرقندي» وعرضه عليه؛ وفرح به» وزوجه ابنته» وجعل مهرها 
منه ذلك» فقال الفقهاء في عصره: شرح تحفته زوجه ابنته» وهو مطبوع. اه. الجواهر المضية 
(58675/5) بدائع الصنائع .)7/1١(‏ 

)٤(‏ هو للإمام محمد بن محمود الزاهدي» المتوفى سنة (55/8"ه). والمجتبى كتابان؛ أحدهما: 
( شرح القدوري) وهو المراد» والثاني: في أصول الفقه» وكلاهما للمؤلف. اه. كشف الظنون 
(؟/1570). 


من منع المسح على الات بل إبجاف :القسل من القصاضن: جور انا يكون 
التعريف بناء عليه لا أنه خرج مخرج الغالب» وبهذا عرف أن الاقتصار على إيراد 
الأغم أولى» (وإلى شحمتي الأذن) من عطف الجملء إذ لا يصح عطفه على قوله: إلى 
أسفل ذقنه» والأدّن بضم الذال ولك إسكانها تخفيفاًء وكذا كل ما جاء على فعل من 
الأذن بفتحتين» وهو: الاستماع؛ وشحمتها: ما لان منها ولم يثبتها مع أنه الأصل» 
لما أن لكل أذن شحمة اشارا أي : ومبدأ عرضه من شحمة الأذن إلى الأخرى . 
فدخل البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله؛ وعن الثاني لاء وظاهر المذهب 
الذي عليه أكثر المشايخ في الصحيح الأول وعم التعريف ما ظهر من الشفة عند 
انضمامها إلا ما استترء وقيل: إنها تبع للفم مطلقا والأول أصح, واللحية والشارب. 
وسياتي الاعتذار عنه في إفرادها بالذ كر» ولا كلام أن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب 
إيصال الماء إلى ما تحتهاء فقول من قال: يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشارب 
تكمول على ما إذا كان خفيفا ترق بشرتةه» وداخل الغينين غير أنه سقظ للخرج 
وخرج النزعتان بفتح النون والزاي ولك إسكانها وهما: الموضعان المختلطان 
بالناصية» في جانب الجبين اللذين ينحسر الشعر عنهما في بعض الناس لأنهما من 
اسول يقال للحرلة دع بل عر والعراب بد شهدت انه ية الد كان و الحا الام 
بالغمم» لأنه بالضد . 

(ويديه بمرفقيه) أي: معهما فالباء للمصاحبة آثر التعبير بها على «مع) لما أنها 
لابتداء المصاحبة» والباء لاستدامتها» وهو بكسر الميم وفتح الفاء في الأفصح و 
عكسه أيضاً في الإنسان والدابة على الذراع وأسفل العضد» وسمي بذلك لأنه يرتفق 
به في الاتكاء عليه ونحوه» وفيه إيماء إلى أن إلى في الآية بمعنى مع كقوله: 
لإ ويزدكم قوة إلى قوتكم » [هود: ؟ه ] ورد بأنه بوجي غسل: الكل لأن اليد لغة 
اسم لما من رؤوس الأصابع إلى المنكب وقد يدفع بأن ما زاد على المرفقين خارج 
بالإجماع. 

قال في «البحر) : وما في «غاية البيان)('2 من أنها قد تدخل وقد لا تدخل» 
فتدخل احتياطاً مردود بان الحكم إذا 7 توقف على الدليل لا يجب مع عدمه والاحتياط 
العمل : بأقوى الدليلين وهوفرع تجاذبهماء وهو: منتف» وما في (الهداية) وغيرها من 


)210 هو شرح للهداية وأسمه (غاية البيان ونادرة الأقران ) للشيخ الإمام قوام الدين أمير كاتب بن الأمير 
عمر الإتقاني»› الحنفي»› المتوفى سنة (8ه/اه). استغرق معه الشرح ستا وعشرين سنة وسبعة 
أشهر. اه. كشف الظنون ( ۲۰۳۳ )؛ معجم المؤلفين ٤/۳(‏ )» شذرات الذهب .)۱۸١/١(‏ 


قاف ف و وا ووو و ووو لعو للعو ووو ويا وروم هاورو ووه ووو و ووو و ووو ووو واو وا مهاوه و م6 وروم و و و6 16666 


أنه غاية لمقدر تقديره اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق مردود» لأن الظاهر تعلقه 
ا غ يعم ا ا مالک ان 
المرفق فلم يتعين الأول وفرقهم بين غاية الإسقاط والمد بأن الصدر إن تناول ما بعد 
إلى فهي للإسقاط وإلا فللمد نحو: «9أتموا الصيام إلى الليل ‏ [البقرة: ۸۷] غير 
مطرد لانتقاضه بما إذا حلف لا يكلمه إلى عشرة لم يدخل العاشر في ظاهر الرواية مع 
ES‏ 


- وما ذكره المحققون ومنهم الزمخشري“ من أن إلى تفيد معنى الغاية مطلقاء 
فأما دخولها في الحكم وخروجها عنه فأمر يدور مع الدليل فمما فيه دليل الخروج 
قوله تعالى : # فنظرة إلى ميسرة ‏ [البقرة: ۲۸] ومما فيه دليل الدخول للعلم بأنه لا 
يسري به إلى الأقصى من غير دخوله» وما نحن فيه لا دليل فيه على أحد الأمرين؛ 
فقلنا: بدخولهما احتياطاء إذ لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك غسلهماء فلا 
يفيد الافتراض» فالأولى الاستدلال بالإجماع . 

قال الشافعي رحمه اللّه في (الأم)(": لا يعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين 
في الوضوء وهذ منه حكاية للإجماع. 


قال العسقلانى فين «فتح الباري )9 : فعلى هذا فزف 49) محجوج بالإجماع 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد» الخوارزمي» الزمخشري» جار اللّهء أبو القاسم من أئمة العلم 
والتفسير والآداب واللغة» ولد في زمخشر من قرى خوارزم وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب 
بجار الله ثم عاد إلى الجرجانية من قرى خوارزم» فتوفي بها (/8451ه لم" هه)) من كتبه 
( الكشاف عن حقائق التنزيل» والفائق في غريب الحديث» والمستقصى في الأمثال). أه. سير 
أعلام النبلاء ٠١١ /٠٠(‏ )» شذرات الذهب ( »)۱١۸/ ٤‏ معجم المؤلفين ( 185/1١5‏ ). الأعلام 
.)VA ۷ (‏ 

(۲) كتاب في الفقه لام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي»› المتوفى سنة (٤٠۲ه)»›‏ وهو نحو 
خمسة عشر مجلداً متوسطاً. اه. كشف الظنون (۱۳۹۷/۲). 

(؟) وهو شرح لصحيح البخاري» للحافظ العلامة شيخ الإسلام أبي الفضل» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة (807ه)» وهو في عشرة أجزاءء ومقدمته على عشرة فصول سماها 
« هدي الساري». اه. كشف الظنون 541/1١١‏ ). 

)٤(‏ وهو ابن الهذيل بن قيس العنبري» أبو الهذيل» صاحب الإمام الأعظم الفقيه المجتهد العلامة» ولد 
سنة (١٠٠١١ه)»‏ أصله من أصبهان» صاحب الإمام أبا حنيفة» وأقام بالبصرة» وولي قضاءهاء وتوفي 
فيه سنة (5/8١ه)»‏ وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب. اه. الأعلام 45/19 )> سير أعلام 
النبلاء (۸/ 78 )؛ معجم المؤلفين .)٠۸١/ ٤(‏ 


واوا و ووو و موا ل وو ووو ووو ووو اواو واوا لو و م و وف د وو م 6 و5556 


قبله» وكذا من قال: من أهل الظاهر ولم يثبت ذلك عن مالك صريحاء وإنما حكي 
عنه كلاماً محتملاً انتهى . 
«الهداية ۲“ سهوء وإنما الذي فيها رد لقول زفر: الغاية لا تدخل في المغيا إن هذه 
الغاية لإسقاط ما ورائها يعني : فهي داخلة» والجار متعلق باغسلوا على كل حال 
ا النقض بمثل قرأت من القرآن إلى سورة كذاء و«الهداية » إلى 
وقوله : ولأولى إلى آخره مما لا حاجة إله إذالفروض العملية لا تحتاج في إثباتها 
إلى القاطع فيحتاج إلى الإجماع على أن قول المجتهد لا أعلم اا ليس حكاية 
الإجماع الذي يكون غيره جوا به» فقد قال الإمام اللامشي في «أصوله)": لا 
خلاف أن جميع المجتهدين لو اجتمعوا على حكم واحد ووجدوا الرضا من الكل 
8 کان ذلك إجماعا . فأما إذا نص البعضٍ وسكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار 
القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجماعاً . 
وقال الشافعي( رحمه اللّه : لا اقول أنه إجماع ولكن اقول لا اعلم منه خلاقاً. 
ا الأيكرن إجماعا وکر جج ا ي 
الفرض غسل كالأصبع الزائدة والكف الزائد والسلعة وما لا فلا ولم أر في كلامهم ما 


)١(‏ وهي شرح للبداية لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» المتوفى سنة (۹۳٠ه)‏ الف 
المرغيناني أولاً (بداية المبتدي)؛ وهو معن في أبواب الفقه الحنفي ثم شرحاً شرح مطولاً سماه 
( كفاية المنتهى )» ثم اختصره بكتاب (الهداية )2 قال في مقدمته: أجمع فيه بتوفيق اللّه بين 
عيون الرواية ومتون الدراية تاركاً الزوائد من كل باب . اه. كشف الظنون ( 7١7‏ )» الفوائد البهية 
.)١41(‏ 

(۲) وهو محمود بن زيد اللامشي الإمام بدر الدين وله كتاب في الأصول. اه. كشف الظنون 
(۱۱۲/۱)» تاج التراجم ( ۲۹٠١‏ )» الجواهر المضية ٤۳۷/۳(‏ ). 

(۳) هو محمد بن إدريس» أبو عبد الله صاحب المذهب المعروف» ولد سنة ( ٠١ ٠‏ ١ه)»‏ وتوفي سنة 
(4١٠ه)»‏ من آثاره كتاب (الأم). اه. سير اعلام النبلاء ( ٠١‏ /ه )؛ تذكرة الحفاظ ( 7551/1١‏ ). 


[؟/ ب] 


ْ اه ), اه. وفيات‎ 7١١ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبانى المعتزلى» المتوفى سنة‎ )٤( 


الأعيان (۱۸۳/۳). 


لو كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين» والظاهر وجوب غسلهما في الأول وواحدة 
في الثاني . 

ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى أنه مغتفر قروياً کان أو مدنياً (ورجليه 
بكعبيه) أي : معهماء وهما العظمان الناتئان من جانبى القدم أي : المرتفعان» هذا هو 
المنقول عن أهل اللغةء وأنكر الأصمعي”'؟ قول الناس أنه في ظهر القدم» ومن ثم قال 
القدوري: لا خلاف بين أصحابنا في تفسيره بذلك . 

اغا اورا ها عمد من اد الل الذي وط الق عقن 
بعقة كران ا ر ا ا ف ارط اند و سد زم قا م 
ا كفيةا اميل ا اک 
كعب الطهارة ففسره فى الزيادات “٠۲‏ أي بما قلنا وفى الآية إشارة إليه» وذلك أنه لما 
كان في كل يد مرفق يه قربل عم الايد بجع المرافق .على اعثيان اتقام عاد 
أحد الجمعين على آحاد الجمع الآخرء وهو: من الإيجاز البليغ» ولو اتخذ في الرجل 
لقبح الكلام فيه بهذا المنوال» فلما عدل عن ذلك الأسلوب وقوبل جمع الرجل بتثنية 


)١(‏ هو عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي» المعروف بالأصمعي» أبو سعيد أديب» نحوي» 
لغوي» أخباري» فقيه» محدث» أصولى» من أهل البصرة. ولد سنة (۲۲٠ه)»‏ وتوفي سنة 
(١٠۲ه).‏ من آثاره : (نوادر الإعراب» والاخباس في أصول الفقه» وكتاب الخراج). اه. الاعلام 
۲٦۲/٤ (‏ )» معجم المؤلفين »)۱۸۷/٦(‏ شذرات الذهب .)۳١/۲(‏ 

)١١‏ اساي داك ري ا ت - مات محمد في منزله بالري. قال 
ابن حبان : «هشام ثقة)» وقال أبو حاتم :«صدوق مارأيت أحداً أعظم قدراء ولا أجل من هشام). 
من آثاره : ( صلاة الأثر والنوادر)»› توفي سنة (١۲۲ه).‏ . اه. تاج التراجم ١8‏ )» الفوائد البهية 
(۲۲۳)» سير أعلام النبلاء .)٤٤١/٠٠١(‏ 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء» أبو عبد الله» الحنفي» العلامة» فقيه العراق 
صاحب أبى حنيفة» ولى القضاء للرشيد بعد أبى يوسف» أصله من قرية حرسته في غوطة دمشق. 
من آثاره : ( المبسوطء والزيادات» والآثار) وغيرهاء توفى سنة (85١ه).‏ اه. سير اعلام النبلاء 
١14 /5(‏ )» معجم المؤلفين (۲۰۷/۹)» شذرات الذهب (۳۲۲/۱). 

)٤(‏ هو للامام محمد بن أحمد المشهور بشمس الأئمة السرخسي أملاهة) وهو في السجن بأوزجند» 
شرح فيه ( الكافي )» وهو المراد إذا أطلق ( المبسوط ) في شروح الهداية وغيرهاء الذي توفي مؤلفه 
سنة (۸۳٤ه)‏ وهو مطبوع. اه. كشف الظنون »)١580-1١7178/5(‏ الجواهر المضية 
(۸۷/۳)» الفوائد البهية .)١89(‏ 

(5) الزيادات في فروع الحنفية لمحمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة (85١ه)»‏ ولقاضي خان 
شرح عليها يسمى شرح الزيادات . اه. الفوائد البهية ( ٠٤‏ )»> كشف الظنون (555/5). 


الكعب علم أنه في كل رجل متعدد» وفي أبي داود“ حين أمرهم النبي عه بتسوية 
الصفوف فكان الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بکعبه"» ولم يتحقق 
الإلصاق إلا بما قلنا. 

وأما الاستدلال بان ما كان موحداً من خلق الإنسان فتثنيته بلفظ الجمع» ومنه 
ل فقد صغت قلوبكما # [التحريم: 4 ] وما تعدد بلفظ التثنية» ولو كان كما قال 
هشام : لقيل إلى الكعاب كالمرافق فرده فى (البحر) بأنه غير متعين لجواز أن يعتبر 
اسان ا اة اللوم نفس اج وهر انان 

وأقول : هذا الاعتبار غير معتبر إذ مقابلة الجمع بالجمع المقتضي لانقسام الأحاد 
على الاحاد أوجبت غسل يد واحدة ورجل واحدة وقعت الغاية فيها إلى الكعبين 
فاقتضى أن في كل رجل كعبين» ووجوب الثانية منهماء إما بالسنة» أو بدلالة النص 
على ما قيل» وبهذا ظهر سر قول القدوري بعد افتتاحه بالآية الشريفة» ففرض الوضوء 
غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس فتدبره. 

واعلم أن لوقوع الجمع موقع التثنية شروطاً نبه عليها السمين"» فقال: كل 
جزأين أضيفا إلى كليتهما لفظا أو تقديراء أو كانا مفردين من صاحبهما جاز فيهما 
ثلاثة أوجه أحسنها الجمع» ويليه الإفراد عند بعضهم» ويليه التثنية» وقيل: التثنية 
ثم الإفراد تقول: قطعت رأس الكبشينء ورأسي الكبشين. 

(ومسح ربع رأسه) وهو لغة إمرار اليد على الشيء؛ وعرفاً إصابة الماء العضو 
موا كان المصاب فيه عضول :ولق بيلل باق فيه بعك خسل لا مشخ ارلا نى لو 
أصابه من المطر قدر الفرض أجزأه» ثم الإجزاء بالبلل الباقي هو المشهور»ء ومنعه 


)١(‏ وهو سليمان بن الأشعث بن شداد الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ محدث البصرة. ولد سئة 
(؟١٠ه).ء‏ قال الصاغاني فيه: «لين لابي داود السجستاني الحديث كما لين لداود الحديد»» 
توفي سنة ((ه/1اه) . اه. سير أعلام النبلاء »)٠١/1١1(‏ شذرات الذهب 2»)١717/14(‏ تذكرة 
الحفاظ (591/5). 

)١(‏ اخرجه ابو داود في سنه كتاب الصلاة ٠باب‏ تشوية الستفوف 40355 والبيهقي في ستيه 
4٠٠١/0‏ وابن حبان في صحيحه (۲۱۷۹). 

(9) هو أحمد بن يوسف أبو العباس الحلبي» عالم بالعربية والقراآت فقيه شافعي» توفي سنة 
(5ه/اه). اه. الدرر الكامنة (۳۳۹/۱). 


هأفاع هع وو و و ووو و و و وو و و وه وام ووو وه و وا واو هم ودود م وا وو م وا واوا و و واو و واه واو و واو واوا و واه م م مدو هم و و 6د م وم م6 م6 66 6 ده 


الحاكم وعامة المشايخ خطؤوه. والصحيح ما قاله الحاكم'“: فقد نص الكرخي في 
جامعه الكبير»“ عن الإمام» والثاني مفسراً معللاء بأنه إذا مسح رأسه بفضل غسل 
ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد» كذا في «إيضاح الإصلاح )20 . 

واعلم أن في مقدار فرض المسح روايات أشهرها ما في الكتاب . الثانية: مقدار 
الناصية اختارها القدوري. وفي «الهداية»: وهي الربع والتحقيق أنها أقل منه ولذا 
ذكر الإسبيجابي رواية الناصية ثم قال هذا إذا بلغته ربع الرأس وإلا فلا يصح المسح» 


وفي «البدائع»: روى السلا : أنه الربع وذكر الكرخي والطحاوي”" أنه مقدار 
الناصية . 0 : مقدار ثلاثة أصابع رواها هشام عن الإمام» قيل: وهي ظاهر الرواية؛ 
وفي «البدائع»: أنها رواية الأصول وصححها في «التحفة ٠)‏ “ وغيرها. وفي «الظهيرية» : 
وعليها الفتوى» لأن المسح يكون بالآلة» وهي: الأصابع عادة والثلاث أكثرهاء 
وللأكثر حكم الكل لكن نسب في ١‏ الخلاصة ) رواية الثلاثة إلى فحمد» وعلى ذلك 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد» الحاكم المروزي» البلخي» الشهير بالحاكم الشهيد» فقيه؛ 
محدث» حافظ» كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره قتل شهيدا سنة 54 ه) من مؤلفاته : 
( الكافي» المنتقى» المستخلص)» وكلها في فروع الحنفية اس ا 
الأعلام »)١9/1(‏ كشف الظنون .)١۱۳۷۸(‏ 

(؟) وهو عبيد الله بن الحسين» الحنفي» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» ولد سنة (0٠7١ه)»‏ وتوفي 
سنة ( رهم عن أكاره وکر اجا الکن والمختصر» وشرح الجامع الصغير) . اه. الفوائد 
البهية ٠١85‏ )» كشف الظنون ( 551/1 )غ مسح کرات و الاحلام رغ 0131 

(۳) الإيضاح لأحمد بن سليمان» شمس الدين المعروف بابن كمال باشاء المتوفى سنة »)۹٤١(‏ 
وشرح فيه الإصلاح له أيضاً. اه. كشف الظنون .)١1١5/1١(‏ 

٤(‏ ) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي» الكوفي أبو علي من أصحاب الإمام أبي حنيفة ولي القضاء» وتوفي 
(4١٠ه)ء‏ من آثاره: (أدب القاضي» والخراج). اه. معجم المؤلفين (7/1؟7).؛ سير أعلام 
النبلاء (95/ 4ه ). 

(5) هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفرء فقيه» انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء ولد ونشأ في 
طحا من صعيد مصر (9١ه-١؟1ه)»‏ تفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياً ورحل إلى 
الشام سنة (774)» وتوفي بالقاهرة» من مؤلفاته ( مشكل الآثار» والمحاضر والسجلات» وبيان 
السنة» ومعاني الأخيار في أسماء الرجال» ومعاني الآثارع. اه. الجواهر المضية (١1/١ا؟)»‏ 
الأعلام ( 5١5/1‏ )» معجم المؤلفين .)٠١١/۲(‏ 

5١‏ اسمها ( تخفة الفقهاء في الفروع ) للشيخ الإمام الزاهد» علاء الدين» محمد بن أحمد السمرقندي» 
الحنفي. زاد فيها على ( مختصر القدوري) ورتبها فاحسن ترتيبها. اه. كشف الظنون /١(‏ 
۱ 


جرى في «النهاية)0'؟) قال بعض المتأخرين / : ورواها ابن رستم عنه في «نوادره)”'؟, 
وغاية ما يلزم من ذكرها في «الأصول»: أن يكون ظاهر الرواية عن محمد لا عن الإمام» 
کما قد E‏ لتقل الأئمة الثقات: 00 والطحاري عن أصحابنا أنه مقدار 
را 07 أنه قوله كما في 6 0 0 هنذا 8 في الرواية أنه ظاهر 
المذهب أي: عن محمد وتلك المقدمة الأخيرة» أعنى : أن للأكثر حكم الكل في حيز 
المنع هناء أن هذا من قبيل المقدار الشرعى بواسطة تعدي الفعل إلى تمام اليد فإنه به 
يتقدر قدرها من الرأس» وفيه تعتبر عين قدره كعدد ركعات الظهرء وقدر بعضهم أنه لا 
خلاف فى اعتبار الربع غير أنهما اعتبرا الممسوح عليها» ومحمد اعتبر الممسوح به 
وهو: عشرة أصابع ربعها اثنتان ونصف» غير أن الواحد لا يتجزئ فكمل ويرجح ما 
لزفر» وكذا الخلاف في الإصبع والإصبعين إذا بلغ القدر المفروض بالمد» كذا في 
البدائع ) وفي «الفتح) : لم أر في كلامهم في مد الثلاث إلا الجواز انتهى . 

وقد وقفت على ما هو المنقول ولم يذكر في ظاهر الرواية ما لو مسح بجوانب 
إصبع واحدة» وقد قال بعضهم: يجوز وهو الصحيح» وكذا بأطراف أصابعه سواء كان 
الماء متقاطرا أو لا وهو الأصحء كما في (الخلاصة). 

(ولحيته) : بكسر اللام وفتحهاء وأفردها مع دخولها في حد الوجه ميلا إلى 


)١(‏ هو شرح للهداية للإمام حسام الدين حسين بن علي المعروف بالصغناقي» المتوفى سنة 
(١٠/اه)؛‏ وهو أول من شرح الهداية على ما ذكره السيوطي في طبقات النحاة. قال اللكنوي: 
وقد طالعت من تصانيفه (النهاية )» وهو أبسط شروح الهداية وأشملهاء وقد احتوى على مسائل 
كثيرة وفروع لطيفة» وقد اختصر هذا الشرح جمال الدين محمود بن أحمد القونوي سماأه: 
( خلاصة النهاية في فوائد الهداية). اه. كشف الظنون ( ۲٠۳۲/۲‏ )» الفوائد البهية ( 557 ). 

(۲) هو إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» تفقه على محمد» وقدم بغداد غير مرة» فروى عنه أئمة 
الحديث» وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع ونسبته إلى «مرو)» توفي بئيسابور سنة (١١۲ه).‏ 
من آثاره : ( كتاب النوادر في فروع) . اه. الفوائد البهية ( ٩‏ )» معجم المؤلفين »)۳١/١(‏ كشف 
الظنون (91817/5) 


[1/4] 
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اختيار وجوب مسح ربعها إن عطفت على رأسه» وهو رواية الحسن عن الإمام أو كلها 
إن عطفت على ربع وهو رواية ب ب بشره'2 عن الثانى هذا مقتضى اللفظ. وإن اقتصر فى 
«الكافي) على الأول. وثمة ثالثة» وهو: مسح ما لاقى البشرة رجحها قاضي خان في 
( شرح الجامع الصغير)(!'2 وعليها جرى في ( المجمع)”" وفي (البدائع) . 

روى ابن شجاع2©9 عن الإمام وزفر: أنه إذا مسح ثلئاً أو ربعا جاز» وقال أبو 
يوسف: إذا لم يمسح شيئا منها جاز وهذه الروايات مرجوع عنهاء والصحيح وجوب 
الغسل» قال فى «الظهيرية »: وعليه الفتوى. ولا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله 
ولا مسحه ولكن يسن» وأن التي ترى بشرتها يجب إيصال الماء إليها. 


8 e 
: لنبيه‎ 


قدمنا أن القدوري افتتح كتابه بآية الوضوء ثم قال: ففرض الطهارة غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» قال بعض المتأخرين: فهذه الفاء سواء كانت لترتيب 
الحكم على الدليل أو لتعقيب الإجمال بالتفصيل تفصح عن كون المراد بيان فرائض 
الوضوء المأمور به فى الآية» وحينعذ فلا بد أن يذكر النية فى جملة الفرائض» إذ لا 
تراغ اا ف أن ارج العامون به لذ يضح زد رن اة إا تراعهم فى ترقت 
الصلاة على الوضوء المأمور به. 

وأشار أبو الحسن الكرخى ي إلى هذاء وقال الدبوسي : في «أسراره)2*7 وكثير من 


2١)‏ بشر بن غياث المريسي» المعتزلي› أدرك مجلس أبي حنيفة وأخذ منه نبذاً ثم لازم أبا يوسف 
وأخذ عنه الفقه وبرع حتى صار من أخص أصحابه غير أنه رغب عنه الناس لاشتهاره بعلم الكلام 
والفلسفة» ونسبته إلى مريس قرية بمصرء مات سنة (۲۲۸ه)» وله تصانيف وروايات كثيرة عن 
أبي يوسف. اه. الفوائد البهية (54)» الجواهر المضية »)٤٤۷/١(‏ سير أعلام النبلاء 
( ۱۹۹/۱۰ ) »> شذرات الذهب (4/5؛ ). 

)۳( واسمه مجمع البحرين وملتقى النيرين لأحمد بن علي بن تغلب» مظفر الدين المعروف بابن 
الساعاتي».المتوفى سنة ( ٤‏ 59ه). اه. كشف الظنون .)٠١٠١/۲(‏ 

٤ (‏ ) ويقال ابن الغلجي أبو عبد اللّه البغدادي الحنفي» فقيه أهل العراق في وقتهء والمتقدم في الفقه 
والحديث وقراءة القرآن» مع ورع وعبادة» توفي ساجداً في صلاة العصر سنة ( ٦‏ ٦٦“ه)»›‏ من تآليفه: 

(١النوادر»‏ والمضاربة» وتصحيح الأثار) . اهم. سير أعلام النبلاء ( ۳۷۹/۱۲ الجواهر المضية 
78/9 0). 
(5) هو عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدبوسي» البخاري» الحنفي» فقيه؛ أصولي . نسبته إلى = 


تایا بطر ن ان المتامور بتع الوضوء ادى من غم نيا وهدا غلط فان المامور 
به عبادة والوضوء بغير نية ليس بعبادة» وفي مبسوط شيخ الإسلام لا كلام في أن 
الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه» لأن 
الوضوء المأمور به غير مقصود وإنما المقصود الطهارة وهي تحصل بالمأمور به وغيره 
لأن الماء مطهر بالطبع انتهى . 

أقول : ٠‏ لا نسلم أنهم 8 بیان الوضوء الور به فقط إذ الآية كما أفادت 
كونه ا به أفادت كونه شرطاً للصلاة ha‏ والمقصود بیان شرطيته فحيث دل 
على ذلك ذكرهم النية في السنن فَانْحَ السنن» فإنه حسن» (وسنته) ذكر السنن بعد 
الفرائض ض إيماء إلى أنه لا واجب في الوضوءء وإلا لذكره مقدماًء وأما الوضوء نفسه فقد 
يكون فرضاً وهو: الوضوء للفريضة والجنازة وسجدة التلاوة» وواجباء وهو: الوضوء 
للطواف» ومندوباء وهو للنوم وبعد الغيبة والكذب وإنشاد الشعر والقهقهة وغسل 
الميت ومنه الوضوء على الوضوءء كذا فى «الخلاصة » زاد الهندوانى فى « مختصره) 
المسمى «بالشامل»(“ ا المرأة والاختلاف فا ولوقت كل 
صلاة» والتقييد بالفريضة ر النافلة مع اة قد م وخر ع إزاد نوا وا 
يسقط والظاهر أنه عنى به ما يعاقب على تركه وأفرد الفرائض وجمع السنن؛ لأنها وإن 
تعددت فهي متحدة حكماء حيث لا يعتد ببعضها عند فوات البعض الآخر. 

أما السئن فكل منها مستقل حكماً؛ إذ كل واحدة منها تعد فضيلة» وإن لم 
توجد الأخرى» وهى لغة: الطريقة مطلقاء وعرفا: الطريقة المسلوكة فى الدين» كذا 
فى :والعناية»: لكنه غير ماع اف عا المج وقد اخ ابد لر 
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والواجب . وقال في «غاية البيان) : هي ما في فعله / ثواب» وفي تركه عتاب لا عقاب 
وأيده بعض المتأخرين بأنه المعنى المناسب للمقام» وهو وإن كان 006 بالحكم [ إلا 
أن الفقهاء يتسامحون في التعريف به لما أن الأحكام هي محط مواقع أنظارهم . 


= دبوسية - بين بخارى وسمرقند - ولد سنة ( ۳۹۷ ه)» و توفي ببخارى سنة (٠47ه).‏ من آثاره: 
( تمويم الأدلة وكتاب الأسرار فی الأصول والفروع عند الحنفية ) . اهم. شذرات الذهب 
2545/8 الأعلام »)۱٠۹/٤(‏ معجم المؤلفين (95/5). 

)١(‏ هكذا العبارة في الأصل ولكن لم تذكر المصادر التي بين أيدينا الشامل للهنداوني» وإنما ذكرت 
الشامل لأبي حفص عمر بن إسحاق الهندي» المتوفى سنة (۷۷۳ه)› ولعله المراد. اه. تاج 
التراجم ۲۲۰ )» كشف الظنون .)٠٠٠١/۲(‏ 


[/ب] 
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وفي «فتح القدير» : هي ما واظب عليه النبي يله مع الترك أحياناً» وفيه بحث 
من وجوه 

الأول : ليس كلما كان كذلك يكون سنة بل لا بد أن يكون على وجه العبادةء 
كما قيده به في إيضاح الإصلاح» ليخرج ما كان كذلك على وجه العبادة. 

الغاني: لا بد أن يقال: وكانت من خصائص تلك العبادة لأن عدم الاختصاص 
ينافيهاء ومن ثم كان السواك مندوباً في الوضوء لعدم اختصاصه به كما سياتي . 

الغالث: لا بد أن يزاد أو واظب عليها الخلفاء بعده» ليدخل التراويح إذ قد 
أطبقوا على أن سنتيها لمواظبة الخلفاء عليها. وما في (السراج) هي : ما فعله عليه 
الصلاة والسلام أو واحد من أصحابه فتعريف لمطلق السنة والكلام في المؤكدة. 

الرابع: لا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر» كما في «التحرير) ليخرج 
المتروك بعذر كالقيام المفروض» وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركاء ثم هذا 
كله ظاهر في أن المواظبة دون ترك تفيد الوجوب» وهو مخالف لاستدلالهم على 
سنية اعتكاف العشر الأخير من رمضان بأنه يله واظب عليه“ حتى توفاه الله تعالى 
كما في الصحيح. وأشار في «الفتح» إلى الجواب: بأنها لما اقترنت بعدم الإنكار 
على من لم يفعل كانت دليل السنية» وأن لا يكون دليل الوجوب» وأوضحه 
في( الحواشي السعدية) بأنه لما لم ينكر على التارك كان في حكم التارك؛ إذ الترك 
كان لتعليم الجواز وعدم الإنكار للتارك يفيد تعليم الجواز فيكون المراد مع الترك 
اانا ا ی کا 

أقول: وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك الفعل المواظب عليه مما 
اختص وجوبه به كصلاة الضحىء أما إذا كان فإن عدم الإنكار على من لم يفعل لا 
يصح أن ينزل منزلة الترك. بقي أن هذا التقرير خاص بالفعلية فيخرج عنه ما ثبت 
بقوله: وهو من السنن كثيرء وقد أثبتوا كما سيأتي سنية غسل اليدين في ابتداء 
الوضوء بالنهي عن الغمس قبل الغسل ثلاثاًء وقول بعضهم لما نهي عنه فالظاهر أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري - من حديث عائشة رضى اللّه عنها - بلفظ: «أن النبي عَيْلْهُ كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه اللّه» ثم اعتكفت أزواجه من بعده)'في كتاب : الاعتكاف» باب 
الاعتكاف فى العشر الأواخر»» والاعتكاف في المساجد كلهاء برقم .)5١*795077(‏ وأخرجه 


زاب :قليف وما السنة إلا كذلك مدفوع بان الترك أحياناً ماخوذ في تعريفهاء م 
عرفها الشمني بما ثبت بقوله أو فعله ولیس بواجب ولا مستحبء انتهى. وهو 
تعريف لمطلقها غير أن الشرط في المؤكدة مواظبة مع ترك» وشأن الشروط أن لا 
تذكر في التعاريف وأورد عليه في «البحر» المباح يعني : بناء على ما هو المنصوص 
عندهم من أن الأصل في الأشياء 0 إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل 
في الأشياء الإباحة» فالتعريف بناء عليه ثم قال : الذي ظهر لي أن السنة ما واظب عليه 
له » لكن إن كانت لا مع الترك فهي 7 المؤكدة أو مع الترك أحياناًء فدليل غير 
المؤكدة» وإن اقترنت بالإنكار كانت دليل الوجوب» انتهى . 

ومدشا هذا قوله في «الفتح): وإلاء أي: وإن اقترنت بالإنكار يكون دليل 
الوجوب وفي «التلويح» المختار أن مطلق المواظبة لا يدل على الوجوب» وكان هذا 
مذهب أصولي وإلا فهم مصرحون في غير ما موضع من الفروع أنها تفيده (غسل 
يديه) الطاهرتين. 

2ع سواه ا بوكر عدي الود او تي د ا 
يقل ثلاثاء لأن الغسل الكامل ينصرف إليه (إلى رسغيه)» الرسغ: بضم الراء مفصل 
الكف في الذراع والقدمين في الساق» واكتفى بالغسل إليهما لحصول المقصود» 
وهو تنظيف الالة ولم يقل: قبل إدخالهما الإناء لعل" يتوهم اختصاص السنة بوقت 
الحاجة لأن مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص (ابتداء)» أي: في 
ابتداء الوضوء أو مبتداً ا كان 3 لاء والتقييد به في كلام غيره اتفاقي» إذ 
الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقاء » لكنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة» كما 
إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة غير مؤكدة عند عدم توهمهاء كما إذا 
نام لا عن شيء من ذلك» أو لم يكن مستيقظا عن نوم ثم الأصح أنه يغسلهما قبل 
الاستنجاء وبعده» ولا خفاء أن الابتداء كما يطلق على الحقيقى يطلق على الإضافي 
ااا ان لوهذ سمه الأولى ر التاق من کیت مو 
صفة غسله يله( وأنه غسل يديه قبل الإستتجاءء والثاني: أن جميع من 1 
وضوءه َيه قدم غسل اليد ين . 


5 قاری دمن عدوت ابن اعباس غ قالع رة علولا مدقن كناب الطهارة باب 
المضمضة والاستنشاق من الجنابة (۲۹)› ورواه مسلم فی الطهارة»› باب صفة غسل الجنابة 
(71717). والنسائي في الطهارة» باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه .)١57(‏ 
وأبو داود - بنحو لفظ مسلم - في الطهارة» باب الغسل من الجنابة ( ۲٤١‏ ). 
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واعلم أن هذا الابتداء وإن كان سنة إلا أن الغسل يقع فرضاً وإلى ذلك أشار محمد 
بقوله بعد غسل الوجه: ثم يغسل ذراعيه» والمصنف أيضاء وذلك أنه قدم أن غسل 
اليدين فرض وأفاد أن تقديم بعض هذا الفرض سنة وقيل : هو سنة ينوب عن الفرض . 

قال بعض المتأخرين: ليت شعري ما معنى نيابة السنة عن الفرض يعني : فن 
قبا كما مساو اكد ل ينه طن يما هد كين انار OY OR‏ رحد 
أصالة ولقد أبعد / الإمام السرخسي إذ قال : الأصح عندي أنه سنة لا تنوب» وأفاد في 
«الذخائر الأشرفية) أن السنة عند غسل الذراعين أنه يغسل يديه ثلاثاً أيضاء انتهى . 

تع كيف هذا الشركل :31 الإناء :رن مكمه رفي ل ام ا + ار 
لم يمكن لكن معه إناء صغير فكذلك» وإلا أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون 
الكف وصب على اليمنى ثم يدخلهاء » قال في «المضمرات» : ولو كانتا نجستين أمر 
غيره بذلك فإن لم يجد أدخل منديلاً ليغسل بما تقاطر منه» فإن لم يجد رفع الماء 
بفيه فإن لم يقدر تيمم وصلى ولا إعادة عليه 

(كالتسمية) أي : كما أن التسمية سنة في الإبتداء مطلقاً سواء كان الوضوء عن 
نوم أو لا اتفاقء كذلك غسل اليدين وإلا لما كانت التسمية سابقة إيجاد أو أقوى مما 
سبق الها نشبها به ومع يعض المعاخرين' كو الابتداء بها سنة» بل الإتيان بها 
بشرط كونها في الابتداء هو المسنون» والفرق واضخ: فإن من سمى ثم قرا بعضا من 
الأدعية يكون مقيماً للسنة على الثاني دون الأول وأنت خبير بأن معنى البدأة بها في 
الوضوءء يعني قبل الشروع في أفعاله فلا ينافيه ما ادعاه ثم المتبادر منها لفظ ((بسم 
الله الرحمن الرحيم)» وقد قيل: إنه الأفضل لكن بعد التعوذ. وذكر الطحاوي أن 
0 العظيم والحمد لله على دين الإسلام»» وذكر الزاهدي 
أنه يجمع بينهما بينهماة ولو .هلل أو كير او خمد كان مقيماً للسدة» كذا ف والمحيطع 
تع لاملها وكمالها بما سبق» ويسمي قبل الاستنجاء لا حال الانكشاف ولا في 
محل النجاسة وبعده هو الأصح» فقد صح عنه غيل أنه كان يقول عند دخوله الخلاء: 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ٠»‏ يعني ذكران الشياطين وإنائهم. ثم 
كونها سنة هو مختار الطحاوي» وكثير من المتأخرين» ورجح في «الهداية» ندبها 
قيل: وهو ظاهر الرواية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء ( ٠٤١‏ )» ومسلم في الحيض» باب ما يقول 


إذا أراد دخول الخلاء ( ۳۷١‏ ) . 


نسي التسمية في الابتداء ثم ذكرها وسمى لا يكون إتياناً بالسنة بخلاف الأكل 
ونحوه» والفرق أن الوضوء عمل واحد والأكل أعمال وهذا إنما يستلزم تحصيل السنة 
في باقي الأكل لا استدراك ما فات» وفي «السراج): أنه يأتي بها لغلا يخلو وضوءه 
عنهاء وقالوا: إنها عند غسل كل عضو مندوبة ولا تنافي بين هذا وبين ما مر من أنه 
عمل واحد لمن تأمل ورأيت في «الشمائل الترمذية )"“ من حديث عائشة رضي الله 
عنها قال رسول الله عله : «إذا أكل أحدكم فنسي أن يذ كر الله تعالى على طعامه» 
فليقل: بسم الله أوله وآخره)”" . 

(والسواك) قيل: أي: استعماله فحذف المضاف لأمن اللبس؛ إذ هو اسم 
للخشبة» ولا حاجة إليه لأنه ثبت لغة إطلاقه على الاستياك أيضاء فكان تفسيره به 
كما في «فتح القدير» أولى ولك رفعه وجره. 

قال الشارح: والثاني أظهر ليفيد أن الابتدائية سنة. وأقول: بل الأول أظهر 
وذلك مبني على أن وقته» كما في «البدائع» وغيرها قبل الوضوءء لكن الذي في 
«مبسوط) شيخ الإسلام و (التحفة) وجزم به في «فتح القدير) وغيره» أنه عند 
المضمضة ولذا أطلقه القدوري ولم يقيده بابتداء الوضوء كالتسمية» ثم استدل في 
«الهداية) على سنيته بأنه عله كان يواظب عليه واعترض بوجهين» الأول: أن 
المواظبة تفيد الوجوب لا السنة» الثاني : أن المواظبة عند الوضوءء كما هو المدعى 
لم يثبت . وأجيب عن الأول بان المختار كما مر أنها لا تفيده سلمنا أنها تفيده» 
لكن مقيد بعدم المعارض وقد وجد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ٠»‏ أخرجه النسائي“ . 


)١(‏ اسمه (الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية) لأبي عيسى محمد بن سورة الإمام الترمذي» 
المتوفى سنة (1/9١ه).‏ اه. كشف الظنون .)١١59/5(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأطعمة» باب التسمية عند الطعام .)١859(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده ( 85441١‏ ))» والنسائي في الكبرى 15867١‏ ). 

(4) هو أحمد بن شعيب النسائي الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام» ناقد الحديث أبو عبد الرحمن 
صاحب السنن» ولد في نسا سنة (5١١ه)‏ جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر 
والعراق والجزيرة والشام» مات في طريقه إلى الحج شهيدا بعد أن امتحن بدمشق ( ٠9‏ "اه). اه. 
سير اعلام النبلاء (5 :)١75/1١‏ شذرات الذهب (۲۳۹/۲). 
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ولو وجب لأمرهم شق أو لاء ولم أرَ عن الثاني جواباً ومن ثم قال الشارح: 
ا بحا د لس در الحق ويوافقه 
ما في «المقدمة الغزنوية “٠)‏ يستحب في خمسة مواضع: اصفرار السن» وتغيير 
الرائحة؛ والقيام من النوم» والقيام إلى الصلاة» وعند الوضوء لكن الاستقراء يفيد 
غيرهاء وفيما ذكرنا أول ما يدخل البیت» انتهى. ومن ثم قال: زاد غيره وعند قراءة 
القرآن واجتماع الناس. واعلم أن ظاهر السنة يفيد المواظبة عليه» لكن لا عند الوضوء 
ففي (أبي داوود): « كان عليه الصلاة والسلام لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك 
قبل أن يتوضأ)”2"2. وفي « الطبراني )299 : ما كان رسول الله َه يخرج من بيته بشيء 
من الصلاة حتى يستاك)”؟) فيكون سنة مطلقاء وعند الوضوء مندوباء وفائدة ذلك 
تظهر في تركه مطلقاً. بقي أن عدهم من المواضع القيام إلى الصلاة . 

قال في (البحر): يشكل عليه ما قالوه من أنه عندنا للوضوء وعند الشافعي 
للصلاة . قال في «المعراج»: وفائدته إذا توضا للظهر بسواك وبقي على وضوئه إلى 
صلاة العصر أو إلى المغرب كان السواك الأول سنة للكل عندناء وعنده يسن أن 
يستاك لكل صلاة» وأقول: يمكن أن يجاب عنه بما نقله في «السراج» بعد ذلك 
حيث قال : وأما إذا نسي السواك للظهر ثم ذكره بعد ذلك» فإنه يستحب له أن يستاك 
حتى / يدرك فضيلته وتكون صلاته بسواك إجماعاء انتهى. وهو في هذه الحالة 
مندوب للصلاة لا للوضوء وبه ظهر سر كلام الغزنوي هذا. ويندب إمساكه بيمينه بأن 
يجعل الخنصر أسفله والإبهام أسفل رأسه وباقي الأصابع فوقه» بذلك جاء عن ابن 
مسعود» ولآنه من أعمال الطهارة . وقياس أن فيه إزالة الأذى أن يكون باليسرى وقد 
رأيته قولاً لغير أصحابنا. ويستاك 00 وفي «الغزنوية» للإمام أحمد بن محمود 


)2 هي للإمام أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي» المتوفى سنة ١97هه).‏ اه. كشف الظنون 
2777/1١‏ الفوائد البهية 40١‏ ). 

2 أخرجه أبو داود في الطهارة (/1ه )» وأحمد في مسنده 757195 ). 
طبرية الشام» وإليها نسبته . ولد بعكا سنة ( ١٠٠۲ه)»‏ ورحل إلى الحجاز واليمن والعراق وغيرهماء 
وتوفي في سنة ١٠٠۳ه).‏ من آثاره: (( المعجم الصغير والكبير والأوسط ). اه. سير أعلام النبلاء 
١١19/15‏ )» هدية العارفين .)797/1١(‏ 

(14) أخرجه الطبراني في الكبير .)١514/5(‏ 


مقيد درس الكاساني صاحب «البدائع» بحلب أو عرضاً والأكثرون على الأول وأقله 
ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل بثلاث مياه ويسوك الحنك ايشا مبتدئا من 
الجانب الأيمن ثم الأيسر في الأعالي 0 وعد بكل عود إلا الرمان 
والقصب وأفضله الأول ثم الزيتون. روى الطبراني نّم المسواك الزيتون من شجرة 
مباركة وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي )7 7 ويندب أن يكون لينا خال من 

العقد طول شبر ويقوم الأصبع أو الخرقة الخشنة مقامه عند فقده أو فقد أسنانه في 
تحصيل ثوابه» والأفضل حينغذ أن يبتدأ بأسنانه اليسرى ثم اليمنى» ويقوم العلك 
مقامه للمرأة مع القدرة عليه فيندب لها فعله لضعف بنيتهاء وعند فقده يقوم الأصبع 
مقامه كالسواك» ومنافعه وصلت لنيف وثلاثين منفعة أدناها إماطة الأذى» وأعلاها 
تذكر الشهادة عند الموت رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. 

(وغسل فمه) ثلاث بمياه (وأنفه)» كذلك وعدل عن تعبير القوم بالمضمضة 
لاان إن اهار او لال ال تعفر ال عات رها لن اة ا 
الميالغة) والغسل دل على ذلك فكان أولى» كذا في «الشرح» وهو ظاهر في أنه يفيد 
سنية المبالغة أيضاً بخلاف تعبير القوم» وقد نوزع في كل منهما أما الاختصار فهو 
وإن طلب لكن بشرط أن لا يفوت به. 

فائدة مهمة: ولا شك أن المضمضة إدارة الماء في الفم ثم مجه»› والاستنشاق : 
جذب الماء إلى الأنف بالنفس ولاعتبار القيدين فيهما خلا وضوء الميت عنهماء 
والغسل لا يدل على ذلك وكان ذلك هو وجه قول العيني» وما قيل أنه للاختصار 
فليس بشيء على أنه لا تفاوت بينهما إلا بحرف واحد» وفي الاستنشاق بحرفين . 

وما كونه يشعر بالاستيعاب» يعني : دون غيره فقال في «البحر» ففيه نظر إذ ما 
عبر به القوم يشعر به اتضياء قال في ر الخلاصة ) : المضمضة استيعاب الماء جميع 
الفم» والاستنشاق إيصال الماء إلى المارن. 

وأقول : هذا ظاهر في أنه فهم أن المدعى هو ما عبر به القوم لا يفيد الاستيعاب 
والغسل يفيده» وليس بالواقع لما قد علمت نعمء قال بعض المتأخرين: المبالغة 
المذكورة ليست نفس الاستيعاب كيف وهو داخل في حد المضمضة كما قد 
عرفت بل هي إلى الغرغرة» وفي الاستنشاق إلى ما اشتد من القن ا ا كد غات 
أنها سنة أخرى ولا خفاء أن التعبير عنها وعن أصلها بعبارة واحدة يوهم أنها سنة 
واحدة» وليس كذلك وأقول: ويمكن أن يجاب عنها. 


.)1۸۲( أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۹۰/۱)» وقم‎ )١( 


[1/1] 


أما الأول : فلآن كون المج شرطاً فيهما إنما هو: رواية عن الثاني» والأصح: أنه 
ليس بشرط كما في «البحر»» وفي «الفتح »: لو شرب الماء عبا أجزأه عن المضمضة 
وهو يفيد أن مجه ليس من حقيقتهاء وقيل: لا يجزئه» وأما اشتراط جذب الماء بريح 
الأنف فى الاستنشاق بالنفس لكونه مأخوذا من التنشق فذاك معناه اللغوي» أما العرف 
نقد ع إتضال الماك إلى المازه ولا يفيك ان لل م اجره ينيد داك 
وأما الثاني : : فلأن الاستيعاب هو الكامل وكماله بالمبالغة» ر قدر زائد على 
الأصل متمم له فلا بدع في ذكرها مطوية فيه» وأبدى العيني وجهاً ثالثاً هو التنبيه 
(وتخليل لحيته) وهو: تفريق شعرها من أسفل إلى فوق» وهو سنة لغير المحرم . 
أما المحرم فمكروه هذا قول الثاني وهواصح القولين عن الثالث. وقال الإمام: إنه 
مندوب فقط لعدم المواظبة وعنه أنه جائز لا غير» لأن السنة إكمال الفرض في محله 
وداخل اللحية ليس بمحل للفرض» والأصح: أنه سنة لما في (أبي داوود) عن أنس: 
« كان عليه الصلاة والسلام إذا توضاً ا اي را واي 
وقال : « هكذا أمرني ربي '» وهو مغن عن نقل صريح المواظبة» إما لأن أمره حامل 
عليها وإما لأن لفظ كان يشعر بهاء وأنت خبير بأن هذا الاستدلال إنما يفيد الوجوب 
لا مجرد السنية وذلك لأنها لا مع ترك يفيده» فإن قلت : قد قدم أن المختار أنها لا 
تفيده» قلت : بتقدير تسليمه فالأمر كاف في إفادته وما قيل إنما لم نقل به رفعا 
لمعارضته للكتاب رد بأنه إنما يتأتى على أنه فرض» ولم يقل به أحد. وما في 
«العناية» الحق أن المواظبة لم تغبت لما روي عن الإمام من أنه لم يغبت فعله منه 
عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة مردود أيضا بما مر ا نعم جعل بعضهم 
الصارف للأمر عن الوجوب هو: عدم تعليم الأعرابي لواف الأخبار الک عن 
وضوئه عليه الصلاة والسلام خالية عنه» وكون السنة إكمال الفرض في محله نقض 
بكثير من السنن: كغسل الفم والأنف ومسح الأذنين والاستنجاءء؛ أو أجيب بما فيه 
تكلف / ظاهر غير أنه إنما يحتاج إليه بفرض تسليم تلك المقدمة لكنها في حيز 
المنع. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أنس في الطهارة ( ٠٤١۹/١‏ )» وأبو داود في الطهارة؛ 
باب تخليل اللحية ( ٠١‏ ١)؛‏ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية .)۳١(‏ 


(وأصابعه) أي: كلها وهو إدخال بعضها في بعض بماء متقاطر» ويغني عنه 
إدخالها في الماء ولو غير جار وهذا سنة مؤكدة اتفاقاً لما رواه أصحاب السنن 
الأرئعة: :وإذا توضاءت فاسيغ الوضوء وخلل بين الأضابع)(©)+ قال الترملي: ديف 
صحيح وصارف الأمر قدمن فأعلم أن الأولى في اليدين التشبيك وفي الرجلين أن 
يخلل بخنصر يده اليسرى رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى بذلك ورد 
الخبر» كذا في (الدراية). 

قال في (الفتح): واللّه أعلم به ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سنة مقصودة» 
وأفاد الخلبي أنه جاء من رواية ابن ماجة(: التخليل بالخنصرء إما كونه خنصر 
اليسرى أو من أسفل فالله أعلم به والمراد بالأسفل باطن القدم إلا أن الأقرب أن يراد 
به من أسفل الأصبع إلى فوق من ظهر القدم, كذا في ( البحر) . 

ss 
مكروه» كما في ١المحيط) و «التحفة)» وفي « الخلاصة ) : أنه بدعة» لكن جزم في‎ 
سنة وهو الحق» كما في‎ e «الخانية» بعدم كراهته وفيه إيماء إلى أن الثانية‎ 
«الفتح)» لكن صحح في «السراج»“ أنهما سنتان مؤكدتان. أقول وهو المناسب‎ 
لاستدلالهم على السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لما أن توضا مرتين مرتين قال: «هذا‎ 
وضوء من يضاعف له الأجر مرتين »» ولما أن توضأ ثلاثا قال: «هذا وضوئي ووضوء‎ 


النبيين من قبلى» فمن زاد على هذا أو نقص تعدى وظلم)“. 


.)۳۸( والترمذي‎ ») ٤٤۸ ( وابن ماجه‎ »)١١5( أخرجه النسائي في الطهارة‎ )١( 

(۲( ارج اين ماجحا من حت المستورة ين قدالة فى كتاب الطها رقيات ماعنا فى تخل لايع 
(10). 

(۳) واسمه السراج الوهاج لكل طالب محتاج» هو للإمام أبي بكر بن علي الحدادي اليمني» الحنفي» 
المتوفى سنة ( ٠٠۸ه)»‏ وهو شرح موسع على مختصر القدوري في الفقه الحنفي. اه. البدر 
الطالع ( ١١١/١‏ )» فهرس الظاهرية ( 4٠١/1١‏ ). 

)٤(‏ قال الحافظ في الدراية (١/5؟):‏ «هذا مركب من حديثين؛ الأول: من طريق أبي بن كعب عند 
ابن ماجه في كتاب : الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء مرة دورق برقم ( ۰ ) ولفظه: 
5 ا ا و كال هذا و ل شا ال : هذا رھ من را 
أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضا ثلاثاً ثلاثاً فقال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي)› 
وذكر الهيشمي في مجمع الزوائد بنحو من لفظه في كتاب الطهارة؛ باب ما يقول العبد بعد الوضوء 
٠١١١ (‏ ). والدارقطني 8١/١‏ ) في وضوء النبي عله . والثاني : أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب 
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (178)؛ وأبو يعلى في مسنده (/505). 


وروى صدره الدارقطني” '“ وعجزه من زيادة ابن ماجة وغيره وذلك أنه جعل 
للكانية هرما مسف وهذا وإن كان يؤذن باستقلالها لأنها جزء سنة فلا يثاب عليها 
وحدهاء ولو اقتصر على الأول ففي إثمه قولان» قيل: يأثم لتركه السنة المشهورة 
وقيل: لا لأنه قد أتى بما أمر به» كذا في «السراج». واختار في «الخلاصة» أنه إن 
اعتاده أثم وإلا لاء ل ST‏ البحر) : 
وينبغي ترجيح عدم الإثم لقولهم والوعيد لعدم رؤيته الفلائة سنة فلو اقم يعفس 
الترك لما احتيج إلى هذا الحمل» واختلف في معنى التعدي والظلم علي أقوال ثالثها 
ما جزم به في «الهداية» . وقال في «البدائع»: إنه الأصح لأن ذلك رجع إلى الاعتقاد 
حتى لو رأى سنة العدد وزاد لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمانينة القلب» أو نقص 
لحاجة فلا بأس به. ونقل في «الخلاصة» الاتفاق على عدم كراهة الوضوء بعد الفراغ 
من الأول» وعارضه في «البحر» بما في «السراج» من أنه مكروه في مجلس واحد 
لالإسراف . وأقول: لا تدافع في كلامهم لاختلاف الموضوع وذلك أن ما فى 
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«الخلاضة وافيها ]ذا أعاده مره واحخدة وما في والسراج ج) فيما إذا كرره مراراً و لفظه في 
«السراج»: لو كرر الوضوء في مجلس واحد مراراً لم يستحب بل يكره لما فيه من 
الإسراف فتدبر. 

(ونيته) مصدر مضاف إلى فاعله أي: نية المتوضىء رفع الحدث أو إقامة 
الصلاة» كذا فى «كافى المصنف ) وعدل عما هو الظاهر من كونه مضافا إلى مفعوله 
و اي و امعد و ل يت 
إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو امتثال الأمر» كما في 
«المعراج» وهو ظاهر في أن نية الطهارة لا 5 وكأنه لتنوعهاء ومقتضاه الاكتفاء 
بنية الوضوء بل هي أولى من رفع الحدث لتنوعه أيضاء ومن ثم جزم في (فتح القدير) 
بأنها كافية وعليه فلا يحتاج إلى تكلف ما مر ومحلها عند غسل الوجه والتلفظ بها 
مندوب» والأصح أن الوضوء الخالي عنها لا ثواب فيه وقيل: يثاب وقد مر توهینه 
(ومسح كل رأسه مرة) مستوعبة لرواية الترمذي أن 8 توضأ فغسل أعضاءه ثلاثا 


)١(‏ هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الكبير» شيخ الإسلام إليه النهاية في معرفة الحديث 
وعلومه علم الجهابذة؛ أبو الحسن» ولد سنة (7١1ه)‏ في محلة دار قطن ببغداد» وهو أول من 
صنف القراءات وعقد لها أبواباً» من تصانيفه (كتاب السنن» والعلل الواردة في الاحاديث 
النبوية )» توفي سنة ( 85 *ه) . اه. شذرات الذهب ( ۱١١۳‏ )» الأعلام (7114/54). 
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ومسح رأسه» ثم قال: هذا وضوء رسول الله مي“ والتثليث بدعة وقيل: لا بأس به 
كذا في « الخلاصة) وجزم في ١‏ البدائع) بكراهته على أنه المذهب . وروى الحسن أنه 
مسنون يعني بماء واحد واعترض بأن البلة صارت مستعملة بالأولى وأجيب بأن الماء 
يأخذ حكم الاستعمال لإقامة فرض آخر لا لإقامة السنة لأنها تبع للفرض ألا ترى أن 
الاستيعاب ليس بماء واحد» كذا في «العناية) وفيه بحث إذ قد قرر في كيفية 
الاستيعاب أن يبل يديه ويضع بطون ثلاث أصابع في كل كف على مقدم الرأس ثم 
يمسح الفودان بالكفين ويجرهما إلى مؤخرة الرأس ويمسح ظاهر الأذنين بباطن 
الإبهامين وباطن الأذنين بالسبابتين» ويمسح رقبته بظاهر اليدين حتى يصير ماسحا 
ببلل لم يصر مستعملاًء هكذا روت عائشة مسحه عليه الصلاة والسلام؛ انتهى . 

وأجاب في «الحواشي السعدية فيان فر لم عمد عا بس حه 
وإن لم يصر مستعملا حكما في عضو واحد فلا تخالف. 

لكن قال الشارح: الأظهر في كيفيته أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم الرأس 
ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس» ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ولا 
بكرف العام متفه ا ان الا ات نما اعد لا يكن إلآ بهذا الطريقة وما 
قاله بعضهم : من أنه يجافي كفيه تحرزاً عن الاستعمال لا يفيد لأنه لا بد من الوضع 
والمد فإن كان مستعملاً بالوضع الأول» فكذا بالثاني؛ ولأن الأذنين من/ الرأس» ولأنه 
يحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من أجزاء الرأس فالأذن أولى» وكون البدأة من 
المقدم قول الثاني وهو الصحيح» > لأنه المروي من فعله عليه الصلاة والسلام. 

وروى هشام عن محمد أنه يبدا من الهامة» وبه قال الحسن البضري”"ء كذا 
في «البدائع»» ومسح كل أذنيه داخلهما بالسبابتين وخارجهما بالإبهامين هو 
المختار. وعن الحلواني أن يدخل الخنصر في أذنيه ويحركهما بمائه أي : بماء الرأس 
لخبر «الأذنان من الرأس)2©00؛ إنه لا تجوز أن يراد به بيان الخلقة فقط» لأنه عليه 


(1) أخرج نحوه أبو داود في الطهارة» باب صفة وضوء النبي عله »)١١59‏ والترمذي ف في الطهارة» باب 
وضوء النبي عه (6۸ ). 

(۲( هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي» كان إمام أهل البصرة ة وحبر الأمة في زمنه مولى زيد 
ابن ثابت له كتاب في فضائل مكة» توفي بالبصرة ة وكانت ولادته بالمدينة ( ۲۱ه١٠١١إه).‏ أه. 
الأعلام (۲۲۹/۲)» شذرات الذهب (١187/1١)؛‏ تهذيب التهذيب (71/15؟). 

)۳( أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن زيد في كتاب الطهارة» باب الأذنان من الرأس رقم ( ٤٤۳١‏ )» 
اة الحو للم فيز كلاج و0۵ اا ر ا و 
السبي عب عه ١3١‏ ). 
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الصلاة والسلام لم يبعث لذلك ولا بيان أنهما ممسوحان كالرأس؛ لأن الاشتراك بين 
لمرو فى اد برعي كارن جنار مر لاحن وإلا لزم أن يكون الرجل من 
الرجه لار اكا ف الفسل فين إرادة اهنا اة جا الراع 6 واسعد لال 
بسي زرف انع ار أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه بماء واحد وقال : 
«الأذنان من الرأس )) ثم ذكر ما مر من الترديد فيه نظر. 

أما أولاً: فلأن الثابت عند ابن عباس إنما هو أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
الأذنان من الرأس ) رواه الدارقطني . وروی ابن خزيمة(١)‏ والحاكم وابن حبان( ۲ 
عنه: «ألا أخبركم بوضوء رسول الله يه وفيه» ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه 
ولتتووااك روات لمارا وتام اتن E‏ 

و : فلأنه بتقدير التسليم لا حاجة حينئذ إلى الترديد إذ البيان الفعلي 
منه َيه يعين المقصود . وما روي من أنه عليه الصلاة والسلام «أخذ 5508 
يجب حمله على فناء البلةٌع أما لو أخذه مع بقائهاء ففي ١‏ «الخلاصة ) وعليه جرى 
مسكين”” أنه حسن وعلى هذا فالخلاف إنما هو في الاكتفاء بماء الرأس لإقامة السنة 
مدنا بكرن يه مقيانا وعد لخ اما في الجديد فإنه يكون مقيماً لها اتفاقأ» كذا في 


«البحر) 1 


(ATT)‏ وتوفي سنة (۳۱۱ه). من آثاره: ( صحيح أبن خزيمة ). اه. شذرات الذهب 
(۲۹۸/۲)» وسير اعلام النبلاء ( ۳٣٣/۱۲٤‏ ). 

(؟١)‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري» الإمام الحافظ العلامة الناقد شيخ 
المحدثين» ولد سنة (١١۳۲ه)»‏ وتوفى سنة (ه4.0ه). من آثاره: ( المستدرك على 
الصحيحين ) . اه. سير أعلام النبلاء (/157/11)؛ معجم المؤلفين (١٠8/1؟5١).‏ 
خراسان» ولد سنة بضع وسبعين ومكتين» وتوفى سنة 14١‏ ه"ه), من آثاره ( المسند الصحيح»› 
والصحابة ). اه. شذرات الذهب ١15/98١‏ )» تذكرة الحفاظ ( 57١/9‏ ). 

(٤(‏ أخرجه النسائي ف في الطهارة» باب مسح الأذنين مع الرأس ( ٠ ٠۲‏ والترمذي في الطهارة» باب ما 
جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ( »)۳١‏ وقال حسن صحيح . 

(5) أخرجه الحاكم في الطهارة ( ١5١/١‏ )» وقال : صحيح على شرط الشيخين» ورواه البيهقي» باب 
مسح الأذنين بماء جيد ( ٠١/١‏ ). 

.)ه۹٠‎ ٤ ( هو معين الدين الهروي المعروف بمسكين أو بملا مسكين» توفي سنة‎ 6١ 


(والترتيب) بين الفرائض وهو O‏ بد "الله به وإليه أشار بقوله: 
(المنصوص) أي : اا في النص لا المنصوص عليه من الشارع» كما فهمه 
الشارح فعدل إلى المتصوض علية من العلماء على أنه يجوز أن يراد المنضصوض عليه 

عن الشارع كما قال بعضيو:فلاللك انه عليه الصللاة والسلام لما أن بينه بفعله حين 
واظب عليه كان ذلك نصا من قبيل السنة الفعلية لا المنصوص عليه في آية الوضوء 
لأنها خلية عن الدلالة عليه عندناء وهذه السنة مؤكدة في الأصحء قال الغزنوي: 
ينبغي e‏ للمواظبة؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام حين سثل عن البدأة 
بالصفا والمروة فى السعى قال: «ابدؤا بما بدأ اللّه به)'» والبدأة بالصفا واجبة 
aT‏ ۰ 
وأقول : لفظ « ما»» وإن كان من أدوات العموم إلا أن الظاهر أن هذا العام أريد به 
خاص لدليل اقتضاه» وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام «(نسي مسح رأسه ثم تذكر 
فمسحها ولم يعد غسل رجليه )". وروى البخاري «أنه عليه الصلاة والسلام» تيمم 
فبدأ بذراعيه قبل وجهه .٠"6‏ إلا أن الحديث الأول ضعفه النواوي» وبتقدير تسليم 
صحته فموجب الترتيب يسقط بالنسيان» وعليه فلا يتم الإلزام . 


(والولاء) بكسر الواو يقال: والى بينهما ولاء أي: تابع أو فعل هذه الأشياء 
على الولاء أي : متتابعة» كذا في «الصحاح)2)7. وعرفه الشارح بغسل العضو الثاني 


.)855 ( والترمذي في سننه‎ »))١5١8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة» باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق 
نجوه من حديث بشر بن :سعيد قال E‏ ل 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه ثلاثأ ورجليه ثلاثاً» ثم مسح رأسه ... . قال الدارقطني : : صحيح إلا 
التأخير في مسح الرأ س فإنه غير محفوظ ( ۸٩/۱‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري من حديث عمار بن ياسر مطولا في كتاب التيمم ضربة (/141؟)» وأبو داود في 
الطهارة» باب التيمم ( ۳۲١‏ )» والنسائي في الطهارة» باب تيمم الجدب ( ۳٠۹‏ )» والدارقطني في 
الطهارة» باب التيمم .)۱۸١/١(‏ 

٤(‏ ) هو يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي ( محي الدين أبو زكريا) فقيه محدث؛ حافظ لغوي 
مشارك في بعض العلوم أصله من نوى قرية في حوران جنوب سورية درس وتعلم في دمشق مولده 
سئة (١۳٦ه)»‏ وتوفي سنة (٦1۷ه)»‏ من كتبه ( تهذيب الأسماء واللغات» وشرح المهذب» 
ورياض الصالحين) . اه. الأعلام »)۱٤۹/۸(‏ معجم المؤلفين (7١1/؟١5).‏ 

(5) الصحاح في اللغة للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» المتوفى سنة (۳۹۳ه). اه. 
كشف الظنون ۱١۷/۲ ١‏ ). 


قبل جفاف الأول» زاد الحدادي'“ مع اعتدال الهواء والبدن وعدم العذر حتى لو فني 
ماؤه فذهب لطلبه فلا بأس به على الأصح. وفي «المعراج» عن الحلواني تجفيف 
الأعضاء قبل غل اندم فيه دك ال 

قال في «البحر): وعرفه الأكمل''' في «التقرير) بالتتابع في الأفعال من غير أن 
يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء وظاهره أن الأول لو جف بعد غسل الثاني لم 
يكن ولاء وعلى الأول يكون ولاء وهو الأول» وأقول: الظاهر أن لا يكون ولاء» وما مر 
عن الحلواني يؤيده ويحمل الثاني في كلام الشارح على ما بعد الأول لا على ما يلي 
الأول. وقيل: هو أن لا يشتغل عن أفعال الوضوء بعمل ليس منه» وقيل: هو أن لا 
يمكث في أثنائه مقدار ما يجف فيه العضو حكاهما في «البدائع». واعلم أن 
مقتضى تعريف الولاء أنه لو توضئ وضوءاً منكوساً غسل فيه العضو الثاني قبل جفاف 
الأول أنه يكون إيتاء بسنة الولاء . 

(ومستحبه) هو الشيء المحبوب لغة وعرفاً قيل: هو ما فعله عليه الصلاة 
والسلام مرة وتركه أخرى» والمندوب ما فعله مرة أو مرتين تعليما للجواز» وفيه قصور 
إا ما رقب فيه ول لكل الف ك ما تعر اة رت مرد ابه المسففب: 
وهو ظاهر في عدم الفرق بينهماء وعليه الأصوليون. ومن ثم قال في «التحرير» ما لم 
يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه. 

(التيامن) أي : البدأة باليمين في المغسول من أعضاء الوضوء قيد به غير واحد 
احترازاً عن الممسوح كالاذنين؛ فإنه عون وا المسيل و کی ا 
الخدين بهماء : نعم إذا لك که ذلك بان كان اقطع يد اين وإنما قدب ماف 
الكتب الستة كان عليه الصلاة والسلام «يحب التيامن في كل شيء حتى في 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الحدادي ( نسبته إلى عمل الحديد )» المروزي الحاكم 
أبو الفضل كان قاضيا ببخارى فقيها حنفيا فاضلاء توفي في المحرم سنة (۳۸۸). اه. الجواهر 
المضية .)١5414/1(‏ 

(۲) هو محمد بن شمس الدين» محمد بن كمال الدين بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي» ولد 
سنة بضع عشرة وسبع عاثة؛ واشععل بالعلم ور جل إلى حلت لم كم الفاهرةء كان رن المعرية 
بالفقه والعربية والاصول عظيم الهمة مهاباً عنيفاً عرض عليه القضاء مرتأ فامتنع» من تصانيفه : 
( شرح البزدوي واسمه التقرير)؛ توفي سنة (85/اه) بمصر. اه. شذرات الذهب (791/7)) 
كشف الظنون .)١١7/1١(‏ 


طهوره/ وتنعله وترجله وشأنه كله)('2 بناء على أن المحبوبية لا تستلزم المواظبة؛ إذ 
كل المندوبات محبوبة له عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أنه لم يواظب عليها لكن في 
«أبي داود): (إذا توضاتم فابدؤوا بمیامنکم "٠)‏ وقد صرح غير واحد أن كل وضوئه 
عليه الصلاة والسلام بتقديم اليمنى على اليسرى وذلك يفيد المواظبة فالحق أنه سنة 
كذا في «الفتح»» لكن قدمنا أنها إنما تفيد السنية» إذا كانت على وجه العبادة لا 
على العادة» كما هنا سلمنا أن المواظبة هنا كانت على وجه العبادة» لكن عدم 
الاختصاص ينافيهاء ولو على سبيل العبادة كما قاله بعض المتأخرين» (ومسح رقبته) 
بظاهر يديه» وقيل: إنه بدعة» والأصح أنه أدب» كذا في والخلاصة )» وقال الفقيه أبو 
جعفر: إنه سنة وبه أخذ كثير من العلماءء كذا في «مسكين» لأنه عليه السلام 
مسح ظاهر رقبته مع مسح الرأس» ولا كلام أن مسح الحلقوم بدعة. تكميل بقي من 
لسن الدلك» كما في «الخلاصة ٠4‏ خصوصاً في الشتا وهو رار اليد على الأعضاء 
المغسولة في المرة الأولى كذا في «منية المصلي ٠)‏ » وترك الإسراف» كما في 
« الخلاصة ») . وعدها في «الفتح »» من الأداب قال في «البحر» : ولعل ما في «الخانية) 
أوجه لأنه على كونه مندوبا لا يكون الإسراف مكروها يلك كونة رکرو مک وها 
تنزيهاٍ وضرح:الزيلعي0*) بكراهته وكراهة لطم الوجه بالماء وحينئذ فيكون سنة لا 
معدويا: وفى «المنتقى ) ): جعل الإسراف من المنهيات فتكون تحريمية. وقد ذكر 
المحقق آخراً أن الزيادة على الثلاث مكروهة وهو من الإسراف . 


(1) أخرجه البخاري في اللباس» باب يبدا النعل باليمنى (18١)؛‏ ومسلم في الطهارة» باب حبه عله 
للتيامن 51480 )4 والنسائي ف في الطهارة »)١١١(‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها 2)1١١(‏ وأبو 
داود في اللباس »)٤١٤١(‏ الذي فى أبواب الطهارة (508)» وابن خزيمة في صحيحه 
»)۲٤٤(‏ وابن حبان في اللباس وآدابه ( ٥٤٥٩‏ ). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب التيمن في الوضوء ٠٠۲‏ )» وأبو داود في اللباس» باب 
في الانتعال ( ٠) ٠١٤١‏ وابن خزيمة (۱۷۸)» وابن حبان في الطهارة ( ٠٠۹۰‏ ). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» وقد تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ واسمها منية المصلي وغنية المبتدي للإمام محمد بن محمد الكاشغري» سديد الدين» المتوفى 
سنة (ه./اه)» وهو كتاب مقبول متداول بين الحنفية. اه. كشف الظنون ١885/5١)؛‏ معجم 
المطبوعات .)١7/1١(‏ 

(ه) هو فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي فقيه» نحوي» فرضي قدم القاهرة فأفتى ودرس» 
وتوفي سنة (4/اه)» من تصانيفه: (بركة الكلام على أحاديث الأحكام» وشرح الجامع الكبير 
للشيباني ). اه. الفوائد البهية »)٠٠١(‏ الجواهر المضية »)١٠١/۲(‏ الأعلام (4/١51)؛‏ 

معجم المؤلفين (5517/57 ). 
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وأقول: لا نسلم أن ترك المندوب غير مكروه تنزيهاً لما في (الفتح القدير» من 
الجنائز والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى ولا شك أن ترك المندوبات 
خلاف الأولى والظاهر أنه مكروه تحريما؛ إذ إطلاق الكراهة مصروف إلى 0 
في «المنتقى ) موافق لما في «السراج )؛ والمراد بالسنة المؤكدة إطلاق النهي عن 
الإسراف وبه يضعف جعله مندوباًء نعم لطم الوجه بالماء مكروه تنزيهاً. 

قال الحلبي : والمسألة مقيدة بماء النهر والمملوك؛ أما الموقوف على من يتطهر 
به فلا خلااف ضر الإسراف فيه» وماء المدراس من هذا القبيل» انتهئ . 

ومن الآداب استقبال القبلة» ووضع الإناء على يساره إلا أن يغترف منه فعلى 
يمينه» وجعل يديه على عروته وغسلها ثلاثاًء والتأهب للوضوء قبل الوقت في غير 
صاحب العذر. قال الحلبى : وعندي أنه من آداب الصلاة والذكر المحفوظ والصلاة 
عليه وه عدد كل عضو 

قال الهندي”'2 وغيره: ولم يثبت إلا الشهادتان بعد الفراغ من الوضوء وشربه 
فضل ماء وضوئه قائماً e‏ وأن يتوضأ في موضع طاهر لأن لماء الوضوء حرمة» 
كذا فى «المضمرات ۲ وأن يبد فى غسل الوجه من أعلاه» وفى اليد والرجل من 
الآراف ا كنا في ور وا جيذ الى المح دن مقدم زر اسه رة 
ركعتين في غير وقت كراهة . والمندوبات كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية. وتعقبه لما فرغ 
من الفرائض ومستكملاتها شرع فيما يرفع حكمها بعد وجودها ولا خلاف أن رافع 
الشيء يعقبه (النقض) في الأجسام إبطال تركيبهاء وفي المعاني إخراجها عما هو 
المطلوب منها قيل : الأول حقيقة» والثاني : مجاز . 

(خروج نجس) بفتح الجيم اسم لعين النجاسة؛ وبكسرها لما لا يكون طاهراً 
فهو أعم وحينئذ فيصح . ضبطه في «المختصر» بهما غير أن الفتح أليق لبعده عن 
التكلف وهو: الرواية» كما قال صدر الشريعة ولا فرق بينهما لغة ولم يقل نجس 
خارج إيماء إلى أن الناقض إنما هو الخروج لا النجس إذ لو نقض لما حصلت طهارة 


)١(‏ هو عمر بن إسحاق بن أحمد أبو حفص سراج الدين الهددي الغزنوي كان إماما علامة نظارا فارسا 
في البحث مفرط الذكاء عديم النظير ولد تقريبا سنة (٤٠۷ه)»‏ من تصانيفه ( شرح الهداية» 
وشرح بديع الأصول ) وغيرهاء توفي سنة ( 37/اه). اه. الفوائد البهية .)١14(‏ 

(۲) اسمه ( جامع المضمرات والمشكلات )؛ - وهو من شروح مختصر القدوري - ليوسف بن عمر بن 
يوسف الصوفي الكادوري» المتوفى سنة ( ۸۳۲ه) . اه. كشف الظنون ( .)١١۳۲/۲‏ 


الشخص إذ الإنسان مملوء بالدماء,» كذا قالوا لكن الظاهر أن الناقتض إنما هو النجس 
الظاهر لاخروجه المجرد عن كون النجس مؤثر للنقض مع أن الضد هو المؤثر في رفع 
ضده والخروج شرط فقط› ولا وجود للمشروط بدون شرطه فلا يرد ما مر (منه) أي : 
من المتوضئ زاد بعضهم الحي احترازا عن الميت فإنه لو خرج منه نجاسة لم يعد 
وضوءه بل يغسل موضع النجاسة فقط» قيل: فيه بحث إذ لا يلزم من عدم وجوب 
إعادة وضوئه عدم انتقاضه إلا لو وجب دفنه بالوضوء» لكن لا يجب وأقول: ظاهر 
تعليلهم المسألة في بابها بأنه لو كان الخروج حدثاً لكان الموت فوقه يفيد أنه ليس 
بناقض أصلاء ثم قيل: يخرج من عموم كلامه الريح الخارجة من الذكر وفرج المرأة إذ 
لا تنقض الوضوء في الأصح» كذا في «(مسكين» ورد بما في «الشرح» من أنه اختلاج 
نجسة على الأصح حتى لو ابتلت سراويله أو الموضع الذي يمر به الريح لم ينجس 
عند العامة بخروجه. 

وأما الدودة الخارجة من الذكر ...20/ وهو الظاهر فقد حكى الحدادي 
الإجماع عليه وجزم به في الخانية)» ثم الخروج يتحقق بالظهور» فلو نزل البول إلى 
القلفة نقض لا إلى القصبة. واعترض بأنه ليس له حكم الظاهر بدليل عدم وجوب 

قال البزازي: وكلما وصل إلى الداخل ثم عاد نقض لعدم انفكاكه عن بلة» وإن 
لم يتم الدخول بأن كان طرفه في يده واعتبرت البلة حتى لا يفسد صومه على أصح 
الروايتين. والخنئى المشكل إذا اتضح كان الفرج الآخر بمنزلة القرحة لا ينقض 
الخارج منه ما لم يسل» جزم به في ١‏ فتح القدير) وغيره. 

وفى «الشرح): أكثرهم على إيجاب الوضوء عليه إلا أن الذي ينيغي التعويل 
عليه هو الأول والمفضاة التى اختلطت سبيلاها» يندب لها الوضوء من الريح» وعند 
محمد يجب احتياطاً وبه أخذا ابو حفص“ ولا يحلها الثاني للأول مالم تحمل» ولا 


. العبارة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
هو أحمد بن حفص» الفقيه» العلامة» شيخ ما وراء النهر» أبو حفص» الحنفي» البخاري» فقيه‎ )۲( 
.)٠١١/١( الجواهر المضية‎ ») ٠١۷/٠٠١ ( أصحاب لا يحصون . اه. سير أعلام النبلاء‎ 
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يحل وطئها إلا أن يمكنه الإتيان في القبل بلا تعد» وعم كلامه خروج الدم من البدن 
وهو إنما يتحقق بتجاوزه إلى محل يلحقه حكم التطهيرء وفائدة ذكر الحكم دفع 
ورود داخل العينين وباطن الجرح؛ إذ حقيقة التطهير فيهما ممكنة» وإنما الساقط 
حكمه والمراد بحكم التطهير وجوبه في الوضوء والغسل كما أوضح به صدر الشريعة 
وغيره» زاد في (البحر) أو ندبه لما في «المعراج» وغيره لو نزل الدم إلى قصبة الأنف 
نقض ولا شك أن المبالغة التى هى إيصال الماء إلى ما اشتد منه إنما هى سنة. وما فى 
اال ا و ديه يمرل على ابال يفيل إلى .هنا ودين ا الال تومن قيده 
بالوصول إلى ما لان منه» فالعدم لا يؤخذ منه إلا مفهوما والصريح يخالفه. 

وفي «البدائع»: لو نزل الدم إلى صماخ أذنيه كان حدثاًء وفسره الجوهري(“ 
بالخرق وليس ذلك إلا لأنه يندب تطهيره» ثم قال: المراد بقولهم أن يصل إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير أن يتجاوز إلى موضع تجب طهارته» أو تندب من بدن وثوب 
ومكانء انتهى . 

وأقول: هذا وهم وأنى يستدل بما في « المعراج) وقد علل المسألة بما يمنع 
هذا الاستخراج فقال ما لفظه: لو نزل الدم إلى قصبة الأنف انتقض بخلاف البول إذا 
نزل إلى قصبة الذكر ولم يظهر فإنه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير» وفي 
الأنف وصل فإن الاستنشاق في الجنابة فرض» كذا في (المبسوط)» انتهى . 

وقد أفصح هذا التعليل عن كون المراد بالقصبة ما لان منها لأنه الذي يجب 
غسله في الجنابة» ولذا قال الشارح: لو نزل الدم من الأنف انتقض وضوءه إذا وصل 
إلى ما لان منه لأنه يجب تطهيره وحمل الوجوب في كلامه على الثبوت مما لا داعي 
على هذا فيجب أن يراد بالصماخ الخرق الذي يجب إيصال الماء إليه في الجنابة؛ 
وبهذا ظهر أن كلامهم مناف لتلك الزيادة مع أن ملاحظتها في المجاوزة إلى موضع 
من بدن أو ثوب أو مكان يقتضي أن الدم إذا وصل إلى موضع يندب تطهيره من واحد 
من الغثلاثة انتقض» وهذا ما لم يعرف في فروعهم عرف ذلك من تتبعهاء بل المراد 
بالتجاوز السيلان ولو بالقوة» كما قال بعض المتأخرين: لما قالوه من أنه لو مسح 
الخارج كلما خرج ولو تركه لسال نقضء فالنقض بصورة القصدء كما قال صدر 


)١(‏ هو إسماعيل بن حماد» أبو نصر بن حماد التركي الأتراري» أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة 
من مؤلفاته الصحاح. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة وهو أول من حاول الطيران ومات في سبيله» 
توفي في نيسابور سنة ( 597 'ه) . اه. الأعلام ( ١‏ سير اعلام النبلاء .)8٠١/11/(‏ 


الشريعة غير وارد» وحد السيلان أن يعلو وينحدر يروى ذلك عن الثاني وهو الأصح. 
وعن محمد أنه يكفي أن يصير أكبر من رأس الجرح ورجحه في «الدراية)<» والأول 
أولى» كذا في «الفتح ) . 

ولو في عينه رمد أو عمش والدمع منها يسيلء قالوا: يؤمر بالوضوء كل وقت 
لكل صلاة لاحتمال أن يكون فا حي يدا قال في «البحر» مقتضى التعليل أنه 
أمر ندب» وأقول: ممنوع إذ الأمر للوجوب حقيقة وهذا الاحتمال راجح للمرض» ثم 
رأيته كذلك في «فتح القدير) وعبارته: قالوا: من رمدت عيناه وسال منها 7 
وجب غليه الوضوء فإن اسعمر فلوقت كل صلاة. 

وفي «المجتبى ) : الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء السرة والئدي 
والعين والأذن لعلة سواء على الأصح»› وهذا يدل على أن من رمدت عيناه ونزل منها 
الماء يجب عليه الوضوءء والناس عنه غافلون ويؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة 
لاحتمال أن يكون من جرح في الجفون. 

وجعل الشارح القيح والصديد الخارج من الأذن مع الوجع ناقضاً لا دونه ونظر 
فيه في (البحر» بأنهما لا يخرجان إلا عن علة فالظاهر النقض مطلقا نعم هذا التفصيل 
في الماء حسن. 

وأقول : لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الأذن من جرح براء وعلامته عند 
التألم فالحصر ممنوع. وقد جزم الحدادي بما في «الشرح) (و) ينقضه أيضا خروج 
(قيء ملأ فاه) بأن لا يمكنه إمساكه إلا بكفه هو الأصح» كذا في «الشرح» ورجح في 
الينابيع)( أن لا يقدر على إمساكه وأفرده مع دخوله في خروج نجس لمخالفته / له 
في حد الخروج. 

وأما السيلان في ء غير السبيلين فمستفاد من الخروج» (ولو) كان الخارج (مرة) 
بكسر الميم أي صفراً (أو علقاً) أي: سوداء وهو ما اشتدت حمرته وجمد حتى لو 


نيعمب١ هو شرح على الهداية للشيخ الإمام أبي عبد اللّه» محمد بن مباركشاه بن محمد الملقب‎ )١( 
.)۲١۳۸/۲( الهروي» . اه. كشف الظنون‎ 

(؟) وهو شرح لمختصر القدوري؛ اسمه ( الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع ) للشيخ رشيد الدين أبي 
عبد الله محمود بن رمضان الرومى المدرس بمدرسة الحلاوية بحلب» المتوفى سنة (55/اه). 
ذكره ابن قطلوبغا في طبقات الحنفية. اه. كشف الظنون ( ١١۳۲/۲‏ )» الفوائد البهية .)۲١۸(‏ 
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كان سائلاً نقض وإن قل» واعتبره محمد بالقيء ورجحه في الوجهين » والخلاف في 
اا ن ار ا النارل مرق اراي هاه ا اعدا ٠‏ 

(أو طعاماً أو ماء) ولو صافياً. وعن ابن زياد“ إن ما قاءه من ساعته حيث لم 
يستحل لا ينقض لأنه طاهر وإنما اتصل به قليل القيء وعلى هذا لو ارتضع الصبي ثم 
ل كان طاهراً و هو المختار» كذا في « المجتبى »» وفيه نعي امعان أو 
ماء فأصاب إنساناً فالأصح أنه لا يمنع ما لم يفحش وهذا يقتضي أن نجاسة القيء 
مخففة ولا يعدي عن إشكال إذ لا خلاف ولا تعارض ويمكن حمله على ما إذا قاء 
من ساعته بناء على أنه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع وهو ما 
ملأ الفم» وبما دونه ما دونه» كذا في (الفتح). 

قال في (البحر): وهذا كله غير صحيح لأنه حينئذ طاهر» وأقول: بلى هو 

صحيح إذ ليس الناقض هو الطاهر كما هو من كلامه ظاهر» بل القيء المتصل يه الذي 
ملأ الفم وفي «القنية» قاء دودا كثيراً أو حية ملأت فاه لا ينقض الوضوءء أنتهى . 
وينبغي النقض على القول بنجاسته (لا) ينقض الخارج . ولو كان (بلغماً) طرفاً مطلقا 
عندهم ولو مخلوطاً بطعام اعتبر الغالب وكل على حدة لو استويا. وقال الثاني : 
ينقض الصاعد يشرط سكي كن المعده ولهما أنه للزوجته فيها لا تتداخله أجزاء 
النجاسة» وما يتصل به من القيء قليلا. وإذا خرج قلت لزوجته وزادت بالهواء رقته 
فقبلها ولذا تنجس بوقوعه في النجاسة . 

قال في (البدائع): والأصح أنه لا خلاف لأن جواب الثاني في الصاعد وجوابهما 
في النازل» انتهى . إلا أن المحفوظ عنهما أنه لا نقض في الصاعد أيضا نعم الإتفاق 
في النازل سلم» إلا أنه قد يعكر عليه ما في «الخلاصة» صلى ومعه خرقة المخاط لا 
تجوز صلاته عنده لأنه فحش. وحكى في ١‏ كراهية البزازي): أن الصلاة عليها 
مكروهة عندهما قال: لا لأنه نجس بل لأن المصلي معظم» والصلاة عليها لا تعظيم 
فيها قيل في قولهم: وما يتصل به من القيء قليل إيماء إلى أنه لو تكرر مع اتحاد 
المجلس أو السبب وبلغ حد الكثرة تقلل ورده في «البحر» بأنه مستهلك فلا يجمع. 

وأقول : مقتضى ما سبق عن «الفتح» من الحمل أنه يجمع› (أو دماً غلب عليه 
البصاق) بأن كان أصغر. قيد به لأن المغلوب أو المساوي الأحمر ناقض فأفاد إطلاقه 


الصاعد من الجوف إذا غلب عليه البزاق ناقض» فما اقتضاه كلام الشارح من عدم 
النقض لا يعول عليه. (والسبب) أي : وسبب القىء وهو الغثيان. 

(يجمع متفرقه) أي: متفرق القيء القليل فينقض إذا ملا الفم مجموعاء وهذا 
المجلس . قال الحدادي : أي اتحاد ما يحتوي عليه المجلس وهذا يفيد أنه لو قاء ثم 
کلام المصنف يأتي على القولين سهو إذ لا قائل بأن اتحاد المجلس سبب ) والأصح 
قول محمد وأجمعوا أنهما لو اتحدا نقض أو اختلفا لم ينقض» وفى «السراج»: ذكر 
مالو خرج خاتم نائم من يده ثم أعاده إليه في النوم برئ» وإن كان بعد ما استيقظ ثم 

وقال محمد : إن اتحد المجلس برئ وإلا فلاء قال في «البحر»: والذي يظهر أن 
الخلاف ليس بناء على ذلك فالسبب فى البراءة إنما هو الرد لا النوم لكنه لما استيقظ 
وجب الرد إلى المستيقظ عند الثاني» ومحمد نظر إلى أنه ما دام في مجلسه لم 
ذمته اشتغلت بالغصب من نائم» ثم رده إليه في النومة الأولى فقد فرغها كما 
اشتغلت») وعبارته في «البزازية ) الحاصل : أن في إعادة الخاتم إلى أصبع النائم 
والخف إلى رجله والقلدسوة إلى رأسه» الإمام الثاني يعتبر اتحاد النوم في إزالة 
الضمان» ومحمد يعتبر اتحاد المجلس حتى إذا أعاده فى المجلس يبرأ عن الضمان» 


05 رة اليك بن نجه ال ای ق اجر ات مر وا شرح 
المنار للدسفي في أصول الفقه» شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي» توفي سنة (١٠۸ه).‏ اه. 
الأعلام ( ٥۹/٤‏ )» معجم المؤلفين )١١/5(‏ 

(۲) هو محمود بن أحمد بن موسى» قاضي القضاة العيني» بدر الدين الحنفي (أبو محمد ) مؤرخ 
علامة من كبار المحدثين أصله من حلب» ومولده في عينتاب وإليها ينسب» وأقام مدة في حلب 
ومصر ودمشق والقدس» وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية» ومن ثم عكف على التصنيف 
والتدريس» من آثاره: ( شرح الكتب» وشرح الهداية) وغيرها. ولد سنة ( ۲٠۷ه)»‏ وتوفي سئة 
هه مهمع . اه. الأعلام ))١1/10(‏ الفوائد البهية (۲۰۷)» شذرات الذهب (5857/10). 
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ولو في نوم آخر ولم يذ كر محمد الإمام. والصحيح يعتبر التحويل للزوم فإذا لم يحوله 
إلى مكان وأعاده إلى أي أصبع كان أو رجله زال عنه الضمان. وإن حوله لا بد أن 
يعيده حال اليقظة (و) ينقضه أيضاً (نوم) شخص (مضطجع) شروع في الناقض 
الحكمي بعد الحقيقي بناء على أنه عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم» وقيل: 
ناقض ورجح الأول في «السراج» وبه جزم الشارح بل حكى في «التوضيح »۲ الاتفاق 

عليه وأقول : وينبغي أن يكون عينه ناقضاً اتفاقاً/ فيمن به انفلات ريح لأن ما لا يخلو 
عنه النائم لو تحقق وجوده لم ينقض فالموهوم أولى . 

وأراد بالمضطجع من زالت مسكته» أي قوته الماسكة بزوال مقعدته عن 
الأرض لا خصوص اللغوي الذي هو وضع الجنب فعم المستلقي والمنكب 
(ومتورك)» وهو: الذي زالت مقعدته وأفرده يا على أن الناقض منه ما كان معه 
زوال المقعدة لا ما لم يكن كما إذا بسط قدميه من جانب جال كون إل ليتيه على 
الأرض فإن هذا وإن كان و إلا أن النوم معه غير ناقض وهذا أولى من إلحاق 
المستلقي والمنكب بالمضطجع» كما في «البحر). وبهذا روي أنه لو قال: ونوم 
يزيل مسكته كما في «الدرر»"“ لكان أولى وعم كلامه المريض إذا صلى مضطجعا 
وهذا هو الأصح» وفي «الغزنوية) وعليه الفتوى ويخرج بمن زالت مقعدته القائم 
والقاعد والراكع مطلقا والساجد في الصلاة. 

وأما خارجها فيشترط أن يكون على الهيئة المسنونة» قال في «البدائع» : وهذا 
هو القياس في الصلاة إلا أنا تركناه بالنص» انتهى . أي : أنه اقتضى عدم النقض مطلقاً 
فما في «البحر» من تصحيح الشارح لهذا فهو بل في «عقد الفرائد »"» إنما لا 
يفسد الوضوء بنوم الساجد في الصلاة إذا كان على الهيعة المسنونة قيد به في 


)١(‏ اسمه التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة» المتوفى 
سنة (۷٤۷ه)»‏ وهو كتاب شامل لخلاصة علم الأصول. اه. معجم المطبوعات (؟5/١١١١))‏ 
الفوائد البهية .)١١5(‏ 

(۲) اسمه الدر والغرر للإمام محمد بن فراموز الشهير بالمولى خسرو» فقيه حنفي مشهور» توفي سنة 
(885ه). اه. كشف الظنون ( ١۱۹۹/۲‏ )» الفوائد البهية .)١85(‏ 

(۳) اسمه عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد للإمام قاضي القضاة عبد البر بن محمد المعروف بابن 
الشحنة الحلبي» المتوفى سنة (١١١91ه)»؛‏ وهو شرح لمنظومة ابن وهبان. اه. كشف الظنون 
(؟لعتحل). 


«المحيط) وهو الصحيح, انتهى . إلا أن هذا لم يوجد في « المحيط الرضوي)(2) 
وسجود السهو والتلاوة كالصلبية وكذا الشكر ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين غلبته 
وتعمده» وعن الثاني النقض في الثاني . 

وفي مفسدات «الخانية): لو تعمده في السجود فسدت لا الركوع» قال في 
«الفتح): كأنه لقيام المسكة فيه بخلاف السجود وكان ينبغي أن يقال: إن لم يكن 
على الهيئة المسنونة» انتهى . 

وحكي في «جوامع الفقه ۲“ الفساد فيها وعدمه مع الإعادة» انتهى» وأقول: 
والئانى مما يجب التعويل عليه وذلك لأن الهيئة المانعة من القول بالنقض مانعة من 
الاد اا ب ولو اسقط من تعره و الما :إن اه قبل أن نهل إلى الأرض ارمع 
وصوله لا ينتقض وضوءه» واعتبر محمد الانتباه قبل مزايلة المقعدة» وقيل: الفتوى 
على الأول» وقال الحلواني : ظاهر المذهب عن الإمام الثاني . 

فائدة: من الخصائص أن نومه عليه الصلاة والسلام ليس بناقض . 

وينقضه أيضاً (إغماء) وهو كما في «التحرير» آفة في القلب أو الدماغ تعطل 
القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباء انتهى. وظاهر ما في 
«القاموس ٠»‏ أن الغشي نوع منه وهو الموافق لما في حدود المتكلمين» إلا أن 
الفقهاء يفرقون بينهما كالأطباء والغين فيه مضمومة» كذا في «المغرب»). 

وينقضه اا (جنون) وهو: مرض يزيل الحجى قال في «البحر): وظاهر 
كلامهم أن العته لا ينقض لقولهم بصحة العبادة معه فإن قلت : سقوط التكليف عنه 
يؤذن بزوال العقل قلت : إنما لا ينقض فقط لقولهم: إنه كالصبي وفسروه بمختلط 
الكلام فاسد التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. 


)١١‏ هو في الفقه الحنفي للإمام الشيخ تاج الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسي ومحيطه ثلاثة 
محيطات» الأول: عشر مجلدات» والثاني: أربع مجلدات والثالث: مجلدان» توفي مؤلفه سنة 
(51/1ه). اه. كشف الظنون (177/5). 

(؟) هو المعروف بالفتاوى العتابية وبجوامع الفقه لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي» البخاري» 
الحنفي» المتوفى سنة ( 587ه)» وهو كبير في أربعة مجلدات . اه. كشف الظنون .)5571/١(‏ 

(۳( انمه و الاس الفط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط ) . للإمام 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي» المتوفى سنة (۷١۸ه).‏ اه. كشف 
الظنون .)١8.05/5(‏ 


[1/43 


(و) ينقضه أيضا (سكر) بضم السين المهملة اسم مصدر والجمع سكرى 
وسكارى بضم السين وفتحها. واختلف في حده هناء وفي الأيمان والحدود فقال 
الإقاده إنهة سرود يوان "لمق فل بغرت جه« ا اران 
وخوطب زجراً له وقالا: بل يغلب عليه فيهدا في أكثر کلامه» ولا شك أنه إذا وصل 
إلى هذه الخالة ققد دشل فى مشيعة اطعلال» والعقييد بالاغلب يفيد أن الحصق من 
كلامه لو استقام لا يكون سكراناً» وقد رجحوا قولهما في الأبواب الثلاثة . 

قال في حدود «الفتح»: وأكثر المشايخ على قولهما واختاروه للفتوى» وفي 
نواقض ١‏ المجتبى » الصحيح» قولهما: ولم أر في كلامهم النقض بأكل الحشيشة إذا 
دخل في مشيته اختلال وينبغي النقض. ففي «عقد الفرائد): أنهم حكموا بوقوع 
طلاقه إذا سكر منها زجراً له. 

(و) ينقضه أيضاً (قهقهة) شخص (مصل)»؛ ولو حكماً صلاة كاملة ولو إيماء 
أو سجود سهو فتنقض قهقهة البانى بعد عوده فى إحدى الروايتين» كما في 
و اك رفا اراسي اتان المح ن القيام إلى ال 
انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليهاء وهي : من مسائل الامتحان . 

وفي والخللاسة»ء لو سك القوم بعد سلام الإمام او سدق او كلاقه مدا لا 
ينتقض على الأصح» وصحح في «الفتح) النقض بعد الكلام لا الحدث» والخلاف 
مبني على أنه بعد سلام الإمام أو كلامه عمداء هل هو في الصلاة إلى أن يسلم بنفسه 
أو لا؟ فعلى ما في «الخلاصة» لاء وعلى الثاني نعم غير أن الكلام عد قاطعاً لا مفسدا 
لبقاء الطهارة بخلاف الحدث العمد وخرج بالكاملة الجنازة والتلاوة وأفاد إطلاقه أنه 
لا فرق بين كون الوضوء ضمن غسل أو لاء وهو الذي رجحه المتأخرون / . 

قال في «البحر): وظاهر كلامه كجماعة أنها حدث وقيل لا وإنما وجب 
الوضوء زجراً وعليه جماعة منهم الدبوسي» وأقول: بل ظاهر كلامه الثاني بدليل قوله: 
(بالغ) إذ لو كانت حدثا لاستوى فيها البالغ وغيره» وقد حكى في «السراج» الإجماع 
على عدم النقض في العيني» وإن جعله في «الدراية » أحد أقوال ثلاثة فقيل : يبطلهما 
وقيل: الوضوء فقط ولا يبعد أن يخرج الثاني على أنها حدثء إلا أن ظاهر الأخبار 

تؤذن بانها ليست حدثأ وذلك أنه ليس فيها إلا الأمر بإعادتهما. ولا يلزم منها كونها 
حدثاً ولذا رجحوا عدم النقض بقهقهة النائم» وإن بطلت صلاته على ما عليه الفتوى» 


وفي قهقهة الناسي روايتان وجزم الشارح بالنقض لأن حالته مذكرة. قال في 
«المعراج) وأثر الخلاف يظهر في مس المصحف فعلى أنها حدث لا يجوز وعلى 
أنها للزجر يجوزء وأقول: وينبغي أن يظهر أيضاً في كتابة القرآن. وأما حل الطواف 
بهذا الوضوء ففيه تردد وإلحاق الطواف بالصلاة يؤذن بأنه لا يجوز فتدبره. 

(و) ينقضه أيضاً (مباشرة) بين الرجل والأنثى والرجلين» (فاحشة) بأن يلاقي 
الفرج الآخر والدبر مع التجرد والانتشار» وظاهر الرواية عدم اشتراط مماسة الفرجين 
واشتراطهما في (النوادر)» وهو الظاهرء كذا في «الشرح» . 

قال الإسبيجابي: وهو الصحيح وأفاد كلامه نقض وضوئها أيضاًء وبه صرح في 
«القنية» وادعى ابن أمير حاج“ أن ذلك لم يذكر على قولهما وأن ما في (التنبيه) 
فيه تأمل وفيه نظر لما سيأتي وهذا قولهماء والثالث النقض وهو القياس وجه 
الاستحسان وهو الأصح كما في ١‏ التحفة) انها ل سحلو عن خروج مذي غالبا وقد قي 
إن المذي في النساء أغلب وهذا يقتضي نقض وضوئها بالأولى» وما في «الحقائق ئق ٩)‏ 
a E a‏ وخروع E BO‏ 
الجيم» أما بالفتح فمصدر جرحه جرحا قيد بالدودة لأنه لو خرج منه ماء نقض» كذا 
في « مسكين)» وقيده في (السراج) بما لم يدخله وبالجرح لأنها من السبيلين ناقضة 
ان 

(و) لا ينقضه أيضاً (مس ذكر) ونحوه كدبر وفرج» ولو لغيره لکن يستحب له 
غسل يدهء كما في «المبسوط» وأفاد في «البدائع» تقييده بما إذا كان 2511 
بالأحجار وهو حسن» كذا في «البحر»؛ وأقول: ما في «البدائع» إنما هو فيما إذا 
استنجى بالأحجار دون الماء وتلوث يده لا عالقا اڭ أنه قال : إن الحديث أعني 


)1١١‏ هو محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي يعرف بابن أمير حاج» وبابن الوقت» أصولي» 
مفسرء ولد بحلب وتوفي بها. من آثاره: ( التقرير والتحبير» وذخيرة القصر في تفسير سورة العصرء 
وحلبة المجلي» وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي). اه. كشف الظنون 
1885/5 )» معجم المؤلفين ١0/4/١١‏ ). الأعلام (45/19 ). 

(؟) واسمه حقائق المنظومة لأبي المحامد محمود بن محمد بن داود اللؤلؤي» البخاري» الإفشنجي»› 
المتوفى سنة (١۷٦ه)»‏ مكث في جمعه أكثر من سبع سنين. قال : «سميته حقائق المنظومة 
ليكون الاسم دالاً على فحواه ومخبرا عما حواه»» والمنظومة لأبي حفص عمر بن أحمد النسفي» 
المتوفى سنة ( ۳۷٥ه)‏ .اه . كشف الظنون (؟18817//5١).‏ 


قوله عليه الصلاة والسلام : « من مس ذكره فليتوضا»'“ محمول على غسل اليدين لأن 
الصحابة كانوا يستنجون بالا حجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث 
خصوصا في أيام الصيف» فأمروا بالغسل» انتهى . ولا يخفى أن إطلاق السرخسي أولى 
عملا بعموم (من). (و) لامس بشرة (امرأة) ولو بشهوة لكن قال بعضهم: ينبغي 
للإمام أن يحتاط لقوة الخلاف بين الصحابة فى النقض به وعدمه ولا يخفى أن الخروج 
من الخلاف مندوب لكل أحد بشرط أن لا يلزم منه ارتكاب مكروه في مذهبه» إلا أن 
مراتبه تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه» وخص الإمام لما لا يخفى . 

(وفرض الغسل) يجوز أن يكون عطفا على جملة فرض الوضوء أو استغنافاء 
وقد قيل: إنه بالضم اسم لغسل تمام الجسد» وقال النووي : إن الفتح فيه أفصح 
جميع (فمه وأنفه) للأمر بالأطهر بضم الهاء الذي هو تطهير جميع البدن الواقع على 
الظاهر والباطن» إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه» أو يتعسر ساقط وأراد بالغسل غسل 

قال في «البحر»: وهو ظاهر في أنهما ليسا بشرطين في المسنون» ولو نسي 
غسل فمه لكنه شرب الماء إن كان على وجه السنة لا يكفيه وإلا كفاه وشرط في 
«الواقعات)20 أن يمجه. 

قال فی « الخلاصة) : وهذا أحوط ووجهه فى «البحر) بأنه قد قيل: إن المج 
شرط فيهاء والأصح لا فكان الاحتياط هو الخروج عن الجنابة بناء على الأصح لأنه 
العمل بأقوى الدليلين. وأقول: أنى يكون هذا وجها لكون المج أحوطء ولا أرى هذا 
إلا من طغيان القلم» بل الوجه هو: أن الماج خارج عن العهدة بيقين بخلاف غيره؛ 
وهذا هو معنى الاحتياط. (و) غسل باقى (بدنه) فيغسل السرة وأثناء اللحية وتغعسل 
فرجها الخارج» كما في «المحيط). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكر »)١8١(‏ والترمذي في الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر (۸۲). 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه بن عبد اللّه» جمال الدين المعروف بابن مالك الطائي» المتوفى 
سنة (9/9“ه). اه. بغية الوعاة /1١(‏ اه ). 

(۳) لعلها الواقعات لأبى محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» حسام الدين المعروف بالصدر 
الشهيد . اه. كشف الظنون (0۹۹۸/۲). 


ويجب تحريك الخاتم والقرط الضيقين» وعليه إزالة ما يمنع إيصال الماء إلى 
بدنه لا ما لا يمنع كتراب وطين على ظفر لا فرق في ذلك بين قروي ومدني» واختلف 
فيما على ظفر الصباغ والفتوى على أنه غير مانع . 

قال في «الفتح): ويجوز للجنب أن يذكر الله تعالى» وياكل ويشرب إذا 
تمضمضء انتهى. وهو ظاهر فى أنه لا يحل قبلها وقيده فى «البزازية)('2 بالعب 
حي فال تل هن بعاد قبل و ملي و لاد على 
وجهها لا لأنه شارب الماء / المستعمل فاما أن يخرج على رواية تجزئ الجنابة أو أنه 
تون باكر الأمر انه سارت تلد و اغ ورات الطهازة فا 

قال فى «الخانية “: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب فالمستحب له أن 
يغسل يديه وفاه وإن ترك لا باس به» واختلفوا في الحائض قيل هي کالجنب وقيل: لا 
معدي ا يلوك" الجنايةة ی 
يعاود أهله قبل الغسل إلا إذا احتلم فلا يأتي أهله ما لم يغسل ذكره من المتبقي» كذا 
في (الفتح). 

قال ابن أمير حاج: وظاهر السنة إنما يفيد الاستحباب لا نفي الجواز المفاد من 
كلامه . (لا) يفترض (دلكه) أي: البدن وعن الثاني وجوبه. 

قال في «الفتح»: وكأن وجهه خصوص صيغة ظ اطهروا ‏ فإن فَعْل للتكثير» 
أما فى الفعل نحو جولت وطوفت أو فى الفاعل كموتت الإبل أو فى المفعول كغلقت 
الأبواتة والثانى : يستدعى كثرة لاع والثالث: كثرة المتعرل كل يقال: فى شاة 
ونه مركيو ال فيو بحن ملك ور EE‏ ماه | مسقن كير EN‏ 
كالدلك ومنعه ف الو يجوز أن يكون التكثير فيه للمفعول» وقوله: إن التكثير 
فيه يستدعي كثرة المفعول مسلم له فيما إذا كان الفعل لا تكثير فيه. 


)١(‏ واسمها الجامع الوجيز لحمد بن محمد بن شهاب الكردي الخوارزمي الحنفي» الشهير بالبزازي» 
المتوفى سنة (۸۲۷ه)» يعرف ب ( الفتاوى البزازية ) أو البزازية في الفتاوى» وهو كتاب جامع 
لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة . اه. شذرات الذهب (١187/17)»؛‏ 
كشف الظنون ( ۲٤۲۸‏ )» معجم المطبوعات ( ٠٠١/١‏ )» الفوائد البهية ١81/(‏ ). 

(۲) هي نفسها (فتاوى قاضي خان ) للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي» وهي مشهورة 
مقبولة معمول بهاء متداولة بين أيدي العلماء والفقهاءء وكانت نصب عين من تصدر للحكم 
والإفتاء. اه. كشف الظنون ( ١۲۲۷/۲‏ )» الفوائد البهية ( ٠١‏ ) . 


[۹/ ب] 


أما إذا كان فيه تكثير نحو قطعت الثوب» فيجوز أن يكون فيه للمفعول» وإن 
اتحد الفاعل والمفعول؛ كما قال ابن الحاجب في ١‏ شرح المفصل)'“: و# اطهر 4 
من ذلك القبيل لأنك تقول طهرت البدن» انتهى. . 

وأقول : لا يخفى أن 8 اطهروا # أمر من تطهر القوم وهو لازم فأنى يكون التكثير 
فيه للمفعول وعن هذا واللّه أعلم أضرب الكمال فيما وجد بخطه عن هذا واقتصر 
على قوله: لآن صيغة التفعل للمبالغة فتدبره. 

(و) لا (إدخال الماء داخل الجلدة للأقلف) وهو الذي لم يختتن للحرج على ما 
مر وما في «البدائع» واختاره في «مختارات النوازل ۲“ من أنه لا حرج في الإدخال 
فممنوع» نعم لا كلام أنه مستحب . 

(وسننه أن يغسل يديه) ابتداء لأنهما آلتا التطهير» وقيده بعض المتأخرين بأن لا 
يكون على يديه نجاسة فإن كانت بدأ بإزالتها» كما في « المبسوط) ولا ينافيه ظاهر 
ما في «المختصر) لأن الواو لا تفيد ترتيباً. (و) أن 0 (فرجه) ودبره ووسطه بين 
غسل اليدين (والنجاسة) لأنه مظنتها فيلحق باللاحق في صورة وبالسابق في أخرى» 
ومن هنا ظهر نكتة عدوله عن ثم الواقعة في عباراتهم وعلم به أن غسله سنة وإن لم 
يكن به نجاسة فاندفع ما في الشرح من أن قوله: (ونجاسة لو كانت على بدنه) تغني 
عنه لأنه لا يغسل إلا لأجلها قال في «البحر»: ولأن تقديم الغسل لم ينحصر كونه 
للنجاسة بل لها أو لأنه لو غسله في أثناء الغسل لربما انتقضت طهارته عند من يرى 
ذلك» والخروج من الخلاف مستحب» ولا يخفى أن الكلام في السنية لا في الندب 
(ثم يتوضأ) كما مر» فيسمي وينوي ولم يقل وضوءه للصلاة دفعا لتوهم المجاز الذي 
هو غسل اليدين لما أنه قدم ذكر اليدين وفيه إيماء إلى أنه يمسح رأسه وهو ظاهر 


2١0‏ هو للإمام عثمان بن عمر بن الحاجب» شرح فيه ا لمفصز للإمام الز مخشري » وسماه بالإيضاح. اه. 
كشف الظنون .)١0/94/5(‏ 

(؟) أورده في كشف الظنون باسم: مختار الفتاوى وهو للإمام برهان الدين بن أبي بكر» المرغيناني» 
المتوفى سنة ( 5 هه)» ويطلق عليه: ( مختارات مجموع النوازل )» وذكره في تاج التراجم باسم 
مختار مجموع النوازل (۲۰۷). اه. كشف الظنون .)١١۲٤-۱۹۲۲/۲(‏ 


الرواية» وأنه يغسل رجليه إلا أن الأكثر على تأخير غسلهماء وقيده بعضهم بما إذا 
كان في مستنقع الماء وصححه الزاهدي('' . 

قال في «البحر»: والظاهر أن الخلاف في الأولوية لا في الجواز نقول من وجه 
التأخير بأن الغسل لا يفيد لاحتياجه إلى غسلهما سا ثانا أي فائدة تامة. أما على أن 
الماء المستعمل طاهر فظاهر إذ الثانى إنما هو على سبيل التنزه» أما على رواية عدم 
التجزئ بالجنابة فواضح وأما على رواية التجزئ فلأن الماء لا يوصف بالاستعمال إلا 
بع الأنفصال وما ااب القدهية :غير تعمل لان البدك كله فنا الخسل كعضو 
واحد» وأما على أنه نجس فلأنه قد أفاد حل القراءة ا وإن تنجستا به 
فما في ابن الملك من عدم الفائدة إنما يستقيم على رواية عدم التجزئ لا على رواية 
التجزئ سهو من منشؤه فهم أنه لو غسل قدميه أولاً ثم باقي بدنه يجب عليه إعادة 
غسلهما وليس بالواقع لاتفاقهم على أن فرض الغسل قد سقط وإنما الاختلاف على 
أن الحدث قد زال أو هو موقوف على غسل الباقي الأول على التجزئ» والثاني على 
عه ا الكلاف فر ي ل القراءة ولم .يعد عسل :الم والبدين فلن 
التجزئ نعم وعلى عدمه لا وهو الأصحء ولا يخفى لزوم غسلهما إذا كان في 
المستنقع وعلى بدنه نجاسة» انتهى . ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه في الأولوية بل هو 

في الجواز وذلك أن وجوب الغسل للصلاة» وإذا كان في مستنقع الماء يحتاج على 

ر النجاسة إلى غسلهما فلم يفد الغسل فائدته» فوجب الا اا ع 
الإسراف ويلزم على ما اختاره أولوية التأخير مع النجاسة ابا إِذ لا فرق بين نجاسة 
ونجاسة» وليس بالواقع / فتأمله (ثم يفيض) المغتسل (الماء على بدنه ثلاثا) سكت 
عن شمن المقدوبة وفك قبل :إن الكت الأ يمن ل الا سرف اران 

قال في « المجتبى » : وهو الصحيح وقيل: إنه الرأس E‏ ويشهد له 
E‏ زقيل :انه الاين ثم الراس تمالا نبسر: 

رولا تنقض) بالبناء للمفعول (ضفيرة) بالضاد المعجمة الذؤابة من الضفر وهو 
فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض هي نائب الفاعل لقوله: (إن بل أصلها) أي: 


)١(‏ هو مختار بن محمود بن محمدء أبو الرجاء الغزميني» الزاهدي» الإمام العلامة نجم الدين عالم 
كامل له اليد الباسطة في الخلاف والمذهب والباع الطويل في الكلام والمناظرة؛ توفي سنة 
(558ه)» من تأليفه ( المجتبى في الأصول» والمجتبى في شرح القدوري» وكتاب الفرائض). 
اه. الفوائد البهية ( ۲٠١‏ )» الجواهر المضية ( 15٠١/7‏ ). 


[1/1] 


الضفيرة إذ لو بناه للفاعل لقال: إن بلت» كذا في «الشرح» وفيه نظر وما المانع من أن 
کر الأول سا للفاعل والثاني للمفعول» نعم الأنسب كون الفعلين على نسق 
وج و ا إلى وجو ی ااا لو كاقت و رمن ثم 
رجح في (المعراج ) وجوب النقض في الأتراك والعلوية في دعوى الحرج فيهما أيضاً 
ممنوعة بقي أن بناءه للمجهول يؤذن بعدم وجوب النقض فيهما أيضاء وقد سبق أن 
الراجح خلافه والجواب أن التنوين بدل عن المضاف إليه أي : ضفيرة المرأة» وحذفها 
اختصاراء كما في«الشرح» وبهذا علم أن قوله في «البحر) أن ظاهر الكتاب الاكتفاء 
بالوصول إلى الأصول ولو منقوضة غير ظاهرء وإن لم يجب مع الضفر الوصول إلى 
الأثناء فالذوائب أولى وهو الأصح وهذا أولى مما في «صلاة البقالي)2'0 من ترجيح 
الوجوب وإن جاوزت القدمين. 


٠ 


فرع 

ثمن ماء الغسل والوضوء على الزوج ولو كانت الزوجة غنية» كذا في «الفتح) 
وهو ظاهر في عدم الفرق بين غسل الحيض والجنابة» وفصّل في« السراج ج) في الحيض 
بين ما إذا انقطع لأقل من عشرة فيكون عليه أو لعشرة فعليها لاحتياجها إلى الصلاة 
(وفرض) أي: الغسل (عند) خروج (مني) وهو: من الرجل ماء ثخين أبيض ومن 
المرأة رقيق أصفر» فلو اغتسلت من جماع فخرج منها مني فإن منيها فعليها الغسل 
وإن منيه فلا» كذا فى (القنية). 

قال في «العناية): والتعريف الجامع ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل 
وترائب المرأة وزيف بأنه لا يصدق على واحد منهما. قال المصنف : عدلت عن الباء 
لأن سبب وجوبه الصلاة أو إرادة ما لا يحل من الجنابة قيل : الثاني قول عامة المشايخ 
فجعل بعضهم السبب نفس الإنزال وعليه القدوري وصاحب «الهداية») وأيده بعض 
المتأخرين بأن الرواية محفوظة» وأن الجنب لو استشهد غسل لأن الغسل قد وجب 
قبله وهي لا ترفع ما وجب قبلها وهذا فيه شهادة قاطعة على أن المعاني الناقضة 
في (الهداية) وعليه جرى شراحها وغيرهم في تعليل المسألة أن الشهادة عرفت مانعة . 


)١(‏ هي لأبي القاسم زين المشايخ» وبرهان الأئمة» المتوفى سنة (57ده). اه. كشف الظنون (؟/ 
١١8١‏ ). 


ثم وصف المني بقوله: (ذي) أي : صاحب (دفق) يقال: دفق الماء ووا فن 
صبا فيه دفق (وشهوة) وماء دافق ذو دفق على طريقة النسب» كذا في «المغرب» أو 
من مجاز الإسناد. وقال ابن عطية“: يصح إن «مكوة الباق دا وو ب د 
عطي أي: يدفعه فمنه دافق ومنه مدفوق ق وذكر في «ضياء الحلوم)('2 من مصادره 
الدفوق أيضاً یتعدی» ولا يتعدى وذي شهوة فخرج ا 6 
لا يشمل مني المرأة إذ لا دفق معه» اعلم أن الثاني يشترط الشهوة (عند انفصاله) من 
رأس الذكر فثمة دفق وهما إنما شرطاها عند الانفصال من الظهر فلا يشترط الدفق» 
وبه عرف أن كلامه لا يصح أن يكون على قولهما كما هو ظاهر ولا على قول الثاني 
بقوله عند انفصاله»؛ أي: من الظهر فكان حذف الدفق أول. 

قال في «البحر»: ويمكن أن يقال: إنه بمعنى المدفوق مصدر اللازم انتهى . 
أي : الذي هو بمعنى الخروج وأنت خبير بأنه مستفاد من قوله عند مني أي : عند 
خروجه فلا حاجة حينئذ لذكره. واختار فى (العناية) أن قوله: عند انفصاله أي : من 
ا ا کا کر اا اف غازة ام أنه رك بعش مو يغيالك الف ها 
والأمر فيه أسهل مما مر يرد عليه أن قوله وشهوة حينعذ مما لا حاجة إليه لاستلزام 
الدفق إياها . 

وأقول: إذا كان الماء ي يصح أن يكون دافقاً كما مر عن ابن عطية فجائز أن يكون 
SS SEES SS‏ 
المعنى هو الملائم لكلامه لكني لم أر من عرج عليه وأثر الخلاف يظهر فيما لو 
احتلم أو نظر بشهوة فامسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب 
عندهما لا عنده» وكذا لو خرج منه بقية المني بعد الغسل قبل النوم أو البول أو 
المشي الكثير. 


)١(‏ هو ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المعروف بابن عطية» المحاربي» المالكي» 
المتوفى سنة (45 هه). اه. سير اعلام النبلاء (81//15ه ). 

(۲( واسمه ضياء الحلوم في مختصر شمس العلوم للإمام محمد بن نشوان بن سعيد الحميري؛ المتوفي 
سنة ( ٠‏ ه)» قال الفيروز آبادي في البلغة في ترجمة والد المؤلف : وصدف في اللغة كتاباً حافلاً 
في ثمانية أسفار سماه: ( شمس العلوم وشفاء كلام الغرب من الكلوم)» سلك فيه مسلكا غريب 
يذ كر الكلمة من اللغة فإن كان لها نفع من الطب ذكره» وجاء ولده واختصره في جزأين وسماه: 
(ضياء الحلوم ). اه. هدية العارفين ( ٠٠۹/۲‏ )» البلغة (۲۷۳). 


[/ب] 


قال في «السراج) : والفتوى على قول أبي يوسف(') في الضيف وعلى قولهما 
فى غيره لكن لا بد أن يقيد بما إذا خاف الريبة» كما فى (غاية البيان» وغيره زاد في 
المستصفى أو استحى» وأجمعوا أن المجامعة إذا اغتسلت/ قبل أن تبول ثم خرج 
منها بقية مني الرجل إنه لا غسل عليها. 


و 

وجد بثوبه أو فخذه بللاً فالمسألة على اثني عشر وجهاً لأنه إما أن يعلم أنه 
مني أو ودي أو مذي أو يتردد بين الأول والثاني أو الأول والثالث أو الثاني والثالث 
وكل من الستة إما مع تذكر الاحتلام أو لا فيجب اتفاقاً فيما إذا علم أنه مني أو مذي 
أو شك في كونه واحدا من الثلاثة أو من الأخيرين وقد تذكر احتلاما ولا يجب اتفاقا 
فيما إذا تيقن أنه ودي مطلقاً أو مذي ولم يتذكر أو شك في أنه مذي أو ودي. . أمالو 
شك في أنه واحد منهما والمسألة بحالها وجب عندهما لا عند الثاني وغير خاف أن 
التعبير بالعلم أولى من التيقن لكثرة إطلاقه على غلبة او الفقهاء المرادة هنا 
لتعذر المعنى الحقيقي مع النوم . 

(و) فرض نصاً عند (تواري) أي: تغيب (حشفة) ولو بحائل يوجد معه الحرارة 
على الأصح أو مقدار ما من مقطوعها (في قبل) آدمية حية يجامع مثلها فلا يجب 
بوطء بهيمة وميتة وصغيرة لا يجامع مثلها إلا بالإنزال. 

قال في «السراج): والصحيح أنه متى أمكن الإيلاج في محل الجماع من 
الصغيرة ولم يفضها فهي ممن يجامع مثلهاء وقد يقال: إن بقاء البكارة دليل على 
عدمه فلا يجب» كما اختاره في (النهاية)) كذا في (البحر) . 

وأقول: ليس هذا مما الكلام فيه إذ الكبيرة كذلك» وكذا قالوا: لو جومعت 
ASSL LN SD‏ 
الصغيرة؟ حيث لا مانع إلا الصغر اختلفواء والصحيح أنها لو كانت تفضى بالوطء لم 
يجب وإن توارت الحشفة لقصور الداعي وإلا وجب (أو دبر) لغيره إذ لو غيبها في دبر 


)20 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» الإمام المجتهد» العلامة المحدث قاضي 
القضاة» ضاحة الإمام أبي حنيفة وهو أول من دعي بقاضي القضاة» ولد في الكوفة سنة 
"(١‏ ااهي وتوفي سنة ( 5/اه). . من آثاره : (الخراج» والأمالي في الفقه ). .اه سير أعلام النبلاء ۰ 
(م/هعه» شذرات الذهب (۲۹۸/۱). 


نفسه فلا غسل عليه لأن النص ورد في الفاعل والمفعول فيقتصر عليه» كذا في 
« الصيرفية ٠'٠‏ وحكى في «المبتغى ) في المسالة خلافاً. 

قال في (البحر) : وقد يقال : إنه غير صحيح فقد نقل في «غاية البيان» الاتفاق 
على الوجوب بالإيلاج في الدبر (عليهما)» انتهى . ولا يخفى أن محل الاتفاق إنما هو 
في دبر الغير» أما في دبر نفسه فالذي ينبغي أن يعود عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال؛ 
إذ هو أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي» وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج 
الأصبع ولا يرد الخدثى المشكل حيث لا غسل عليه ولا على من جامعه إلا بالإنزال» 
لأن الكلام في دبر وقبل محققين . وفرض أيضا عند خروج (حيض ونفاس) بوصولهما 
إلى فرجها الخارج وفيه إيماء إلى أن الحيض ليس سبباً بل هو على ما مر لكن اختار 
في (الكافي) أنه انقطاعه لا خروجه. وعلله في «المستصفى): بأن الخروج منه 
مستلزم للحيض فوجد الإتصال فصحت الاستعارة» أي لتقدم الحيض لا لنفسه وإلا 
لزم المحال» وقول الشارح: إن الانقطاع طهارة واستحال أن توجب الطهارة عن ذلك 
إلا أنه في «السراج» قال: اختلف المشايخ هل يجب الغسل بالانقطاع ووجوب 
الصلاة أو بالانقطاع عند رؤية الدم السابق فالبخاريون على الأول وهو المختارء 
والكرخي وعامة العراقيين على الثاني . ويحمل ما في «الكافي» على اختيار الأول 
لكن يحتاج إلى الفارق بينه وبين إنزال المني حيث لم يجعل ا 
هناء والاختلاف في عدم وجوب الوضوء والغسل على المحدث والحائض ونحوهما 
قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل» كما في «التوشيح)"“ وبه اندفع ما في 
«السراج» من أن أثر الخلاف يظهر فيما إذا انقطع الدم بعد الطلوع فلم تغتسل إلى 
الظهر ثمت عند الكرخى وعامة العراقيين وعند البخاريين لاء واختار في 
«المستصفى ) أنه ال و ظاهر ما في «الشرح»» قال في «البحر»: ا 
الخلاف يظهر في التعاليق كأن يقول: إن وجب عليك غسل فأنت كذاء وقد ظهر لي 
أخرى وهي ما لو أشهدت الحائض قبل الانقطاع فعلى الأولى لا تغسل وعلى الثاني 
تغسل وصحح. انتهى . 


,.) ١١١6 
شرح الهداية لعمر بن إسحاق الغزنوي الهندي ( سراج الدين أبو حفص )» المتوفى سنة ( ۷۷۳ه).‎ )۲( 
اه. كشف الظنون‎ 
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ولا بد أن يقيد بما إذا استمر بها ثلاثة أيام» أما إذا قتلت قبل اتمامها لا تغتسل 
إجماعاء إلا أن هذا قد يعكر على ما سبق عن «التوشيح» فيحمل الاتفاق على وجوب 
الأداء (لا) يفترض عند خروج (مذي) كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على 
الأفصح»› وفيه الكسر مع التخفيف والتشديد وقيل هي : ماء رقيق أبيض يخرج عند 
الشهوة لا بها وقد مر أنه في النساء أغلب قيل: هو منهن يسمى القذي بمفتوحتين» 
(و) لا (ودي) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور» وحكى الجوهري كسر الدال 
مع تشديد الياءء قال ابن مكي”“: ليس بصواب» وقال أبو عبيد(: إنه الصواب إعجام 
الدال شاذ ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول والمنفي إنما هو إيجاب الغسل» لا 
الوضوء» قيل: لا أثر لإيجاب الوضوء لأنه وجب بالبول السابق وأجيب بأن فائدته تظهر 
فيمن به سلس بول» وفيمن توضا عقب البول قبل خروجه على أن قصر خروجه / على 
ما بعد البول ممنوع بل بعد الاغتسال أيضاًء ولو سلم فالوجوب بالبول لا ينافي إضافته 


إليه» ألا ترى إلى ما قالوه فيما لو حلفت لا تغتسل من جنابة أو حيض فجومعت ثم 


حاضت حنئت بالغسل في ظاهر الرواية» لأنه منهما نعم» قال الجرجاني : إن الطهارة من 
الأول ووافق الهنداونى عند اتحاد الجنس لا اختلافه» (و) لا يفترض عند وجود 
(احتلام) من الحلم بالضم والسكون اسم لما يراه النائم غلب على ما يراه من الجماع 
(بلا) رؤية (بلل) وهذا أولى من تقدير الوجوب لما لا يخفى» وقد مر تفاريع المسألة. 

(وسن الغسل للجمعة) أي : لصلاتهاء وهذا قول الثاني : وهو الأصح» وفي 
«إيضاح 0-0 وهو ظاهر الرواية› وقال محمد : ليومها ونسبه كثير إلى الحسن» 
2 إلا أن المذكور في «الخانية : إنه لو اغتسل بعد ال لا يعتبر إجماعاً ا لأنه 
ت الأذى عند الاجتماع 9 فات» قال في ایشا فيمن 


)1١‏ هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي» الأندلسي» النحوي» المتوفى سنة (٠١٠ه).‏ اه. 
هدية العارفين ٠ .)۷۸۲/١(‏ 
(۲) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي» المتوفى سئة ( 4 ؟"؟'ه) . اه. وفيات الأعيان .)٠٠/ ٤(‏ 


فتلي ا بار قيب لا ترى أن الثاني لا يشترطه في الصلاة وأقول: ما في « الكافي» 
مسطور في «الخلاصة» وعزاه في والنباية؛ إلى سوط شيخ الإسلام وإذ قد ثبت 
أن الرواية عن الحسن كذلك فالأولى صرف النظر في إبداء وجهها ولا مانع أن يقال : 
إنما اشترط إيقاع الغسل فيه إظهاراً لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره كعرفة على ما 
يأتي ؛ وإنما لم يشترط الثاني إيقاعه في الصلاة للمنافاة نعم في « الخانية) أنه ينال 
أيضاً عند الحسن فيجوزان عنه روايتين» وفي «الدراية) عن (صلاة الجلابي )0')) 
اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استسن بالسنة لحصول المقصود» وهو قطع 
الرائحة قال في «البحر) : وينبغي أن لا تحصل السنة أي اتفاقاًء أما على قول الثاني : 
فلاشتراط الصلاة به أو الغالب وجود الحدث» وأما على الحسن على ما في «الكافي» 
فظاهر» وأما على ما في غيره فلأنه يشترط أن يكون متطهراً بطهارة الاغتسال في اليوم 
لا قبله» انتهى . يعني والغالب وجود الحدث أيضاً. 

(و) سن أيضاً (للعيدين)» قال العيني في « شرح المجمع): يحتمل أن يجري 
فيهما الخلاف السابق لكني لم أظفر به وفي الظاهر أنه للصلاة أا وأقرل: في 
«الدرر» لمنلا خسرو ما لفظه: ويسن لصلاة جمعة ولعيد قال المصنف فى شرحه 
أعاد اللام لعلا يفهم كونه سئة لصلاة العيد» وهذا صريح في أنه لليوم: فقط وذلك لان 
السرور فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم لاء (والإحرام) أي : 
لأجله» ولا أظن أحداً قال: إنه لليوم فقطء (و) للوقوف في (عرفة). قال في 
البدائع ) : يجوز اة كرف خش غرف على الخدت المنارق تقال :ابن ي اع ولا 
أظن أحدا قال : إنه لليوم فقط بل الظاهر أنه للوقوف وبقي أنه لا بد في تحصيل السنة 
من كونه داخلها فلو قال: كما في «المجمع» يعني لعدم المواظبة لكن قد نقلت في 
الجمعة» ومن ثم قال الحلبي : الذي يظهر استنانه واللّه الموفق (ووجب) الغسل أي: 
لزم (للميت) لما سيأتي من أنه فرض كفاية على الأحياء إلا أن يكون خنثى مشكل 
فيتيمم» وقيل: إنه في ثيابه يغسل والأول أولى» (ولمن) أي: وعلى الذي بقرينة 
وجب وقوله: (وإلاندب) (أسلم) أي : دخل في الإسلام حال كونه (جنباً) هذا إحدى 
الروايتين عن الإمام وهو الأصح» ولو ظهرت الكافرة ثم أسلمت لا يجب والفرق أن 
صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده ولذا قلنا: لو أسلمت حائضا ثم 


.)١ 14717 /5( وفي كشف الظنون‎ »)٠۷١ / ٤ ( ذكره في الجواهر المضية‎ )١( 


[/ب] 


طهرت وجب الغسل ولا نعلم خلافاً في وجوب الوضوء للصلاة إذا 55258 ولو 
بلغ بالاحتلام وهي بالحيض قيل: يجب عليها لا عليه قال في «الفتح) ولا معنى 
للفرق بين هاتين فإنه إن اعتبر حال البلوغ أو أن انعقاد أهلية التكليف فهو كحال 
انعقاد العلة لا يجب عليهماء وإن اعتبر أو إن توجه الخطاب حتى اتحد زمانهما 
وجب عليهما والحيض إما حدث أو يوجب حدثاً في رتبة حدث الجنابة كما سيأتي» 
تركب التو ع يه بدي 0 : أن TT‏ ا 
"السو تر ا و زتعت اناد ی و على القتولك يانه ت 
الصلاة عدم الفرق بينهما أظهر ومن ثم قال في ( المعراج): الصحيح هو الوجوب 
عليه أيضأًء وفي ١الخانية)‏ الأحوط وجوب / الغسل ذ فى الفصول الأربعة وإلاء أي : وإن 
له يكن جیا نھب ای نكي ع ا واا قبن بن ا ی 
أسلم به . 

تک بقي من الاغتسال لدخول مكة أو المدينة وللوقوف بمزدلفة 
e‏ إذا eS‏ إذا رآ ا 
ذلك من أراد حضور مجمع الناس»› وإن من المسنون غسل الكسوفين o‏ 
وثلاثة أغسال لرمي الجمار. 

قال في « البحر) : ولم أجد ذلك لأثمتنا وأقول : وصرح في «الدرر والغرر) 
بندب غسل الكسوف والاستسقاء والله الموفق (ويتوضا) شروع في بيان ما تحصل 
به الطهارة السابق بيانها ومن ثم قیل : الأحسن يتطهر (بماء السماى › الماء ممدود 
وعن بعضهم قصره جسم لطيف سيال» به حياة كل نام . وأصل ماء موه قلبت الواو 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم أبدلت الهاء همزة . وفيه لغة على الأصل والجمع 
مياه وجمع جمع قلة(١2‏ على أمواه. 

وماء السماء هو عاءالسطر والبدى» وما ذاب من الثلج, والبرد إن كان خا + 
وعن الثاني الجواز مطلقاً والأصح قولهما ويجوز بما ينعقد به الملح»› كما في «عیون 
)١(‏ هو ما يدل حقيقة على ثلاث فما فوقها إلى العشرة وصيغه أربع: ( أفعلة؛ أفعل» فعلة» أفعال )» وما 


عدا هذا من جموع التكسير فهو جمع كثرة. اه. شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب: 
(؟/١9١).‏ 


المذاهب)('“ لا بماء الملح» كما 5 «الخلاضة). ولعل الفرق أن الأول: باق على 
طبيعته الأصلية والثانى : انقلب إلى طبيعة أخرى قاله: منلاخسرو'» (والعين) قال 
في ال الع لفطل م ا ب ان وا والد ي و ل ن بوالعال 
والنقد والجاسوس وولد البقر الوحشي» وخيار الشيء ونفس الشيء والناس القليل 
وحرف من حروف المعجم وما عن يمين قبلة العراق وغير ذلك والمراد هنا الينبوع 
بقرينة السياق» انتهى . 

وأقول: هذا مبني على أنه معطوف على ماء وبعده لا يخفى» والأولى: أن 
يعطف على السماء وعليه فلا يكون مشت رکا بين ما ذكر نعم هو مشترك بينه وبين ماء 
الباصرة» والثاني: غير مراد بقرينة السياق (والبحر) وبماء البحر سمي بذلككء» إما 
ر ا إن انلع تيحض بالق ر 
بحر أي واسع المعروف أو لكونه ماء كثير فلا يختص به» وعلى الأول جاء التغليب 
I‏ 9 لا على الثاني والأول أظهر لقوله : 
ل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان # [الرحمن: ۲۲]» ولا شك أنهما من الملح فقط 
ولا خفاء أن ظاهر قوله تعالى : # ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في 
الأرض 4 [ الزمر: ١؟]‏ يفيد أن الكل من السماء والنكرة في الإثبات وإن خصت إلا 
أنها في مقام الامتنان تعم حينعذ فالتقسيم باعتبار ما يشاهد» وفي « الکشاف ٩)‏ 
المراد بالمنزل من السماء المطر؛ وقيل: كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها 
إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى . ۰ 

(وإن غيّر) مخالط (طاهر أحد أوصافه) من اللون والطعم والرائحة كزعفران خلط 
بماء فغير لونه فقط لإطلاق اسم الماء عليه ومنع بأن المحرم لو استعمله لزمته الفدية 
وبأنه لا حنث عليه بشربه فيما لو حلف لا يشرب ماءء ولأنه لو وكله بشراء ماء 


)١(‏ واسمه عيون المذاهب الأربعة الكاملي محتوياً على أربعة مذاهب في الفروع لقوام الدين الكافي 
ابن محمد بن أحمد الكاكي الحنفي» المتوفى سنة ( ۹٤۷ه).‏ أه. كشف الظنون .)1١1417//57(‏ 

(۲) محمد بن امور الشهير بالمولى خسرو فقيه حنفي مشهور کان بحرا زاخرا عالماً بالمعقول 
والمنقول» وحبراً فاخراً جامعاً للفروع والاصول من تصانيفه الغرر» وشرحه الدرر ومرقاة الأصول 
وشرحه» كان أبواه من أمراء الفراسخة وكان رومي الأصل» توفي سنة ( ١٠۸۸ه)‏ بقسطنطينة» ثم 
نقل إلى مدينة بروسا. الفوائد البهية ( ۱۸٤‏ ). 

(۳) واسمه الكشاف عن حقائق التنزيل للإمام جار اللّه الزمخشري» وتقدمت ترجمته . 


ER aes ee ES Y۲‏ 107001001101000 كتاب الطهارة 


فاشتراه لم جر . وأجاب الهندي بأنا لا نسلم ذلك:. قال فى «البحر) : ولئن سلم 

(أو أنتن الماء بالمكث) أي : بسببه بتثليث الميم مصدر مكث بضم الكاف 
وفتحها أقام» وفي المصدر رابعة وهي فتح الكاف والميم»› قيل: وقد قرئ بها في قوله 
تعالى : ل لتقرأه على الناس على مكث * [ الإسراء: ٠١“‏ ] قيد به لأنه لو علم تغييره 
لنجاسته لم يجز والأصل مع الشك هو الطهارة . 

(لا) يتوضاً (بماء) عطف على بماء السماء» أي: لا يجوز أن يتوضاً بماء 
(تغير بكثرة الأوراق) أي : بسببها لزوال اسم الماء عنه لشخنه: وعليه يحمل كلامه وإلا 
فمجرد التغيير لا يمنع لأن المنقول عن الأساتذة أنهم كانوا يتوضؤون من الحياض 
التي يقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف من غير نكير كما في «النهاية» . 

(أو) تغير (بالطبخ) بما لا يقصد به المبالغة فى التنظيف» أما بما يقصد به 
كأشنان(١)‏ ونحوه فيجوز بشرط بقاء رقته» وظاهره أنه لو لم يتغير جاز الوضوء به . 
ومن ثم قال في ( الينابيع ) وغيرها: لو طبخ الحمص أو الباقلاء في الماع إن كان 
بحيث لو يبرد ثخن لا يجوز الوضوء به وإلأ جاز وجعل في «البحر) هذا قول 
الناطفي”'؟ وليس بالمختار لما في «الخانية ) لو طبخ الحمص أو الباقلاء في الماء جاز 
الوضوء به» انتهى . وعلى هذا فيشكل عطف أو بالطبخ على ما تغير بكثرة الأوراق لما 
علمت من أن التغيير بكثرة الأوراق بالئخن وهذا بنفس الطبخ سواء ثخن أو لا. 

(أو اعتصر) الماء (من شجر) کشرانی الريباس"“ وهذا أحسن مما قيل: كالأشربة» 
فإنه على عمومه مشكل قال خسرو: (أو) من (ثمر) بمثلثة كالخل وفي كلامه إيماء 
إلى الجواز في المتقاطر بنفسه وعليه جرى في «الهداية» لكن صرح في «المحيط» 


)١(‏ هو ضرب من النباتات يغسل به. 

2 هو أحمد بن محمد بن عمر») أبو العباس» الناطفي» نسبته إلى بيع الناطف أو عمله ( وهو نوع من 
الحلوى ). أحد الفقهاء الكبار وأحد أصحاب الواقعات والنوازل» وهو من كبار علمائنا العراقيين» 
توفي بالري سنة (445ه). من آثاره: (الأخباس» والفروق» والواقعات). اه. الفوائد البهية 
( ۳۹ )» الجواهر المضية 551/١١‏ ). 

(۳) هو من أصل فارسي» نبات معمر» ينبت في جبال الشام وتؤكل ضلوعه ويصنع من عصيره شراب 
الريباس . اه. الصحاح ( مادة: ربس ). 


بعدمه» وبه جزم قاضى خان وصوبه فى (الكافى) بعد ذكر الأول بقيل لأنه كمل 
امتزاجه . وقال الحلبي : إنه الأوجه (أو غلب عليه) طاهر (غيره أجز) أي: من حيث 
الأجزاء . 
قال العيني : وهو أن يخرجه عن صفته الأصلية بأن يئخن لا أن يكون من حيث 
الوزن أكثرء انتهى» ودعاه إلى / ذلك أن اعتبار الأجزاء معزي إلى الثانى والمنسوب 
إلى محمد اعتبار التغيير من حيث الأوصاف» وقول الثاني 28 لأنه بتغير اللون لا 
00 وهى يا لله كذا في «والمحيط) . قال في «الدراية وبه علم أن المراد 
وأقول : الذي ينبغي في كلام المصنف اعتبار الأجزاء من حيث الوزن وقد قيل 
به ولأن ا ا بكثرة الأوراق فيلزم التكرار. وقال 
0 شاب به ييحصل 57 بين 0 هو أن التقييد 0 عن الإطلاق 
ب النبات على وجه 5 ايخرج ا منه إلا ا الثاني : غلبة ا فإن 
u‏ فبانتفاء - 9 مائعاً 0 ا 
oes‏ والطعم فإن غلب أحدهما منع هذا خاصل نا قاله 
أن المخالط جامد ومقتضى ما قاله: أن يجوز ما دام رقيقا ولو غير كل الأوصاف . 
ونص في ١‏ القئية): على أن الزعفران لو وقع في الماء فإن أمكن الصبغ به منع 
وإلا لا من غير نظر إلى انتفاء رقته» وأجاب في «البحر» بأن الكلام فيما إذا لم يزل عنه 
اسم الماء وفي المسألتين قد زال» وأقول : من تأمل كلام الشارح علم أن هذا الجواب 
e 00‏ التقييد ES‏ 0 بأحد 
قال في «الفعح »: والأوجه أن يخرج عن الأقسام ما خالط جامداً فسلب رقته 
وجريانه لأن هذا ليس بماء أصلاً واعلم أنه لم يذ كر في اعتبار الغلبة e‏ 
استويا لعدم ذكره في ظاهر الرواية» قالوا : إن حكمه حكم المغلوب ا كذا في 


(1/1۲1 
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«البدائع »» وغير خاف أن اعتبار الغلبة بالأجزاء في المستعمل شامل لما إذا ألقي في 
الطاهر أو انغمس الرجل فيه» وبه علم جواز الوضوء من الفساقي الموضوعة في 
المساجد بش انالا يكوة العمل فا يغلب غل الظن اويا واق ل بقع فيها 
نجاسة. ولو تكرر الاستعمال الظاهر أنه يجمع . 

(و) لا يجوز الوضوء ولا الغسل» (بماء دائم) أي: راكد وقع (فيه نجس) بكسر 
الجيم ويجوز الفتح إذ لا فرق في الواقع بينهما سواء تغير أحد الأوصاف أم لاء هذا 
(إن لم يكن عشراً) يعني عشرة أذرع رفي عشر) أي: مثلها بان يكون حول الماء 
أربعون ووجهه مائة وهل المعتبر ذراع الكرباس أو المساحة أو كل زمان ومكان بما به 
يذرعون أقوال كلها مرجحة»› والأخير أنسب» والمفتى به فى العمق أنه ما لا ينحسر 
بالغرف ثم هذاء أعني : اعتبار العشر هو مختار عامة ل قال ابو اللبڭ 2 : 
وعليه الفتوى» وقال الكرماني“ أيضا: إنه الظاهر عن محمد إلا أن المصرح به في 
غير موضع أن الظاهر عن الإمام وهو الصحيح التفويض إلى رأي المبتلى به» وفي 
« كافي الحاكم الشهيد» عن أبي عصمة”" يوقت بعشرة في عشرة ثم رجع إلى قول 
الإمام» وقال :الأ اوفك شی شه رانس كبيز بان ادا ر العشر أضبط» ولا سيما في حق 
من لا رأي له من العوام فلذا اختاره الأئمة الأعلام. وقوله في (البحر) : إنه لا يعمل إلا 
بما يصح عن الإمام ولم يصح عنه اعتبار العشر بل ولا عن محمد لما علمت ممنوع 
بأنه لو كان كما قال لما يساغ لهم الخروج عن ذلك المقال كيف وقد اعترف بأن 
أكثر تفاريعهم على اعتبار العشر في العشر» قال: ولو فرع على اعتبار غلبة الظن 
فيوضع مكان لفظ عشر في كل مسألة لفظ كثير أوكبير. 


)١(‏ هو نصر بن محمد السمرقندي بن أحمد» أبو الليث إمام الهدى فقيه مفسر محدث حافظ حنفي 
المذهب» توفي سنة (۳۷۳ه) وقيل ( هلالاه)» من تصانيفه النوازل في فروع الحنفية - خزانة 
الفقه على مذهب ابي حنيفة - تنبيه الغافلين. اه. سير أعلام النبلاء (١5/1؟١))‏ معجم 
المؤلفين 51١/1١١١‏ ) الأعلام (4//ا؟). 

(؟) هو أبو الفضلء الملقب ب «ركن الإسلام الكرماني»» فقيه» حنفي» انتهت إليه رئاسة المذهب 
بخراسان» مولده بكرمان سنة (/!اه45ه).» وتوفى فيها سنة ( ٤۳١‏ هه). من آثاره: ( التجريد في 
الفقه والفتاوى» والإيضاح ). اه. تاج التراجم ( ۱۸٤‏ )» كشف الظنون ( 511/1 )» الفوائد البهية 
(51) الأعلام ( 7707/9 ). 

(۳) اشتهر بهذه الكنية نوح بن أبي مريم المروزي» الملقب بالجامع» المتوفى سنة (۷۳١ه).‏ أه. 
الجواهر المضية ( 7/5 ). 


واعلم أن هذا في المربع» أما المدور فرجح في «الظهيرية» اعتبار ستة وثلاثين 
وفى غيرها ستة وأربعين. قال فى «المحيط): والأحوط اعتبار ثمانية وأربعين ولو 
کان اغلا عتا دون فة جار الاغعسال افيه إلا إذا تقض عى صاز اقل .ولو على 
القلب فوقعت فيه نجاسة ثم انتقص إلى العشرية» اختلف المتأخرون. قال الهندي: 
ES‏ ولو كان على طول وعمق لا عرض» ولو قدر صار عشراً فلا بأس بالوضوء 
ييا » كذا في «التجنيس» هذا وسائر المائعات في القلة والكثرة كالماء. 

وقوله : فهوء أي : العشر في العشر بالفاء في أكثر النسخ والواو أولى لغلا يلتبس 
بالجواب» كذا في «الشرح» وهذا أولى من قول العيني : الصواب الواو للالتباس 
المفسد للمعنى إلا إذا جعلت تفسيرية لجواز كونها فصيحة بدليل ما وقع في نسخة 
وعليها شرح في «البحر» (وإلا) أي: وإن كان عشراً في عشر (فهو كالجاري) . واختلف 
المشايخ في موضع / الوقوع فرجح الكرخي وغيره التنجيس» وفي ( البدائع) : إنه ظاهر (١١/ب)‏ 
الرواية ومعناه أنه يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ وقدره بعض 
شراح ١‏ الهداية) بأربع أذرع في مثلهاء وذكر الكرخي أن ما خالطه التنجيس لا يجوز 
الوضوء يه ولو جار نهر الصحيع وتشايخ ازى :وما ورام ار لرا في غير ار 
يتوضأ من جانب الوقوع» كما قالوا جميعاً في الماء الجاري وهو الأصحء وعن الثاني 
أنه لا يتجنس إلا بالتغيير. 

قال في « الفتح ) : هو الذي ينبغي تصحيحه فلا فرق بين المرئية وغيرها ويوافقه 
ما في «المبتغى » قوم يتوضؤون صفاً على شط نهر جاز فكذا في الحوض لأن ماء 
الحوض في حكم ماء جارء انتهى . وإنما أراد الحوض الكبير بالضرورة وسياق كلام 
المصنف يفيده» قال في «النصاب ۲“ وغيره: وعليه الفتوى واختار بعضهم أنه 
يتحرى فإن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص توضا وإلا لاء قال ابن أمير حاج : وهو 
الأصح. (وهو) أي الجاري (ما) نكرة وصفت بجملة قوله: (يذهب) أي: يجري 
(بتبئة) ونحوهاء ويجوز أن تكون موصولة وما أورد عليه من أن الدابة ونحوها بها 
تذهب ممنوع لما أنها واقعة على الماء الجاري بتقدم ذكره ويذهب صلة بل هو 
المناسب وهذا قول البعض والأصح أنه ما يعده الناس جاريا 


»)همه417١( لعل المراد به نصاب الفقيه لافتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري» المتوفى سنة‎ )١( 
.)١98 54/1١ اختصر منه كتابه المسمى بخلاصة الفتاوى. اه. كشف الظنون‎ 


(فيتوضا منه) أي: من الدائم إذا كان عشراً في عشر وتعريف الجاري معترض 
وفيه إفادة وهو جواز التوضي من موضع الوقوع وصدر الشارح بعود الضمير على 
الجاري إلا أن المناسب لتناسق كلامه ما سمعت» (إن لم ير أثره)» قال في (١‏ العناية): 
أي يبصرء قال في «الحواشي السعدية): وفيه بحث فإن قوله: وهو طعم إلى آخره 
يمنع حمله على ما ذكره بل معناه لم يعلم لها اثر بالطريق الموضوع لعلمه كالذوق 
والشم والإبصارء انتهى. وجوابه أنه أراد به الإبصار بالبصيرة كما حرره العلامة في 
قوله تعالى: «9أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 4 [النمل: 2»]54 (وهو) الأثر إما 
(طعم) من حيث الذوق (أو لون) من حيث الإبصار (أو ريح) من حيث الشم وظاهره 
آله لأ فرق حي السرفية وفيزها»ويؤافقه نا عن الغا ماقا صقيرة فا كلب ميت نيد 
عرضها والماء يجري فوقه وتحته لا باس بالوضوء أسفل منه ما لم ير الأثر» قيل: 
ينبغي أن يكون هذا قوله فقطء. أما على قولهما فلا يجوز كذا في «الينابيع). 
والمذكور في «الخانية» وغيرها التفصيل في المرئية» فإن كان الماء كله أو أكثره 
يجري عليها أو استوى الحال لا يجوزء وإلا يحو وصححه في ( التجنيس) إلا أنه في 
«الفتح القدير» يرجح ما عن الثاني بحقاً. ٠‏ 

قال الشيخ القاسم'“: وهو المختار وفي «البحر»: ما في « الخانية» أوجه لأن 
النجاسة لا تستقر مع الجريان» فإن لم ير الأثر علم أن الماء بها ذهب» وفي الجيفة 
التي يجري الماء على أكثرها تيقنا بوجود النجاسة وكلما وقع التيقن بوقوع النجاسة 
فيه لم يجز استعماله وليس التغير إلا علامة ولا يلزم من انتفائها انتفائه . 

أقول: قد تقرر أن الجاري وما في حكمه لا يتأثر بوقوع النجاسة فيه ما لم 
E TS‏ جود TD EB E‏ 
الحال بين جريته على الأكثر أو الأقل فما في «الفتح» أوجه. 

روموت ما) أي: حيوان رلا دم له) سائل حالاً (فيه) أي: في الماء هذا شامل 
لما يعيش في الماء وغيره» لا فرق بين موته فيه أو إلقائه ميتاً في الأصح» كذا في 
«الشرح» وفي السراج): ما يعيش في الماء هو ما یکرت تؤالداه ومعواة فيه سراف كانتت 
له نفس سائلة أم لا في ظاهر الرواية. وعن الثاني أن ذا الدم السائل ينجس ولا خفاء أن 
عبارة المصنف تعطي ما عن الثاني فلو زاد كغيره أو كان مائي المولد لكان أولى» أما 


(۱) المراد به الشيخ قاسم بن قطلوبغاء وقد تقدم. 


مائي المعاش كالإوز فيفسده في أصح الروايتين لأن له نفساً سائلة واتفقت الروايات 
على الإفشناد فى غير الما كذا فى شرح الجاع 34 القاضي خان» فما فى « المجتبى ) 
من تصحيح عدم الإفساد به غير ظاهر نعم اختلفت الرواية في الكلب المائي كما في 
«الدراية). أما الخنزير فأجمعوا على عدم التنجس به» كذا فى ( الخلاصة ) . 

(كالبق) بتشديد القاف كبار البعوض» وفي «صلاة البقالي): لو مص البق الدم 
لم ينجس عند الثانى» لأنه مستعار خلافا لمحمد وجعل فى ( جمع التفاريق ٠")‏ 
الخلااف على العكس والأصح فى العلق الذي مص الدم أنه يفسد» ومن هنا يعلم 
حكم القراد والحلم» كذا في «المجتبى » والترجيح في العلق ترجيح في البق إذ الدم 
فيهما مستعار. وفى والمحيط) دم الحلمة نجس وهى ثلاثة أنواع» قراد وحنانة 
وحلم» فالقراد: أصغرهاء والحنانة : أوسطهاء والحلمة: أكبرهاء ولها دم سائل . 
ا كن سيبويه(”2: فى ا 
ذب بضم أوله وتشديد الباء) وأخرج أبو يعلى بسند لا باس به عن ابن عمر مرفوعا 
«عمر الذباب أربعون / ليلة)2'0 والذباب كله فى النار إلا النحل وليس المراد تعذيبه 


)١(‏ هو شرح للعلامة أبي المحاسن الحسن بن منصورء فخر الدين المعروف بقاضيخان الأوزجندي»› 
المتوفى (551ه) على الجامع الصغير للإمام محمد . اه. كشف الظنون ( 551/1١‏ ). 

(۲) اسمه جمع التفاريق في الفروع للإمام زين المشايخ» أبي الفضل محمد بن أبي القاسم» البقالي» 
الخوارزمي» الحنفي» المتوفى سئة (١۸٠ه).‏ 

)۳( و الح ین د ا ی ل بن د ن ت ج ر الیک ی ا ل ا پات 
من آثاره كتاب: (التلخيص» وجمهرة الامثال» وشرح الحماسة) وغيرهاء توفي بعد عام 
( ۳۹۰ ه). اه. الأعلام »)١157/5(‏ خزانة الأدب .)١١١/١(‏ 

(4:) واسمه المحكم والمحيط الاعظم في اللغة لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده 
اللغوي» المتوفى سنة (408ه). اه. كشف الظنون (5177/5١)؛‏ وقد ورد في الأصل ابن السيد 
والصواب ما ذكرناه. اه. سير اعلام النبلاء .)١515/148(‏ 

(5) هو عمر بن عثمان» أبو بشر الفارسي ثم البصري» إمام النحو» حجة العرب» قد طلب الفقه 
والحديث مدة ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك 
شأوه فيه» وسيبويه مركبة من سيب» وهو اسم للتفاح في الفارسية وويه رائحته وهذا التركيب 
مزجي» توفي سنة ( ۱۸۰ه). اه. سير أعلام النبلاء ( ۳١۱/۸‏ )» معجم الأدباء .)١١14/1١5(‏ 

(7) أخرجه ابو يعلى في مسنده (۲۳۰/۷) 1475731١‏ ). 


[؟/1)] 


فيها بل ليعذب أهل النار به. قال أفلاطون“: إنه أحرص الأشياء حتى أنه يلقي نفسه 
في كل شيء ولو كان فيه هلاكه ويتولد من العفونة ولا جفن له لصغر حدقته» وهو 
من أكثر الطيور سفاحاً ربما بقى عامة اليوم على الأنثى وأدنى الحكمة فى خلقه أذى 
الجبائرة» وقيل: لول الجاقت الدائيا.وفي. «الضحيح 2 «إذا وقح الذباب في إناء 
أحدكم فليغمسه» فإن في إحدى جناحيه داء والآخر دواء»“. والمراد بالداء السم 
قال بعضهم: تأملته فوجدته يتقي بجناحيه الأيسر فعلم أن الأيمن هو الذي فيه 
الداءء كذا في « شرح البخاري)”». للعيني ملخصاًء سمي بذلك لأنه كلما ذب أي : 
طرد آب بالمد أي : رجع أو لكثرة حركاته. 

(والزنبور) بضم الزاي وهو أنواع منها: النحل (والسمك) بسائر أنواعه وأشار 
الطحاوي إلى أن الطافي منه يفسد وهو غلط إذ غايته أنه غير مأكول كالضفدع» كذا 
في «النهاية)» (والضفدع) بكسر الضاد في الأفصح والفتح ضعيف والأنثى ضفدعة 
بالفتح وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين البري والبحري» وهو الذي جزم به في «الهداية) 
وصححه في (السراج) لأنه لا دم له سائل»ومن هذا قال ابن أمير حاج: محل عدم 
الإفساد في البري إذا لم يكن له نفس سائلة فإن كان أفسد على الأصح. وعن محمد 
كراهة شرب الماء الذي تفتت فيه ضفدع لا لنجاسته بل لحرمة لحمه» وقد صارت 
اعراوة فى الماء وعدا رودن يانها تحريمية : ولهذا عبر فى والتشعيسس 6 بالحضة والله 
الموفق. ووالشرطان لا جسن آي لماو رحك النائعات بامرها حكمه في الأضع : 

(والماء المستعمل لقربة) أي: لأجلها وهو: ما تعلق به حكم شرعي هو الثواب 
كغسل يديه للطعام أو منه» علله في «المحيط) بأنه أقام به قربة» قال في (البحر) : 
وهذا يفيد اشتراط قصدهاء انتهى . وعليه فينبغي اشتراطه في كل سنة كغسل الفم 
)١(‏ أفلاطون الحكيم من أهل مدينة أثينيا» رومي» فيلسوف» يوناني» طبي» عالم بالهندسة وطبائع 

الأعداد» له في التأليف كلام لم يسبقه أحد إليه. اه. عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( ص 8" ) 


ط. دار الكتب العلمية. 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء ( »)۳٠۲٠١‏ وأبو داود في الأطعمة» باب في الذباب تقع في الطعام 
»)۳۸٤٤(‏ وابن ماجه في الطب (50.05”)» وابن حبان في صحيحه ( ۱۲٤١‏ )» والبيهقي في 
السنن في الطهارة (١57/1؟).‏ 

(۳) هو للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي» المتوفى سنة ( © 5٠8ه)»‏ واسمه 
(عمدة القاري ) . اه. كشف الظنون ( 5158/1١‏ ) 


والأنف ونحوهما وفي ذلك تردد» ومن أنواع القربة الوضوء على الوضوء إلا للتعليم 
ولذا جزم في «المبتغى ) بأنه لا يصير به مستعملا يعني إذا لم يرد به سوى مجرد 
التعليم» فإن قلت: التعليم قربة قلت: سلمناه إلا أن الاستعمال نفسه ليس قربة 
والتعليم أمر خارج عنه: وقالوا: بوضنوء الحائض يصير مستعملا لأنه يستحب لها 
الوضوء لكل فريضة وتجلس في مصلاها قدرها كيلا تنسى عادتهاء ومقتضى 
كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة» وينبغي أنه لو توضأت لتهجد عادي لها أو صلاة 
ضحى وجلست في مصلاها أن يصير مستعملاً ولم أره لهم واللّه الموفق بمنه . (أو 
رفع حدث ) بنوعيه. 

اعلم أنه لا خلاف بين الثلاثة في أن الماء يصير مستعملاً برفع الحدث أيضا 
قاله الجرجاني» وأدغى الرازي أن هنذا قولهما وحختصصنه الثالك بإقامة القربة اسعدلالا 
بما سيأتى فى مسألة البغر من طهارة الماء والرجل لعدم نية إقامة القربة» ورده 
السروضيى بانه نما لو يتغل للشروزة الا ترق إلى تر جا رادل الت 
أو الجنب أو الحائض التي طهرت اليد لاغتراف الماء لا يستعمل للحاجة فالأصح عنه 
أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له» وعلى هذا يفرع ما لو أخذ الجنب الماء بفيه لا 
يريد المضمضة ثم غسل يديه أجزأه لعدم استعماله عند الحاجة» قال الأقطع: وهو 
الصحيح» وقال الثاني : لا يبقى طهورا وهو الأصح» إما لسقوط الفرض به أو لأنه 
خالطه البزاق» ومقتضى ما سبق ذكر الإمام مع الثاني والتعليل بسقوط الفرض دون رفع 
الخدت بنا على ا سبق من ترجتيح علام تجرئ الجبابة كالحداتك رولا وثبوتا».وعلى 
ذلك يحرج مالو أدخل يديه إلى المرفقين أو إخدئ رجايه في إجانه : فإن الماء كما 
قالوا: يصير مستعملاء وعلله الحسن عن الإمام بسقوط الفرض وهو فك شيا فالا 
للاستعمال هو: سقوطه ولا تلازم بينه وبين رفع الحدث» فالسقوط مفاده عدم وجوب 
الإعادة ويكون الرفع موقوفا على الاتمام» والسقوط هو: الأصل ويمكن أن يقال: 
بزوال الحدث زوالاً موقوفا على الاتمام . فإذا تم اضيف الاستعمال إليه إلا أن التعليل 
لا اعد كدان «الفتع الك إنما يكم فة ير إذ إنبقاط الذرض لا ثواب فيه وإن 
كان قربة» فن قلت : في ( الخلاصة ) : لو غسل المحدث عضوا من غير أعضاء الوضوء 
كالفخذ مثلاً فالأصح أنه لا يصير مستعملاً» وعلى مقابل الأصح كيف صار مستعملا 
ولم يوجد e‏ : والظاهر أن هذا له التفات إلى خلاف آخر هو: أن 
الحدث الأصغر إذا وجد هل يحل بكل البدن وجعل غسل أعضاء الوضوء رفغا طن 


۱۳ ب] 


الكل تخفيفاء أو بأعضاء الوضوء فقط؟ قولان. وكان الراجح هو الثاني وكذا لم يصر 
الماء مستعملا بخلافه على الأول ونبه على وقت ثبوت استعماله بقوله: (إذا استقر) 
أي: بشرط أن يستقر (في مكان) من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك . 
وحذفه» لأنه أراد بالاستقرار التام منه وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ واختاره فخر 
الإسلام وغيره. وفي «الخلاصة» وغيرها: إنه المختار إلا أن العامة على أنه كما زايل 
العضو/ صار مستعملاً وهو الأصح؛ وأثر الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط على 
عضو إنسان فأجراه عليه صح على الأول لا الثاني» وعلى صفته بقوله: (طاهر) رواه 
محمد عن الإمام» وهذه الرواية هي المشهورة عنه واختارها المحققون قالوا: وعليها 
الفتوى لا فرق في ذلك بين الجنب والمحدث واستئنى د الجنب في «التجنيس» إلا أن 
الإطلاق أولى وعنه التخفيف والتغليظ ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا: إنه طاهر 
عند الكل» وقد قال فى ١‏ المجتبى) : الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهور» فالاشتغال 
بتوجية التغليظ والعحفيكك متنا" لا دريل وما في #اللفلاصة و من كراهة رب 
المستعمل حمله في «البحر» على رواية الطهارة. 

واقزلاة يكو شمر على و العامة جنا عل أن المطلى سا زی 
التحريم وقد قال في «البدائع» : یکره التوضۇ في المسجد عند الإمام والثاني) وقال 
محمد : لا بأس به يعني بناء على طهارته عنده لا عندهما نعم لو توضا في إناء فيه 
جاز عندهم كما في «الخانية» وعلى حكمه بقوله: (لا مطهر) يعني للأحداث . 

أما الأخباث: فيطهرها عند الإمام والثاني كذا في غير موضع» وعبارته في 
المجتبى » ويجوز إزالة النجاسة بالمستعمل على الرواية الظاهرة» وغاية الأمر أن 
خا وإن أخذ برواية الطهارة» إلا أنه خالف في كونه مزيلاً للأخباث» وعلى هذا 
فقوله في «فتح القدير»: بعد حكاية الروايات ومن رواها وكل أخذ بما روى أي: :في 
خصوص الطهارة والنجاسة لا مطلقا. 

(ومسألة البئر) الخلافية يضبطها حروف (جحط) أو بخط» روي ذلك عن أبي 
علي في (غاية البيان» وهي مصورة في جنب أو محدث» انغمس لطلب الدلو أو 
لل دمجا الما ولا اة عليه . قال في ( الخلاصة) و «المحيط) ا يتدلك 
وأشار بالجيم إلى ما قال الإمام أنهما نجسان »وبالحاء إلى ما قال الثاني من أن كلا 
منهما بحاله» وبالطاء إلى ما قال الثالث من طهارة الماء والرجل» واختلف في نجاسة 
الرجل على قول الإمام فقيل: للجنابة فلا يقرأ قالوا: وهو الأصح وقيل لنجاسة الماء 


المستعمل فيقراً إذا غسل فاه. قال فى ١‏ الخانية): وهو الأظهر والمعتمد وجه النجاسة 
على الأول قوط ار عي ا اوشاع يا زلة:العااقاة: وتان اا سملل 
وهو نجس فبقي على جنابته» وعلى الثاني طاهر وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا 
يعطى له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال وهذه أوفق الروايات وهي الصحيحة» كما 
في (الفتح». وقول الثاني : مبني على اشتراط الصب في الخروج عن الجنابة في غير 
الجاري» وما في حكمه فبقي كل على حاله لعدم رفع الحدث أو نية القربة . ل 
الثالث : مبني على عدم اشتراطه فكان الرجل طاهراً و لم يصر الماء مستعملا بانغماس 
الاح اتفاقاء ويك رن للب الالو لآنه لو كان للاغعسال سار :متاك اثقاقا أي" بين 
الإمام والثالث لما مر من اشتراط الصب على الثاني ولم يوجد بالاستنجاء بالماءء 
لأنه لو كان بالأحجار تنجس كل الماء اتفاقاً كما في «البزازية ) وبعدم الدلك لأنه لو 
تدلك شان یا كانه لقيامه مقام نية الاغتسال والمراد صار ما اتصل بأعضائه 
ال عا فهو لا كل الشناء الما رهن اعقياز الاجراد فى قله را شك كن 
كثرة الطهور بالنسبة إليه» كما صرح به بعضهم لكن قال في والخواشي السعدية): 
وفي قولهم انغمس لطلب الدلو إشارة لقلة الماء وعليه فلا إشكال إلا أن في الإشارة 
خفي لا يخفىء واعلم أن جزم المصنف أن النجاسة قول الإمام المؤذن تقديمه 
بترجيحه لا يلائم ما قدمه من اختيار طهارة المستعمل» وكأنه إنما قدمه ليعلم أن 
الأول للأول والثاني للثاني وهكذا الثالث . 


[ مطلب في طهارة الجلود ودباغتها ] 

(وكل إهاب) لما كان الإهاب وهو الجلد القابل للدبغ إذا دبغ صلح أن يكون 
وعاء للماء ويسمى إذ ذاك شنا ادما أدرجه فى بحث المياه (دبغ) ديغاً RS‏ 
بالقرظ بالمعجمة ورق شجر السلم بفتحتين» والشب بالموحدة معروف وضبطه 
بعضهم بالمثلثة وهو نبت له رائحة طيبة. وادعى الأزهري أنه تصحيف حكميا 
كالتتريب وهذا فرع قابليته له فما لا يقبله كجلد الحية الصغيرة والفارة لا يطهر به 
رطهرت) ظاهراً وباطناً. 

قال الشارح: ولو جف ولم يستحل لم يطهرء واختلف في جواز أكله والحالة 
هذه إذا كان جلد ما يؤكل لحمه» والأصح أنه لا يجوزء كذا في (السراج). (إلا جلد 
الخنزير والآدمي) قيل: استثنى من طهر لعدم قبولهما الدبغ» واعترض بأن المنصوص 
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عليه في الآدمي طهارته وأجيب بأن معنى طهر جاز استعماله؛ غاية ما فيه أن جهة 
عدم الجواز مختلفة» ففي الخنزير لنجاسة عينه» وفي الآدمي لكرامته» وقيل: من دبغ 
لأنهما لا يقبلانه وربما يومئ إليه عدوله عن الإهاب المتهيّئ له إلى الجلد لعدم 
تهيئته لعدم قبوله وعليه فهو منقطع إلا أن الأول مع ما فيه من العدول عن المعنى 
الحقيقي أوفى› ولا يخفى أن في كونه مستثنى من طهر أو دبغ مسامحة» والتحقيق 
أن المستثنى منه إنما هو: الإهاب المدبوغ/ المحكوم عليه بالطاهرية على الأول» 
وبالقابلية ا على الثاني واقتضى كلامه طهارة جلد الفيل كما هو قولهما وهر 
الأصح»› كاذنا لمحن والكلت EE E‏ هاه عينه» وإن 
رجح بعضهم النجاسة وجعل آخرون الأول قول الإمام والثاني قولهما وأثر القولين 
وشرط الهندوانى كونه مشدود الهم لأن ظاهر كل حيوان طاهر لا يتنجس إلا بالموت 
ونجاسته باطنة في معدته فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلى كذا فى ١‏ المحيط) . 

قال في «البحر»: والتقييد بالصغير يفيد عدم الجواز في الكبير لأن مأواه 
النجاسة» انتهى» ولقائل منعه لما سبق 0 (الشحيط) ٠‏ بل ادر به وق ات 
الم E‏ ار 
ا م ا وا ا 026 
وهو نجس مبنى على القول بنجاسة عينه كما في «البدائع» وغيرها بخلاف ما لو 
أصابه المطر حيث لا ينجس ما أصابه بانتفاضه» لأن لاقى شعره وهو طاهر على 
المختار. 

وفي الفرق نظر لا يخفى وعلى القولين لو عض عضواً أو ثوباً نجسه في الرضا 
للرطوبة لا في الغضب لعدمهاء وفي (القنية) : إن لم ير بللاً فلا بأس به وفيه إيماء إلى 
أن ا 1 البلة ويوافقه ما فى (الملتقط)('2 من أنه لا ينجس ما لم ير البلة 
نانا كان أو لا وفي « الصيرفية ) وهو المختار وعلامتها ابتلال يذه بأخذه» وسيأتي 
الكلام على بقية أحكامه وما يطهر جلده بالدبغ يطهر بالذ كاة كما سيأتي في الذبائح . 


)١(‏ أسمه ( الملتقط في الفتاوى ) للإمام ناصر الدين محمد بن يوسف ال حسيني السمرقندي» المتوفى 
سنة (١55ه‏ )» وهو مال الفتاوى. اه. انظر كشف الظنون .)١۱۸١۳(‏ 


فرع 

السنجاب إذا خرج مدبوغاً من دار الحرب إن دبغ بودك الميتة لم تجز الصلاة 
معه» وإن لم يعلم فالأفضل غسله» كذا في «منية المصلي »)؛ وقيده في «القنية» بما 
إذا لم يغسل فإن غسل طهر ولا يضر بقاء الأثر» كذا في (المعراج). 

(وشعر الإنسان) الميت (والميتة) غير الخنزير إذ جميع أجزائه نجسة» ورخص 
استعمال شعره للخرازين ضرورة عند الثاني وطهره محمد واتفقت الروايات على عدم 
جواز بيعه» وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلى وهو حامل منه أكثر من قدر الدرهم أو 
وقع في الماء القليل› 0 الهندواني : وقول الثاني هو ظاهر الرواية ورجحه في «البدائع» 
وغيرها هذا كله في غير غير المنتوف» أما المنتوف: فنجس كما في «السراج). 
(وعظمهما) أي : الخالي . من الدسومة» أما الموجودة فيه فنجس حتى لو وقع في الماء 
القليل نجسه كما فى «المحيط ». (طاهران) لأن كل ما لا تحله حياة من أجزاء 
الحيوان لا ينجس ال ولذا قلنا بطهارة الريش والمنقار والعصب والحافر 
والظلف“ واللبن والبيض الضعيف القشر والإنفحة”'. قال في (الفتح»: بلا خلاف 
بين الأصحاب وإنما الخلاف بينهم في الإنفحة واللبن هل هما يتنجسان؟ قالا: نعم 
لمجاورتهما الغشاء النجس فإن جامدة طهرت بالغسل وإلا تعذر تطهيرها. وقال 
الإمام : لاء انتهى . لكن في (السراج) الأصح نجاسة العصب واختلف في السن أهو 
عصب أو عظم» وعلى كل فظاهر المذهب وهو الصحيح طهارة سن الآدمي لأنه لا دم 

عليه ولاستحالة طهارته من الكلب ونجاسته من الآدمي المكرم» كذا في «البدائع» 
وفي ١‏ «الخانية) ) وغيرها قطع سنه» أو أذنه ثم أعادهما أو صلى وأحدهما في كمه جازت 
صلاته في ظاهر الرواية . وعلله في ١‏ التجنيس ») بأن ما ليس بلحم لا يحله الموت . 

قال في (البحر): وهو في الأذن مشكل لما.في «البدائع» ما أبين من الحي إن 
كان فيه دم كاليد والأذن والأنف فهو : نجس إجماعا . وفي «السراج) قطع أذنه قال 
الثاني : لا بأس بإعادتها إلى مکانها وعندهما لا يجوز» ولما أفاد المصنف تأثير 


. / هو الظفر المشقوق للبقر والشاة والظبي . اه. الصحاح؛ والمعجم الوسيط : مادة /ظلف‎ )١( 

)١(‏ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: كرش الحمل أو الجدي ما لم يؤكل» فإذا أكل فهو كرش وكذلك 
المنفحة مادة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء؛ بهما خميرة 
تجبن اللبن» والجمع أنافح . اه. الصحاح والوسيط : مادة /نفح / . 
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القليل بوقوع النجاسة فيه فيراق» وكان من مسائل الآبار ما يخالف ذلك لابتنائها على 
اتباع الآثار احتاج إلى التنبيه على ذلك» فقال : 
[فصل في الابار] 

(وتنزح البعر) إسناد مجازي أي: ماؤها كله» فأطلق اسم المحل على الحال 
مبالغة (بوقوع) أي: بسبب وقوع (نجس) كغائط وبول ونحوهماء كذا في «مسكين) 
وبه علم حكم الواقع النجس إذا كان غير حيوان واندفع قول الشارح أطلق النزح ولم 
يقدره لأنه لم يعين الواقع إذ على تقديره يخلو كلامه عن إفادة هذا الحكم مع لزوم 
فيه وسيأتي قيل: هذا إذا لم تكن عمقها عشرا في عشر فإن كان لم تتنجس إلا 
بالتغيير» كذا في «المبتغى) وعزاه التمرتاشي'“ في « شرحه) إلى «الإيضاح»» وجزم 
به الزاهدي ورده ابن وهبان لمخالفته لما أطلقه جمهور الأصحاب وخرجه في «عقد 
الفرائد » على قول من اعتبر جملة الماء من غير اعتبار الطول والعرض 

(لا) تنزح البئر (ببعرتي إبل وغدم) أي: بوقوعهما فيها استحسانا ولم يقل 
بنحو بعرتي إبل وغنم إيماء إلى أنها تنزح بالروث والخثي» وجه الاستحسان أن البعر 
صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطها في الماء نجاسة وهذا 
يشير إلى أن المنكسر ينجس وهو/ الموافق لقول السرخسي وظاهر الروايات الروث 
المتفتت يفسدء ونبه بإطلاقه على أنه لا فرق بين آبار الفلوات والأمصار وقرر في 
«الهداية) وجه الاستحسان بأن آبار الفلوات لما خلت عن حاجز والإبل والغنم تبعر 
حولها والرياح تلقيه فيهاء قلنا: إن القليل عفو دفعا للحرج وهذا يفيد عدم الفرق بين 
الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثي» لأن الضرورة تعم الكل وجعله 
في «غاية البيان) ظاهر الرواية إلا أن قضيته الفرق بين آبار الأمصار والفلوات» وقد 
علمت ما فيه. واختلف في الفاصل بين القليل والكثير فاشار المصنف إلى أن الثلاث 
كن ادال شرل شو : فإن وقع فيه بعرة أو بعرتان لم تفسد ورده بقوله: بعد ما 
لم تفحش ولا خفاء أن الثلاث لا فحش معهاء ورجح في «النهاية» أنه ما لا يخلو كل 
دلو عن بعرة إلا أن الذي رجحه الكثير أنه ما يستكثره الناظر. 


)١(‏ هو أحمد بن إسماعيل» ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي» أبو العباس» إمام جليل القدر عالي 
البهية ( ٠١‏ )» الجواهر المضية ( )١ 148-1١ 41/1١‏ 


كتاب الطهارة / فصل في الآبار Raa a‏ 1 ا 200000 
وخرؤ حمام وعصفور وبول ما يؤكل لحمه نجس» لا ما لم يكن حدثاً ولا یشرب أصلا 


قال الحلبي : ولو قيل بأنه ما غيّر أحد الأوصاف لكان له وجه» أقول: لكنه بعيد 
إذ هو شأن الجاري» وقد علمت أن ماء البغر وإن كثر في حكم القليل. (و) لا تنزح 
أيضاً بوقوع (خرؤ) نحو (حمام وعصفور) لعدم نجاسته للإجماع العملي على اقتناء 
الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها. وقيل إنه نجس 
لكن عفي عنه ضرورة حكاه في (المعراج») وغيره. قال في «البحر»: ولم يذكروا لهذا 
الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة» وأقول: يمكن أن يظهر فيما لو 
وجد في ثوب أو مكان وثمة ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة فيه على الثاني لانتفاء 
الضرورة» وتجوز على الأول وفي كلامه إيماء إلى أن خرؤ ما لا يؤكل لحمه من الطيور 
نجس وصححه قاضي خان» لكن قال في «المبسوط »: الأصح طهارته . 

(وبول ما يؤكل لحمه) من الحيوانات (نجس) عندهما وطهره الثالث إلا إذا 
غلب على الماء فيخرجه عن الطهورية لحديث العرنيين المعروف ولهما ما رواه 
الحاكم» وقال على شرط الشيخين: ولا أعرف له علة من حديث أبي هريرة : 
«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ۲“ «وال» الجنسية حيث لم يكن ثمة 
Se‏ علد انسار الزن ار ات 
والقرينة قائمة على نسخ حديث العرنيين لاشتماله على المثلة وهي منسوخة» وكان 
عذاب القبر جزاء لعدم الاستنزاه لما أنه أول منازل الآخرة والاستنزاه أول منازل 
الطهارة فناسب أن يعاقب على ترك أول المنازل في أول ا رم 
أي: لا يكون الخارج من بدن الإنسان نجساً (ما لم يكن حدثاً) كالدم إذا لم يسل 
والقيء إذا لم يملا الفم. قال في «المعراج» : ولا ينعكس إذ النوم والإغماء حدثان 
وليسا بنجسين وهذا قول الثاني» وقال محمد: إنه نجس كذا في «الشرح) وغيره 
وعبارة صدر الشريعة: وعن محمد في غير رواية الأصول أنه نجس تؤذن بأن هذا غير 
ظاهر الرواية عنه. 

قال الحدادي : والفتوى على قول الثاني فيما إذا أصاب الجامدات كالثياب والأبدان 
وعلىٍ قول الثالث فيما إذا أصاب المائعات (و لا يشرب) أي : بول ما يؤكل لحمه 
(أصلا) كلبن الأتان» أي: في حال من الأحوال ولا داريا هذا قول الاما "لن 
التداوي بالطاهر الحرام لا يجوزء فما بالك بالنجس وجوزه الثاني للتداوي ولا إشكال 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن» > في الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» والحكم في بول ما 
يؤكل لحمه (۱۲۸/۱)» والحاكم مختصراً ذ فى الطهارة »)١187/1١(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين) ولم يخرجاه: ولا أعرف له علة»» ووافقه الذهبي . 


)/٠[ 


في الجواز على قول الثالث لطهارته كما مر. وقول الشارح : إن قول الثالث مشكل 
لن كثيراً من الطهارات لا يجوز التداوي بهاء وقول الثاني أشد إشكالاً مدفوع إذ 
الكلام في طاهر لا إيذاء فيه بل كان دواء على أن المنع في لبن الأتان ممنوع. ففي 
kt TT‏ ا ال 
ناطقة TT‏ ا ا يجوز TT‏ ولم 
يعلم دواء آخر. وفي «التجنيس »: سال الدم من أنفه فكتب به الفاتحة على أنفه 
وجبهته جاز» ولو بولا لو علم أن فيه شفاء لكنه لم ينقل» وهذ! لآن الحرمة ساقطة 
عند الاستشفاء كالعطشان يجوز له شرب الخمر. 


وفي (الخانية): عن نصر بن سلام: معنى ما ورد «إن اللّه لم يجعل شفاؤكم 
فيما حرم عليكم)(" ذ في التي لا شفاء فيها فيها. أما التي فيها الشفاء فلا بأس بها كشرب 
الخمر للعطشان (و) رع عقتروة دار جما E‏ 
اء ی e RL‏ السابق ار وأطلقه لما سبق بانحلاله 
O OS‏ لسر لاي 
ا kT e‏ لها دلو أما الفاقدة له 
0 لها ل وأقول : التقدير الفاغ مبني 08 اختيار أنه الوسط وينبغي 
تفسيره بالمستعملة في كل بلدة اعتباره في الفاقدة/ له أيضاً فحاصله أن من اعتبر 
في كل بغر دلوها لا يتأتى اعتبار الوسط على قوله إلا فى التى لا دلو لها حَيّنئذ. فيعتبر 
الوسط على القولين» وبهذا علم أن ذلك الحمل مما لا داعي إليه (بموت)» أي: 
بسبب موت (نحو فأرة) وجدت في البئر كعصفور ووزغ كبير قيل: هذا مقيد بأن لا 
تكون مجروحة سواء ماتت أو لا ولاهاربة من هر ولا منتفخة) ففي هذه نزح كل 
الماءء فكان عليه التنبيه على ذلك ويمكن أن يقال: إن الأول مستغنى عنه بقوله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن» كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر »)5/١٠١١(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (5977)» والطبراني في الكبير »)۷٤۹( )۳۲٣/۲۳(‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (ه/85). 


بوقوع نجس» والثاني : مبني على رأي ضعيف ففي ( المجتبى ) وقيل: بخلافه وعليه 
الفتوى كانه لأن في بولها شكاًء والثالث: سياتي ولا فرق بين الموت فيها وخارجها 
إلا أنه لا بد في تأثير النزح من إخراج الحيوان قبله. ولو صب دلو في طهارة نزح مع 
الباقي في رواية أبي حفص وقدر الباقي فقط في رواية سليمان» حتى لو صب العاشر 
نزح أحدل عجن علي الأولى وهي الأصح وعشرة على الثانية أو في نجسة اكتفى 
بالأكثر» ولو متساوياً فبأحدهماء كذا في «الشرح». ولو وجد أقل مما وجب نزح ما 
وجد» وإن عاد لم يجب شيء» قيد بالموت لأنه لو أخرج حياً فإن كان نجس العين أو 
علم أن على بدنه نجاسة نزح الكل» > وإن کان Sa ESS‏ ولم 
يدخل فاه الماء لم ينزح شيء وإذا دخله نزح الكل في النجس» وكذا في المشكوك 
كما هو ظاهر کلامهم» کا . لكن في ( الخانية) ) : الصحيح أنه في البغل 
والحمار لا يصير مشكركاء أي : فلا يجب نزح شيء نعم يندب نزح عشرة» وقيل: 
نزح عشرين وما في «الشرح» من أنه يندب نزح الكل ففيه نظرء وفي ١‏ التاترخانية ) : 
فأرة وقعت في البغر أو عصفورة أو دجاجة أو شاة أو سنور وأخرجت منها حية لا 
ينجس الماء ولا يجب نزح شيء منها استحساتاء 'لكن يسعحب في الفارة تزج 
عشرين وفي السنور والدجاجة نزح أربعين لأن سؤرهما مكروه والغالب إصابة الماء 
فم الواقع حتى لو تيقن عدم الإصابة لا ينزح شيعا وإن كانت الدجاجة غير مخلاة لا 
ينزح شيء هذا كله ظاهر الرواية والمراد ما إذا لم يكن على فخذيها أو رجليها بول 
ا 

(و) ينزح أيضاً (أربعون) أي: (ب) موت (نحو حمامة) كدجاجة لحديث 
الخدري<" في الدجاجة إذا ماتت في البكر ينزح منها أربعون وهذا بيان للواجب . أما 
المستحب ففي الفأرة زيادة عشرة واختلف كلام محمد في (نحو الحمامة)» ففي 
«الأصل) : يندب زيادة عشرين وفي «الجامع الصغير) : وهو الأظهر. 

قال في البحر): ولم يصرح في ظاهر الرواية بالمستحب وإنما فهمه بعض 
المشايخ من قول محمد: ينزح في الفارة عشرون أو ثلاثون» وفى الهرة أربعون أو 
خمسون ولم يرد التخيير بل بيان الواجب اورا بعصي لجال کر 


)١(‏ ذكر الزيلعي هذا الأثر وقال: قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي من طرق» ولكن لم 
أجدهما في شرح معاني الآثار .)٠١۹/۱(‏ 


]ب/٠[‎ 


لبيان اختلاف الواقع صغراً وكبراً فيجب الأقل في الصغير والأكثر في الكبير. وقد 
ذكره في «البدائع) عن بعضهم ولعل هذا قن لسرن حذف ا له انتهى . 
وأقول: هذا الاحتمال ساقط لما مر من أن مسائل الآبار بنيت على الآثار والوارد فيما 
a‏ إنما هو إيجاب العشرين في نحو الفارة والأربعين في نحو الحمامة 
مطلقا. ولو صح هذا الاحتمال لبطل ذلك الاستدلال ولهذا تعين حمل كلام محمد 

على ما فهمه المشايخ. 

واعلم أن الواقع لو تعدد فعند الثاني أن الأربع كفأرة والخمس كدجاجة إلى 
تسع والعشر كشاةء وفي «المبسوط »: ظاهر الرواية أن الثلاث كالهرة وهو المنقول 
عن سهد وا ا ا واحمعرا ان ا ی کا وما كان رين 
الصغير والكبير فصغير» والهرة مع الفأرة كالهرة» كذا في ١‏ التجنيس) وغيره. 

قال في «البحر»: وهذا يخالف قول من قال: إن الفارة إذا كانت هاربة من الهرة 
وماقت تنزح كل الماء لأنها تبول غالياً. واقول: لا يلزم من كزتها معها أن تكون هاربة 
منهاء والتقييد بموتها غير واقع لما مر ثم رأيته في «السراج» قال: لو أن هرة أخذت 
فأرة فوقعتا جميعا في البثر إن خرجتا حيتين لم ينزح شيء أو ميتتين نزح أربعون» أو 
الفأرة ميتة فقط فعشرون وإن مجروحة أو بالت نزح جميع الماء» انتهى . وهو حسن 
موافق لمأ مر عن «المجتبى ) وبقي من الأقسام موت الهرة فقط. ولا شك في وجوب 
الأربعين: (و) ينزح (كله) أي: ماء البغر (بنحو)» أي: بموت نحو (شاة) كآدمي 
وكلب وإوز كبير» أما الصغير منه فكالحمامة كما في «الخلاصة»» وقيده في 
«السراج» بما إذا لم تكن هاربة من السبع فإن كانت نزح الكل ولو أخرجت حية .ولا 
تنس ما مر عن «المجتبی» (و) ينزح أيضاً كله بسبب (انتفاخ حيوان) فيها صغيراً 
كان أو کا بأن يتلاشى أعضاؤه وتمعط الشعر كالانتفاخ» (أو) بسبب (تفسخه) 
بأن تتفرق لانتشار البلة في أجزاء الماء (ر) ينزح (مائتان) في حالة وجوب نزح 
الكلء (لو لم يمكن نزحها) ائ کات معا بذلك أفتى محمد في آبار بغداد لكثرة 
مائها لمجاورتها الدجلة» كذا في (السراج). 

وفي «البحر» قالوا: إنما أفتى بذلك لأنها لقلة مائها كانت لا تزيد على ثلاث 
مائة لو وال هذا/ لا يناسب ما فى «المختصر» إذ فتواه بذلك على هذا التقدير 
حكم يإيجاب نزح الكل والفرض أن ا وفي « الخلاصة) : الفتوى أن ينزح إلى 
ثلثمائة وجعله في «العناية ) رواية عن الإمام وهو المختار والأيسر كما في «الاختيار»» 


وفي الاقتصار على المائتين إيماء إلى أن الثلاثة مندوبة فقط» وفي «المبسوط »: وعن 
محمد في «النوادر» ينزح ثلاثمائة أو مائتا دلو يدل عليه وقيده في «السراج ) بما إذا 
كان الذاء يسيع من يخانب اومن انين ومع ليهاء ا و نيع من جانب وكريج 
من آخر عد جاريا فلا يجب شيء» وجعل في «البحر» ما جزم به المصنف ورجحه 
المشايخ ا إذ الواجب الأصلي إنما هو نزح الكل والاقتصار على بعض منه 
يتوقف على سمعي يفيده ولم يوجد بل المأثور عن ابن عباس وابن الزبير خلافه وهو 
إيجاب النزح حتى يغلبهم الماء ومن ثم حكى في ( الجامع الصغير) عن الإمام 
التقدير بالغلبة» فقيل: الصحيح أنها للعجز وقيل: أمرها مفوض إلى رأي المبتلى به 
وعليه الفعوى» انتهى. وكأن المشايخ إنما اختاروا ما عن محمد لانضباطه كالعشر 
بي كما مر واعلم أن تقييد الشارح عدم الإمكان بالمعين يفيد إيجاب الكل في 
غير لمعي وا نالسر لد مان و وإلا فلا أثر للتقييد وقضية إطلاقهم 
إيجاب العشرين فالأربعين في الفارة والحمامة أنه لا فرق بين المعين وغيرها وبذلك 
تمسك بعض أهل العصر وأفتى بنزح عشرين في فأرة وقعت في صهريج وفي 
«القاموس» الصهريج الحوض الكبير يجتمع فيه الماءء والمذكور في «البدائع» 
و«الكافي ) وغيرهما أن الفارة لو وقعت في الجب يهرق الماء كله ولم يوجبه ووجهه 
أن الاكتفاء بنزح البعض في الآبار على خلاف القياس بالآثار فلا يلحق بها غيرها. 

قال في «البحر»: فعلى هذا لو وقعت الفارة في صهريج نزح كل الماء؛ وفي 
«الصحاح» الجب الخابية الكبيرة وهذا إنما يتم بناء على أن الصهريج ليس من 

مسمى البكر في شيء ومحل قول الشارح وغيره هص 
E EEE e‏ 
باتساع منابع الماء فيها وفي البعض يمكن والمقام مقام تدبر فتأمله واللّه الموفق 

(ونجسها) أي: البئر (منذ ثلاث) أي: ثلاث ليال بدليل حذف التاء وعادتهم 
حذف التقدير بالأيام لكن الليالي تنتظم ما بإزائها من الأيام كالعكس» كذا في 
«الشرح») ولقائل أن يقول: لا نسلم أن حذف التاء يعينِ ذلك مطلقاً بل إذا كان 
المعدود ماكر اا إذا” كان عد وذاً جار دوه مد را ومۇنغا وقد جوزوا في 
حديث «بني الإسلام على خمس »۲ تقدير المحذوف أركاناً أو دعائم وهذا في حق 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان (A)‏ والترمذي في الإيمان ›)۲٦۰۹(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
.(*A)‏ 


الوضيوء والغسل وغسل:التونب من التجاسة . أما لو توضؤرا منها وهم متوضئون 
أو غسلوا ثيابهم للا من نجاسة لم يعيدوا شيعا إجماعاء وإنما يلزمهم عسل الثياب 
ا الوحت بع ال ما 
اك أستكر ان وبعوة اساسا ني RS‏ لد وى قر 
أكثر من قدر الدرهم ولم يدر متى أصابه لا يعيد شيئاً اتفاقاً فكذا هذا . قال الحلبي : 
إذا كان يلزمهم غسل الثياب لكونها مغسولة بماء البغر مع تقدم حال العلم باشتمال 
البعر على الفارة يوماً وليلة وثلاثة أيام» كيف يكون الحكم بنجاسة الثياب مقتصراً لا 
0-0-6 فهذا لا يتجه على قول الإمام لأنه يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما 

(فأرة منتفخة) زاد بعض المتأخرين أو متفسخة إذ الاقتصار على الانتفاخ يوهم 
أنه في التفسخ يعيد أكثر من ثلاث لأن إفساد الماء معه أكثر» كما أن الاقتصار على 
(وقت وقوعها) فيها (وإلا) أي: وإن لم تكن منتفخة وقد جهل وقت وقوعها نجسها 
(منذ يوم وليلة) عند الإمام وهو استحسان فيهما وقالا وهو القياس : لا يتنجس إلا من 
وقت العلم لاحتمال الموت في الحال أو إلقاء الريح لها منتفخة وجه الاستحسان أن 
في سبق زمان الوقوع على الوجود فقدر بثلاثة في المنتفخ وبيوم وليلة في غيره إحالة 
على ما هو الغالب . وكان الصباغى'“ يفتى بقول الإمام"“ فيما يتعلق بالصلاة وبقولهما 
فيما سواه. قال فى «غاية البيان): وما قال الإمام أحوط وما قالاه بالناس أرفق» وفى 
«فتاوى العتابي) : إن قولهما هو المختار ورده الشيخ قاسم“ بمخالفته لعامة الكتب 
فقد رجح دليله في كثير منها وقد علمت أنه الأحوط. تكميل : في «الينابيع»: قال 


)١(‏ هو ركن الآئمة» عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصباغي» أبو المكارم» تفقه على صدر الإسلام 
البزدوي» له شرح على القدوري؛ وينسب له كتاب طلبة الطلبة. اه. الفوائد البهية »)١١١(‏ تاج 
التراجم (9١؟).‏ 

(؟) أي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

(۳) هو العلامة قاسم بن قطلوبغاء وهو زين الدين» أبو العدل نسبته إلى معتق أبيه سودون» ولد بالقاهرة 
سنة (۲۰۲)» فقيه حنفي مۇرخ من آثاره: ( تاج التراجم). اه. كشف الظنون )9505/1١(‏ 
الفوائد البهية (19 ). 


مشايخنا: من وجد في نومه منياً أو بولاً أو دما أعاد من آخر الاحتلام والبول 
والرعاف / منه. وفي «نوادر ابن رستم) عن الإمام أنه لا إعادة عليه في الدم واختاره 
في «المحيط »» ولو وجد في جبته حين فتقها فأرة ميتة لم يدر متى دخلتء فإن لا 
ثقب بها أعاد منذ وضع القطنء وإن بها ثقب فثلاثة أيام» كذا في (الشرح) تبعا 
« للتجنيس ) 4. وينبغي على قياس ما سبق تقييده بكونها منتفخة أو ناشفة» وإن لم 
يكن أعاد وما وليلة» ولو عجنوا بهذا الماء حبرا ءاقن مشايخنا: يطعم للكلاب كذا 
في البدائع»» وقيل: يعلف به الدواب أو يباع من شافعي حكاه الإسبيجابي'٠»‏ وهل 
يسقى للدواب؟ قال في (الذخيرة»: لا وفي «الخزانة )“: لا بس بذلك. 
وأقول: ما في «الذخيرة»: يوافق ما في (البدائع»» وما في «الخزانة» يوافق ما 
في «الإسبيجابي » فهما قولان متقابلان لا نقلان متنافيان. (والعرق) بين كل حيوان 
حكمه (كالسؤر) وكان الأنسب العكس إذ الكلام في بيان الآسار لكن لما كان 
المقصود منها بيان ما خالطها من المائعات وذلك في اللعاب إذ هو الذي تكثر 
مخالطته لها بخلاف العرق» ووقع السؤر خبراً ليتصل ب به تفصيل ما خالطه» واعتبر 
السؤر به لتولد كل منهما من اللحم» كذا قالوا ولا خفاء أن المتولد إنما هو اللعاب 
لكن أطلق عليه للمجاورة إذ السؤر مهموز ما يفضله الشارب ثم استعير لما يبقيه من 
طعام وغيره» وأورد عرق الحمار فإنه طاهر والسؤر مشكوك كما سيأتي وأجيب بأنه 
خرج عن الأصل لما صح أنه عليه الصلاة والسلام « رکب الما معروري +( "© وهو لا 
يخلو من العرق غالبا لا سيما والحر حر المدينة والثقل ثقل النبوة وهذا ظاهر في أن 
یروا حال .من المفعول لكن تجزم في 9 المغرب] بانه حال من الفاعل لأنه لو كان 
من المفعول لقيل: معروراً ولا نسلم أن العرق طاهر بل مشكوك فيه أيضاء ففي 


)١(‏ هو علي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي السمرقندي» الفقيه» الحنفي» وهو من إسبيجاب بلدة 
من ثغور الترك» توفي سنة ( ه#هه).» من آثاره: ( شرح مختصر الطحاوي ). اه. الفوائد البهية 
١۲ ٤(‏ ))» الجواهر المضية .)591١/5(‏ 

(؟) هي عباره عن مختصر لمجمع الفتاوى للإمام أحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي اختصره وسماه 
خزانة الفتاوى» جمع فيه من المجمع غريب المسائل خالياً من التطويل . اه. كشف الظنون (7/ 
(r‏ 

(۳( قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ( ۱ /۲۹) في كتاب بيان النجاسات متفق عليه وليس فيه 
لفظ؛ 3 معروزيا ولا معرويا © وقد وقعت هذه اللفظة في حديث جابر بن سلمة» أخرجه مسلم في 
الجنائز ( 45 )» والنسائي في الجنائز ( )٠٠٠٠١‏ (87/14). 


[1/11] 


« المصفى ٠۲‏ ظاهر المذهب أن العرق واللعاب مشكوك فيهما (وسؤر الآدمي)» ولو 
ا أو كافراً ذكراً كان أو أنئى. وما فى «المجتبى» من كراهة سؤرها للأجنبي 
سور ها ليس لمح لفارقة ل الاد د الحاصل للشاري ا اه راان 
مقيدة بان لا يكون في فيه نجاسة» حتى لو شرب بعد شربه الخمر فوراً كان سؤره 
نجسا إلا أن يبلع ريقه ثلاثا عند الإمام قيل: والثاني . ويسقط اشتراط الصب في هذه 
الحالة والتقييد بالثلاث جرى عليه كثير. ففي ( الخلاصة ) : إن تردد في فيه بحيث لو 
كان على ثوب طهر فالفم طاهر وقيده بعض شراح القدوري بان لا يكون شاربه طويلا 
لآن الشعر لا يطهر باللسان. 

قال الحلبي : وكأنه لأن اللسان لا يتمكن من استيعابه بإصابة بلة ثم أخذ ما 
عليه من البلة النجسة مرة بعد أخرى وإلا فهو أدون من الشفتين والفم في التطهير 
بالريق بناء على قولهما من أن غير الماء يطهرء قيل: ينبغي أن يكون سؤر الجنب 
نجسا بناء على أن الماء المستعمل نجس لسقوط الفرض :واجيب بان ما لاقى الماء 
من فيه ويسقط به الفرض مشروب فلا يلزم نجاسة السؤر على أن هذا هو إحدى 
الروايتين. وفي أخرى لا يرتفع الحدث لكن ظاهر كلامهم ترجيح الأولى» وصحح 
يعقوب باشا الثانية والأولى أولى (و) سؤر (الفرس) في ظاهر الرواية عن الإمام كما 
هو قولهما وهو الصحيح وخصها بالذكر. وإن دخلت في ما يؤكل لحمه للاختلاف 
في علة الكراهة» وإن كانت على الظاهر لكونها آلة الجهاد لا لخبث في لحمها بدليل 
الإجماع على حل لبنهاء (و) سؤر (ما) أي: كل حيوان (يؤكل لحمه) ويلحق به ما 
ليس له نفس سائلة مما يعيش في الماء كما في (الشرح) (طاهر) لما مر من أنه 
متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. وفي «مسلم» عن عائشة: « كنت أشرب وأنا 
حائض فاناوله النبي َيه فيضع فاه على موضع في )("2. وأخرج مالك من حديث أنس 
«أتي له عليه الصلاة والسلام بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو 
بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال: الأيمن فالأيمن)2©0. 


)١(‏ وهو شرح للمنظومة النسفية لأبي البركات حافظ الدين النسفي سماه المصفى وهو مختصر لشرح 
له اسمه المستصفى» ومؤلف المنظومة هو أبو حفص عمر بن محمد النسفي» المتوفى سنة 
(/الاهه). اه. كشف الظنون »)١8717/5(‏ الفوائد البهية (؟١١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الحيض» باب خدمة الحائض زوجها ( ٠‏ )» وأبو داود في الطهارة باب مؤاكلة 
الحائض ومجامعتها ( ١55‏ )» وابن ماجه في الطهارة ( 547 ). 

(۳) أخرجه البخاري في الأشربة» باب الأيمن فالأيمن في الشرب 071١9١‏ )) ومسلم في الأشربة» باب = 


(والكلب) بالرفع على حذف المضاف وإقامه المضاف إليه مقامه والجر بإبقائه 
على ما هو عليه لا بالعطف على الآدمي للزوم العطف على عاملين» وهو ممتنع عند 
البصريين . وأجازه الفراء كذا في «الشرح » ووجه اللزوم أن الكلب يصير معطوفاً على 
الآدمي وهو معمول للمضاف الذي هو سؤر ونجساً يكون معطوفاً على طاهر وهو 
معمول للمبتدا أعني : سؤر فلزم العطف على معمولين وهما الآدمي وطاهر لعاملين 
أعني : المبتدأ والمضاف بناء على أنه هو العامل لا الإضافة» كذا في «التجنيس» 
وصحته موقوفة على أن اختلاف العمل ينزل منزلة اختلاف العامل أنه ليس بمتعين 
هنا نجواز أن يكون العامل فى الخبر هو الابتداء أيضاً على رأي؛ أو أن الإضافة هي 
العائلة في المضاف »على راي يفا وإدما كان سؤره "لجسا لتولد العابه من لخ 
النجس هذا على أنه طاهر العين. أما على أنه نجس فلا إشكال / (و) سؤر (الخنزير 
و) سؤر (سباع البهائم) وهو كلما اصطاد بنابه كالأسد والفيل ونحوهما نجس نجاسة 
مغلطة وهذا في الكلب والخنزير ظاهر و المروي عن الإمام في سباع البهائم أنها 
كذلك وعن الثاني مخففة لأن لعابه المختلط بسؤره متولد من لحم (نجس) فكان 
ا واستشكله الشارح بأنهم يقولون إذا ذكي طهر لأن نجاسته لأجل رطوبة الدم 
وقد خرج بالذكاة؛ فإن كانوا يعنون نجاسة العين وجب أن لا يطهر بهاء أو نجاسة 
مجاورة الدم فالماكول كذلك» ومن ثم قال بعضهم: لا يطهر بالزكاة إلا جلده» لأن 
حرمة لحمه لا لكرامته آية النجاسة» لكن بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع 
تنجيس الجلد» وهذا هو الصحيح؛ إذ لا وجه تنجس السؤر إلا بهذا. وأجاب صدر 
الشريعة('2 بأن الحرمة إذا لم تكن للكرامة كانت آية النجاسة لكن فيه شبهة أن 
النجاسة لاختلاط الدم إذ لو كانت نجاسته لذاته لكان نجس العين وليس كذلك فير 
ماكول اللحم إذا كان حياً فلعابه متولد من اللحم الحرام الا 
لاجتماع الأمرين» أما في مأكول اللحم فلم يوجد إلا أحدهما وهو الاختلاط بالدم 
فلم يوجب نجاسة السؤر لأن هذه العلة بانفرادها ضعيفة إذ الدم المستقر في موضعه 


= استحباب إدارة الماء واللبن على يمين المبتدي 5079 )» ومالك في الموطا كتاب صفة النبي 
له » باب السنة في الشرب ( ۹۲١/۲‏ ). 1 
)١(‏ هو عبيد الله بن مسعود بن محمود البخاري المحبوبي صدر الشريعة الاصغر بن صدر الشريعة 
الأكبر» فقيه أصولي» توفي سنة ( ۷٤۷ه)»‏ من آثاره: ( شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية). 
اه. الفوائد البهية (۱۰۹)» معجم المؤلفين (15/5؟). 
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لم يعط له حكم النجاسة في الحي» وإذا لم يكن حياً فإن لم يكن مذكاً كان نجساً 
سواء كان مأكول اللجم أو غيره لأنه صار بالموت 00 فالحرمة مؤبدة مع اختلاط 
الدم» وإن كان مذكا كان ظاهراً . أما مأكول اللحم فلفقد الأمرين» وأما في غيره فلأنه 
لم يوجد الاختلاط والحرمة المجردة غير كافية فى النجاسة كالصقر والحدأة 
ونحوهما مما لا يؤكل لحمه وسؤر سواكن البيوت كالحية والفأرة مكروه كراهة تنزيه 
كما أفصح عن ذلك قوله في «المستصفى »: ويفتى عن السؤر المكروه أنه طاهر لكن 
الأولى أن يتوضا بغيره» وحينئذ فيشكل إطلاق الكراهة لانصرافها إلى التحريم. قال 
الثاني : قلت للإمام إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال : التحريم ذكره في 


« المستصفى ) . 
أما (الهرة) فلحرمة لحمهاء كما قال كار وهذا يقتضي أنها تحريمية 
وقال الكرخى : لعدم تحاميها النجاسة وهذا يقتضي التنزيه وهو الأصح حتى وكات 


بمرأى منه في زمان يمكن فيه غسلها : فيه فمها بلعابها فلا كراهة وعلى هذا فلا ينبغي 
إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضواً قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة 
وغيره بل يقيد ثبوت ذلك التوهم. فأما لو كان زائلا لما قلناه فلاء كذا في «فتح 
القدير»» وأقول: لو خرج الإطلاق على قول الطحاوي لكان أولى وعليه يحمل ما في 
«غاية البيان) من الواجب على العوام أن يغسلوا مواضع لحس الهرة إذا دخلت تحت 
لحافهم لكراهة ما أصابه فمها وبه يستغنى عما في «البحر» من حمله على التسامح أو 
تأويل الواجب بالثابت ثم الكراهة في الطعام مقيدة بغير الفقير» وفي الماء بوجود غيره. 
واعلم أن قولهم بأن نجاسة سؤر الهرة سقط بعلة الطواف يفيد أن سؤر الوحشية نجس 
وإن كان النص بخلافه لعدم العلة» وهي الطواف لأن العلة حيث ثبتت بالنص وعرف 
قطعاً تعلق الحكم ب بها دار الحكم على وجودها لا غير كعدم حرمة التأفيف للوالدين إذا 
لم يعلم الولد معناه أو استعمله بجهة الإكرام كذا في ١‏ كشف الأسرار»'“. 

وأما (المخلاة) فلعدم تحاميها النجاسة حتى لو حبست للسمن في قفص 
وجعل ماؤها وعلفها ومنقارها خارجة لم تكن مخلاة فيما اختار الحاكم ولم يشترط 
شيخ الإسلام سوى أن لا تجول في عذرات غيرها بناء على أنها لا تجول في عذرات 
)١(‏ واسمه ( كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي) تاليف الإمام علاء الدين» عبد العزيز بن 


أحمد البخاري» الحنفي» توفي سنة ( ٠ه))»‏ وهو من أعظم الشروح وأكثرها إفادة انا اه 
كشف الظنون ( .)۱١۲/۱‏ 


نفسها والحق أنها إنما تلتقط الحب منه فقط كذا في «الفتح» ولم يقدر حبسها 
بمدة لعدم تقدير محمد لها فى «الأصل )2 قال الس رخسى : وهو الأأصح وفى 
«التجنيس» : له دجاجة علفها نجاسة أو شاة أو إبل أو بقرء فالدجاجة تحبس ثلاثة 
أيام والشاة أربعة أيام والإبل والبقر عشرة أيام وهو المختار على الظاهر لأن الظاهر أن 
طهارتهم تحصل بهذه المدة. 

وفى «البزازية» : إن ذلك إنما يشترط في الجلالة التي لا تأكل الجيف إلا أنه جعل 
التقدير في الإبل بشهر وفي البقر بعشرين» وفي الشأة بعشرة. (و) أما (سباع الطيور) 
فجواب الاستحسان» والقياس نجاسته» وجه الأول أن الملاقي للماء مقا منقارها وهو عظم 
اي بخللاف سباع البهائم إ إلا أنها لأكلها الميتات غالباً أشبهت المخلاة وهذا 

يفيد أنها تنزيهية› وعن الثاني أن الكراهة لتوهم النجاسة في منقارها لا بوصول لعابها 
الماء حتى لو كانت محبوسة يعلم صاحبها أنه لا قذر في منقارها لا يكره الوضوء 
بسۇرها› واستحسن المتأخرون هذه الرواية وأفتوا بها. 2١‏ أما راک البيوت) 
فالقياس نجاسة سؤرها لتولده من لحم حرام اا افر اج 

فرع 

تكره الصلاة مع حمل ما يكره سوّره كما في ( التوشيح ) 2و2 سۇر (الحمار 
والبغل / مشكوك) أي : متوقف في كونه مقلن ١‏ له متيل کک فينع ادا 
فأنكر التعبير به لما أنه معلوم وهو استعماله مع التيمم» أطلق في البغل فعم ما لو 
كانت أمه فرساً أيضاًء واستشكله الشارح بأن العبرة للأم ألا ترى أن الذئب لو نزا على 
شاة فولدت ذئباً حل أكله وأجزأ في «الأضحية» فكان ينبغي أن يكون مأكولاً 
عندهما وطاهراً عند الإمام. وقد صرح السروجي”'' بأن الحمار لو نزا على رمكة أي: 
فرس لا يكره لحم البغل المتولد منهماء كذا عن محمد وأجاب مسكين بأن التبعية 
للأم محلها ما إذا لم يغلب شبهه بالأب . أما إذا غلب فلاء وفي «المعراج» عن « شرح 


ا o‏ ل 
جوار قبة ضريح الإمام الشافعي . من آثاره: (( شرح على الهداية تناه الغاية )»› ولم يكمله و 
(اعتراضات على ابن تيمية) في علم الكلام. اه. الجواهر المضية ( »)١۱۲۳/١‏ معجم المؤلفين 
.)140/1١‏ 1 
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القدوري» والبغل و من الحمار والفرس فصار سؤره كسؤر فرس اختلط بسؤر 
الحمار فصار مشكوكا. وأقول: لو صح ما قاله مسكين لحرم أكل الذئب الذي ولدته 
الشاة لغلبة شبه الأب وقد مر أنه حلال» وما في «المعراج» بعد أن الاعتبار للأم 
ممنوع والظاهر أن جواز الأكل يستلزم طهارة السؤر. وقد قال جمال الدين الرازي‹٠‏ 
في «شرحه» لهذا الكتاب البغال أربعة» بغل يؤكل بالإجماع وهو المتولد من حمار 
وحشي وبقرة» وبغل لا يؤكل بالإجماع» وهو: المتولد من أتان أهلي وفحل» وبغل 
يؤكل عندهما وهو المتولد من فحل وأتان وحشي» وبغل ينبغي أن يؤكل عندهماء 
وهو: المتولد من رمكة وحمار أهلي ثم قيل: الشك في الطهارة فلو وقع في الماء 
القليل أفسده كما في (الخانية). وقيل: في الطهورية حتى لو وقع جاز الوضوء به ما 
لم يغلب عليه كما في ١‏ المحيط) وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في (الكافي). 
قال في « كشف الأسرار»: والخلاف لفظي لأن من قال بالشك في طهوريته لا 
في طهارته» أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب لا أنه ليس 
في طهارته شكء لأن الشك في طهوريته إنما نشأ من الشك في طهارته» واستدل به 
في ١‏ البحر» على ضعف ما مر عن «الخانية) إذ لا إفساد بالشك ولقائل أن يمنع قوله: 
لأن الشك إلى آخره» بان الشك فى الطهورية لا يستلزم الشك في الطهارة بخلاف 
العكس كما هو ظاهرء فما في (الخانية) له وجه وجيه ومر حكم الفرق. وأما اللبن 
فرجح في «الهداية» طهارته وهكذا في «منية المصلي )» قال في (البحر): وبه اندفع 
ما في ( النهاية) من أن ما في (الهداية) لم يرجحه أحد وإنما المذكور في «المحيط) 
أنه نجس في ظاهر الرواية ورجحه بعضهم. وقال البزدوي: يعتبر فيه الكثير الفاحش 
وصححه التمرتاشي» انتهى» ولا يخفى أن الدفع إنما يتم على تقدير سبق «المنية) 
على الهداية) وفيه تردد (توضا به) أي : بالمشكوك (وتيمم) أي : جمع بينهما على 
معنى عدم خلو الصلاة الواحدة عنهما حتى لو توضأ بالسؤر وصلى ثم أحدث وتيمم 
وصلى تلك الصلاة جاز. هو الصحيح لأن المطهر أحدهما لا المجموع فإن كان 
السؤر صحت ولغت صلاة التيمم أو التيمم فبالعكس هذاء واختلف في النية في 
الوضوء بسؤر الحمار والأحوط أن ينوي كذا في الفتح). (إن فقد) أي: عدم (ماء) 


)١(‏ لم أعثر على شارح للكتاب» أي: ( مختصر القدوري ) اسمه جمال الدين الرازي» ولكن شرحه 
حسام الدين الرازي» وهو علي بن أحمد وسماه خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» واللّه أعلم 
بالمراد. 


aT 
باب النيمم‎ 
يتيمم لبعده ميلا عن ماء وفقفف و ةن ةفو ف ةي ةو ءءء ةو موف ةو وو م ةو ورور ممم ملف ةنم مق‎ 


مطلقاً قال في «الخلاصة»: لو تيمم وصلى ثم أراق سؤر الحمار لزمه إعادة التيمم 
والصلاة لاحتمال أن السؤر كان طهوراً (وأي) الاثنين (قدم) منهما (صح) حتى لو 
قدم التيمم على الوضوء جاز لحصول الطهارة بيقين» خلافاً لزفر وأجمعوا أنه لو قدم 
الوضوء جاز (بخلاف نبيذ التمر) حيث لا يجمع معه التيمم بل يقتصر على الوضوء 
به عند الإمام وعنه أنه يجمع» وبه قال محمد واختاره في (غاية البيان» وعنه الاقتصار 
على التيمم» وبه أخذ الثاني وأكثر أهل العلم. وروى نوح بن أبي مريم رجوع الإمام 
إليه وهو الصحيح كأنه لما قال الطحاوي بان حديث بن مسعود ليلة الجن لا أصل له 
هذا ولك أن تفسر المخالفة في «المختصر» بالاقتصار على التيمم بل هو أولى 
تخريجا له على ما هو الأرجح ومحل الخلاف ما إذا ألقى في الماء تميرات حتى صار 
حلوا رقيقاً غير مطبوخ ولا مسكر فإن لم يحل فلا خلاف في جواز الوضوء به أو 
أسكر فلا خلاف في عدم الجواز إرطه كاك في ق 
ورجح غير الجواز إلا أن الأول أولى لموافقته لما مرّ من الضابط وقيد بالنبيذ لأن غيره 
لا يجوز الوضوء به عند عامة العلماء وهو الصحيح . 


باب التيمم 

هو من خصائص هذه الأمة قدمه على مسح الخف مع أنه طهارة مائية لثبوته 
بالكتاب وهو لغة: مطلق القصد واصطلاحا: استعمال جزء من الأرض في أعضاء 
مخصوصة على قصد التطهير ونظر فيه الشارح بأن استعمال الجزء ليس بشرط لجوازه 
بالحجر الأملس ويمكن أن يقال: بان التيمم بالأملس فيه استعمال جزء من الأرض» 
وقيل : هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهر» ورد بأنه شرط لا ركن وفي «الفتح»: إنه 
اسم لمسح الوجه واليدين على الصعيد الطاهر بشرط النية فله ركنان وشرائطه ستأتي 
وسببه كالوضوء (تيمم) الشخص (لبعده ميلا) أي : مقداره (عن ماء) وهو أربعة آلاف 
ذراع ثلث الفرسخ / وضبطه في قوله: 

إن البريد من الفراسخ أربع وكفرسخ فثلاث أميال ضعوا 
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والميل ألف أي من الباعات قل والباع أربسع أذرع تتبع 

ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها عشرون ثم الأصبع 

نيف شعيراك ر د ينها ی طن ا خر کرد 

ثم الشعيرة ست شعرات نقل من شعر بغل ليس فيها مدفع 

ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية والتقدير بالميل هو المختار وعن الكرخي : 
وهو أن لا يسمع صوت أهل الماء وبه أخذ أكثر المشايخ كذا في «الخانية» وعن 
الثاني إن كان لو توضأ ذهبت القافلة وغابت عن بصره فهو بعيد . واستحسن المشايخ 
هذه الرواية كذا في التجنيس» وغيره وهذا خاص بالمسافر» ولا شك أن العادم للماء 
يتيمم ولو في المصر ولذا أطلقه المصنف وهو الأصح كذا في «الشرح) وكأنه يحتزر 
بذلك عما في « شرح الطحاوي): لا يجوز التيمم إلا لخوف فوت جنازة أو عيد أو 
لجنب خائف من البرد. 

قال في «البحر» : وليس الخلاف حقيقياً وإنما جاء المنع بناء على ما هو العادة 
في الأمصار وما بين جور التيمم عند عدم الماء حقيقة نبه على جوازه عند عدمه 
معنى آنياً بحرف التنويع فقال: (أو لمرض) أي: لأجله وأفاد بذلك سببا ثانيا لإباحته 
وفائدته: أنه لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضاً يبيح له التيمم لم يجز له الصلاة 
بذلك التيمم وجعل التيمم كأن لم يكن إذ اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب 
بالرخصة الأولى وتصير الأولى کان لم تکن» ونظيره إيلاء المريض لو برأ ثم مرضت ٠‏ 
المرأة وبقيت مريضة إلى أن انقضت المدة ففيئه بالجماع عندنا خلافا لزفر كذا في 
« جامع الفصولين ۲“ فظاهره أنه ليس المراد مطلق المرض بل مرض يغلب على الظن 
باستعمال الماء ازدياده أو امتداده سواء لأن بالتحرك وبالاستعمال أو لم يقدر على 
استعمال الماء بنفسه ولا يجد من يفعل ذلك فإن وجد خادما أو ما يستأجره به أو من 
لو استعان به أعانه» فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أي اتفاقا كذا في (١‏ التجنيس). 

وعن الإمام يتيمم بناء على أن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا اي 


)١(‏ وهو لمحمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي ساونه بدر الدين توفي سنة (۸۲۳ه)» 
جمع في مؤلفه بين كتابين الأول كتاب الفصول لمحمد بن محمود الأسروشني» المتوفى سنة 
(؟7”ه)» والثاني : الفصول العمادية لأبي الفتح عبد الرحمن بن أبي بكر عماد الدين المرغيناني» 
كلاهما في أحكام المعاملات والقضاء والحكومات. اه. معجم المطبوعات (١/١١7)؛‏ كشف 
الظنون ( 5557/1١‏ ). 


على أنه يعد» وعلى هذا الخلاف لو عجز عن التوجه إلى القبلة أو عن السعي إلى 
الجمعة أو الحج ووجد من يفعله وجعل في «البحر» الخلاف مقصوراً على الزوجة 
والمعين» أما الولد والخادم ولو أجيراً فلا خلاف فيهم كما في «المحيط». والفرق 
بين الزوجة والمملوك أنها لو مرضت لم يجب عليه أن يوضئهاء وفي المملوك العاجز 
عنه يجب كما في ( الخلاصة). 

واعلم أن صريح قوله في (التجنيس ) أو وجد ما به يستأجره يفيد أن وجود 
إمكان كاف في الوجوب وهو مخالف لما في «المنتقى» إذا لم يجد من يوضمه إلا 
بجر تي عند الإمام قل الاجر او كن وقالا: إن رمع درنهم لديم 

قال في «البحر» : والظاهر عدم الجواز إذا كان قليلاً لا إذا كان كثيراً لما عرف 
من مسألة شراء الماء إذا وجده بثمن المثل» انتهى. وكلامه يعطى أن القليل ثمن 
الكل والكف ما راد عل وكيس آنا د (طلاق ا راج اقلا لر 
الاسعيهار عة وسوة الجن ذا لد ی جو کک وار بردم ها ظاهر في أنه لا 
فرق بين الجنب والمحدث واختاره في «الأسرار» لكن الأصح عدم جوازه للمحدث 
إجماعاً إنما الخلاف في الجنب» لو خاف على نفسه مرضاً لو اغتسل بالبارد ولم يجد 
ثوباً يتدفا به ولا مکانا یاویه ولم يقدر على ماء سخن ولا ما به يسخن. قال الإمام : 
يجوز له التيمم مقيماً كان أو مسافراً وخصاه بالمسافر قيل: هو اختلاف زمان بناء 
على أن أجرة الحمام في زمانهما تؤخذ بعد الدخول فيمكنه أن يتعلل بالعسرة» وفي 
زمانه قبل الدخول وقيل: اختلاف برهان بناء على الخلاف في جوازه قبل الطلب من 
الرفيق لغير الواجد إن كان ثمة رفيق وعليه فيقيد منعهما بأن يترك طلب الماء الحار 
من جميع أهل المصر. أما إن طلب فمنع جاز عندهما والظاهر قول الإمام لأنه لا 
يكلف بالماء إلا إذا قدر عليه بملك أو شراء وعند انتفاء هذه القدرة يتحقق العجز 
ولذا لم يفصل العلماء فيما إذا لم يكن معه ثمن الماء بين إمكان أخذه بثمن مؤجل 
بالحيلة على ذلك أو لاء فإطلاق بعض المشايخ عدم الجواز في هذا الزمان بناء على 
أن أجرة الحمام تؤخذ بعد الدخول فيتعلل بالعسرة بعده فيه نظر» كذا في (الفتح) 
ونبه ابن أمير حاج على أن قوله: لم يكن معه ثمن الماء أي: بان لم يكن له مال 
حاضر ولا غائب . أما لو كان له مال غائب لزمه الشراء نسيئة (أو) لأجل (خوف عدو) 
آدمي أو غيره» لا فرق في ذلك بين خوفه على نفسه أو ماله ولا فرق في النفس بين 
خوف الهلاك والسجن من مديون أو خوفها من فاسق عند الماء وفي المال بين الملك 
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والأمانة» وقالوا: لو توعده بحبس أو قتل/ لو توضأ فصلى بالتيمم أعاد لأن هذا 
الخوف جاء من قبل العباد» وأما الخوف من العدو الآدمي فال في «النهاية»: جاز أن 
تجب الإعادة معه لأن العذر من قبل العباد» لكن في «الدراية» الأسير الذي منعه 
العدو من الوضوء والصلاة يتيمم ويومئ ويعيد» وكذا المقيد د ثم قال : قلت بخلاف 
الخائف منهم فإن الخوف من الله تعالى ل ERE‏ كذا 
في «الفتح) ووفق في «البحر) بحمل ما في «النهاية) على ما إذا حصل من العبد 
وعيد منه نشا الخوف . وما في «الدراية» على ما إذا وجد لا عن شيء قال: ثم رأيت 
الذي لم ينشأ عن وعيد من قادر عليه ونحو ذلك» كما في الخوف من السبع ولا بأس 
أن يكون مرادهم ذلك إنما نسب الخوف إلى الله تعالى في هذا دون غيره مع أن الكل 
منه لتجرده عن مباشرة سبب له من العبد (أو) لأجل (عطش) لأن المشغول بالحاجة 
كالمعدوم لا فرق في ذلك بين عطشه وعطش رفيقه» ولو من أهل القافلة ودابته وكلبه 
لماشيته أو صيده فى الحال أو ثانى الحال» وكذا المحتاج إليه للعجين بخلاف المرق 
(أو) لأجل رفقد آلة) يتوصل بها إلى الماء ولو ثوبه كما في «السراج» وفي 
«الخلاصة ) : ولو كان معه منديل طاهر لا يجزئه التيمم بقي لو نقص الثوب ونحوه 
بإدلائه فالمذكور فى كتب الشافعية أنه إن كان قدر قيمة الماء لزمه إدلاؤه لا إن كان 
اكثر وعلى هذا لو كان لا يصل إلى الماء إلا بشقة ولو وجد من ينزل إلى الماء بالاجر 
لزمه. 

قال في « التوشيح) : وقواعدنا لا تأبى ذلك ونقل في «المنتقى ) و (القنية) 
خلافاً فيما إذا وجد آلة لتغوير نهر جامد أو ثلج تحته ماء فقيل : يتيمم وقيل : لاولا 
يخفي أن الثاني أوجه. 

فروع: : جنب وحائض طهرت ريحت لمعم عن من الماء ما يكفي لأحدهم إن كان 
كله لواحد فهو احق به» وإن كان مشتركاً لا ينبغي لأحدهم أن يستعمله وإن مباحا 
فالجنب أحق» كذا فى (الخلاصة ) وغيرها. وفى ( الظهيرية): عامة المشايخ على أن 
الميت أحق وقيل: الجنب أولى وهو الأصح ولو معه ماء زمزم فالحيلة لجواز التيمم 
معه أن يخلطه بماء الورد حتى يغلب عليه؛ وقيل: أن يهبه من غيره ثم أن يسترده منه. 

قال قاضي خان: : وليس بصحيح عندي لأنه يلزمه شراء الماء بثمن مثله فإذا 
تفكن من الرجرع كيف يتيمم) ورده في «الفتح ) بأن الرجوع تملك بسبب مكروه 


وهو مطلوب العدم شرعاً فيجوز أن يعتبر الماء معدوماً في حقه لذلك» وإن قدر عليه 
حقيقة كما في الحب بخلاف البيع وفاقد الطهورين لا يصلي عندهما. وقال الثالث : 
ب شان و قضاء د رنھ كما ني الوم وهر روي عن دنه ر 
ت أن ا خمد اط ل جي كقرا ونؤيلاة ها قدا عن وال مق 
أن E‏ اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بلا وضوء ولا تيمم»› ولا 
إعادة عليه في الأصح» إلا أنه في «الخلاصة» قال: المختار أنه يكفر بخلاف ما لو 
صلى إلى غير القبلة أو في الثوب النجس» والفرق أن ذاك لم يبح بحال بخلاف الثاني 
ومنعه يعرف مما سبق (مستوعباً) صفة لمصدر محذوف أي : ا ھا 
ويجوز أن يكون حالاً منتظرة من الضمير في تيمم . قال الشارح: والأول أوجه ولعل 
وجهه أن الاستيعاب ركن وعلى جعله حالا يصير شرطاء كذا في «البحر» فإن قلت : 
قد وقع في عبارة بعض علمائنا المتقدمين أنه شرط وبه صرح الشارح وعليه فلا يتجه 
التوجيه قلت : حمله في «عقد الفرائد » على ما لا بد منه وإلا فهو ركن قطعاً . وفي 
«البدائع»: هل هو من تمام الركن؟ لم يذكر في «الأصل» ولكنه ذكر ما يدل عليه؛ 
قال : وهو ظاهر الرواية على أن مجيء اسم الفاعل صفة أكثر من مجيغه حالاً إذا عرف 
هذا فما جرى عليه العينى من أنه حال وكونه صفة احتمال فيه نظر لا يخفى. (وجهه 
ويديه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام وعليه الفتوى فيجب تحريك الخاتم والقرط الضيق 
أو نزعهما وجعل في المستصفى » ظاهر الرواية أن المتروك إن كان أكثر من الربع لا 
يجوز وإلا جاز حكاه في «عقد الفرائد ) عن «الخلاصة» قال: وهو الأصح وكأنه سبق 
نظر إذ المذ كور في «الخلاصة "٠)‏ أن المختار افتراض الاستيعاب . 
قال في (الخانية): ويمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر على الصحيح وكأنه 
يحترز بذلك عما جزم به الحدادي من أنه لا يجب عليه مسح اللحية . وفي « المجتبى ) : 
مسح العذار شرط على ما حكي عن أصحابنا والناس عنه غافلون» وفي عطف اليدين 
بالواو إيماء إلى عدم اشتراط الترتيب. وقالوا: لا يشترط المسح باليدين أيضا حتى لو 
مسح بإحدى يديه وجهه وبالأخرى يديه أجزأه في الوجه واليد» ويعيد الضرب لليد 
الأخرى نعم المسح بجميع اليد أو أكثرها شرط حتى لو مسح بإصبع أو أصبعين وكرر 
حتى استوعب لا يجوز بخلاف مسح الرأس» كذا ف «السراج») (مع مرفقيه) عند 


)١(‏ اسمه خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى سنة 
(47ده)» وهو كتاب مشهور ومعتمد . اه. كشف الظنون .)۷١۸/١(‏ 
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علمائنا خلافاً لزفر حتى لو كان مقطوع اليد من المرفق يمسح موضع القطع عندنا 
خلافا له + قال في والمخيظ» : ولو كان القطع فوق المرفق لا يجب يعني اتفاقا أو عبر 
بمع دون الاد سالا لرأيه لأن الأصل (بضربتين) متعلق بالفعل واسم الفاعل ولم 
يقل منه إيماء إلى أنه لو أمر غيره فيممه ونوى هو جاز وقال ابن القاضي : لا يجزئه 
كذا في «المعراج) وظاهر أن المراد به الوضع كما عبر به في «الأصلل» وعبر به هنا 
إيقاعاً للوارد» وكذا في «المستصفى )» وقوله في «غاية البيان) أنه لم يرد في الآية ولا 
في كل الأحاديث بل في بعضها لا يصلح دافعاً كما لا يخفى . 

قال في «البحر»: ومنهم من ذهب إلى أن الضربتين رحن لخب لواو وأقول 
هذا يقتضي أن الداعي إلى أن التعبير بالضرب اختيار ركنيته لكن لا نعلم شيعا في أن 
خصوص الضرب ركن بل الوضع استلزم ريا أولاً وهذا معنى قوله في (الفتح) ثم 
قولهم ضربتان يفيد أن الضرب ركن ومقتضاه أنه لو ضرب ا 
أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض 
الأعضاء. وبه قال السيد أبو شجاع'“ وقال الإسبيجابي: يجوز كمن ملا كفيه ماء 
فاحدث ثم استعمله وري ا سس للا اج توي جولو ار 
غيره بذلك ونوى ثم أحدث الآمر. قال في (التوشيح): بي ينبغي أن يبطل على قول أبي 
شه وای هذا فسا ركراب من آنا زر القت ا ار ر رودي کے 
بنية التيمم أجزأه وإن لم يمسح لا يجوزء إما أن يخرج على قول من أخرج الضربة أو 
على اعتبارها أعم من كونها على الأرض أو العضو مسحا والذي يقتضيه النظر عدم 
اعتبارها من مسمى التيمم» إذ المأمور به في الكتاب إنما هو المسح ويحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «التيمم ضربتان ۲" إما على إرادة الأعم من المسحتين أو أنه 
خرج مخرج الغالب . وفي «الخلاصة »: أدخل رأسه بنية التيمم في موضع الغبار يجوز 
ولو انهدم الحائط فظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه» 
انتهى . 


)١(‏ لعله بكبرس بن يلنقلج الملقب أبو شجاع» فقيه أصولي» له مختصر في الفقه اسمه الحاوي» توفي 
سنة ( ٠٠٠١‏ ه). اه. الجواهر المضية 157/1١١‏ )» الفوائد البهية (55 ). 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة» باب التيمم »)۱۸١/١(‏ وأعله بالوقف» وقال: هو 
الصواب» والحاكم في مستدركه: كتاب الطهارة ( »)۱۷۹/١‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة» 
باب كيف التيمم »)۲١۷/١(‏ وقال: رفعه خطا والصواب وقفه. 


قال في ( البحر) : وهذا يعين بناء هذه الفروع على قول من أخرج الضربة منه إلا 
أن يقال : إن المراد ب بها الفعل؛ وأقول: يمكن أن يقال : المراد الضرب أو ما يقوم مقامه 
وأثر الخلاف كاير هما فر قال في (السراج) : ويظهر أيضاً في النية بعد الضربة فمن 
جلها ركنا القاها ومن نم 'يجعلها اغتيرها واكك الق لعا تد عن عون 
الضربة بظاهر الكف أو بباطنه والأصح أنه يضرب بظاهرهما وباطنهما قاله الشمني”') 
معزيا إلى «الذخيرة» إلا أن الذي ذكره العلامة الحلبي عن (الذخيرة) أن محمد أشار 
إلى أنه يضرب بباطنهما فإنه قال : لو ترك المسح على ظهر كفيه لا يجوز وإنما يكون 
تاركاً له إذا ضرب بباطن كفيه على الأرض وبهذا يعلم أن المراد به الباطن لا الظاهرء 
انتهى. وغير خاف أن الجواز حاصل بأيهما كان نعم الضرب بالباطن سنة» وهذا 
وسنن التيمم سبعة: إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وإدبارهما ونفضهما 
وتفريج الأصابع والتسمية والترتيب والولاءء كذا في «المبتغى) وغيره. ولو جنا 
يتيمم بضربتين (ولو) كان (جدنباً أو حائضاً) أو نفساء لحديث عمار بن ياسر أنه عليه 
الصلاة والسلام ( أمرة بالتيمم وهو جنب ٠")‏ أخرجه الستة» والحائض والنفساء 
ملحقان به ونقل مسكين عن ١الظهيرية)‏ تفصيلا فى الحائض إن طهرت لعشرة جاز 
لهال لافل وتقلة العمنى فى اة الجنازة ولعي 

قال في ١‏ البحر): والذي يظهر عدم صحة هذا التفصيل لما اتفقوا عليه من أنها 

لو انقطع دمها لأقل من عشرة فتيممت وصلت حل وطعهاء وعبارة الإسبيجابي: لو 

كانت أيامها دون العشرة فوقت اغتسالها من زمن الحيض» ولو تيممت وصلت 
خرجت من الحيض اتفاقاً» ولو لم تصل لا ينقطع في قولهما خلافاً لمحمد . وأقول ما 
في « الظهيرية ) : يجب حمله على ما إذا انقطع لأقل من عادتها لما سيأتي في الحيض 
من أنه لا يحل قربانها وإن اغتسلت» والحالة هذه فضلاً عن التيمم وإليه يشير ما قاله 
الإسبيجابي (بطاهر) متعلق بتيمم ويجوز أن يتعلق بمستوعباً وجعله العيني صفة 
لضربتين فهو متعلق بمحذوف أي ملتصقتين بطاهر. 

قال في «عقد الفرائد): ينبغي أن يقال: بطهور أو مطهر لإخراج الأرض التي 
ذهب أثر النجاسة منها بالجفاف حيث تكون طاهرة في حق الصلاة دون التيمم 
)١(‏ هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشمني توفي سنة ( ۸۷۲ه)» من آثأاره: كمال الدراية 

في شرح النقاية. اه. كشف الظنون (1911/5). 
. ( ۲) أخرجه البخاري في التيمم ( ۳٤۷‏ )» ومسلم في الحيض (218؟). 
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كالماء ان . وفي « المحيط ) وغيره : تيمم اثنان من مكان واحد جاز لأنه لم 
يصر مستعملا إذ التيمم إنما يتادى بما التزق بيده لا بما فضل كالماء الفاضل في 


قال في «البحر» : وهذا يفيد تصور استعماله وأن ذلك هور عى ما إذا مجح 
الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه لا غير وفيه نظر لما مر من أنه لو أخذ كفا من 
تراب فاحجدث لا يستعمله» وبه علمت أن ليس مقصوراً على ما ادعي وإذا علم جواز 
تيمم اثنين من مكان واحد فعلى حجر واحد أملس أولى ولما كان الطاهر أعم نبه 
بقوله (من جنس الأرض) وهو ما لا ينطبع ولا يترمد/ فخرجت الأشجار والزجاج 
المتخذ من الرمل وغيره والماء المتجمد والمعادن إلا أن تكون في محلها فيجوز 
بالتراب الذي عليها وقيده الإسبيجابي بما يستبين أثر التراب بمده عليه» وإن كان لا 
يستبين لا يجوز وعلى هذا كل ما لا يجوز عليه التيمم وهو حسن فليحفظ ودخل 
الحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت وفي الملح الجبلي 
روايتان» وصحح في « الخلاصة» كلا منهما إلا أن الفتوى على الجواز كما في 
«التجنيس» ولا يجوز بالمائي رواية واحدة والياقوت والزمرد والزبرجد والفيروزج 
والعقيق والبلخش والسبخة. 

قال في «الفتح): إلا المرجان واللؤلؤ لأن أصله ماء وكذا المصنوع منهما 
كالكيزان والزبادي إلا أن تكون مطلية بالدهان والآجر المشوي على الأصح إلا إن 
خلط به ما ليس من أجزاء الأرض كذا أطلق فيما رأيت مع أن المسطور في 
( الخانية) : التراب إذا خالطه ما ليس من أجزاء الأرض تعتبر فيه الغلبة» وهذا يقتضي 
أن يفصل في المخالط› انتهى . ولا يخفى أن إدخال المرجان فيما لا يجوز به التيمم 
بود للم (الصرات: اللخراز ينها في عام الكنب» أما الطين فقد قيل: إذا لم يجد 

غيره يلطخ به ثوبه فإذا جف تيمم به وقيل: عند الإمام يتيمم به» وهو الصحيح لأن 
الواجب عنده وضع اليد على الأرض لاستعمال جر م يدن اا ر إلا اهار معلويا 
فلا يجوز. قال في «البحر»: وهذا الإطلاق قيده في الولوالجية'“ بأن يخاف خروج 
الوقت» أما قبله فلا كيلا يصير مثلة إلا إذا تلطخ به بلا ضرورة وهو حسن ينبغي 
حفظه» انتهى . 


)١(‏ واسمها الفتاوى الولوالجية لظهير الدين أبي المكارم إسحاق بن أبي بكر الحنفي» المتوفى سنة 
(١٠لاه).‏ اه. كشف الظنون (١7.0/1؟١).‏ 


وأقول: مقتضى ما سبق عن الإمام عدم اعتبار هذا القيد ثم راجعت الولوالجية» 
فإذا الذي فيها طبق ما فهمته حيث قال: المسافر إذا كان في ردغة طين ولم يجد 
الصعيد نفض ثوبه وتيمم بغباره» وإن لم يكن عليه غبار لطخ ثوبه به حتى إذا جف 
تيمم به لأن بهذا يحصل التراب» وإن ذهب الوقت قبل أن يجف لا يتيمم قالوا: هذا 
قول الثاني . 

فأما عند الإمام فإن خاف ذهاب الوقت تيمم بالطين لأنه من أجزاء الأرض إلا 
أنه لا يتيمم قبل خوف ذهاب الوقت كيلا يتلطخ فيصير مثله فتوهم رحمه الله أن 
معناه لا يصح التيمم» وليس كذلك بل معناه لا ينبغي فعل ذلك بلا ضرورة» ولو فعل 
جاز لأنه تيمم بما هو من أجزاء الأرض ولا جائز أن يكون من أجزائها في حال دون 
حال. (وإن لم يكن عليه) أي: على الطاهر الذي هو من جنس الأرض (نقع) بفتح 
النون وسكون القاف وفى آخره عين مهملة أي : غبار. وقال محمد : لا يجوز إلا إذا 
كان عليه غبار وقال الثاني : لا يجوز إلا التراب أو الرمل والخلاف يرجع إلى معنى 
الصعيد» وقد قال الزجاج<') : لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أنه اسم لوجه الأرض 
وعليه فهو في الآية ظرف مكان وعن لابتداء الغاية ومن فسر بالتراب جعله مفعولاً به 
ومن للتبعيض ورد العلامة معنى الابتداء أجيب عنه بما هو معروف في كتب الأدلة» 
(وبه) أي: بالنقع يعني يجوز التيمم به (بلا عجز) عن التراب خلافا للثاني وعنده 
يتيمم به ويعيد (ناوياً) حال من فاعل يتيمم وكيفيتها أن ينوي عبادة مقصودة لا 
تصح إلا بالطهارة أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث ولا ينافيه ما في «التجنيس )0“ 
النية المشروطة ونية التطهير هو الصحيح» لتضمنها ما ذكر وذلك كسجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة› فخرج بالعبادة سجدة الشكر على قولهما خلافاً لمحمد بناء 
أنها ليست بقربة عندهماء وقربة عنده وبالمقصودة التيمم لدخول المسجد وى ا 
أو مس المصحف كذلك أو الآذان أو الإقامة وبقوله: لا تصح إلا بالطهارة الإسلام 
والسلام ورده وقراءة القرآن للمحدث وزيارة القبور لكن لا ينبغي عند الإسلام هنا 


)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو واللغة» توفي سنة (١٠١۲ه)»‏ من 
كتبه ( معاني القرآن» والأمالي ) . أه. شذرات الذهب ( ۲۰۹/۲ )» سير اعلام النبلاء (15 750/1١‏ ). 

(۲) اسمه (التجنيس والمزيد ) لعلي بن أبي بكر المرغيناني ( برهان الدين أبو الحسن)» المتوفى سنة 
( ۳ھ( جمع المؤلف كتاب التجنيس لبيان ما استنبطه المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون. 
اه. الفوائد البهية )١٤۹(‏ . 


[1/ ب] 


واف و و و و و ووو وو وو و ووو و ووو ووو اواو و ووو اواو ووو ومو او و اواو و و وما مايوه و وو م 566 و56 5653956 


كما في وقع في «فتح القدير) وغيره» لأنه يوهم أنه يصح معه لكن لا يصلي به 
كغيرة. وليس مراداً لعدم أهليته للئية والمراد بعدم الصحة هنا عدم الجواز فليس له أن 
يصلي به. أما المتيمم الجنب لقراءة القرآن ففيه روايتان وصحح في «السراج» وغيره 
عدم الجواز» وج في البداتع ) وغيرها بالجواز» وأطلق في ١‏ «(المحيط) وغيره الجواز 
المتناول للمحدث أيضا وعليه فالفرق كما في «السراج ج) بين القراءة ودخول المسجد 
والمس بأن القراءة جزء من أجزاء الصلاة بخلاف المس والدخول . 

قال في (البحر) : والحق التفصيل فإن كان جنباً جاز وإلا لا وزاد في الضابط 
بعد عبادة أو جزئها لإدخال القراءة» غير أنه إن كان چ وجد عدم حل الفعل إلا 
بالطهارة مع الجزئية» وإن كان محدثا انتفى ودخول المسجد» وإن كان لا يحل 
للجنب إلا بالطهارة إلا أنه ليس عبادة مقصودة. وأقول: لا حاجة إلى هذا المزيد إذ 
وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لا ينافي وقوعها عبادة مقصودة من وجه آخر ألا ترى 
أنهم أدخلوا سجود التلاوة في قولهم عبادة مقصودة مع أن السجود جزء من العبادة 
التي هي الصلاة . 

قال في (المعراج):/ ولا تنافي بين هذا وبين قول الأصوليين إن سجدة التلاوة 
ليست بقربة مقصودة حتى لو تلاها في وقت مكروه جاز أن يؤديها في وقت مكروه 
بخلاف الفريضتة لق الماد بكرتها قزية انها شرت انعد لا تبعاً لغيرها :ويكوتها غير 
قربة أنها غير مقصودة لذاتها عند التلاوة بل لما اشتملت عليه من التواضع ولذا ناب 

عنها الركوع ولا شك في صدق قولنا القراءة عبادة مقصودة إلا أنا اشترطنا في تلك 
العبادة أن لا تصح بالطهارة وبهذا اتضح وجه ما في «البدائع» من الترجيح السابق. 
قال في «الفتح): فإن قلت: ذكرت أن نية التيمم لرد السلام لا تصححه على ظاهر 
المذهب مع أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرده“ فالجواب أن قصد رد السلام 
بالتيمم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل التيمم بل يجوز كونه نوى ما يصح معه 
التيمم ثم يرد السلام إذا صار طاهراً واعترضه في «البحر» بأن قوله : مسح سكن 
لما مر من أنه صحيح غير أنه لا تجوز الصلاة به وأقول. ؛: هذ سافظ جدا وان شيل 
ما ذكر مع قوله: ذكرت إلى آخره الذي ذكره أنه لو تيمم للسلام لا تجوز الصلاة به 


.) 5/1١ ( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 000073135315178 0 0 0 


فلغا تيمم كافر لا وضوءه ولا تنقضه ردة بل ناقض الوضوء وقدرة ماء فضل عن حاجته.. 1 


عند عامة المشايخ وحينئذ فيتعين أن يكون معنى لا يصححه أي: الصلاة بدليل 
قوله: فى ظاهر المذهب لأنه الذي فيه الخلاف . 


و 


فرع 


قال في «المبتغى ) »: يجوز التيمم لدخول المسجد مع وجود الماء وكذا للنوم 
فيه» انتهى . وعلى هذا فيجوز لكل ما ليست الطهارة شرطأً في فعله كذا في « البحر) 
وأنت خبير بأن ما في «المبتغى ) إن كان معناه للجنب كما هو الظاهر امتنع هذا 
التفريع (فلغا تيمم كافر لا وضوءه) تفريع على اشتراط النية» أي عر 
شرائط صحتها الإسلام لغى تيمم الكافر سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا 
بالطهارة أو لاء وصح وضوءه لعدم اشتراط النية فيه» ولما لم يشترطها زفر سوى 
بينهما (ولا تنقضه ردة) بيان لأن الإسلام إنما يشترط للنية ابتداء لا بقاء لأن أثر الردة 
إنما يظهر في العبادات والتيمم ليس منهاء ولم يجعل طهارة مع شرطء وما قيل: إنه 
فرع على قول مشترطهاء كما فرع الإمام رار الى رايا SS‏ والأقرب 
أن عنه روايتين ربل ناقض الوضوء) الحقيقي والحكمي. قيل: الأحسن بل ناقض 
الأصل 596 كان أو غسلاً ومنعه في «البحر» بان كل شيء ينقض الغسل ينقض 
الوضؤي فالعيارتاة غلل حل مر 

اقول لا بعفاو اذا نافطن الوطيره هرنا ا ی بعلن امون وناق العمل بها 
يوجب حدثاً أكبر وبينهما عموم وخصوص مطلق لاجتماعهما في أن ما ينقض 
الغسل ينقض الوضوء وانفراد أحدهما في أن ما ينقض الوضوء لا ينقض الغسل ألا 
ترى أنه لو تيمم للجنابة ثم أحدث حدثا أصغر انتقض تيمم الوضوء فقط وبقي تيمم 
الغسل» وبهذا اتضح منع كونهما على حد سواء وإن التعبير بناقض الأصل أصيل في 
الحسن وينقضه اا (قدرة ماء فضلت عن حاجته). ولا بد أن يكون كافياً لآن 
المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم حتى لو توضأ بماء فضل فنقص عن إحدى 
رجليه إن غسل كل عضو مرتين أو ثلاثاً بطل تيممه هو المختار كذا في 
«الخلاصة). وعدل عن رؤية الماء إلى القدرة لشمولها ما لو تيمم لمرض أو برد ثم 
قدر على استعمال الماء وعلى هذا كلما أباح التيمم إيماء إلى أن الوجود في الآية . 
بمعنى القدرة قال في «البحر»: ولو قال: وينقضه زوال ما أباحه لكان أظهر وخرج بها 
ما قالوا: لو مر النائم على ماء كاف حيث لا ينتقض تيممه هو المختار» كما إذا كان 


[1/۰] 


بجنبه بغر لا يعلم بها وقيل: ينتقض عند الإمام خلافاً لهما ومما فرع على اعتبار 
0 لو وهب لجماعة ما يكفي لأحدهم بقي تيممهم لفسادها عنده وعندهما 

شتراك» فلو ذنوا لواحد لغى ؛ لكن قال في « السراج» : الصحيح انتقاضه مع الإذن 
ل ل تصرفهم فيه. واعترضه في 
« البحر) بأنه وإن كان مملوكاً لکن لا يحل التصرف فيه فكان وجوده كعدمه. 

وأقول: عدم حل التصرف إن كان للموهوب لهم فمسلم ولا يضرناء وإن كان 
للمأذون له فممنوع» واعلم أن جعل القدرة ناقضة مجاز والناقض الحقيقي إنما هو 
ظهور الحدث السابق» قال الشارح وغيره : واعترضه بعض الأفاضل بأنه لا يناسب قول 
الإمام» والثاني من أن التيمم طهارة حقيقية لا ضرورية ولا خلفية» فالأولى أن يقال: 
إن مشروعية ة العيمم مشروطة بعدم القدرة فعند وجودها لم يبق مشروعا لما أن اثتفاء 
' الشرط يستلزم انتفاء / المشروط وزيف بأنه ظاهر في أن الشرط يلزم من عدمه العدم 
فالمذ كور في الأصول أنه لا يلزم من عدمه عدم ولا من وجوده وجود ولا عدم وأجيب 
بأنه إذا كان مساويا للمشروط استلزمه وهو هنا كذلك لما أن كل واحد من عدم الماء 
وجواز التيمم مساو للآخر (فهي) أي: القدرة المذكورة (تمنع) إباحة (العيمم) ابتداء 
(وترفعه) بقاء وادعى الشارح أن هذا تكرار محض لأنه لما عد الأعذار علم أنه لا 
يجوز مع القدرة» ولما قال: وقدرة ماء علم أنها ترفعه وأجاب في (البحر) بأنه إنما 
عد بعض الأعذار وقد يتو هم الحصر في المعدود حر سايطا نيا لجع الاعدار وانت 
خبير بان هذا بعد تسليمه إنما يصلح جواباً عن قوله: تمنع التيمم» وكان التكرار 
مسلم عنده في قوله: وترفعه (وراجي الماء) رجاء قوياً ارتقاء إلى غلبة الظن إذا كان 
بينه وبين الماء ميل (يؤخر الصلاة) أي : يندب له تأخيرها إلى آخر الوقت المستحب 
هو الأصح وقيل: الجائز في (مناقب البزازي »'“: الأوجه أن يحمل استحباب التأخير 
إلى آخر النصف الثاني وينبغي تقييد الأول بما إذا لم يكن في الآخر وقت كراهة 
كالعصر قيد بالراجي لأن غيره الأفضل في حقه أن يصلي أول الوقت والتأخير إنما 
يندب إذا تضمن فضيلة كتكثير الجماعة وذا لا يتأتى في المفازة كذا في «المعراج» 
معزيا إلى «مبسوط » شمس الأئمة وفخر الإسلام» قال الإتقاني : وهذا سهو لتصريح 


)١(‏ هي مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؛ للإمام محمد بن محمد الكردي» المعروف بالبزازي» 
المتوفى سئة (۸۲۷ه)» وهو كتاب لطيف؛ جامع للفوائد رتبه على مقدمة وأحد عشر بابا» قد 
ترجم هذا الكتاب محمد بن عمر الحلبي للسلطان مراد الثاني . اه. كشف الظنون ( ١81917‏ ). 


المشايخ بتأخير بعض الصلاة من غير اشتراط جماعة وما هنا مفهوم والصريح مقدم» 
وأجاب الحدادي: بأن الصريح محمول على ما إذا تضمن فضيلة كتكثير جماعة وغير 
المتضمن عار غن الفائدة. 

ال ان الي ما قال اقات )“لان محمد دكن فى والاضل) 
اينات ا ولق رون ا اوو وی ی ا کا کر كان 
لا يرجو فلا يؤخرها عن وقتها المعهود أي عن وقت الاستحباب وهو أول النصف 
الأخير فن الرقت ف الو اى بحت احيرا هن ةا المتتهب: مراد فن قل 
بعدع اتخات الا اة لا برخي ولس المراد بالتمجيق الفعل في اول انرك 
ويدل على ذلك قول الإسبيجابي» وإن لم يكن على طمع وجود الماء تيمم وصلى في 
أول وقت مستحب ولم يقل في أول الوقت» انتهى» ولا يخفى أن ما في الإسبيجابي 
مد ارا هة هذه المسالة ازل مسا حالف الإنام ها شا رادا حي 
خرجا لتشييع الأعمش”“ فصلى المغرب بالتيمم في أول الوقت» والإمام بالماء في 
آخره وكان ذلك عن اجتهاد فصوبه الله وأظهره (وصح) التيمم (قبل) دخول (الوقت) 
(و) صح أيضاً (الفرضان) فاكثر لأنه طهارة مطلقة للحدث رافعة خلافاً لما قاله الرازي» 
(و) صح أيضا لأجل (خوف فوت صلاة جدازة)» والظاهر أن المراد به غلبة الظن . 

قال في «البحر»: أطلقه وقيده في «البداية “٠)‏ بأربعة أشياء حضور الجنازة 
وكونه صحيحا وكونه في المصر وكونه غير ولي» وأقول: لا يخفى أن خوف فواتها 
حضورها والمراد خوف فوات كل التكبيرات كما في «البدائع» لا فرق بين المحدث 


) هو أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الحنفي ( قرام الدين ) فقيه لخوي محدث ولد بإتقان ( بفاراب‎ )١( 
سنة ( ١۸٦ه)» وورد مصر وبغداد وسكن دمشق ودرس بها ثم عاد إلى القاهرة واستوطنها إلى أن‎ 
توفي فيها سنة (8هلاه) من تصانيفه ( شرح الهداية ) في عشر مجلدات أسماه (غاية البيان‎ 
)؛ معجم المؤلفين ( 4/7 )» شذرات الذهب‎ ١5/57 ( ونادرة الأقران في آخر الزمان) . اه. الأعلام‎ 
.)۱۸/٩( 

(۲( هو حماد بن أبي سليمان العلامة الإمام فقيه العراق صاحب | إبرا هيم النخعي روى عنه تلميذه الإمام 
أبى حنيفة» توفي سنة ( ١٠١ه).‏ اه. سير أعلام I E‏ 

)٣(‏ هو سليمان بن مهران» أبو محمدء أصله من بلاد الري» ومنشؤه ووفاته بالكوفة» توفي سنة 
(۸٤۱ه).‏ اه. الأعلام ( ١175/1‏ )» سير أعلام النبلاء 5١7/5‏ )» تهذيب التهذيب (5/؟؟5). 

٤ (‏ ) واسمه ( بداية المبتدي في الفروع ) للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي› 
المتوفى سنة (57هه). اه. كشف الظنون (۲۲۸/۱). 


والجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمها وذكر هذا الحكم بعد بيان جوازه للمريض 
ونحوه يفيد سبباً آخر مبيحاً للتيمم غير ما مر من كونه بعيداً عن الماء مقدار ميل أو 
مريضاً فافاد أنه لا يشترط البعد» وأن يكون yT‏ 
من لا يخاف الفوت كالوالي والسلطان لا يتيمم وبهذا التقرير علمت منع دعوى 
الإطلاق وأن كلامه تضمن ما في «الهداية) تا ولا نعم ظاهر أن من لا 
يخاف الفوت يتر يتيمم أيضاً لكراهة الانتظار بها ولو لم ينتظر. 

قال السرخسي: الأصح أنه يجوز له التيمم ولو جيء بأخرى بعد الفراغ 3 
الأولى أعاده عند محمد لا عندهما كذا في ١‏ «المجمع) وقيده في «المستصفى» بما 
ذا لم يتمكن من التوضۇء فإن تمكن ثم زال تمكنه أعاده اتفاقا. وفي «الولوالجية» 
وعليه الفتوى (أو) خوف فوت صلاة (عيد) أي: كلها. ولو إماما في ظاهر الرواية ولا 
شك أن خوف الفوت في حق المقتدي بفراغ الإمام» وفي حق الإمام بزوال الشمس» 
(ولو) كان يبنى (بناء) بأن سبقه الحدث بعد ما شرع فيها لا فرق في ذلك بين 
شروعه بالتيمم أو الوضوء وهذا عند الإمام. وقالا: إن شرع بالوضوء لا يتيمم لأنه أمن 
الفوات بعد فراغ الإمام لما أنه لاحق حتى لو خاف الزوال لو توضا يتيمم اتفاقاء وإن 
بالتيمم تيمم لأنه لو توضأ يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد وله أن خوف الفوت 
باق لأنه يوم زحمة فيعتريه لو توضأ ما يفسدها ولزوم الفساد لو توضأ مبني على أن 
الوجود بعد سبق الحدث يستلزم الوجود في الصلاة مع أنه غير لازم لأن الحكم شرعا 
بالعدم السابق ناء على خوف الفوت» وقد فات بالحدث فوجب/ أن يقدر قبل 
السبق عادما وبعده وجا وقيل: يتعين الوضوء عندهما ولا مانع من كون الابتداء 
بالتيمم والبناء بالوضوء كجنب معه ما يكفي للوضوء سبقه حدث بعد ما تيمم 
للجنابة فإنه يتوضا به . ورد بأنه في المقيس لزم بناء القوي على الضعيف لأن المقيس 
عليه ر أن يقال إن الم الو يدلبل رار انوا لوصف دات 
وأنه لو سبقه حدث فلما انصرف وجد ماء توضا وبنى كما في (الخانية)» وسيأتي 
خلافه في سبق الحدث» وإنما بطل تيممه فيما لو وجده في صلاته لما أنه عند 
الوجود ينتقض مستنداً إلى الحدث السابق ولا يمكن استناده هنا لانتقاضه بالحدث 
الطارئ كذا في «المعراج» قال الشارح : وأجمعوا أنه لو كان لا يخاف الزوال ويمكنه 
إدراك شيء مع الإمام لو توضا لا يتيمم ولا يخفى أنه ينبغي أن يخرج هذا على القول 
ااتی: واعلم أن من المشايخ من جعل هذا اختلاف عصر بناء على بعد الماء في 


من جعله ابتدائيا كما مر» ومنهم من بناه على أن العيد لا يقضى بالإفساد عنده 
الكل» تتمة: قال العلامة الحلبى : لقائل أن يقول: يجوز التيمم في المصر لصلاة 
الكسرف والسين الرواتب غير سنة الفجر إذا حاف فؤتهاء لو ترضا لآنها تفوت لا إلى 
بدل لا سيما على القول بأن العيد سنة أما سنة الفجر» فإن خاف فوتها مع الفريضة لا 
يتيم وإن وحدها فكذلك على قياس قول محمد لأنه يقضيها عنده بعد الارتفاع 
وعلى قياس قولهما يتيمم لأنه لا يقضيها. (لا) يصح التيمم (لفوت جمعة و) لا 
لفوت (وقت) أي : : وقفلت فريضة» ولو ثرا لان القوات إلى بدل كلا فوات (ولم يعد) 
الصلاة ا أي : بالتيمم» رو الحال me‏ 
0 اد ا lS‏ 

قال في (البحر): إلا أن تفصيلهم كما سياتي بين ما إذا كان الماء في مقدم 
الرحل أو مؤخره يفيد الأول» وأقول : الظاهر أن المراد به ما يوضع فيه الماء عادة وإلى 
ذلك أشار المصنف وهذا لأن رحله مفرد aS‏ كان منزلا أو 
قيد ا E‏ بعد اتفاقاً 0 أن له سابقة علم قأفاد ل 
غيره بغير علمه لا يعيد إجماعاً وقيد برحله لأنه لو كان في عنقه أو على رأسه أو 
ظهره أعاد اتفاقاً إلا أنه يرد عليه ما لو كان في مقدمه وهو راكبء أو بين يديه أو في 
مؤخره وهو ساد ثق» فإنه يعيد اتفاقاً لأن هذا النسيان في غير محله . لأبي يوسف أن 
نسيان ما لا ينسى عادة لقوة إثبات صورته في النفس وهو الماء لعزته في السفر لا يعد 
عدماً وأيضاً الرحل محل للماء كالعمران فيجب عليه الطلب فلا يعذر بالنسيان» كما 
لو صلى في ثوب نجس أو عرياناً وفي رحله ثوب طاهر أو مع نجاسة ومعه ما يزيلهاء 
ولهما أنه لا قدرة بدون العلم» كذا في (الشرح ) وغيره. 

قال في ١‏ الفتح): وهذا لا يفيد لقبوت العلم نظراً للدليل كما قال في المسائل 
الذي ثبوته يمنع التيمم أعني ماء الاستعمال بل الشرب وهو مفقود في حق غيره 


[1/111 


معد لوضعه مع سائر أمتعته فيه لا دليل ماء الاستعمال فلا حاجة إلى ادعاء أن مسألة 
الثوب على الخلاف في الأصح لكنه يشكل بمسألة الصلاة مع النجاسة» والفرق بأن 
فرض الإزالة فات لا إلى خلف بخلاف الوضوء لا يثلج الخاطر عند التأمل لأن فوات 
الأصل إلى خلف لا يجوز الخلف مع فقد شرطه مع فوات الأصل يصير فاقد الطهورين 
فيعطى حكمه وهو التأخير عنده والتشبه عندهماء انتهى . 

قال في « البحر) : وفي قوله : إذا فقد شرطه مع فوات الأصل تدافع لأن فقد شرط 
التيمم هو القدرة» ومعها لا يفوت الأصل» وأقول: لا خفاء أن من شرائط التيمم 
طهارة المتيمم عليه؛ فإذا فقد هذا مع فوات الأصل وهو: القدرة على الماء صار فاقد 
الطهورين. وهذا وإن كان فيه عدول عن الظاهر إلا أنه يرتكب تصحيحا لكلام هذا 
الإمام. واعلم أنه لا فرق في مسألة ( الكتاب ) بين أن يذ كره في الوقت أو بعده» قالوا: 
ولو ضرب فسطاطه على بغر ولم يعلم بها ثم علم أعاد» واللّه الموفق. 

o‏ يعني الموبائر الماع حتماً (غلوة) وهي: رمية سهم وقيل: 
ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة (إن ظن) ظنا قويا ارتقى إلى غلبته (قربه) بأن كان بينه 
وبينه أقل من ميل بإخبار / عدل» أو أمارة ظاهرة (وإلا) وإن لم يظن قربه ظناً قوياً (لا 
أي: لا يجب بل يستحب سواء ظن أو شك كما في «السراج» لكن قدره في 
«البدائع» بما إذا كان على طمع من وجود الماء قدرنا بالمسافر لأن غيره يجب عليه 
طلب الماء في العمران إجماعا. اعلم أنهم بعد اتفاقهم على الطلب اختلفوا في مقدار 
اللازم منه فاختار المصنف هنا الغلوة وفي «المستصفى ) مقدار ما يسمع أصحابه 
ضودة وسمع صرتيية 

قال في« البدائع): والأصح أنه قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار (و) قد 
قال الثانى : سألت الإمام عن المسافر لا يجد الماء (يطلبه) عن يمين الطريق أو عن 
يساره قال: إن طمع فيه فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه وبنفسه إن انقطع 
وهذا وما قبله يقرب مما في «المستصفى » . 

قال فى «البحر»: وعلى اعتبار الغلوة فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه 
ووراءه 500 «الحقائق») وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه 
الجهات وهو فى کان انتهى. وأقول: معنى ما فى «الحقائق) أنه يقسم المشي 
مقدار ال هذه الجهات فيمشي على أنه ا ذراع من كل جانب مائة 


ذراع إذ الطلب لا يتم بمجرد اق رد ف الم د قاد وما في ( منية 
المصلي ) ) لو بعث من يطلب له كفاه عن الطلب بنفسه» وكذا لو خبره مكلف عدل 
عن غير إرسال [اتظلى ا فين ا ماع إلى الت الا 

وفي «التوشيح»: لو كان بقربه جبل صغير صعده إن لم يخف على نفسه أو 
ماله فإن خاف لم يلزمه الصعود والمشي ويجب أن يطلبه أي : الماء (من رفيقه) عند 
أصحابنا الثلاثة في ظاهر الرواية عنهم خلافاً للحسن . 

وفي «الهداية» : لا يجب الطلب عند الإمام خلافاً لهماء وقال الجصاص: لا 
خلاف بينهم فمراد الإمام إذا غلب على ظنه منعه ومرادهما إذا ظن عدم المنع» وما 
في «المجتبى ): الغالب عدم الضنة بالماء حتى لو كان في موضع تجري الضنة عليه 
لا يجب المطلب ينبغي أن يخرج على قول الجصاص“"' إذ الضنة توجب المنع في 
غالب الطن وإذا:وجث طالب الما على الظاعر وت طلب الدلو والرشاء كما في 
«المعراج) ). ولو قال له: حتى أستسقي ندب الانتظار عند الإمام إن لم يخش خروج 
الوقت وعندهما ينتظر» ل وغيره . 

وفي «السراج) ): قيل: يجب الطلب إجماعاً وقيل: لا يجب وينبغي أن يكون 
الأول مشيا على الظاهر والثاني على ما في «الهداية» (فإن منعه) EE‏ :ل 
أعطيك أو دلالة بأن استهلكه (تيمم) لتحقق العجزء اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه 
مانن .كراش کک رک یاو كل کی إن أن مغلب على ,قله الإعطاء ار 
E‏ كل سفوا نا إن مدال و A‏ كل ]نان يعطيه اول ني 
أربعة وعشرون فإن في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع وطلب (وإن لم يعطه) 
بقي تيممه فلو أتمها ثم سال فإن أعطاه استانف وإلا تمت كما لو أعطاه بعد الإباء أو 
عدمه أو شك لا يقطع فلو أعطاه أعاد وإلا لا سواء ظن الإعطاء أو المنع أو شكء وإن 
منعه ثم أعطاه لا وبطل تيممه ولا یتاتی في هذا ظن ولا شكء وبه علم أنه لو غلب 
على ظنه الإعطاء لا تبطل بل يقطعها فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لا 
كما جزم به الشارح وغيره. فما جزم به في «الفتح» من أنه تبطل ففيه نظر نعم ذكر 


)١(‏ أحمد بن علي الرازي ثم الاسفراييني الزاهد أثبت الحافظ أبو بكر الجصاص فاضل من أهل الري» 
سكن بغداد ومات فيهاء انتهت إليه > رئاسة الحنفية ولد سنة (هه)» وتوفي سنة ( ۰م) من 
تصانيفه أحكام القرآن - كتاب في أصول الفقه. اه. الجواهر المضية ))84/١(‏ سير أعلام 
النبلاء (107/ 577 )» الأعلام (1/ 10/1 ): كشف الظنون (071/170/1). 
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114 امممممه م ره مد ...00 كاپ الطهارة / باب التيمم 
إلا بشمن مغله وله ثمنه لا يتيمم وإلا تيمم ولو أكثره مجروحاً تيمم وبعكسه يغسل ولا يجمع 


في «الخانية» عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن فمع غلبته بالأولى وعليه يحمل ما 
في (الفتح). 

وفي ( المجتبى ) : رأى معه ماء وهو في الصلاة ثم ذهب قبل فراغه فسأله فقال: 
لو سألتني لأعطيتك فلا إعادة عليه» وكذلك لو كانت العدة قبل الشروع في الأصح 
لأنها بعد الذهاب لا تدل على الإعطاء قبله وبما قررناه اتضح لك أن هذا التقسيم 
عقلي فقط فتدبره» وإن لم يعطه الماء الكافي للتطهير (إلا بشمن مثله) في أقرب موضع 
يعر فيه الماء أو بغبن يسير (وله ثمنه) فاضلاً عن حوائجه الأصلية» وإن لم يكن في 
يده بل في ملكه على ما سبق التنبيه عليه (لا) يجوز له أن (يتيمم وإلا) أي : وإن لم 
يكن له ذلك ويحتمل أن يريد» وإن ن لم يعطه أصلاً أو أعطاه ولكن بأكثر من ثمن 
المثل بان طلب درهما وتصضينا فيما يساوي درهما . وجعل فى «النوادر)('2 الغبن 
الفاحش ضعف القيمة في ذلك المكان واقتصر عليه في «النهاية» و«البدائم» وقيل 
غير ذلك (تيمم) أي: جاز له التيمم» (ولو) كان (أكشره) أي: أكثر أعضاء وضوئه 
في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه في الأكبر (مجروحاً تيمم) لأن للأكثر حكم 
الكل» واختلف في حد الكثرة» فمنهم من اعتبرها من حيث عدد الأعضاء ومنهم من 


. اعتبرها في نفس كل عضو فلو كانث أعضاء الوضوء جريحة إلا رجليه تيمم على الأول 


لا الثاني والمختار هو الأول كما في « الحقائق)) وغير خاف أن هذا في أعضاء الوضوء. 

وانا اليد اناهن اعبار الكترة فيه من جيك الاج ولو اغوي ا 
يتيمم ورجحه في «الخلاصة) وهو الأحسن»› كما في «الاختيار )20 والأشبه بالفقه 
كما في «الشرح»» وقيل: يغسل الصحيح/ ويمسح على الجريح» وفي «الخانية) 
و« المحيط ) أنه الصحيح (وبعكسه) وهو ما لو كان الأكثر صحيح (يغسل) الصحيح 
e‏ وي الدية) بوعيرها ند قروح بره الماع دونتياني ‏ أعضاتة 

تيمم إذا لم يجد من يغسل يديه» وقيل : يتيمم مطلقاء وهذا يفيد أن غسل الصحيح 
مول على :ها إذا لو«وكو ایک ین جراخ انی اتی اللا يمع ج 


)١(‏ واسمه (النوادر في الفروع ) لهشام بن عبد اللّه المازني» المتوفى سنة (١١٠ه).‏ اه. الفوائد 
البهية ( ۲۲۳ )» كشف الظنون (۱۹۸۱/۱). 

(۲) اسمه (الاختيار لتعليل المختار) لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي مجد الدين أبو الفضل 
كتاب مشهور شرح به كتابه المسمى المختار للفتوى. اه. الجواهر المضية 5١‏ /7495). 


باب المسح على الخفين 


أي : بين الغسل والتيمم لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل» وقد اشتهر أن عشرة 
لا تجمع مع عشرة كما في «خزانة أبي الليث) عدها في «البحر) ومنها الحيض 
والاستحاضة والحيض والنفاس والاستحاضة والنفاس والحيض والحمل والزكاة والعشر 
والخراج والفطر والزكاة والفدية والصوم والقطع والضمان والجلد والنفي والقصاص 
والكفارة والحد والمهر والمتعة والمهر وزدت عليه الأجر والضمان والوصية والميراث 
ومهر المثل والقيمة والفدية والأجر والنصيب في القيمة أولاً» فاعجب لنهر قد حوى 
بجر وراد الله اوی به 


باب المسح على الخفين 


أعقبه بالتيمم لأن كل منهما طهارة مسح وقدمه لما سبق» وهو لغة إمرار اليد 
على الشيء» واصطلاحا كيار كر رمه مقدرة جعلت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة ثة أيام كذا في «البحر» تبعاً «للسراج ج) وأقول: الأولى أن يقال : هو إصابة اليد 
المبتلة الخف أو ما يقوم مقامها في الموضع المخصوص في المدة الشرعية سمي 
ا من الخفة بالمسح . (صح) أي : المسح والصحة مطلقا موافقة ذي 
الوجهين الشرع وصحة العبادة إجزاؤها”' والمراد بالإجزاء تفريغ الذمة فالمعتبر في 
مفهومها اعتباراً أولياً إنما هو المقصود الدنيوي وإن كان يلزمها الثواب (ولو) كان 
الماسح (امرأة) أو خنثى مشكلاً لعموم الخطاب ولم يقل وجب لما أن العبد مخير 
بين فعله وتركه وقد ذكر الشافعية وجوبه في مسائل منها ما لو كان معه ماء لو غسل 
رجليه لا يكفيه ولو مسح على خفيه کفاه» ومنها ما لو خاف خروج ج الوقت لو غسل 
رجليه ومنها ما لو خاف فوت الوقوف بعرفة وقواعدنا لا تأبى ذلك كذا في « البحر» 
وظاهر أن المعنى في الثالث ولو مسح رجليه أدرك الوقوف والصلاة معأ إذ لو كان لا ٠‏ 
يدركها لا يجب عليه الغسل فضلاً عن المسح لمآ قالوه في الحج لو كان بحيث لو 
صلى فاته الوقوف قدم الوقرف للمشقة ولا ندب لأنه لو أتى بالعزيمة بعد ما رآه كان 
00 واعترض بأنه رخصة إسقاط فينبغي أن كرون ازور لعدم مشروعية العزيمة 
معها كقصر الصلاة وأجيب بأن عدم المشروعية إنما هو ما دام متخففاً والثواب باعتبار 


)١(‏ فى هامش الأصل مايلى : والقصد ترتيب أجزاءه. اه. محققه. 
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النزع أو الغسل وبالنزع صارت مشروعة ورده الشارح بمنع عدم مشروعية الغسل ما 
دام متخففاً بل هو مشروع بدليل لو أنه خاض الماء فدخل خفه حتى انغسل اكثر 
قدمه بطل مسحه أما لو غسل رجله فلا يبطل بانقضاء المدة بلا نزع قال في «فتح 
القدير) : وهذا مبني على صحة هذا النزع وفي صحته نظر لأن كلمتهم متفقة على أن 
الخف اعتبر شرعا مانعا من سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها وحل 
الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد 
الوقت وهذا يقتضي أن غسل الرجل في الخف وعدمه سواء إذا لم يبتل معه ظاهر 
الخف في أنه لم يزل به حدث لأنه في غير محله فلا يجوز الصلاة به لأنه صلى مع 
الحدث وإلا وجد في ذلك الفرع كون الإجزاءء إذا خاض النهر لابتلال الخف ثم إذا 
انقضت المدة إنما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع إنما وجب بالغسل 
وقد حصل انتهى وحاصله عدم الاعتداد بهذا الغسل لكنه لا يجب عليه النزع ما دام 
على طهارة ذلك الغسل والأول موافق للمنقول ففي ١‏ تتمة الفتاوى الصغرى) عن أبي 
الفضل”'' لو ابتل قدمه لا ينتقض مسحه لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث 
إلى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح ونقل الزاهدي عن 
العياضي”" أنه لا يبطل وإن بلغ الماء الركبة ثم رأيت في «السراج»: توضا وغسل 
رجليه ولبس خفيه ثم أحدث ومسح فدخل الماء إلى أحد خفيه قال بعضهم: إن 
غسل الماء جميعها مع الكعبين وجب غسل الأخرى ى وقال بعضهم: لا ينتقض 
المسح أصلا وهو الأظهرء انتهى. وأما الثاني : فممنوع كما قال 00١‏ أمير حاج بل 
يجب غسل رجليه ثانيا بعد المدة لعمل الحدث السابق عمله من السراية إلى 
الرجلين فيحتاج إلى مزيل حينئذ للإجماع على أن المزيل لا يظهر عمله في حدث 
ظاهر وبعده وبتقدير صحة الفرع فالجواب كما قال منلاخسرو أن معنى المشروعية 


)١١‏ هكذا دار في ااال a‏ اموس ع ارك وده ركو ابر 
2 
الرواية مقلدا فى الد اور أئمة البلادء os‏ مشحونة 8 ورواياتة؛ 
مات سنة ( ١۳۸ه)‏ . اه. الفوائد البهية .)١814(‏ 
إليه» من أهل سمرقند . قال الصيرمي : إليه انتهى علم الحساب وعلم الزيج وعلم الاشكال من كتاب 
إقليدس» مع حفظ للمذهب وعلمه بالكتب» وكان عضد الدولة أخرجه مع جماعة من الفقهاء إلى 
بخارى» مات سنة ( ١51ه)‏ . اه. الجواهر المضية ( ۳٠/۳‏ )» الفوائد البهية .)٠١١(‏ 


وعدمها الثواب وعدمه لا الصحة وعدمها كما فهم الشارح» فما دام متخففاً لا يجوز 
له الغسل حتى لو غسل بلا نزع أثم/ وإن أجزأه الغسل وإذا نزع أثيب على الغسل 
لمشروعيته يدل على ذلك تنظيره بقصر الصلاة فإنه ما دام مسافرا لو أتم وقعد على 
الركعتين صح وأ ثم لعدم مشروعية الإتمام وإذا قام أثيب عليه لمشروعيته انتهى . 
(لا) يصح المسح لو كان الماسح (جنباً) ولا ا على قول الثاني ولا نفساء 
والمنفي لا يلزم تصويره على أنه متصور بأن توضأ ولبس جوربين مجلدين ثم أجنب 
ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعا ويمسح عليه» وما ذكره بعضهم 
وعليه اقتصر العيني من أنه توضا ولبس الخفين ثم أجنب فتيمم للجنابة ثم أجنب 
ومعه ما يكفي للوضوء لا يمسح لأن الجنابة سرت إلى القدمين تكلف غير محتاج 
إليه على أنه لا يناسب وضع المسالة إذ الكلام في عدم جوازه للجنب إذا اغتسل لا 
للمتوضيء وما في «المجتبى ) من أنه غير صحيح لأن الجنابة لا تعود على الصح 
ضعيف لما صرحوا به من انتقاض التيمم برؤية الماء مطلقاً رإن) أي : يشترط أ 

کرات على زر تام ربا اک ا ایا من لادا : 
يصبها الماءء وأخرج به الشارح أيضاً طهارة المتيمم ووا لار وال ج 
التمر لعدم طهارتهم ومنع بأنه لا نقض فيها ما بقي شرطها وأن ما لم يمسح المتيمم 
والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق عند رؤية الماء وخروج الوقت والمسح 
إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم ولذا جوزنا لذي العذ ر المسح في الوقت كلما 
توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كاف الان قارا رض واللبس اما إذا كان 
على الانقطاع كان كغيره من الأصحاء (وقت الحدث) أي : قبيل وقته وفيه مبالغة في 
اتصال التام بالحدث حتى كأنهما في وقت واحد وادعى الشارح أن هذا حشو لأن 
اللبس كما يطلق على الابتداء يطلق على الدوام ولذا حنث في يمينه حلف لا يلبس 
هذا الثوب وهو لابسه» والمعنى إن وجد لبسهما على وضوء تام سواء كان ذلك 
اللبس ابتداء أو بالدوام عليه» ورده في «البحر» بأن دلالة الفعل إنما هي على الحدوث 
: لاعلى الدوام فلو لم يقيد التمام لوقت الحدث لتبادر تقييده بوقت اللبس والدوام في 
اليمين بناء على التجوز. وفي «شرح الدرر»“ وقت الحدث وقت دوام اللبس لا 
حدوثه فالأحسن التعبير بالاسم كملبوسين وإنما كان أحسن فقط لجواز أن يكون 


سنة ( ٥۰‏ ۸ه). اه. كشف الظنون .)1/45/1١(‏ 
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على وضوء حال من ضمير لبس ووقت الحدث ظرف لتام والمعنى أن لبسهما على 
وضوء كائنا على طهر. 

فرع: في «الخلاصة» و«البزازية): استنجى بعد تمام الوضوء قبل المسح إن 
كان على وجه السنة لا يمسح ولو كان على وجهها مسح ووقع في بعض نسخ 
«الخلاصة) لانتقاض طهارته وهنا يجب أن يكون معناه قبل المسح واللبس وإلا 
فانتقاض الطهارة بعد اللبس على الوضوء التام قبل المسح لا ب 0 
يخفى یوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة) أيام بيان لمدة المسح وابتداء ذلك (من 
وقت الحدث) ضرورة أنه لا يمكن اعتبارها من وقت اللبس لأنه لو لم يحدث حتى 
مضت المدة عليه لم يجب النزع وفي «المجتبى ) : والمقيم في مدة مسحه قد لا 
يتمكن إلا من أربع صلوات وقتية بالمسح كمن توضأ ولبس خفيه قبل الفجر وصلاها 
وقعد قدر التشهد فأحدث لا يمكنه أن يصلي من الغد على هيئة الأولى لاعتراض 
ظهور الحدث في آخر الصلاة (على ظاهرهما) متعلق بيمسح مقدر بيان لمحل 
المسح وهو ما ستر القدم الذي هو من رؤوس الأصابع إلى معقد الشراك كذا في 
«المبتغى) لكن يستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن في المسح إلا إذا كان 
على باطنه نجاسة كذا في «البدائع») وأفاد بقوله (مرة) إذ لا يسن تكرارة 9 يقل 
ريا بالأصابع إ يماء إلى أن إظهار الخطوط غير شرط قال الزاهدي: وهذا هو ظاهر 
الرواية وقال الطحاوي: المسح على الخفين خطوطا بالأصابع ولا كلام في استنان 
إظهارها (بثلاث أصابع) أي : بمقدارها بين بذلك مقدار الآلة أراد أصابع اليد وهو 
الأصح كما في «البدائع» وقيدها في «الخانية » بأصغرها ولم يضفها إلى اللابس إيماء 
إلى أنه لو أمر من يمسح على خفيه ففعل صح كما في (الخلاصة» وأفاد أن الفرض 
هو ذلك المقدار من كل رجل على حدة فلو مسح على واحدة مقدار إصبعين وعلى 
الأخرى مقدار خمس لم يجز وعلم منه أنه لو مسح بواحدة مرة حتى لو بلغ مقدار 
الفرض لم يجز أيضاء ولو بجوانبها الأربع ينبغي أن يجوز اتفاقاء ولو بإصبع واحدة 
ثلاث مرات إن أخذ ماء جديدا لكل مرة وقد مسح ثائياً غير ما مسحه أولاً جاز وإ إلا 
فلا وقالوا: لو مسح بالإبهام والسبابتين إن مفتوحتين جاز وفي (الخلاصة): لو مسح 
بظاهر كفيه جاز والمستحب أن يمسح بباطنه قال الحلبي: وكأن المراد باطن |/ 
الكف والأصابع ولو قال: بباطن اليد لكان أولى ونظر فيه في «البحر» بقوله في 
«الخلاصة): إن وضع الكف وحدها أو مع الأصابع كلاهما حسن وأقول: الكلام في 
الأحسن واختلفوا فيما لو أصاب خفه الطل ورجح الشارح وغيره الإجزاء لأنه ماء لا 
نفس دابة. فى «البحر»: قال الولوالجى : وهذا مما يعرف بالفقه لكن الظاهر أنه قد 
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يبدأ من رؤوس الأصابع إلى الساق والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها 
(يبدأ) الماسح (من الأصابع إلى الساق) بيانا للسنة حتى لو عكس ومسح عرضا جاز 
وظاهر أن الأصابع لها دخل في المسح وما في «الخلاصة): ويمسح ما بين أطراف 
الأصابع إلى الساق ثم قال: وموضع المسح ظهر القدم يفيد أنها غير داخلة في 
المحلية» وتفرع على ذلك ما لو مسح على الأصابع دون القدم فعلى ما في 
« الخلاصة ) وأكثر الفتاوى لا يجوز وبذلك مرخ کی والخانية) حيث قال: له خف 
الرجل جاز مسحه» وإن بقي من قدمه خارج الساق في الخف مقدار ثلاث أصابع 
بعضه من القدم وبعضه من الأصابع لا يجوز حتى يكون مقدار ثلاث أصابع كلها من 
القدم» ولا اعتبار بالأصابع انتهى فليتنبه لذلك كذا فى «البحر» وأقول: هذا وهم إذ 
«المبتغى» وقوله في «الخلاصة»: وموضع المسح ظهر القدم إنما يحترز بذلك عن 
باطنه وما فى «الخانية» لا يدل لما ذكره بل إنما لا يجوز المسح في الصورة 
المذكورة كما أن خروج أكثر القدم نزع وهذا فوقه على أن هذه مقالة عن محمد 
والمذهب اعتبار الأكثر في الخروج كما ستراه (والخرق الكبير ) بالموحدة وروي 
بالمثلئة قال خواهرزاده('2: والأصح الأول لأن الكم المنفصل تستعمل فيه الكثرة 
والقلة وفي المتصل الكبر والصغر ولا شك أن الخف كم متصل وفي «المغرب» 
الكثرة خلاف القلة وتجعل عبارة عن السعة ومنها قولهم: الخرق الكثير مفاده 
استعمال الكثرة في المتصل وكأن الكثير الشائع هو الأول وفي «السراج»: الأصح 
الغانى لقول القدوري: وإن كان أقل من ذلك (يمنعه) لعدم إمكان قطع المسافة به 
عادة (وهو): أي: الخرق المانع رقدر ثلاث أصابع القدم أصغرها) هذا مقيد بقيود 
الأولى أن لا يكون الخرق على نفس الأصابع فإن كان اعتبر ثلاث منها أيتها كانت هو 
الأصح كما في «التتمة» الثاني أن يكون عرضاً فلو كان طولاً ولم ير من القدم شيء 
ولم ينفرج عند المشي لصلابته لم يمنع وإن وسع أكثر من ثلاث» الثالث أن لا يكون 
على العقب فإن كان فلا بد من المنع من ظهور أكثره كما جزم به في (الاختيار) تبعا 
لقاضي خان وذكره الشارح عن ١‏ الغاية) بقيل معللاً بأن الأصابع يعتبر أكثرها فكذا 
القدم قال في «الفتح): لو صح هذا لزم أن يعتبر قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها إلا 


)١(‏ اشتهر بها عند الإطلاق اثنان منهم محمد بن محمد الكردي ولعله هو المراد لأنه متأخر لأنه متوفى 
قبل صاحب منية المصلي ب (17) سنة بخلاف محمد بن الحسين المتقدم المشهور بخواهرزاده» 
فإنه متوفى قبله بما يزيد عن )15٠0(‏ سنة» وهو صاحب المبسوط. اه. الفوائد البهية (171)؛ 
تاج التراجم (108) . 
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إذا كان عند أصغرها لأن كل عضو حينئذ إنما يعتبر بالكثرة انتهى ولقائل منعه لأن 
الأصابع اعتبرت عقيو عل كدة بدليل وجوب الدية بقطعها وكان الأصل أن تكون 
تبعا للقدم لكن لاعتبارها عضواً على حدة اعتبروا فيها الثلاث واعتبار ذلك في 
العقب على الأصل وليس في غيرها هذا المعنى قيد بالأصابع لأن ظهور الأنامل لا 
يمنع على الأصح وقيل : : يمنع ورجحه السرخسي وفي ١‏ البدائع) : إنه الصحيح ولو لم 
يكن له أصابع اعتبرنا أصابع غيره وقيل: بأصابعه لو قائمة ويعرف صغرها وكبرها 
بصغر القدم وكبره قال في «البحر» : وهذا أوجه لأن من الأصابع ما يكون صغيراً أو 
كتير واقول: ١‏ دري الشار ع رعو زرلا ييه ائة التي عليه السعرل ورد اضر يل 
له أصابع تناسب قدمه صغرا كا لا مطلقة لأن الاعتبا ر بالموجود أولى من غيره 
(وتجمع) الخروق المتعددة إذا كانت (في خف) واحد قدر ما ا فإن 
بلغت المذكور منعت المسح لما مر (لا) تجمع إذا كانت الخروق المانعة في خفين 
لانتفاء المانع ولقائل أن يقول: لا داعي إلى جمعها وهو اعتبارها كأنها في كان 
واحد لمنع المسح لأن امتناعه فيما إذا اتحد المكان حقيقة لانتفاء معنى الخف 
بانتفاء قطع المسافة المعتادة لا لذاته ولا لذات الانكشاف وهذا المعنى منتف عند 
تفرقها صغيرة كقدر الحمصة والفولة كذا في «فتح القدير» وأيده ابن أمير حاج بأنه 
رواية عن الثاني مذكورة في (الخزانة) وبعض شروح «المجمع» قال في «البحر»: 
وقد رأيت في «التوشيح» أنها قول أبي يوسف وأن الجمع قول محمد ولا شك أنها 
أولى» انتهى . وأقول : : إطباق عامة المتون والشروح على الجمع تؤذن بترجيحه وذلك 
لأن الأصل أن الخرق مانع مطلقا إذ الماسح عليه ليس ماسحا على الخف لكن لما 
كانت الخفاف قد لا تخلو عن خرق لا سيما خفاف الفقراء قلنا : إن الصغير عفو 
وجمعناه في واحد/ لعدم الحرج بخلاف الاثنين (بخلاف النجاسة) المتفرقة في 
خفيه وثوبه وبدنه ومكانه أو في المجموع كذا في «الشرح» وفي «الخلاصة» ما 
يخالفه حيث قال: لو كانت النجاسة في ثوب المصلي أقل من قدر الدرهم وتحت 
قدميه كذلك ولو جمع بلغ أكثر من ذلك لا يجمع (والانكشاف) المتفرق من العورة 
حيث يجمع كلا منهما قال في «الخلاصة»: : وأعلام الثوب تجمع ابا واختلف 
المشايخ في جمع الخرق في أذن الأضحية. 

(وينقضه) أي : المسح (ناقض الوضوء) لأنه بعضه وقول الشارح: لأنه بدل عن 
الغسل فيه تجوز ظاهر إذ البدل هو الذي لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل وهذا ليس 
كذلك فالأولى أن يقال: لأنه خلف عنه. 


١" LT EEE O E O NOE E O ETE 0[101 1 1 كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين‎ 


ونزع خف ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد وبعدهما غسل رجليه فقط وخروج 


(و) ينقضه أيضاً. . (نزع خف) واحد لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع 
EA LA‏ (مضي المدة) المتقدمة لما ذكرنا وقد علمت الناقض حقيقة فنسبة 
الناقض إلى ذين توسع»› وأورد أنه لا حدث موجود يسري لما أنه حل بالخف 
وبالمسح قد زال فلا يعود إلا بخارج نجس ونحوه وأجيب بجواز أن يعتبر الشرع 
ارتفاعه بمسح الخف مقيدا بمدة منعه كما في التيمم (إن لم يخف) أي : إنما 
اا الو ا يد ريو A‏ 0 
غير مؤقتة وهذا يقتضي وجوب م فيه E‏ 
عليه أنه لا معنى لتقييد كلام المصنف حينثذ بأن الحدث السابق حل بالقدم» ولا 
يشترط في مسح الجبيرة أن توضع على طهارة لكنه إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة 
حايوت الجر للبرد یسان يطلان دما اليم رها ويقتضي على 
مذهب الإمام جواز تركه 5 وهذا خلاف إعطائهم حكم المسألة وأجاب فى 
«البحر): بأن ذاك مسمى الجبيرة حقيقة وهذا ملحق بهاء وعن الثاني بأن مسألة 
التيمم بخصوصه بما إذا لم يكن عليه جبيرة وما ألحق بها وعن الثالث بأن المفتى به 
فى الجبيرة عدم جواز الترك فكذا فى الملحق بها ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من 
التكلف وفى (الخانية): انقضت المدة ولا ماء يمضى فيها على الأصح إذ لا فائدة 
في النزع› وقيل: تفسد ويتيمم وهذا أشبه واختاره في (الفتح) إِذ عدم الماء لا يمنع 
السراية وع الفائدة وأن الرجلين لا حظ لهما فى التيمم ممنوع إِذ طهارة التيمم 
تشملهنها أيضا. 

(وخروج أكثر القدم) من الخف (نزع) له عند أبي يوسف وهو الأصح وعن 
محمد أن لا يبقى فيه قدر محل الفرض وعليه أكثر المشائخ كذا في «المعراج) 
وغيره» وفي « النصاب ) أنه الصحيح واعتبر الإمام إخراج أكثر العقب حتى لو خرج لا 
ار ركه ال ا ل لا ل 
وهذا موافق قول الثاني من اعغبار أكثر القدم راقولا ع لله وني ٠‏ وفي ( فتح 
القدير): وهذا في التحقيق مرمى نظر الكل فمن نقض بخروج العقب ليس إلا لأنه 
وقع عنده أنه مع حلوله في الساق لا يمكنه تتابع المشي فيه بخلاف ما إذا كانت 


[/ ب] 


۲۲ ا ل السام ل ا ا ل كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 


ولو مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثا ولو أقام مسافر بعد يوم وليلة نزع وإلا 
يتم يوما وليلة وصح على الموق اق رت ب واس الو اما وتوم را 


تعود إلى محلها عند الوضع ومن قال الأكثر فلظنه أن الامتناع منوط به وكذا من قال 
بكون الباقى قدر الفرض وهذه الأمور إنما تبنى على المشاهدة» ويظهر أن ما قاله 
ا لاك قاد ی ی عو يداون الى كرينا علن الجا 
واقتصر المصنف كغيره على النواقض الثلاثة وبقي ما لو دخل الماء خفه فغسل أكثر 
قدمه فإنه ينتقض على الأصح كما في «الذخيرة» وقيل: لا ينتقض مطلقاً وقدمنا عن 
« السراج» ترجيحه وكأن ميل المصنف إلى هذا نعم بقي من النواقض خروج الوقت 
+ ف د ر للخت د 
من (قبل يوم وليلة) بأن جاوز العمران مریدا له فمسح او عندنا قيد بقوله: مسح 
لأنه لو سافر قبل أن ي يمسح بأن لم يحدث (مسح ثلاثا) اتفاقاً وبهذا التقدير ظهر أن 
قوله في (البحر) عا الت ي : وقول المصنف مسح ثلاثا سواء سافر قبل 
انتقاض الطهارة أو بعدها قبل إكمال مدة المقيم ولا خللاف في الأول وفي الثاني 
خلاف الشافعي فيه نظر ظاهر فإن قلت : لا يلزم من مسحه سبق حدثه لجواز أن 
يتوضا وضوءا على وضوء ويمسح في الثاني قلت : هذا مع بعده مفوت لتقييد محل 
الخلاف على أن قول القدوري: ومن ابتداء مدة المسح فسافر يدفع هذا لما أن ابتداء 
من وقت الحدث قال في (السراج ): ولو سافر فلما دخل في الصلاة سبقه حدث فعاد 
إلى مصره / للوضوء فتمت مدة الإقامة قبل العود إلى مصلاه فسدت قياسا لانقضائها 
في الصلاة لا استحساناً والأصح البطلان كذا في «البحر) ولو لمكم نى عاد فح 
كلام في انتقال مدته إلى السفر لكنه ب يتم الصلاة حيث عد مسافرا في حق المسح 
ومقيماً في حق الإتمام (ولو أقام مسافر بعد) مضي (يوم وليلة نزع) الخف (وإلا) أي : 
وإن لم يكن بعد يوم وليلة (يتم يوماً وليلة) لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه (وصح) 
المسح (على الموق) ويقال: الجرموق فارسي معرب ما يلبس فوق الخف بساق أقصر 
منه وخف فوق الخف كالجرموق في سائر أحواله كذا في «الخلاصة صة)) ولصحة المسح 
عليه شرطان أن لا تستقر الوظيفة للخف بان يكون مسح عليه وان يكون صالحا 
للمسح فلو كان به خرق كبير لا ب يصح المسح عليه كما في «السراج» وفي (المبتغى): 
لو كان الخرق المانع ظاهر الجرموق وقد ظهر الخف فله المسح على الخف أو على 


)2 هو محمد بن عبد اللطيف الرومي محدث فقيه حنفي كابيه؛ من آثاره : ( شرح مشكاة المصابيح 
في الحديث» وشرح الوقاية )» كان حياً قبل ( ٠‏ مه). أه. كشف الظنون ( ۱۷۰۱/۲)» معجم 
المؤلفين (۱۹۳/۱۰)» الأعلام (5//ا١١).‏ 


الجرموق لأنهما كخف واحد وما في «السراج» أولى بقي ما لو كان الخف ذا خرق 
فذكر ابن الملك“ عن «الكافي» جواز المسح على الموقين اتفاقاء ولا بد أن يقيد 
بما إذا لم يكن مسح على الخف قبل خرقه ونقل عن «فتاوى الشاذي ٠‏ أن ما يلبس 
من الكرباس المجرد تحت الخف ي يمنع المسح لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على 
الرجل لا تمنع لأنه غير مقصود ا بي انها فى و جواز اشح 
عليه لأن الخف الغير الصالح إذا لم يكن قاصلة فلأن لا يكون الكرياس فاصلا أولي 
انتهى . وقد ات ا الزرم فى و ا ا 
بما مر وما سبق عن (الكافي ) إن كان « كافي النسفي ) ) فليس فيه وإن كان غيره فالله 
به أعلم» » ومنهم من اختار الجواز وهو الظاهر لأن المسألة مذكورة في غير «الكافي » 
أيضا ففي «غاية البيان» ما جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين ع الرجل حائل يجوز 
المسح عليه إذا كان بينهما حائل كخف تحت خف أو لفافة وذكر الشارحون خلاف 
الشافعي في أن نزع الخف ناقض وأنه لو أعادهما جاز له المسح عنده معللا بأنه لم 
يظهر من محل الفرض شيء فينتقض بما إذا أخرج الخفين وعلى الرجلين لفافة فإنه 
يبطل المسح وإن لم يظهر في محل الفرض شيء ولا شك أن بطلانه فرع صحته وفي 

« الخلاصة) : لو كان الجرموق واسعا يزيد على الخف مقدار ثلاثة أصابع فمسح على 
الزائد لم يجز إلا أن يقدم رجله فيه ونقله في «التجنيس» عن «الدقائق ئق )20 ثم قال : 
وفيه نظر وجعل في (القنية ») الخف كالجرموق في هذا ل لط 
على الخف البادي وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية لأن الرجلين في 
حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد فإذا انتقضت الطهارة في أحديهما انتقضت في 
الأخرى ضرورة ة كذا في «البدائع) والله الموفق وصح أيضا على (الجورب) وهو خف 
من كتان أو قطن أو نحو ذلك (المجلد) أي: الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله 
وعلى (المنعل) وهو الذي وضع الجلد على أسفله فقط لكن إلى القدم دون الكعبين 
في ظاهر الروايةٍ وهو بسكون الفون :مخفا كذا في «المعراج» وجوز في (البحر) 
التشديد تمسكاً بقوله في ١المستصفى)‏ : نعل الخف ونعله جعل له نعلا ولا شاهد 
فيه لأن نعله ليس مشدداً بل مخففاً والمراد أن اسم المفعول جاء من المزيد والمجرد 
والله أعلم وعلى (الفخين) الذي ليس مجلدا ولا منعلاً بشرط أن يتمسك على الساق 
بلا ربط ولا يرى ما تحته لصدق اسم الخف عليه بإمكان تتابع المشي فيه وهذا 


1١0)‏ لم أعثر عليه. 
(؟) هكذا العبارة في الأصل والصواب «الدقاق0؛ والمراد به أبو علي الدقاق كما هي العبارة في البحر 
فانظره (۱۹۱/۱). 


(i41 


4 مب كعاب الطهازة / باب المسح على الخفين 
لا على عمامة وفلدسوة وبرقع وقفازين؛ > والمسح على على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك 


قولهما وروي رجوع الإمام إليه قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة وعليه الفتوى لما 
ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين('2 قيد بالئخين لأن الرقيق من 
شعر وصوف لا يجوز المسح عليه بلا خلاف ويجوز على الجاروق المشقوق على 
ظهر القدم وله أزرار يشده عليه لأنه كغير المشقوق وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو 
كخروق الخف يعني إن كان يظهر منه قدر ثلاث أصابع لا يجوز المسح عليه في قول 
عامة المشائخ كذا في («الخانية» ورلا) يصح المسح (على عمامة) ولا على 
(قلنسوة) بفتح القاف وضم السين ولا على (برقع) بضم الباء وسكون الراء وضم 
القاف وفتحها خرقة مثقوبة تلبسها الدواب ونساء الأعراب على وجوههن ولا على 
(قفازين) بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين وقد يحشى بقطن بأزرار تزر 
على الساعدين تلبسه المرأة في يديها من البرد وقد يكون من حلي ليديها ورجليها 
كما في «الجمهرة)('2 وقد يتخذه الصياد من جلد ولبد ولا خلاف يعرف بين 
العلماء في عدم جواز المسح على ما ذكر إلا العمامة فنقل عن أحمد”" فيها خلاف 
(والمسح على الجبيرة) وهي عيدان تربط على الجرح يجبر بها العظام وقد تطلق على 
الخرقة الموضوعة على القرحة والأليق بكلامه الأول إذ عطف الخاص على العام / 
خلاف الأصل لا فرق بين كونها في البدن أو الرأس غير أنه إن بقي من الرأس ما يجوز 
المسح عليه وإلا فعلى العصابة كما في «البدائع» ونقل في «المبتغى) e‏ في 
الوجوب فيما إذا كان بكلها جراحة وما في «البدائع»: يفيد ترجيح الوجوب وهو الذي 
ينبغى التعويل عليه. واعلم أن المنقول في (القنية) أنه إذا كان بها وجع وهو يتضرر 
بالخ نيا طق ولق و اا و ن الجبيرة لا يخفى وعلى (خرقة القرحة) بمعنى 
الجراحة كما في (المغرب» قال في (القاموس): وقد يراد بها ما يخرج في البدن من 
بثور وفي القاف الضم والفتح (ونحو ذلك كالغسل لما تحتها) حتى لو توضأ ومسح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب المسح على الجوربين ( ٠١۹‏ )» والترمذي في الطهارة باب ما 
جاء في المسح على الجوربين والنعلين ( ۹٩‏ )» وابن ماجه في الطهارة؛ باب ما جاء في المسح 
على الجوربين والنعلين ( ٠١۹‏ )» وابن خزيمة في صحيحه »)١۹۸(‏ والطبراني في الكبير ( ٠١‏ / 
15). وابن حبان في صحيحه (۱۳۳۸). 

(۲) كشف الظنون .)505/1١(‏ 

(۳( هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الإمام 5 شيخ الإسلام» ولد سنة ( ٤‏ ١٠١ه)»‏ كان أصبر الناس 
ای الوييدة وجي خی ار ثلانا ماشياء وكات يحسلى في كل بی راہ اتاق ركعة نلا ری 
كان يصلي مائة وخمسين ركعة» توفي سنة (١514ه).‏ اه. تذكرة الحفاظ ))47١/1١(‏ سير 
أعلام النبلاء (11//الا١).‏ 


جبائر الأخرى ولبس خفيه ثم أحدث مسح على خفيه وإذا برء الجرح ينزع كذا في 
«البدائع) وفيه إيماء إلى لزومه وبه اندفع ما فى (البحر) من سكوت المصنف عن 
صفته إلا أن الافتراض قولهما وعن الإمام وجوبه لكن حكى في «الخلاصة» رجوع 
الإمام إلى قولهما ويوافقه ما في شرح « المجمع) وقيل: الوجوب متفق عليه وهذا 
أصح وعليه الفتوى لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها ووظيفة هذا العضو 
الغسل عند الإمكان والمسح على الجبيرة عند عدمه كالتيمم فكما لا يقال: إن 
الوضوء لا يجب عند العجز فلا يجب التيمم كذلك لا يقال: إن غسل ما تحتها 
ساقط ليسقط المسح بل واجب بدليله كما وجب التيمم بدليله انتهى . وما في ١‏ فتح 
القدير» من اختيار الوجوب إذ هو غاية ما يفيده الوارد في المسح عليها فعدم الفساد 
بتركه أقعد بالأصول وما في «الخلاصة» من رجوع الإمام لم يشتهر شهرة نقيضه عنه 
ولعل ذلك معنى ما قيل: إن عنه روايتين ففيه نظر إذ الفرائض العملية تثبت بالظن 
والاشتهار في الرجوع بعد ثبوت أصله غير لازم وفصل الرازي بين ما إذا كان تحت 
الجبيرة ما لو ظهر يمكن غسله يجب المسح وإ وإلا فلا قال الصيرفي ي(21: وهذا أحسن 
الأقوال ويؤيده ما في « المستصفى » أن الخلاف في المجروح أما المكسور فيجب 
عليه المسح اتفاقاً قال في (البحر) : فبنى ما في « المستصفى » على تفصيل الرازي لا 
كما توهمه في «فتح القدير) من أ نه مبني على خبر علي في المكسور”" انتهى . 
وغير خاف أن التفصيل مبني أيضاً على اثر خبر علي بناء أن المكسور لا يضره 
الغسل فما في (الفتح) ا . واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان المسح فوقها لا 
يضره فإن ضره فلا خللاف في سقوطه كما فى «البدائع) ثم جواز المسح عليها 
محلها إذا المسح تحتها يضره أما إذا لم يضره تعين والناس عنه غافلون كما لو كان 
البارد يضره دون الحار كذا في « شرح الجامع) لقاضي خان وجزم في «السراج» بعدم 
لزوم الحار (فلا يتوقف) بمدة معينة هذا تفريع على كونه كالغسل ومن هنا بين ما 
المانع منه (ويجوز) المسح عليها أي: يصح (وإن شدها بلا وضوء) وكذلك بلا غسل 


21١0)‏ هو صاحب الفتاوى الصيرفية» واسمه أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرفي . اه. كشف 
الظنون (؟8/5؟؟١).‏ 

(۲) وخبر علي رضي الله عنه قال: «انكسرت إحدى زندي فسالت رسول الله عله فأمرني أن أمسح 
على الجبائر؛؛ رواه ابن ماجه في الطهارة» باب المسح على الجبائر .)٠١۷(‏ 


1 ب] 


دفعاً للجرح فقوله في «البحر»: إن في التعبير بالجواز دون الوجوب إيماء إلى أن 
المسح غير واجب فيه نظر إذ لا داعي إلى حمل الجواز على ما ذكره وتخريجه على 
قول لم يرجحه أحد فيما علمت مع أنه مناف لقوله كالغسل على ما مر (ويمسح على 
كل العصابة) هذا إحدى الروايتين وروي الاكتفاء بالأكثر واختاره غير واحد قال في 
والكلامكة غ اعية أو لم عد ] ا نينا ذا شد 
العصابة على الجرح وما حوله من الصحيح كالمفصود» وما إذا شدها على غير جرح 
كالكسر والكي وهو مقيد بما إذا كان الغسل أو المسح على نفس الجراحة يضره 
حتى لو لم يضره تعين» وإذا زادت الجبيرة على نفس الجراحة إن ضره الحل بأن كان 
في محل لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها مسح على الكل كذا في 
«فتح القدير»» وكأن شيخنا رحمه الله لم يطلع على هذا فقال في «البحر»: ينبغي 
أنه لو أمكنه أن يستعين بغيره في شدها أن يتعين عليه» ولو ضره المسح لا الحل 
مسح على الخرقة التي على رأس الجرح وغسل ما تحت الخرق الزائدة إذ الثابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها قال في «الفتح»: ولم أر لهم ما إذا ضره الحل دون المسح 
لظهور أنه حينعذ يمسح على الكل وفي «البحر): إن هذا مستفاد بما في 
«المحيط) حيث قال في الجبيرة: إذا زادت على رأس الجرح إن كان حل الخرق 
وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعا فاعتبر ضرر الحل مطلقا سواء 
ضر المسح معه أو لا. وأقول: هذا لعمري غريب إذ صاحب (المحيط) كما ترى إنما 
اعتبر الضرر في الحل والغسل لا في الحل فقط وغير خاف أن جواز المسح دائر مع 
الضرر وعدمه مع عدمه وعليه يتخرج الأقسام الأربعة. بقي إيصال الماء إلى الموضع 
الذي لم تستره العصابة بين العصابة فجزم في (الخلاصة) بأنه فرض وفي غيره أنه 
يكتفى بالمسح قال في «الذخيرة»: وهو الأصح لأنه لو كلف ذلك ربما ابتلت 
العصابة ونفدت البلة إلى موضع الجرح وهذا من الحسن بمكان/ (فإن سقطت) 
الجبيرة أو العصابة (عن برء) أي : صحة (بطل) المسح ولم يذكر في عامة الكتب ما 
إذا وجد البرء ولم يسقط وذكر الكرابيسي7') أن المسح يبطل كذا في «المجتبى) 
وينبغي أن يقيد بما إذا لم يضره إزالة الجبيرة أما إن ضرته لشدة لصوقها به فلاء 
وسيأتي أن ذلك إن كان في الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد بطلت فقبله أولى (وإلا) 
أي : وإن لم تسقط عنه (لا) أي : لا يبطل المسح وليس عليه إعادتها بعينها حتى لو 
وضع غيرها لا تجب إعادته لكنه أحسن وما في «الذخيرة» : لو جعل عصابتين ومسح 


)١(‏ لم أعثر على ترجمته. 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين N ESSA‏ 
لا ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس. 


على العليا ثم رفعها لا يجزئه حتى يمسح على الباقية بمنزلة الخفين والجرموقين» 
كذا عن الثاني يحمل على أنه قوله لا قول الإمام» ويدل على ذلك ما في «القنية»: لو 
سقطت لا عن برء لم يبطل المسح عند الإمام ويبطل عندهما وهذا التقرير إن شاء الله 
تعالى أولى من قوله في «البحر»: إن ما في «الذخيرة» غير ظاهر وما في (القنية) 
غريب فهذه ستة مواضع خالف فيها مسح الجبيرة الخف اقتصر الشارح عليها لأنها 
مأخوذة من كلامه نصاً ودلالة ومن خفي عليه ذلك لا ينبغي له النظر في هذا الكتاب 
قال في (البحر): والسابع أن الأصح وجوب مسح أكثر الجبيرة ة بخلاف الخف وأقول: 
لا ينبغي ذكر هذا مع عد الشارح أن 0 يجب استيعابها بالمسح في روايته 
بخلاف الخف لأن عد ذلك يسقط هذاء الثامن: إن مسح الخف لا يشترط تكراره 
اتفاقاً واختلف في الجبيرة والأصح لاء كما في «الذخيرة» التاسع: لو وضع جبيرة 
ثابتة بعد ما مسح على الأولى جاز له المسح عليها بخلاف الخف العاشر: لو دخل 
الماء تحت الجبيرة لا يبطل المسح بخلاف الخف وأقول : الأولى أن يقال: لا يبطل 
اتفاقاً بخلاف الخف لما مر الحادي عشر: أن ال ف ا اا بخلاف 
الخف الثاني عشر: أنه لو كان الباقي من العضو المجبور أقل من ثلاثة أصابع جاز 
المسح عليه بخلاف الخف الثالث عشر أن مسح الجبيرة ثابت بالسنة اتفاقا بخلاف 
الخف الرابع عشر: أن مسح الجبيرة يجوز 0 في بعض الروايات بخلاف الخف 
الخامس عشر: أن العصابة الفوقية التي مسح عليها لو زالت لا يعيد المسح على 
الأخرى بخلاف الخف وزدت السادس عشر: أن المسح على الجبيرة أصل وليس 

خلفا ولا بذلا عن الفسل بخلاف الخف (ولا يفتقر) أي: لا يفتقر الماسح (إلى) 
إيجاد (الئية في مسح الخف ) وقيل : يفتقر والأول أصح (و) لا في مسح (الرأس) لأن 
كل واحد منهما ليس بدلاً عن الغسل بدليل جوازه مع القدرة كذا في «البدائع» 
وغيرها قال الشارح: وفيه نظر في مسح الخف وكأن وجهه منع نفي البدلية عنه بناء 
على اتحاد مفهومها مع الخلفية وإذا انتفيا فأنى يكون؟ فالجواب أن لا نسلم الاتحاد 
بل البدل ما سبق والخلف ما جاز مع القدرة والمنفي البدلية والمثبت أعم من كونه 
خلفاً كمسح الخف أو أصلاً كمسح الرأس والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[i/o] 


باب الحيض ‏ 


باب الحيض 


لما فرغ من الأحداث شرع في الأخباث وأفرده لأن له أحكاماً تخصه وقدمه 
لكثرة ة مناسبته بالأاحداث حتى قال طائفة من المشائخ : : إنه حدث وعرفوه بأنه مانعية 
شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان 
ويقال له: طمث بالمثلئة وبالمثناة وبالسين المهملة وطمؤٌ بالهمز ونفاس وإكبار 
0 ر وفراك بالفاء 2 لغة: ا ك e‏ د 
5 حائضة ساسا م أفاده موده : (هو) أي :: الحيض (دم) هذا E‏ 
والجراحات وما يخرج من دبرها وإن ندب إمساك زوجها عنها واغتسالها منه وما 
يخرج من الخنثى المشكل ففى «الظهيرية»: لو خرج منه مني ودم فالعبرة للمني 
وبقوله (امرأة) ما يخرج من غير الأدمية كالأرنب والضبع والخفاش قالوا: ولا يحيض 
غيرها من الحيوانات وأخرج الشارح بالرحم الاستحاضة ونازعه في (البحر) بأنها إنما 
خرجت بقوله (سليمة عن داء) أي: برحمها إذ المراد بالرحم الفرج قال: وإنما قيدنا به 
لأن بالرحم داء وهذا أولى مما قالوه: من أن النفساء في حكم المريضة أي: مرض 
الموت حتى اعتبر تبرعاتها من الثلث وظاهره أن مرض المرأة يمنع حيضها انتهى . 
EE N‏ 
يكون إلا من الرحم فما في «الشرح» أولى إلا أنه يرد عليه أن قوله: (وصغر) 
مستدرك لأن / ما تراه الصغيرة استحاضة والجواب بمنع تسميته استحاضة بل هو دم 
فساد كما قاله بعضهم وقوله: سليمة عن داء خرج به النفاس لأنه دم ينفضه الرحم 
لداء الولادة والدم الخارج من جراحة أو دمل في الرحم وليس المراد مطلقه كما قد 
توهم وبهذا التقرير اندفع ما 0 2 تكرر خروج الاستحاضة لأن قيد السلامة عن 
لست حل تميق ابه ی فك لم ها لم دفي ا 


كتاب الطهارة/ باب الحيض 000000000100100 ااا 


وأقله ثلائة أيام وأكثره عشرة, فما نقص أو زاد استحاضة وما سوى البياض الخالص حيض 


نيدل ف جاب ا خو اة اسا ويه لذ وة لإمحالة فى الد وركنه 
امتداد ورود الدم كذا في «المعراج» والأولى أن يقال: إنه بروز الدم من موضع 
مخصوص والامتداد إنما هو شرط وفي «فتح القدير»: ويثبت هذا الحكم أي: حكم 
الحيض بالبروز وعن محمد بالإحساس وثمرته شر فيما لو توضأت ووضعت 
الكرسف ثم أحست بنزول الدم قبل الغروب ثم دفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافاً 
لهما يعني إذا لم يحاذ الفرج فإن حاذاه كان حيضا ونفاسا اتفاقا وقالوا: لو رأت 
المبعدأة الدم في سن يحكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ 
بخارى وعن الإمام لا حتى تستمر ثلاثة أيام» وسببه الأصلي ابتلاء الله لحوى لما 
أكلت من الشجرة وبقي في بناتها» وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكما وعدم 
نقصانه عن الأقل قيل: وعدم الصغر وفراغ الرحم عن الحبل الذي تنفس بوضعه 
احترازاً عما لو سقط منها سقط لم يستبن خلقه فإن المرئي قبله يكون حيضاً لوقوع 
الشك في الساقط كذا في (المعراج). 

قال في «البحر»: والتحقيق أن ما تراه الحامل والصغيرة ليس من الرحم فله 
شرطان فقط (و) الفتوى على أن ما تراه الصغيرة لا يكون حيضا إلا إذا بلغت تسعا 
وسيأتي مقداره وألوانه وأحكامه (أقله) مدته (ثلاثة أيام) بالرفع على الخبرية والنصب 
على الظرفية ولم يرد استيعاب ساعات الأيام الثلاثة لأن انقطاعه ساعة أو ساعتين لا 
يضر ولم يقل كأصله : بلياليها لأن ذكر الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي هذا هو ظاهر 
الرواية وروى الحسن الاكتفاء بليلتين وجه الظاهر أن كل واحد من الأيام والليالي 
منصوص عليه فلا يجوز أن ينقص عنه (وأكثره عشرة) كذا جاء مرويا عنه عليه الصلاة 
والسلام من طرق متعددة بها ارتقى إلى مرتبة الحسن . 

(وما) أي: والدم الذي (نقص) عن الثلاث (أو زاد) عن العشرة فهو (استحاضة) 
أي : نوع منها لا أن الاستحاضة محصورة فيه كما في «غاية البيان) حيث عرفها بما 
نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره لما سيأتي (وما) أي: والدماء التي هي (سوى) 
أي: غير (البياض الخالص) كلها (حيض) ولا خلاف في الحمرة والسواد واستبعد 
ا ة حيضاً قائلاً: لعلها أكلت قصيلاً والأصح أنها إن كانت من 
ذوات الأقراء كانت حي ا الغذاء وإن 2 غيرها لاء وأما 
الترابية ويقال : التربية نسبة إلى التربة ب بمعنى التراب ويقال: تربية مشددة ومخففة بهمز 
وبدونه فنوع من الكدرة ولذا كان الأصح أنها حيض وأنكر الثاني الكدرة في أوله قال 
فخر الإسلام : لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال كان حسنا ولهما ما في الموطأ « كان 
النساء بيعكن إلئ عاك بالدارحة:فيها الكزمنفة وفية عق من دم الحيض:فتقول :لا 


31 ب] 


الدال وفتح لسا خرقة ونحوه 0 المرأة فى فرجها لتعرف 7 ر ام ل 
والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد الجصة شبهت الرطوبة الصافية بعد الحيض في 
شدة صفائها بالجصة استعارة تحقيقية وقيل: المشبه الخرقة في شدة بياضها لعدم ما 
يخالطها من صفرة وغيرها وقيل : له تشبيه وإنما القصة شيء ية الخيط الأبيض 
يخرج من قبلهن في آخر الحيض علامة للطهر قال في «فتح القدير» : ومقتضى هذا 
المروي أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة لا يتبعه شيء من أحكام الطاهرات وكلام 
الأصحاب فيما يأتي كله بلفظ الانقطاع مع أنه قد يكون بجفاف من وقت إلى وقت 
ثم ترى القصة فإن كانت الغاية القصة لم تجب تلك الصلاة أو الانقطاع وجبت وأنا 
متردد فيما هو الحكم عندهم بالنظر إلى دليلهم وعباراتهم 

قال في (البحر): وإنما يتم على تفسير القصة بما يشبه الخيط فظاهر ما في 
«المغرب) ضعفه حيث نقل الثاني عن أبي عبيدة ثم قال: إنه شيء يشبه الخيط 
الأبيض وحينغذ فهي مجاز عن الانقطاع ويدل/ عليه قوله: نريد بذلك الطهر. واعلم 
أن الاعتبار في البياض وغيره حالة البروز حتى لو اصفرت بعل ذلك أو ابيضت کان 
طهراً في الأول لا الثاني ويستحب وضع الكرييك طلقا وة موضع البكارة في 
الحيض ويندب في الطهر والله الموفق. 

ثم أشار إلى حكمه بقوله: (يمنع صلاتها) أي ا انع ا 
المعطوفات قال في «البحر) ): وظاهره كقول القدوري: والحيض يسقط عن الحائض 
الصلاة يفيد منع الوجوب لأن تعلته يستتبع فائدته وهى إما الأداء أو القضاءء والأول: 
خطاب ال وبه اندنع نا في «النهاية» ا اللنقوط قفصي سايق 
ارو ی ا على و ل و على 
والطواف رفا ك تدر لاا غل ها قدزه بكرن عن "التتدوري ظاهرة قيما قال ع 
صاحب ١‏ الفتح) ولقائل منعه إذ سقوط الشيء فرع وجوده وحكاية الإجماع لا ينافي ما 
قاله الدبوسي في أصوله إذ السقوط قدر متفق عليه لكن هل بعد تعلق الوجوب أم لا؟ 
فظاهر أن الخلاف لفظي إلا أنه ينبغي أن لا يختلف في سقوط الوجوب فيما لو طرأ 
ها بع :درل او وزكر اليلد إيماء إلى عدم تقييدها بالمعهودة فعم الجنازة 
ولا شك أن منع الشيء منع لأبعاضه ولذا منعت من سجود التلاوة والشكر أيضاً (و) 
يمنع (صوما) أي : أداؤه بقرينة قوله (فتقضيه) أي: الصوم (دونها) لقول عائشة رضي 


الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة) متفق عليه('؟2» وعليه انعقد الإجماع 
والنفاس ملحق بالحيض لطوله فيلحقها الحرج في قضاء الصلاة دون الصوم واعترض 
كيف وجب القضاء دون الأداء مع أن الجمهور على أن القضاء إنما يجب بما يجب 
به الأداء؟ وأجيب : بأن انعقاد السبب كاف للوجوب وإن لم يخاطب بالأداء وهل 
يكره لها القضاء؟ قال في «البحر): ينبغي أن يكون خلاف الأولى انتهى . ويدل عليه 
قولهم : لو غسل رأسه بدل المسح كره. 

فرع: ...20 أيام حيضها ثم أسقطت سقطأ مستبين الخلق تقضي ما تركت 
eS‏ الك 
الخ تقضي و ستة أشهر ولا أربعة أخذاً بالاحتیاط (و) م r‏ 
(دخول مسجد) وكذا الجنابة فخرج مصلى العيد والجنازة لأنه ليس لهما حكم 
المسجد على الأصح كما في «الخلاصة» وخرج أيضاً الرباط والمدرسة إلا أن في 
ا كاه سهد ا سواه بردم 
حرمة ل وإطلاقه يفيد ا وقيده في دادر أيضاً بأن لا يكون 
ثمة ضرورة فإن كانت كأن يكون باب بيته إلى المسجد فلاء قال في «البحر»: وهو 
حسن وإن خالف إطلاق المشايخ وأقول: وينبغي أن يقيد بأن لا يتمكن من تحويل 
بابه وأن لا يقدر على السكنى في غيره» ولو لو احتلم في المسجد تيمم وخرج إن لم 
يعخض» وجلس مع التيمم إن خاف من لحوق ضرر في بدنه أو ماله إلا أنه لا يصلي ولا 

يقرأ كذا في « منية المصلي ) وظاهر ما في (المحيط) وجوب هذا التيمم وفصل في 
والسراج* بين أن خرچ مسرعاً فيجوز تركه أو يمكث فيه لخوف فلا يجوز ترک 
وعليه يحمل ما ئ « المحيط )»› 2١١‏ يمنع حل (الطواف) أيضا لأنه في المسجد 
روت الطهارة فيه سس ر لوین نه تسعد لا ربخل ابا وبهذا عرفت أن 
الأولى عدم الاقتصار على العلة الأولى كما في «البداية) وما في «البحر» من أنه تفيد 
الحرمة والكلام فيها والثانية تفيد كراهة التحريم ففيه نظرء (و) يمنع أيضا حل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة ( »)۳۲١‏ ومسلم في الحيض» باب 
وجوب اه اجر دون الصلاة ( ٠٠١‏ )» والنسائي في الحيض» باب سقوط الصلاة 
عن الحائض »)58٠0(‏ وأبو داود في الطهارة» باب في الحائض لا تقضي الصلاة (؟555)) 
والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الحائض ( (I‏ وابن ٠‏ ماجه في الطهارة؛ باب الحائض للا 
تقضى الصلاة ( ٦۳١‏ ). 

(؟) بياض بالأصل» ولعل العبارة هكذا: فرع تركت الصلاة ايام ... الخ. 


[1/1] 


(قربان) أي: مباشرة (ما) أي : الموضع الذي هو كائن (تحت الإزار) وهو ما بين السرة 
إلى الركبة أما السرة ة وما فوقها والركبة وما تحتها فيحل الاستمتاع بهما اعلم أن القربان 
ويندب له أن يتصدق بدينار أو نصفه وجعل طائفة الأول في الأسود والثاني في الدم 
الأصفر وآخرون الأول في أوله والئاني في آخره ويصرف مصرف الركاة ولو مستحلا كفر 
كذا في «الفتح » وغيره لكن صحح في ١الخلاصة)‏ أنه لا يكفر وتثبت حرمته بإخبارها 
ولو كذبها كذا في «فتح القدير) وقيده بعضهم بما إذا كانت عفيفة ولو فاسقة لا 
وآخرون بما إذا كان في أوان حيضها کا في «السراج») ومقتضاه الاتفاق على عدم 
قبول قولها/ فيما إذا كانت فاسقة ولم يكن أوان حيضهاء وأما الثانى فكذلك عندهما 
لآأنه حريم الفرج وخص محمد شعار الدم واقتضى تعبيره بالقربان حل الفط ول هة 
إلى ما تحت الإزار نعم مقتضى من عبر بالاستمتاع حرمته. 

قال في (البحر) : والذي يظهر أن التحريم منوط بالمباشرة ولو بلا شهوة بخللاف 
النظر ولو بشهوة إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة انتهى. ولقائل أن 
يفرق بينهما بأن النظر إلى هذا الخاص بشهوة استمتاع بما لا يحل بخلاف التقبيل في 
الوجه كما هو ظاهر الوجه وكما يحرم عليه الفعل يحرم عليها التمكين قال في 
«البحر): ولم أر لهم حكم مباشرتها له ولقائل أن يقول: منعه لأنه لما حرم تمكينها 
حرم فعلها بالأولى ولقائل أن يجوزه لأن حرمته لكونها حائضا وهذا الوصف مفقود منه 
حل (قراءة القرآن) وما لم يبدل من التوراة والإنجيل والزبور ولو بعض آية عند الكرخي 
ورجحه غير واحد ونسبه في «البدائع» إلى العامة لما رواه الترمذي('2 وحسنه: «لا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ٠")‏ والنكرة في سياق النفي تعم وأباح الطحاوي في 
رواية ما دون الآية ورجحه فى «الخلاصة» ونسبه الزاهدي إلى الأكثر لتمكن شبهة عدم 
القرآنية بعدم الصلاة به وأجيب بأن المنع فيهما احتياط ولا خلاف أنه إذا قصد الثناء 


»)ه5١١( هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» الحافظ العلم» الإمام البارع الضرير؛ ولد سنة‎ )١( 
وحدث عن إسحاق بن راهويه ومحمود بن غيلان وغيرهم» وتوفي في ترمذ سنة (۲۷۹ه). اه.‎ 
.)۲۷۳/۱۳( سير اعلام النبلاء‎ ») ۱۷٤/۲ ( تذكرة الحفاظ ( ۲/ 85" )» شذرات الذهب‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض )»)١5١(‏ وابن ¿ ماجه في الطهارة» 
باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ( ٥۹١‏ )» والبيهقي في سننه كتاب الطهارة» باب ذكر 
الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن وفيه نظر ( ۸۹/١‏ )» والدارقطني في السئن 
كتاب الحيض» باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ( ٠۷۷/١‏ ). 


ا يدع تف عا ها ها ون Be Ra‏ ف نه بو جد CT DUNS‏ حو HA ONE SO OMSL AEE COE‏ ادها يكوه جاو امه ها وك مال ل و و و NCEE‏ 


أو افتتاح أمر حل في أصح الروايات كما لا خلاف في جواز التسمية وفي «العيون)20: 
قرأ أ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيعا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة 
لا بأس به وفي (الغاية) : إنه المختار واختاره الحلواني لكن قال الهندواني : لا أفتي به 
وإن روي عن الإمام قال في «البحر): وهو الظاهر مثل الفاتحة لأن المباح ما ليس 
بقرآن وهذا قرآن حقيقة وحكماً لفظأ ومعنى كيف وهو معجز يقع به التحدي عند 
المعارضة والعجز عن الإتيان بمثله مقطوع وتغيير المشروع في مثله مردود على فاعله 
بخلاف نحو الحمد لله بنية الثناء لأن خصوصية القرآنية فيه غير لازمة» ولا ينبغي 
جواز التلفظ بشيء من الكلمات العربية لاشتمالها على الحروف الواقعة في القرآن 
ولیس كذلك إجماعاً وبهذا اتضح ما في «الخلاصة» من عدم حرمة ما يجري على 
اللسان عند الكلام من آية قصيرة كقوله ثم نظر) [المدثر: N‏ 

ولقائل أن يقول : كونه قرآناً في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد 
بالنسبة إلى قصد الثناء فالتلازم منفك نعم ظاهر تقييد صاحب (العيون) ) بالآيات 
التي فيها معنى الدعاء يفهم أنه ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر قصد غير 
القرآئية في حله لكني لم أر التصريح به في كلامهم» وأورد أنه لو صح إخراجه عن 
القرآنية بالقصد لما جازت الفاتحة في صلاة بقصد الثناء لكنها تجوز وأجيب بأنها 
فى ا كلم و ر ام تی وا اتی :لولم يقرا ف این بل في اا خرن 
بنية الثناء لم يجز قاله «الخاصي ۲“ واعترضه في «البحر» بأن الأ خريين محل للقراءة 
أيضا لما سياتي من أنها فرض في ركعتين غير معينين ولذا أطلق الجواز في 
« التجنيس ) وأقول: ما قاله الخاصي مبني على تعيين الأوليين للفريضة وهو قول 
لأصحابنا كما سيأتي وما في « التجنيس» على عدمه فأنى يصادم أحدهما بالآخر؟ 
ولا خلاف في حل الأذكار واختلف في دعاء القدوت والفتوى على عدم كراهيته أي: 
تحريماً وإلا فالوضوء لذكر الله تعالى مطلقاً كراهة مندوب وتركه خلاف الأولى وهر 
مرجع كراهة التنزيه فما في «البحر» من أن ترك المندوب لا يوجب الكراهة مطلقا 
ممنوع واختلف المتأخرون في تعليم الحائض والجنب والأصح أنه لا بأس به إذا کان 
يلقن كلمة كلمة ولم يكن من مقصده أن يقرأ آية كاملة كذا في «الخلاصة» قال في 


«النهاية): وهذا على قول الكرخي أما على قول الطحاوي فيعلم نصف آية قال 7 


)30 المراد به عيون المذاهب الكاملية وتقدم. 
(۲( غير يوست ين اجرد بن أبي بكر نجم الدين الخاصي نسبته | إلى الخاص قرية هن قرى خوارزم كان 
إماماً فاضلا» توفي سنة (7174ه) . اه. الفوائد البهية ( ۲۲٠١‏ )» الجواهر المضية .)٦1۷/۳(‏ 
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«البحر): والأولى أن يقال: ولم يكن من قصده قراءة القرآن على أن تخريج هذا على 
قول الكرخي فيه نظر لأنه قائل باستواء الآية وما دونها في المنع إذا كان ذلك بقصد 
القرآن ولا شك في صدق ما دون الآية على الكلمة وإن حمل على قصد التعليم لم 
يتقيد بالكلمة فاقول : بل التخريج صحيح إذ الكرخي وإن منع ما دون الآية لكن بما 
به يسمى قارا ولذا قالوا : لا يكره التهجي بالقراءة ولا خفاء أنه بالتعليم كلمة كلمة 
لا يعد قارثاً فتنبه لهذا التقييد المفيد» (و) يمنع أيضا حل (مسه) أي: القرآن ولو 
مكيريا ا إجماعاً هو الصحيح أما عند الإمام فظاهر وأما عندهما فلتعلق جواز 
الصلاة به في حق من لا ي يحسن العربية كذا في «التجنيس ) قيد بالمس لأن النظر إليه 
غير ممنوع ولم أر في كلامهم حكم مس باقي الكتب كالتوراة ونحوها فظاهر 
استدلالهم بالاية أعني : قوله / تعالى: ولا يمسه إلا المطهرون ي [الواقعة: 9/ا] 
بناء أن الجملة صفة للقرآن يقتضي اختصاص المنع به وعم كلامه اللوح المكتوب 
والدرهم والحائط لا فرق بين موضع الكتابة وغيره وقيل: يجوز مس الغير. 

قال في (الغاية): وهذا أقرب إلى القياس إلا أن المنع أقرب للتعظيم (إلا) أن 
يكون المس (بغلافه) قيل هو المشرز والمخيط قال في «الكافي ): وهو الأصح إلا أن 
المذكور في «الهداية» وغيرها أن المنفصل كالخريطة وغيرها وهو الأصح وفي 
«السراج) : وعليه الفتوى وعلى الأول فيجوز مسه بالكم أيضاً وجعله في «المحيط») 
قول الجمهور واختاره في ١‏ الكافي » أيضا مغللا نان المس المحرم اسم للمباشرة باليد 
بلا حائل وعلى الثاني يكره قال في « الهداية» : وهو الصحيح وفي «الخلاصة» : وعليه 
عامة المشايخ والمراد كراهة التحريم كذا في «الفتح» ثم قال لي بعض الأخوان: 
يجوز بالمنديل الموضوع على العنق قلت :لا أعلم فيه قلا والذي يظهر أنه إن تحرك 
طرفه بحركته لا يجوز وإلا جاز لاعتبارهم إياه تبعاً له كبدنه في الأول دون الثاني فيما 
لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى نجاسة مانعة» (ومنع الحدث) الأصغر (المس) 
أي : مس القرآن فقط لإطلاق ما تلونا قيد به لأن مس كتب الحديث والفقه الأصح أنه 
لا يكره عند الإمام ويكره عندهما كذا في «الخلاصة» وفي « شرح الدرر» ورخص 
المس باليد في الكتب الشرعية إلا التفسير ذكره في «مجمع الفتاوى) وغيره ولا 
يخفى أن مقتضى ما في «الخلاصة» عدم الكراهة مطلقا لأن من أثبتها حتى في 
التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك وهذا يعم 
التفسير أيضا إلا أن يقال: إن القرآن فيه أكثر من غيره وأما الكتابة فتكره وإن كانت 
الصحيفة على الأرض وذكر القدوري عدمها إذا كانت على الأرض قيل: هذا قول 


كتاب الطهارة/ باب الحيض SAAR ASAS‏ 121212 12 12 1 1 1 ااا 


ومنعهما الجنابة والنفاس وتوطأ بلا غسل بتصرم لأكثره» ولأقله لا حتى تغتسل أو يمضي 
عليها أدنى رقت صلاة اا ED DOSS ES SR SNS RE‏ 


الثاني قال في «الفتح ) : وهو أقيس لما أنه في هذه الحالة ما مس بالقلم وهو واسطة 
منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده قالوا : ولا بأس بدفع المصحف ونحوه 
لغير البالغ المحدث على الأصح وهذا صريح فى أن دفعه للميحدث البالغ لا يجور 
(ومنعهما) أي: قراءة القرآن والمس «الجنابة والنفاس وتوطأ) الحائض (بلا) إيجاب 
(لأقله)» وقد تمت عادتها (لا) أي: لا 8 558 (حتى تغتسل) أو تتيمم 
ارلا اجتاعا قله یجي إل اه في دیسر قل 
الرجعة رر عل الا يداع ال ت رار ی ف ی ي: اقل (وقت 
صلاة) رو ع لر هرك في رفت العيد لا اد یکی رت ان والمراد 
بالأادنى أدناه الواقع أل أعني أن تطهر في وقت خروجه قدر الاغتسال والتحريمة لا 
أعم من هذا ومن أن تطهر في أوله ويمضي منه هذا المقدار لأن هذا لا ينزلها طاهرة 
شرعاً كما رأيت بعضهم يغلط فيه الا ترى إلى تعليلهم بان تلك الصلاة صارت دينا 
في ذمتها وذلك بخروج الوقت ولذا لم يذكر غير واحد لفظة أدنى وعبارة «الكافي ) 
وتصير الصلاة دينا فى ذمتها بمضي أدنى وقت صلاة بقدر الغسل والتحريمة بأن 
انقطع في آخر الوقت كذا في «الفتح ) وفيه إيماء إلى أن الأولى حذف لفظ أدنى وقيد 
RT‏ 
«الخلاصة ) وأفاد فى «المبسوط » أن المراد بالوقت EE‏ وفى الاق : 
وتأخير الغسل إلى الوقت المستحب”" فيما إذا انقطع لتمام عادتها أو لأقلها واجب 
واعلم أن زمن الغسل من الحيض فيما إذا تصرم لأقله ومن الطهر فيما إذا تصرم لأ كثره 
لغلا تزيد الأيام على العشرة وأما التحريمة فمن الطهر على كل حال . 

قال في « المجتبى »: والصحيح أنه يعتبر مع الغسل لبس الثياب وهكذا جواب 
صومها فيما إذا طهرت قبل الفجر لكن الأصح عدم اعتبار التحريمة في حق الصوم وما 
قاله المشايخ من اعتبار زمن الغسل من الطهر في الأكثر ومن الحيض في الأقل في حق 
القربان وانقطاع الرجعة وجواز التزوج بآخر لا في جميع الأحكام ألا ترى أنها لو 
طهرت عقيب غيبوبة الشفق ثم اغتسلت عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم في الليلة 


ري أيضاً ا الجا عل 


]100 


السادسة عشرة بعد زوال الشفق فهو طهر تام وإن لم يتم خمسة عشر من وقت 
الاغتسال انتهى. وفي «السراج» «والتوشيح» اعتبار زمن التحريمة في حق الصوم 
أيضا قال : في (البحر): وهو الحق فيما يظهر وفيه نظر (والطهر) المتخلل (بين الدمين 
في المد أي: مدة الحيض والنفاس (حيض ونفاس) هذا رواية عن الإمام لان 
استيعاب الدم ليس بشرط إجماعاً فاعتبر الأول والآخر كالنصاب / وروي عنه كما في 
«المعراج) وبه أخذ محمد أن الطهر إن نقص عن ثلاثة ولو بساعة لا يفصل لأن ما 
دونها من الدم لا حكم له فكذا الطهر ولو ثلاثة ة فاكثر وكان مثل الدمين فكذلك وإن 
أكثر فصل ثم إن كان في أحد الجانبين ما يمكن جعله حيضاً كان حيضاً والآخر 
استحاضة وإلا فالكل استحاضة ولا يمكن + حمل الك ضهنا ندا سيق إلا إن زاد فل 
العشرة ة فنجعل الأول حيضاً لسبقه وعليها فلا يبد الحيض بالطهر ولا يختم به» 
واختلف على هذه الرواية فيما إذا اجتمع طهران معتبران وصار أحدهما حيضا 
لاستواء الدم بطرفيه حتى صار كالمتوالي كما إذا زان يرسي دنا وثلاثة طهرأً أو يوما 
دما وثلاثة #طهرا زيوما دنا عقي : يتعدى إلى الطرف الآخر فيصير الكل حيضاً وقيل: 
لا وهو الأصح ووافقه ابن زياد غير أنه جعل الثلاثة ة فاصلة مطلقاً وروي الثاني عنه وبه 
أخذ إن كان الطهر أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصل وعليها فيبدأ بالطهر ويختم به 
كما إذا رأت قبل عادتها يوما دما وعشرة طهر وا 0 فالعشرة التي لا دم فيها 
حيض فإن كان لها عادة ردت إليها قيل: هي آخر أقوال الإمام وعليها الفتوى وقيل: 
الفتوى على قول محمد والأول أولى كذا في «الفتح» كانه قيل: لما أنه أسهل على 
المفتي والمستفتي وروى ابن المبارك'“ عنه اعتبار كون الدم في العشرة ثلاثة فقط 

وبه أخذ زفر وجعلها في «التوشيح» رواية زفر عنه ولا مانع من تعدد الراوي ويفرع 
على هذه الأقوال مالو رات يومين ذا وخسبة ظهرا ويوما ذما ويومين طهرا زرا دما 
فعند الثاني العشرة الأولى حيض إن كانت عادتها أو مبتدأة» وعند الثالث الأربعة 
الأخيرة فقط لأنه تعذر جعل العشرة الاوك ا د بالطين و در فل ا 
قبل الطهر الثاني حيضاً لما أن الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الأول والطهر الأول فبقي 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي» تلميذ الإمام أبو حنيفة» وعد جماعة 
من أصحابه خصاله فقالوا: وجمع العلم والفقه والادب والنحو والزهد واللغة والشعر» والفصاحة 
والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه ....)» ولد سنة (۸١١ه)»‏ وماث سنة 
(١۸١ه).‏ اه. الجواهر المضية »)7554/5١‏ الفوائد البهية ))٠١١“(‏ سير أعلام النبلاء 
(78/8؟). 


بعده يوم دم ويومان طهر ويوم دم والطهر أقل من ثلاثة فجعلنا الاربعة حيضاً وقال 
زفر: الغمانية حيض لاشتراطه كون الدم ثلاثة في العشرة ولا يختم عنده بالطهر وقد 
وجدنا أربعة دما وكذلك على رواية محمد عن الإمام لخروج الثاني عن العشرة وجزم 
المصنف وغيره بهذه الرواية . 

قال في «البحر»: ولم أر من رجحها ولعله لضعف وجهها لأن قياسها على 
النصاب غير صحيح لأن الدم منقطع في أثناء الدم بالكلية وفي المقيس عليه يشترط 
فيه بقاء النصاب في أثناء الحول والمشروط وجوده ابتداء وانتهاء إنما هو تمامه 
وأقول ؛لانسلم أن هذا فيان بل تنظير ولغن سلم فالدم موجود حكماً وإن اتعدم بحسا 
بدليل ثبوت أحكام الحيض كلها في هذه الحالة واعتماد أصحاب المتون على شيء 
ترجيح له والله أعلم (وأقله) أي: الطهر أي: الفاصل بين الحيضتين (خمسة عشر 
يوما) لإجماع الصحابة على ذلك زولا حد لأكفره) لأنها قد لأ ترى الحيض أضلا فلا 
حاجة إلى تقديره (إلا عند) الاحتياج إلى (نصب العادة في زمان الاستمرار) أي: فله 

جك وهنا تقول الا اا لبن كال : لا حد له ومحل الخلاف في تقدير طهرها في 
حق انقضاء العدة ولا خلااف أنه في غيرها لا يقدر بشيء وعم كلامه المبتدأة وستأتي 
ومن نسيت عادتها أولها وآخرها ودورها وهي المضللة والمحيرة بفتح الياء لتحيرها 
وكسرها لأنها حيرت الفقهاء في أمرهاء وحاصل كلامهم فيها أنها متى تيقدت به في 
وقت تركت العبادة وإلا تحرت فإن لم يستقر رأيها على شيء بل ترددت بين الحيض 
والدخول فيه والطهر توضأت لكل صلاة وإن بينهما والدخول فيه اغتسلت لكل صلاة 
هو الأصح وصلت الواجبات والسنن المؤكدة أيضاً وقرات القدر المفروض والواجب 
على الراجح وفي الأخربين على الأصح ولا تدخل مسجدا ولا تمس مصحفا ولا توطا 
بالتحري على الأرجح وتصوم رمضان ثم تقضي عشرين يوما إن علمت أن ابتداءه ليلا 
واف عار فت انين وعشرين يها وإن لم تعلم شيئاً فعامة المشائخ على 
العشرين وقيل : بائدين وعشرين وهو الأصح ولو حجت أتت بطواف الزيادة ثم أعادته 
بعد عشرة وبالصدر ولا تعيده ولو طلقت انقضت عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث 
ساعات في قول الميداني قال صدر الشريعة: وهو الأصح لأن الطهر بين الدمين أقل 
من مدة الحمل عادة فنقصنا من ذلك ساعة وفي «الشرح): ينبغى أن يزيدوا على 
ذلك لجواز أن يكون طلقها في أول الحيض وأجاب في «البحر» ا ا 
لم بل مطاف عه عي لجال المسلم على الصلاح ما أمكن وذكر ابن سماعة”(') 


وقاضي بغداد» توفي سنة (۲۳۳ه). اه. سير أعلام النبلاء ( ٦٤١/٠٠١‏ ). 


[۲۷/ ب) 


۳۸ اسه ...000 كاپ الطهارة / باب الحيض 


ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فما زاد على عادتها استحاضة ولو مبتدأة فحيضها 
عشرة ونفاسها أربعون موا ملاتا انه O‏ ما ولجخ لوو اا كان ننه مت 


عن محمد أنها تنقضي بسبعة عشر شهرأً واختاره الحاكم الشهيد وغيره وعليه 
الفتوى (ولو زاد الدم على أكثر الحيض) السابق بيانه أعني عشرة أيام ولياليها حتى لو 
رأت عشرة وتسع ليال كان الكل حيضا حتى يزيد على ليلة الحادي عشر كذا في 
( السراج) . 

(و) على أكثر/ (النفاس) وهو أربعون يوما كذلك (فما زاد) من ذلك (على 
عادتها) فهو (استحاضة) لأن المرئي في العادة والزائد على الأكثر حيض ونفاس 
واأستحاضة بيقين وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بالحيض والنفاس أو الاستحاضة 
فلا تترك الصلاة بالشك وتترك الصلاة فى الزائد على العادة وتترك بمجرد رؤيتها 
الزيادة على الأصح كذا في «النهاية» أطلقه فعم ما إذا ختم العادة بالدم أو لا عند 
الثاني وقال محمد : إن ختمت بالطهر فلا وقيل : بالزيادة على الأكثر لأنه لو لم يزد بل 
كان على العادة كان الكل حيضاً اتفاقاً بشرط أن يكون بعد طهر صحيح حتى لو 
كانت عادتها خمسة من كل شهر مثلاً فرأت ستة كان السادس حيضاً فإن طهرت بعد 
ذلك أربعة عشر ثم رأت الدم ردت إلى عادتها وكان الزائد استحاضة كذا في 
«السراج) وهل تصير لها عادة قال الثاني : نعم وعليه الفتوى وقالا: لا بد أن يعاودها 
في الثاني كذلك والخلاف في الأصلية بان ترى دمين متفقين وطهرين كذلك لا 
الجعلية بأن ترى أطهارأ مختلفة ودماً كذلك فإنها تنتقض برؤية المخالف اتفاقاً قال 
في (الفتح»: وإنما تظهر ثمرة الخلاف فيما لو استمر بها الدم في الشهر الثاني فعند 
أبي يوسف بقدر حيضها من كل شهر ما رأته آخراً وعندهما على ما كان قبله ونازعه 
في «البحر» في أدعاء الحصر بأنها تظهر أيضاً فيما لو رأت في الشهر الأول زيادة على 
عادتها فإن الأمر موقوف عند الإمام إن رأت في الثاني مثله فهذا والأول حيض وإلا فهو 
استحاضة وقالا : حيض لأن الثاني يرى نقض العادة بمرة ومحمد يرى الإبدال إن أمكن 
كما صرح به في (الكافي ) فيما لو رأت يومين فيها ويوماً قبلها. 

وواو) عا ومعداة )ينج الندان والهمزة اسم مفعول وهي التي ابتدأها الحيض 
وبكسرها اسم فاعل لابتدائها في الحيض وهي التي بلغت مستحاضة أو مع الولد 
الأول (فحيضها عشرة) من أول مرائيها (ونفاسها أربعون) قالوا: وتترك الصلاة ؛ بمجرد 
رؤية الدم في الأصح كصاحبة العادة واعلم أن العادة في المبتدأة أيضا أصلية وهي 
نوعان أحدهما أن ترى دمين وطهرين متفقين متواليين كما لو رأت ثلاثة 
وخمسة عشر طهراً ثم رأت كذلك ثم استمر بها الدم» والثاني أن ترى دمين وطهرين 


كتاب الطهارة/ باب الحيض 000 2 ا ا 


وتتوضأ المستحاضة ومن به سلسل بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو 
جرح لا يرقا لوقت كل فرض» ويصلون به فرضاً ونفلاً ويبطل بخروجه فقط وهذا إذا لم 
يمض عليهم وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه ا تو ل ا 


مختلفين فعند الثاني أيام حيضها وطهرها هو المرئ أولاً واختلف على قولهما فقيل : 
وهو كقول الثاني وقيل: أقل المرئيين وجعلية وهي أن ترى ثلاثة أطهار ودماء مختلفة 
ثم يستمر بها الدم فقيل : عادتها أوسط الأعداد وقيل: أقل المرئيين الأخيرين كذا في 
«المحيط). 

(وتتوضأ المستحاضة) قيد به لأن الاستنجاء غير واجب عليها كذا فى 
اليو وون يه مالسل يزنع الا ار علي اماك لن مقافي قبل اليا 
بفتح اللام نفس الخارج وبكسرها من به هذا المرض (أو استطلاق ) أي : جريان (بطن 
أو انفلات ريح ) ومن لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها (أو رعاف) وهو دم خارج 
من أنفه (دائم) لا ينقطع. 

أو جرح لا يرقأ) أي: لا يسكن دمه (لوقت كل فرض) لا لكل صلاة (ويصلون 
به فرضاً) أي فرض كان (ونفلاً) وعلم منه الواجب بالأولى ما بقي الوقت إن لم يوجد 
منهم حدث (ويبطل) وضوئهم (بخروجه) مجاز عقلي في الإسناد ! إذ المبطل حقيقة 
إنما هو ظهور الحدث السابق لكنه يستند تارة ويقتصر أخرى ولذا قلنا : لا يجوز لهم 
المسح على الخفين حيث وجد العذر وقت الوضوء او الس عا بالأول ولو شرع 
في تطوع ثم خرج الوقت وجب القضاء عملا بالثاني ولم يعكس للاحتياط قال في 
«الفتح) والذي يظهر أنه اقتصار من كل وجه وكونه بالحدث السابق لا يستلزم 
الإسناد ليظهر عدم صحة الصلاة إذ المراد أن ذلك الحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية 
لعلومة #يظاوو بعندها فق إلى أن يلير فا وا تين ان ارف ومن حدق أن 
هذه اعتبارات شرعية يشكل عليه ذلك (فقط) أي: لا غير حتى لو توضأ للعصر في 
وقت الظهر بعد ما صلاه ثم دخل وقت العصر لا يصلي به وأفاد أنه لا يبطل بالدخول 
خلافاً لزفر ولا بهما خلافاً للثاني وأثر الخلاف يظهر فيما لو توضا بعد الطلوع ولو 
لعيد أو أضحى على الأصح صلى بالظهر عندنا خلافا لهما ولو توضا قبل الطلوع 
انتقض بالطلوع خلافا لزفر فظاهر أن هذا مقيد بما إذا كان الوضوء على السيلان أو 
وجد بعده أما لو وجد على الانقطاع ودام إلى آخر الوقت لم يبطل إلا بحدث آخر 
(وهذا) أي : هذا الحكم المذكور للمستحاضة ومن بمعناها (إذا لم يمض عليهم وقت 
فرض/ إلا) في (ذلك الحدث) الذي ابتلي (موجود فيه) أي: في ذلك الوقت هذا هو 
الشرط البقائي وسكت عن الابتدائي وفي «الكافي »: هو أن لا يجد في وقت الصلاة 
زمناً يتوضا ويصلي فيه خالياً عن الحدث والأظهر ما في عامة الكتب من أنه لا بد أن 
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يستوعب وقت صلاة كاملة كذا في «الشرح» وجعل في «فتح القدير) ما في 
«الكافي » ؛ تفسيراً لما في عامة الكتب إذ قل ما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع 
لحظة فيؤدي إلى نفي تحققه إلا في الإمكان بخلاف جانب الصحة منه فإنه بدوام 
انقطاعه وقتا كاملا وهو مما يتحقق وفي ١شرح‏ الدرر): لا مخالفة بين ما في 
الكافي ) وعامة الكتب ويدل على ذلك ما قاله شراح ١‏ الجامع الخلاطي ٠'۲‏ في شرح 
قوله لأن زوال العذر يثبت باستيعاب الوقت كالثبوت في الانقطاع الكامل معتبر في 
إبطال رخصة المعذور والنادر غير مععبر إجماعاً فاحتيج إلى حد فاصل فقدرناه بوقت 
الصلاة كما قررنا به ثبوت العذر ابتداء فإنه يشترط لثبوته ابتداء دوام السيلان من أول 
الوقت إلى آخره لأنه إنما يصير صاحب عذر ابتداء إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا 
يتوضا فيه ويصلي خالياً عن الحدث الذي ابتلي به. 

(والنفاس) بكسر النون لغة مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها ولدت 
وحاضت إلا أن الضم في الولادة أفصح وعكسه في الحيض سمي به الدم لأن النفس 
التي هي اسم لجملة الحيوان ل ا ا 
بالمصدر كالحيض فأما اشتقاقه من تنفس الرحم بمعنى تشققه وانصداعه أو خروج 
النفس بمعنى الولد فقال المطرزي : إنه ليس بذاك ويقال في الولادة نفساء بضم النون 
وفتح الفاء والمد وبفتحهما وبإسكان الفاء مع فتح النون ونفسى بضم النون ککبری 
ونسوة نفاس يكسر النون وليس في كلامهم جمع فعلى على فعال إلا نفساً وعشراً 
للحامل وشرعاً (دم) من الفرج (يعقب) الولادة أو أكثره قيدنا بكونه من الفرج لأنها لو 
ولدت من سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج (الولد) منها لا تكون نفساء 
بل صاحبة جرح سائل لكن تنقضي به العدة وتصير الأمة به أم ولد ويقع الطلاق 
المعلوم بولادتها به كذا في (الفتح) وقيده الشارح بأن لا يسيل الدم من فرجها فإن 
سال كانت نفساء ثم قال في (الفتح»): وأفاد كلامه انها لو لم تر دما لا تكون نفساء 
ثم يجب الغسل احتياطا عند الإمام لأن الولادة لا تخلو ظاهرا عن قليل من الدم وعند 
أبي يوسف لا يجب انتهى وهو ظاهر في أنها لا تكون نفساء عند الإمام قال في 
«البحر): وفيه نظر بل هي عنده نفساء لما في «السراج» أنه يبطل صومها وهذا آية 


)١(‏ هو محمد بن عباد بن ملك داده بن حسين بن داود الخلاطى صدر الدين أبو عبد الله درس 
له تلخيص الجامع الكبير في الفروع ولعله المرادء وهو متن متين معقد العبارة وله شروح كثيرة , 
اه. الجواهر المضية (۳/ ۱۸٠١‏ )» الفوائد البهية ( ۱۷١‏ )» كشف الظنون 475/1١9‏ ). 


اا واقول 51ل يلزه مني ال مرا ات دا لجرا ان کر عاط ايا 
كالغسل وقد جعل في (السراج) العلة فيهما واحدة وهي احتياط وكيف سلم أن إيجاب 
الغسل عليها لا يستلزم ثبوت نفاسها ولم يسلمه في الصوم ولم يلح لي وجه الفرق 
بينهماء نعم ظاهر ما في «الشرح» يفيد أنها تكون نفساء عند الإمام وفي «السراج) 
وغيره أنه الصحيح وبه أخذ أكثر المشايخ ورجح الشارح ما عن الثاني (ودم الحامل) ولو 
حال ولادتها قبل خروج أكثر الحمل استحاضة لانسداد فم الرحم بالحمل (والسقط) 
بكسر السين والتثليث لغة بمعنى المسقوط (إن ظهر بعض خلقه) كإصبع وظفر وشعر 
(ولد) تنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد إذا ادعاه المولى قال في «البحر»: وذكره 
الشارح في ثبوت النسب أنه لا يستبين خلقه قبلها وأقول: إنما ذكر الشارح هذا في 
نكاح الرقيق وكون المراد به ما ذكر ممنوع فقد وجه في «البدائع) وغيرها ذلك بأن 
يكون أربعين يوم نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة وعبارته في «عقد الفرائد) قالوا: 
يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو 
وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوم وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي انتهى . 

ولا مانع أنه بعد هذه المدة تخلق أعضاؤه وتنفخ فيه الروح قيد بالظهور لأنه لو 
لم يظهر منه شيء لا يكون ولداً لكنه | إن أمكن جعل المرئي حيضا بأن امتد جعل إياه 
وإلا فاستحاضة أو لم يعلم أظهر أم لا بان أسقطته في المخرج وعادتها في الحيض 
عشرة وفي الطهر عشرون تركت الصلاة أيام عادتها ثم اغتسلت وصلت كل صلاة 
بوضوء ثم تدع الصلاة أيام عادتها أيضاً وقد تم لها أربعون يوماً كذا قالوا وكان ينبغي 
اتفال : ول تقلع بده أيام حملها بانقطاع الحيض عنهاء أما لو/ لم تره مائة 
وعشرون ا ثم أسقطته في المخرج كان مستبين الخلق كما سبق (ولا حد لأقله) 
لأن خروج الولد دليل على أنه من الرحم فلا حاجة إلى مادة زائدة عليه بخلاف 
الحيض قال شيخ الإسلام: ولا خلاف في ذلك بين أصحابنا إنما الخلاف فيما إذا 
وجب اعتبار أقل النفاس فى انقضاء العدة بأن قال لها: إن ولدت فأنت طالق فقالت: 
انقضت اتی آي مقدار يعتبر لأقل النفاس في انقضاء العدة مع ثلاث حيض؟ قال 
الإمام خمسة وعشرون يوما لأنه لو قدر بأقل من ذلك لأدى إلى نقض العادة عند عودة 
الدم في الأربعين لأن من أصله أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل 
طال أو قصر حتى لو رات ساعة دما وأربعين ين إلا ساعتين طهراً ثم ساعة دما كان 
ورن لاسا وعليه الفتوى كذا فى (الخلاصة»)» وقال الثانى: أحد عشر وقال 
الغالث: ساعة فاما في حق الصوم والصلاة فأقله ما يوجد وبقية تفاريع المسالة تأتي 
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4۲ ...00 اكاب الطهارة / باب الأنجاس 


وأكثره أربعون يوما والزائد استحاضة ونفاس التوءمين من الأول . 


في العدة إن شاء الله تعالى (وأكثره أربعون يوماً) لرواية الترمذي وغيره سألت أم سلمة 
النبي عله : كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك ۲“ (والزائد) على الأربعين (استحاضة) هذا فى المبتدأة أما المعتادة فترد إلى 
1 عادتها وتحصل من كلامه أن الاستحاضة اسم لما نقص عن الثلاثة أو زاد على 

لعشرة أو على أكثر النفاس أو على عادة عرفت لها وجاوزت لأكثرها (ونفاس التوءمين ) 
8 الولدان اللذان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ولو ثلاثة أولاد وكان بين الأول 
کک ا ستة 00 والثاني اقل ا أن حملا واخدا زاف 
وعند محمد ٠‏ وزفر لول استحاضة 0 بعل الثاني ولو ر بعد الول عشرین 

باب الأنجاس 

جمع نجس بفتحتين يطلق على الحقيقي والحكمي إلا أنه لما قدم الحكمي 
أمن اللبس فأطلقه كذا في ١‏ العناية) ولا حاجة إليه لما مر من أنه بالفتح عند الفقهاء 
اسم لعين النجاسة ويكسرها لما لا يكون طاهراً فإطلاقه على الحكم أيضاً ليس إلا 
لغة» (يطهر البدن) من التحاسة الحقيقية (و) كذا (الغرب) سواء علم موضع النجاسة 
منه أو لا حتى لو نسي طرفاً من ثوبه تنجس فغسل طرفاً منه بلا تحر طهر هو المختار 
فلو صلى معه صلوات ثم ظهر أنه في طرف آخر أعاد ما صلى كذا في «الخلاصة» 
وفي (الظهيرية): المختار عند الإمام أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها انتهى 
وينبغي أن يكون البدن كالثوب هذا وعبارة «النقاية »"“: يطهر الشيء أولى لشمولها 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۳۹). 


(۲) اسمه (النقاية مختصر الوقاية ) للشيخ الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي» المتوفى 
سنة ( ٤٥‏ ۷ه), اه. كشف الظنون .)١151/1/5(‏ 


كتاب الطهارة/ باب الأنجاس 000 1[ EE‏ 


بالماء وبمائع مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن والخف بالدلك بنجس ذي جرم وإلا يغسل 


الثوب والمكان والآنية والماكولات وكل شيء تنجس (بالماء) المطلق (و) يطهران 
أيضا (بمائع) أي: بكل مائع (مزيل) للنجاسة ينعصر بالعصر (كالخل وماء الورد) 
واللسان ونحو ذلك لكن عندهما خلافاً لمحمد كذا قال الكرخي والطحاوي وفي 
«العيون): أنه لا يطهر به البدن في قولهم EN‏ والصحيح ما ذكرناه كذا في 
«المجتبى») قال في «البحر»: ولم يقيده بالطاهر للاختلاف فيه حتى لو غسل 
المتنجس بالدم ببول ما يؤكل لحمه بقيت نجاسة البول فقط» قال السرخسي: 
والأصح أن التطهير بالبول لا يكون أي التطهير عن التغليظ» وعبارة الصيرفي المختار 
أن حكم التغليظ لا يزول وأقول: هذا لا يكاد يصح إذ لا قائل بالطهارة ولا نسلم أنه 
لم يقيده به بل أشار إلى ذلك بقوله: : يطهر إذ تطهيره لغيره فرع طهارته في نفسه 
زيل عللن ذلك اهال يقي الماح بهاولا بد جه إجساعا واثر الخلات طهر فيمن 
حلف أنه لا دم فيه وقد غسله بالبول أو بالمستعمل على القول بنجاسة المخففة (لا) 
مثل (الدهن) والدبس والعسل ونحو ذلك لأنه غير مزيل وإن كان مائعاء وما عن الثاني 
لو أزال الدم بدهن حتى ذهب أثره جاز بخلاف الظاهر عنه وجعل في «المحيط) 
اللبن مزيلاً في رواية وجزم بها في الخجندي حيث قال:/ يجوز باللبن عند الإمام 
والثاني قال في «البحر» : وهذا ضعيف ومحمول على ما إذا لم يكن فيه دسومة ولا 
يخفى أنه لا داعي إلى الحمل بل هذه الرواية توافق ما مر عن الثاني في الدهن ولذا 
علل في «النهاية» عدم الجواز أنه لا ينعصر كالادهان نعم لو حمل المنع على وجود 
ادس رتوار عل فاا حه زى بير لحف لل غير الرفيق 
(بالدلك) وهو المسح بالتراب كما عبر به في «الأصل» إلا أنه صرح في ١‏ الجامع) بأنه 
ا ال ب لشرطنا المسح 
بالتراب لأن له أثرا فى الطهارة بخلاف الحك بقول محمد في المسافر إذا أصابت يده 
نجاسة e‏ الراب إلا أن ما في ( الجامع») بين أن له أثراً كذا في النهاية ) 
بنجس بفتح الجيم في محل نصب على أنه حال من الفاعل أي : : متنجساً (بنجس 
ذي) أي: صاحب (جرم) أي: جئة وهي ما يرى بعد الجفاف سواء جف أو لا عند 
الثاني وقيداه بالجفاف والفتوى على قوله بشرط عدم بقاء الأثر كما في «الكافي»› 
وإطلاق غيره مقيد به إلا أن يشق زواله قال في «البحر» : وأطلق في الجرم فشمل ما إذا 
كان مھا اوسن غا ياك ر الشف ريفس قن به على رل ار را ولق 
بالخف فمسحه بالأرض فإنه يطهر على الأصح قال في الخانية): وعن الثاني أنه لو 
مسحه على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثر يطهر وعليه الفتوى وأنت خبير بأن 
قوله: ذي جرم وقع صفة لنجس فاقتضى قوله (وإلا يغسل) أنه إذا لم يكن كذلك 
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كالبول ونحوه غسل ومن تأمل كلام الشارح لم يتردد في ذلك (وبمني) عطف على 
البدن أي : ويطهر منى أي: محله وزيدت الباء فى الفاعل وما فى «البحر» من أنه 
معطوف على قوله بالماء يعني يطهر البدن والثوب والخف إذا أصابه مني بفركه يعني 
أنه معطوف على الجار والمجرور فبعيد جدا (يابس بالفرك) وهو الحك باليد حتىي 
يتفعت ولا يضر بقاء الأثر بعده كما في ١المجتبى)‏ أطلق في المني فعم منيها أيضا 
ولا فرق في ظاهر الرواية بين البدن والثوب eS‏ كان أو غسيلا وشرط في «غاية 
البيان» كونه غسيلاً قال في ١‏ البحر) ): ولم أره لغيره وهو بعيد وأقول: الظاهر تخريجه 
على ما لو أصابه ثوباً له بطانة فنفذ إليها ففي طهارته بالفرك خلاف ورجح بعضهم أنه 
لا يطهر به للتشرب ولا شك أن الجديد كذلك نعم رجح في «النهاية») وغيرها أنه لا 
يطهر به ويدل عليه الإطلاق قيل : هذا مقيد بما إذا لم يكن أمنى عقب بول لم يزله 
بالماء وبما إذا لم يكن أمذى أولاً فإن كان فلا بد من غسله وعن هذا قال شمس 
الأئمة: مسالة المني مشكلة لان كل فحل يمذي ثم يمني إلا أن يقال: إنه مغلوب 
بالمني فيجعل تبعا فإن قلت : لم لا يجعل البول كذلك قلت: لأنه لا ضرورة تدعو 
إليه بخلاف المذي لأنه إذا كان لا يمنى حتى يمذي وقد طهره بالفرك ونيا نينا 
أنه اعتبر ذلك الاعتبار للضرورة كذا في «فتح القدير»» وقوله في «البحر»: إن ظاهر 
المتون الإطلاق لأن المذي لم يعف عنه إلا أنه مغلوب مستهلك لا للضرورة فكذا 
البول ممنوع إذ الأهل ان برجم امج ها ليزه إلا بدليل وقد قام فى المذي 
دون البول» وفى قوله: : يطهر إيذان لنجاسته لا فرق فى ذلك بين الآدمى عير وقيد 
بالمني لأن غيره لا يطهر بالفرك وما في «المجتبى »: لو أصاب الثوب دم عبيط فيبس 
فحته طهر كالمني فشاذ قال في «البدائع»: وأما سائر النجاسات إذا أصابت الثوب 
والبدن ونحوهما فإنها لا تزول إلا بالغسل رطبة كانت أو يابسة لها جرم أو لا (و) 
يطهر (نحو السيف) وهو كل صقيل لا مسام له أي: منافذ فخرج الحديد المصدي 
وما له نقش والثئوب الصقيل لوجود المسام (بالمسح) بشرط ذهاب الأثر كما في 
«الخانية» ولا فرق بين أن يمسحه بتراب أو خرقة أو صوف أطلقه فعم أنواع النجاسة 
رطبها ويابسها وعدل عن قول القدوري اكتفى إيماء إلى أنه لا يقلل النجاسة بل 
يزيلها وأثر الخلاف يظهر فيما لو قطع البطيخ أو اللحم بالسكين الممسوحة من 
النجاسة يحل على الأول لا على الثاني (و) تطهر (الأرض) وما كان ثابتا فيها 
كالحيطان والأشجار والكلاء والقصب وغيره ما دام قائماً عليها هو المختار كما في 
«الخلاصة» وكذا الآجر المفروش لا الموضوع للنقل والحصى وأما الحجر فإن تشرب 
النجاسة كحجر الرحا فكالأرض وإلا لا كذا في «الصيرفية» والمذكور في غيرها أنه لا 


يطهر إلا بالغسل ويدخل في القصب الخص بضم المعجمة وبعدها صاد مهملة البيت 
من القصب المراد به السترة التي تكون على السطح منه كذا في « شرح الوقاية) 
(باليبس) أي: يبس النجاسة بنحو ريح (وذهاب الأثر) وهو الطعم واللون والريح قيد 
بالأرض لأن الثوب ونحوه لا يطهر به وباليبس لأن الرطبة لا تطهر إلا بالغسل ولا 
توقيت فيه بل المراد على غلبة الظن وعن الثاني يصب الماء عليها بحيث لو كانت 
النجاسة في الثوب / لطهر واستحسنها في «الذخيرة» وبذهاب الأثر لو بقي الريح لم 
تطهر كذا في «السراج»› (للصلاة) أي: لأجلها (لا للتيمم) أما طهارتها فلأثر عائشة 
وغيرها «زكاة الأرض يبسها»' أي : طهارتها وأما عدم جواز التيمم به فلأن الصعيد 
قبل التنجس كان ارا وبالتنجس زال الوصفان وبالجفاف تثبت الطهارة شرعا فبقي 
الآخر والتيمم لا يجوز إلا بالطهور وقالوا: لو احترقت الأرض بالنار فتيمم بذلك 
التراب جاز على الأصح. واعلم أن كل ما سبق الحكم بتطهيره بغير الماء والمائع إذا 
أصابه الماء هل يعود نجسا فيه روايتان قال الشارح : والأظهر أنه يعود ورجح غيره أنه 
لا يعود ففي «الخلاصة»: المختار في المني عدم العود والخف كالمني وكذا الأرض 
على الروايات المشهورة وفي «الخانية» «والمجتبى ): الصحيح في الأرض عدم العود 
وينبغي أن يعول على هذا وأفاد الشارح أن جلد الميتة على الروايتين ن قال في 
«البحر): إلا أن المتون مجمعة على الطهارة لقولهم: كل إهاب دبغ طهر قلنا: 
وأجمعت على طيارة درو انها وإلى هنا تبين أن التطهير يكون بالدبغ والنزح 
والغسل والدلك ومسح الصقيل والجفاف وبقي مسح المحاجم بثلاث خرق والنار 
وانقلاب العين كخنزير صار ملحا وسرقين صار رمادا عند محمد قيل: والإمام خلافاً 
الثاني والمختار قول محمد وعليه الفتوى وجعل في ١‏ الظهيرية) الخلاف على العكس 
وأن الفتوى على الطهارة ولا خلاف في طهارة الخمر إذا غبار لا ولد كاة وتيت 
الخشب وقلب العين بجعل الأعلى أسفل والتقور ودخول الماء من جانب وخروجه من 
آخر قيل: وهبة البعض والندف كقطن نجس فندف والقسمة والأكل وغسل البعض 
والغالث والعشرون : غسل اللحم ثلاثاً إذا وقعت فيه نجاسة حال غليائه على قول الثاني 
المرجح وقد كنت نظمتها مجموعة ليسهل حفظها فقلت وبالله أستعين: 

لنظم الخبايا في الزوايا يحبه أو لو الفضلي تحصيلا لفقه تغربلا 

وقد ذكروا أن المطهر عشرة وزادوا ثلاثاً ثم عشراً عن الملا 

فغسل وتخليل وفرك تخلل نحت وحفر مع جفاف تحصلا 


)210 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 55/١‏ )» والزيلعي في نصب الراية ( 5١١/1١‏ ). 
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ونزح وقد غارت دخول تنور ومسح وقلب العين والشيء قد غلا 
ونار وندف قسمه مع دلكه ذكاة ودبغ الجلد إن يقبل ادخلا 
تصرفه في البعض أو غسل بعضه كذاك فكن ذا فطنة فتأملا 
فهذا قصارى ما تيسسر جمعه وفي بعضه شيء فلا تك مهملا 
وقوله : تصرفه في البعض شامل للهبة والبيع وأشرت بقولي : وفي بعضه شيء إلى 
ما قاله بعض المتأخرين من أنه لا ينبغى التقور والحفر بجعل الأعلى أسفل والقسمة 
والبيع والهبة أما الأول فلأن السمن الجامد مثلاً لم يتصف كله بالنجاسة لقولهم: إن 
النجاسة لا تعدو محلها وقد ألقي المتنجس منه وأما الثاني فلأن النجاسة باقية على 
حالها غاية الأمر أن هذه أرض طاهرة جعلت فوقها كما لو فرش على النجاسة ما هو 
طاهر وأما القسمة وما بعدها فلأن النجاسة باقية أيضاً وإنما جاز الانتفاع لوقوع الشك 
في الموجود أبقيت النجاسة فيه أم لا ألا ترى أن الذاهب لو عاد عادت النجاسة وعلى 
هذا فلا ينبغي عد الندف أيضاً ومن عده شرط أن يكون الجن معدارا قليلا يدهت 
بالندف أما لو كان كالنصف ونحوه فلا يطهر به كما فى «البزازية» واقتصر فى 
«البحر» على ما اشتهر من أنها عشرة ومن زاد زاد الله في حسناته (وعفي قدر الدرهم) 
أي : عفا الشارع عن هذا المقدار فلم يجعله مانعا من صحة الصلاة لكنه يكره 
إجماعا ولو أقل وقد دخل في الصلاة ولم يخف فوت الوقت ولا الجماعة بأن كان 
يجدها في أخرى فالأفضل إزالتها والاستقبال وإلا مضى عليها كذا في (السراج) قال 
0 : والظاهر أن الكراهة تحريمية لتجويزهم رفض الصلاة لأجلها ولا ترفضٍ 
جل المكروه تنزيها وأقول: هذا مسلم في الدرهم لا فيما دونه ا ب ريا 
0 بيان لمقدا و التترهع الا فا موك لما ميق قزري مم يت الاد 
وأراد به ما عدا مفاصل الأصابع كذا في (العناية) وقيل: يعتبر من حيث الوزن وهو 
الدرهم المثقالي الذي زنته عشرون قيراطا في الأصح وقيل: يعتبر في كل زمان ومكان 
درهمه ووفق الهندواني بين الروايتين بأن اعتبار المساحة في الرقيق كالبول والوزن في 
الشخين واختاره كثير ورجحه الشارح وغيره وفي «البدائع»: إنه المختار عند / مشائخ 
فا ورا الدهن والاععان لوقك ا خی الى كان وقت: الإضابة وریا فاتيسط جد 
صار أكثر منع عند الأكثر واختار المرغيناني“ أنه لا يمنع وفي «التجنيس»: شرع 


فرضي محدث حافظ مفسر ا في أنواع لعلو من آثاره : ني وكفاية ا 
والتجنيس والمزيد )» توفي سنة (۹۳٠ه).‏ اه. معجم المؤلفين (45/10 )» سير أعلام النبلاء 
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فيها ومعه ثوب قد أصابه دهن نجس اقل من قدر الدرهم فانبسط ختى صار أكثر منه 
فسدت صلاته بالإجماع انتهى وينبغي على ما اختاره المرغيناني أن لا يفسد والله 
الموفق (من نجس مغلظ) بنص لم يعارض بمثله ولا حرج في اجتنابه فإن عورض كان 
مخففاً عند الإمام وقالا: ما اتفق العلماء على نجاسته ولا بلوى في اجتنابه مغلظ 
وغيرة مكفى.وقرر اين الملك ثبوت التخفيف بالتغارض: اثفاقاً إنما الالختلاف في 
ثبوته بالاختلاف قالا: نعم ونفاه لأن النص الوارد في النجاسة إذا عي كه 
نالف الا خاد فقت الكقرق فبورود. نض يتخالفه أولى واقرة. اين امير حا قال: 
ومن هنا والله أعلم قال في (الكافي): ولا يظهر الاختلاف في غير الروث والخئى 
لغبوت الخلاف مع فقد تعارض النصين لكن على هذا يحتاج إلى الاعتذار لمحمد 
في قوله: بطهارة بول المأكول ولا يخفى أن المراد بالعلماء الماضون قبل وجودهما 
والكائنون في عصرهما لا ما هو أعم من ذلك انتهى وأورد على قول الإمام سؤر 
الحمار فإنه لم يقل بنجاسته مع تعارض النصين وعلى قولهما المني فإنه مغلظ اتفاقا 
مع ثبوت الخلاف فيه (كالدم) المسفوح في غير الشهيد إلا لغيره فخرج الباقي في 
اللحم المهزول والعروق والكبد وفي «القنية»: إنه نجس وقيل: طاهرء والبول سواء 
كان بول آدمي أو غيره وسيأتي في حكم بول مأكول اللحم وفي «الخانية»: بول 
الفارة والهرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماكول والثوب وبول الخفاش 
وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير كسرقينه كذا 
في «الظهيرية» ونبه بالدم والبول على أن كل خارج من بدن الإنسان مما يوجب 
خروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس كالمني لما أن أصله دم والقيح والصديد 
والمذي والودي والقيء ملاء الفم (والخمر) خصه بالذكر لاتفاق الروايات على تغليظه 
وفى باقى الأشربة ثلاث روايات التغليظ والتخفيف والطهارة كذا في «البدائع) وينبغي 
ترجيح التغليظ لما مر وكون الحرمة في غيره ليست قطعية لا أثر له في التخفيف ولذا 
أول قول صاحب «الهداية» في المغلظة لأنها ثبعت بدليل مقطوع به أي بوجوب العمل 
به لكن في «منية المفتي)20: صلى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو 
المنصف تجزئه في الأصح وهذا يفيد ترجيح التخفيف (وخرؤ الدجاج) بالفتح والضم 
أي: وخرؤ الدجاج من كل طير لا يذرق في الهواء فدخل البط وفيه روايتان وفي 
«البزازية): إن كان يعيش بين الناس ولا يطير فكالدجاج وإلا فكالحمام وخرؤ ما يزرق 


الظنون (۱۸۸۷/۲). 


(o rj} 


في الهواء نجس غير أنه قدم أنه خرؤ ما يؤكل كالحمام والعصفور طاهر وسيأتي أن ما 

لامكل ب وبرلا" يقن هذا محذوف في أكثر النسخ وعلى إثباته فإنه 
خصه بالذكر مع دخوله فيما مر مر دفعا لتوهم أن المراد بالبول هو بول الآدمي لأنه 
المتبادر عند الإطلاق (والروث) فهو الخارج من ذي حافر كالحمار والفرس (والخفى) 
بكسر المعجمة وسكون المثلثة جمع أخثاء الخارج من ذي ظلف كالبقر والبعير 
والأيل والغنم خاصة والغائط للآدمي ولا خلاف بين الإمام وصاحبيه في تغليظ ما من 
الأدمي ونجو الكلب ورجيع السباع وفيما سوى ذلك اختلفوا. واعلم أن الظاهر من 
إطلاقهم نجاسة شيء التغليظ كالأسار النجسة وثوب الحية الذي لم يدبغ والدودة 
الساقطة من السبيلين على القول بأنها ناقضة وما أبين من الحي ولو سنا ومثانة الغنم 
ومرارته (و) عفي (ما دون ربع الثوب من) نجس (مخفف) لأن التقدير فيه بالكثير 
الفاحش وللربع حكم الكل في الأحكام مروي ذلك عن الإمام والثالث وهو الصحيح 
وكلامه يعطي اعتبار ربع جميع الثوب قال في ١المبسوط):‏ وهو الأصح وعن الإمام 
ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر قال الأقطع'“ : وهذا الك اردق دري 
( التحفة) : إنه الأصح ويظهر أن اعتبار الربع أحسن لاعتبارهم إياه كثيرا كالكل فى 
متنا لون غير ١‏ ريند الكت سار العف من اندرا e‏ 
غير أن ذلك الثوب الذي هو عليه إن شاملا اعتبر ربعه وإن كان أدنى ما تجوز فيه 
الصلاة اعتبر ربعه لأنه الكثير بالنسبة إلى الثوب المصاب كذا في «الفتح) وجعل في 
«البحر) هذا توفيقا بين ما مر من الروايتين وهذا أحسن جدا وأقول: فيه نظر بل إنما 
فيه تقييد حسن لمحل الخلاف وذلك أن اعتبار رب بع الجميع محله ما إذا كان لابساً له 
أما إذا لم يكن عليه إلا ثوب تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه أي : اتفاقا ومقتضى القول 
الثاني أنه لو كان عليه ثوب كامل تنجس منه أقل من الربع إلا أنه لو اعتبر / أدنى ثوب 
تجوز فيه الصلاة ة بلغ منه ربعا وقيل: إنما يعتبر ربع المصاب كالذيل والكم ونحوه 
وصححه في «البدائع» وغيره قال في ١‏ الحقائق) : وعليه الفتوى وما في (الكتاب) 
اولئ لمآ مر ولا شك أن ربع المضاب ليس كثيرا فضلا عن أن بكرن فاحشاً ولشتعف 
وجه هذا القول لم يعرج عليه في «فتح القدير» (كبول ما يؤكل) لحمه من الحيوان 


2١)‏ هوأحمد بن محمد» أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع فقيه حنفي» من تلاميذ القدوري برع في 
الفقه والحساب» ولقب بالأقطع لأنه كان مقطوع اليد خرج من بلده بغداد وأقام برامهرمز بالأهواز 
الأعلام ( ۲٠۳١/١‏ )» معجم المؤلفين ( ١5/8/57‏ )» الفوائد البهية ( ٤٠‏ ) . 


كتاب الطهارة/ باب الأنجاس EQS [| ASS SS‏ 


والفرس وخرؤ طير لا يؤكل ودم السمك ولعاب البغل والحمار وبول انتضح كرؤوس الإبر 


عند الإمام والثاني لتعارض النصين على قوله أعني: حديث العرنيين المعروف: 
« واستنزهوا من البول “٠)‏ واعترض بأن الإمام قائل بنسخ حديث العرنيين ن فأنى يصح 
O TY‏ ولم يقطع به فكانت صورة التعارض قائمة كذا في 
«(الكافي » وفيه نظر لا يخفى ولاختلاف العلماء على قول الثاني وطهره الثالث . 
(والفرس) خصه بالذكر لاختلاف الرواية في كراهة أكلها وعلى كل تقدير 
فليست للنجاسة بل لأنها آلة للجهاد وبدليل الاتفاق على طهارة سؤرها (وخرؤ طير لا 
يؤكل) وقالا: مغلظة كما رواه الهندواني» وروى الكرخي طهارته عندهما ونجاسته 
عند محمد وصحح الشارح وغيره رواية الهندواني قال ابن أمير حاج: وهي أوجه 
وصحح في «المبسوط » ١‏ والحقائق ) رواية الكرخي ولا يخفى أنها بقولهما أنسب إذ 
لا وجه للتغليظ مع ثبوت الاختلاف وما في «البحر» من أن رواية الكرخي ضعيفة وإن 
رجحت فمنعه ظاهر إذ لو اعتبر هذا المعنى لما ثبت تخفيف تخفيف باختلاف أصلا وقول 
المخالف بعد إثبات ضعف دليله ورده مؤثر في التخفيف . 

(و) عفي ردم السمك) كبيراً كان أو صغيراً. (و) كذا (لعاب البغل والحمار) 
وفيه نظر إذ العفو يقتضي النجاسة ودم السمك وما عطف عليه طاهر في ظاهر الرواية 
كذا في «الشرح» ركن آ6 يقال قد فيل يان الشك في لمات البغل والحمار في 
طهارته وعليه فالعفو على بابه وذكر دم السمك معه رعاية لصورته. (و) عفي (بول 
انتضح) أي: ترشرش منه ( كرؤوس الإبر) خرج بذلك ما لو كان مثل رؤوس المسال 
حيث يمنع إن زاد على الدرهم في المغلظة وبلغ الربع في غيرها وفي ذكر الرؤوس 
إيماء إلى أنه لو كان قدر جانبها يعتبر والحكم أنه لا يعتبر كذا في «الشرح) 
والمصنف تبع محمداً في التعبير كما في «المعراج» على أن الهندواني قائل باعتباره 
وإن كان غيره من المشائخ لا يعتبره دفعاً للحرج» وما لم يعتبر لو كثر بإصابة الماء لا 
يجب غسله وفي «المجتبى » لو انبسط ما هو مثل رؤوس الإبر وزاد على قدر الدرهم 
ينبغى أن يكون كالدهن النجس إذا انبسط وما ترشرش على الغاسل من غسالة الميت 
مما لا يمكن الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ینجسه» وما ترشرش من السوق عليه لو 
صلى به لم يجزه لغلبة النجاسة في أسواقنا وقيل: تجزئه وعن الدبوسي طين الشارع 
ومواطن الكلاب طاهر وكذا الطين المسرقن وردغة طريق فيه نجاسة إلا إذا رأى عين 
النجاسة قال رحمه الله: هذا صحيح من حيث الرواية وقريب من حيث المنصوص 


.)١١١١ )؛ والطبراني في الكبير(‎ ۱۲۸/١ ( أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب نجاسة البول‎ 1١ 


[1/1] 


0۰( ا ا ا ا ا الطهارة / باب الأنجاس 


والنجس المرئي يطهر بزوال عينه إلا ما يشق وغيره بالغسل ثلاثاً والعصر في كل مرة 


عن الأصحاب . (و النجس المرئي) بعد الجفاف (يطهر) محله (بزوال عينه) ولو بمرة 
على الظاهر ولم يقل : بغسله لما مر من أنه قد يكون بغيره كالدلك (إلاما شق) قيل: 
استثناء للعرض من الجوهر فهو منقطع وقيل: بل من العرض أي: بزوال عينه وأثره إلا 
شق بان يحتاج في إزالته إلى استعمال غير الماء ولو غليا بالنار والأثر اللون والريح 
وفي (غاية البيان» أنه يعفى عن الريح لكن في «التجنيس) ): صب فيه خمر غسل 
ثلاثاً لا يطهر إلا إذا لم يبق فيه رائحة الخمر فإن بقيت لا يجوز أن يجعل فيه شيء من 
المائعات سوى الخل» وفي «الخلاصة» تطهيره أن يجعل فيه الماء ثلاثا كل مرة ساعة 
ا ل ل 
لا والتفصيل أحوط كذا في «الفتح »٠‏ ثم قال: لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ أو حناء 
اويا لو ا لاك كد : يغسل بعد ذلك ثلاثأء 
وعبارته في ( الخانية) ): اختضبت بحناء نجس فغسلت ذلك الموضع ثلاث بماء طاهر 
يطهر لأنها أتت بما في وسعها وينبغي أن لا يكون الماء طاهراً ما دام يخرج منه الماء 
الملون بلون الحنا تؤذن بأن ما جزم به في (الفتح) بحث لقاضي خان وأن المذهب 
الأول وفي «المجتبى» غسل يده من دهن نجس طهرت ولا يضر أثر الدهن على 
الأصح (وغيره) أي: غير النجس المرئي يطهر (بالغسل ثلاثأ) في ظاهر الرواية لأن 
غلبة الظن به تحصل فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيراً ومن هنا اعتبر بعضهم الغلبة. 
وقال في «منية المفتي »: وبه يفتى وجعل الأول في «السراج» قول البخاريين / 
والثاني قول العراقيين قال: والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا والثاني إن كان وهو 
توفيق حسن (والعصر في كل مرة) في ظاهر الرواية بحيث ينقطع التقاطر واكتفى في 
رواية الأصول بمرة وهي أرفق وعن الثاني تخصيصه باليابسة أما الرطبة فلا يشترط 
فيها العصر قال في «السراج»: وهو المختار وهذا في غير الجاري ولو غمس فيه 
المتنجس حتى جرى عليه الماء طهر في المختار ولا فرق في ذلك بين الثوب وغيره 
قال في الفتح»): ويخص من اشتراط العصر ما قاله الثاني في إزار الحمام إذا صب 
عليه ماء كثير وهو عليه طهر بلا عصر حتى ذكر عن الحلوا: 2 ان و 
دما أو بولاً وصب عليه الماء كفاه على قياس قول الثاني في إزار الحمام لكن لا يخفى 


)١(‏ هو ابو محمد عبد العزيز بن أحمد البخاري الحلواني الحنفي» الملقب بشمس الأئمة إمام أهل 
الري فقيه حنفي» توفي ببخارى نسبته إلى عمل الحلواءء توفي سنة (۲٠٠٤ه)»‏ من كتبه 
(المبسوط في الفقه» والنوادر في الفروع؛ والفتاوى ). اه. الأعلام »)١* /٤(‏ معجم المؤلفين 
(ه/ "4 5)» سير اعلام النبلاء (0۷۷/۱۸). 


أن ذلك لضرورة ستر العورة فلا يلحق به غيره وتترك الرواية الظاهرة فيه واعترضه في 
«البحر؛ بما في «السراج» لو صب الماء على الثوب النجس إن أكثر الصب بحيث 
يخرج ما أصاب الثوب من الماء ويخلفه غيره ثلاثاً فقد طهر لأن الجريان بمنزلة 
التكرار والعصر والمعتبر غلبة الظن هو الصحيح انتهى. وعليه فلا فرق بين إزار 
الحمام وغيره وليس الاكتفاء في الإزار إلا لضرورة الستر وظاهر ما في «الخانية» أن 
تنس الإزار إنما هو يماء الاععيال من التجدابة على رواية اتجاضة الما لسعم 
انتهى . وقالوا: نعتبر قوة كل عاصر دون غيره وعليه الفتوى ولو لم يصرفها لرقته قيل : 
لا يطهر وقيل يطهر للضرورة وهو الأظهر كذا في (السراج). 

(وبتثليث الجفاف) وهو انقطاع التقاطر فيما (لا ينعصر) كالخزف والآجر لأن 
للتجفيف أثر في استخراج النجاسة وقيده في « المحيط) بما إذا كان يتشرب» وغيره 
يطهر بالغسل فقط بشرط ذهاب الأثر أعني الطعم وأخويه فإن بقي واحد لم يطهر في 
Se‏ : وهذا:بإطلاقه يفيد أن الأثر لا يغتفر وإن 5 شق بخلافه 
في الثوب ونحوه والفرق بينهما لا يعرى عن شيء ولعل وجهه أن بقاء الأثر دال على 
قيام شيء من العين بخلاف الوب ونحوه لجواز أن يكون الاكتساب فيه للمجاورة 
واستمرت بعد اضمحلال العين. واعلم أن طهارة المتشرب قول الإمام والثاني ونفاها 
الغالث فالسكين النعوفة بحس كنوه لاا بطامر وكذا الجلدالتديوع اجس 
يغسل ثلاثاً ويجفف كل مرة وكذا الحنطة المنتفخة من بول وفي «التجنيس) لو 
طبخت في خمر قال الثاني : يغسل بالماء ثلاثاً وتجفف كل مرة وكذا اللحم وقال 
الإمام EDE‏ وبه يفتى . 

(وسن الاستنجاء) وهو لغة من نجوت الشجرة وأنجيتها قطعتها كأنه يقطع 
الأذى عنه وفي «المغرب » نجى وأنجى أحدث أصله من النجوة وهي المكان المرتفع 
لأنه يتستر بها وقت الحاجة ثم قالوا: استنجى إذا مسح موضع النجو وهو ما يخرج من 
البطن أو غسله ويجوز أن يكون السين للطلب أي: طلب إزالة النجوى أي: النجاسة 
وشترغا إزالة ما على السبيل من النجاسة كذا في (الفتح)» وعرف منه أنه لا يسن من 
الريح بل هو بدعة ولا من النوم والفصد ولا من الحصى الخارجة من إحدى السبيلين 
كما في (السراج) إذ لا يخرج معها شيء يزال ووقع في «البحر» ها هنا وهم فاجتنبه 
وأطلق في النجاسة إيماء إلى أنه لا فرق فيها بين المعتادة وغيرها حتى لو خرج من 
إحدى السبيلين دم أو قبح طهر بالحجارة على الصحيح وقيل: لا يطهر إلا بالماء وبه 
جزم في (السراج) ولم يقل: منه دلالة على أنه لو أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من 


[۳۱/ ب] 


الخارج طهرت بالحجارة أيضاً كما في «الشرح» ولا ترد المستحاضة حيث لا يجب 
عليها الاستنجاء منها لما أنه قد سقط نجاسة دمها كما في «السراج». 

(بنحو حجر) مما هو عين طاهرة مزيلة لا قيمة لها كالتراب والعود والجلد 
المتميز (منق) قال في (السراج) : لم يرد به حقيقة إلانقاء تقليل النجاسة انتهى ولذا 
ينجس الماء القليل إذا دخله المستنجي ولقائل منعه لجواز اعتبار الشرع طهارته 
بالمسح كالنعل 0 حكاية الروايتين في نحو المني إذا فرك وأصابه الماء وقد 
صرح بالخلاف في ت: تنجس السبيل بإصابة الماء وقياسه أن يجريا أيضاً هنا وإلا لا 
واا 8 ا ا E‏ 
ينجس بالعرق حتى لو كان سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثر من قدر الدرهم لا 
يمنع كذا في «الفتح )» وهذا هو المناسب لما في «الكتاب»'. 

وفي «البزازية) : لو استنجى بال أحجار ثم فسا وقد ابتلت سراويله يعني بالماء 
أو العرق تنجس في المختار ولو زاد على أدنى المانع» وفيه ترجيح للرواية الثانية على 
قياس ما سبق» وعلى الأولى فينبغي عده ف في المطهرات ولم أرَ من نبه على ذلك 
dG uy‏ فح الع ر ا و دا 
منهما بيمينه» فإذا اضطر جعل الحجر بين عقبيه وأمر الذكر بشماله فإن تعذر/ 
أمسك الحجر بيمينه ولا يحركه لأنه أهون من العكس كذا فى (المجتبى ) وينبغى 
أنيشظ و قله خطواك اورا ٠ ٠‏ 

وفي «المنتقى ؛ والاستبراء واجب وفي التعبير بالإنقاء إيماء إلى أنه لا يتقيد 
بكيفية من :الكيفيات المذكورة في :الكدب دخو إقباله بالحجر في الشتاء وإدباره في 
الصيف وأراد بالسنة المؤكدة لكن محلها ما إذا وجد خالياً فإن لم يجده ترك 
الاستنجاء فلو كشف له صار فاسقاً ما إذا كشف للتغوط لم يفسق كذا في «عقد 
الفرائد » بحثا وهو حسن (وما سن فيه عدد) معين وهو ثلاثة أحجار بل هو مستحب 
فقط (وغسله) أي: موضع الاستنجاء (بالماء أحب) أي: أفضل من الاقتصار على 
الحجر لأنه أقلع للنجاسة فظاهره أن الاستنجاء بالماء مندوب مطلقاً كذا في «البحر) 
وأقول: فيه نظر بل فيه إيماء إلى أنه مسنون وأنى يكون المستحب أفضل من 
المسنون. 


)2 المراد به مختصر القدوري» وهو في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري 
البغدادي الحنفي» المتوفى سنة ( ٤۲۸‏ ه). اه. كشف الظنون .)١59/5(‏ 


كتاب الطهارة / باب الأنجاس ا 000101 ااا 


ويجب إن جاوز النجس المخرج ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء لا بعظم وروث 


وفي «فتح القدير» الاستنجاء بالماء سنة مؤكدة في كل زمان للمواظبة ولا 
كلام أن الجمع بينهما أفضل وقد قيل: إنه سنة في زمانناء وقيل: على الإطلاق وهو 
الصحيح وعليه الفتوى كذا في «السراج»» ولم يقيد الغسل بعدد إيماء إلى تفويضه 
إلى رأيه وهو الأصح فيغسل حتى يقع في قلبه أنه طهر (ويجب) أي : غسل موضع 
الاستنجاء بالماء والمائع القالع وحذفه استغناء بما سبق أول الباب (إن جاوز النجس 
المخرج) وعبارة القدوري: فإن جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيها إلا الماء وهذا 
أولى من قول الشارح أي: الاستنجاء بالماء إذ لا اختصاص لهذه الحالة به بل كذلك 
يجب لو كان جنباً أو كانت حائضاً أو نفساء ومن ثم زاده وعليه فهو على أربعة أقسام 
ولأن التعريف المتقدم لا ينطبق عليه فالظاهر أنه سنة فقط وما عداه من باب إزالة 
النجاسة أو الحدث عن البدن وقد يقال: إن مقتضاه عدم إجزاء الحجر فيه والمنقول 
أنه يجوز ففي «السراج» لا خلاف في وجوب إزالته إذا جاوز المخرج هو الصحيح 
إنما الخلاف هل يجوز بالحجر؟ فعندهما يجوز خلافاً لمحمد وأما البول إذا جاوز 
ر س الإحليل بأكثر من قدر الدرهم فالظاهر أنه لا يجزئ فيه الحجر عند الإمام خلافاً 
لمحمد. 


(ويعتبر القدر المانع) من المجاوزة (وراء موضع الاستنجاء) حتى لو كان مع 
موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم ا درهم فما دون لا ر يمنع ولم يقل: 
e‏ مسار ERN OE‏ عدا لي 
«البحر). 
بناء على أن المخرج في حكم الباطن وقال محمد : يعتبر مع موضع الاستنجاء لو 
كانت المقعدة كبيرة وكان فيها أكثر من قدر الدرهم اكتفى بزواله بغير الماء وعن ابن 
ی ای شيوو كذ قال وني لامع لعا و من :انه ا ی إلا اق ورد 
استنجى بالمنهي عنه ينبغي أن لا يكون مقيما لها كذا في «البحر»» وأقول : فيه نظر 
للقطع بأن المسنون إنما هو الإزالة» ونحو الحجر لم يقصد لذاته بل لأنه مزيل غاية 
الأمر أن الإزالة بهذا الحجر الخاص منهي عنها وإلا ينفى كونه مزيلا ونظيره لو صلى 
السنة في أرض مغصوبة كان إتيانها مع ارتكاب المنهي عنه (وروث) لنجاسته والمراد 


به اليابس لقولهم : إنه لا ينفصل منه شيء فيخفف النجاسة الرطبة ورجيع وهو العذرة 
اليابسة وقيل: الحجر الذي قد استنجي به إلا أن يكون له حرف آخر لم يستنج به 
(وطعام) وهو ما يطعم لأنه إسراف ومقتضى كلامهم كراهته باللحم النيء لا فرق في 
ذلك بين مطعوم الادمي والدواب كالشعير والحشيش (ويمين) إلا أن يكون باليسرى 
مانع وزاد في «العناية» الورق فقيل: هو ورق الكتابة وقيل: ورق الشجر وكل منهما 
مكروه والزجاج والخزف وفي غيرها الفحم والشعر والقطن والخرق ويمكن إدراج 
المزيد في كلامه بأدنى تأمل والله الموفق. 


ا مس س س سے ست اا ست ست ا س ا سیت مد ا ا پیت حت بی سے الا لل لا مت متت سے س کے کے لع عم د حم م ج 


كتاب الصلاة 


شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة وهي اسم مصدر صلى والمصدر تصلية 
ووزنها فعلة واللام واو بدليل الجمع على الصلوات قلبت الفا لوجود المقتضى 
ورسمت واواً تفخيماً واختلف في حقيقتها لغة فقال الزمخشري - تبعاً لأبي علي“ 
واستحسنه ابن جني"-: إن حقيقة صلى حرك الصلوين لأن المصلي يفعل ذلك في 
ركوعه وسجوده وقيل: للداعي مصليا تشبيها في تخشعه بالراكع والساجد انتهى. 
والصلوان بالسكون العظمان الناتعان فى أعالى الفخذين اللذان عليهما الإليتان وادعى 
ابو يان اتا عرقان وساهله أن عاق حقيقة ية ورك العنلوين / جار 
لغوي فى الأركان المخصوصة استعارة يعنى تصريحية فى المرتبة الثانية في الدعاء 
تشبيهاً للداعي بالراكع والساجد واعترض عليه بأنه اشتقاق من اسم العين وهو قليل 
وأما العحريك فهو جهة الاتصال بين المشتق والمشتق منه على أن فيه مسامحة ظاهرة 
إذ المشتق منه إنما هو المفرد لا المثنى وبأنه يلزم أن يكون ورودها بمعنى الأركان 
أشهر عند العرب مع أنه لم يسمع في كلامهم فضلا عن أشهريته وعن هذا أجاب 
البيضاوي”؟2 بأن عدم اشتهار المعنى الأول لا يقدح في نقله عنه والجمهور على أن 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي أحد الأئمة في علم العربية» ولد في 
فسا ( من أعمال فارس) سنة (۲۸۸ه)» وتجول في كثير من البلدان» توفي سنة (/الالاه). أه. 
الأعلام .)٠۱۷۹/۲(‏ 

(۲) هو عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو صرفي لغوي مشارك في بعض 
العلوم» ولد بالموصل» وتوفي ببغداد سنة ١‏ ۳۹۲ه)» من تصائيفه: ( سر الصناعة» وأسرار البلاغة 
- شرح ديوان المتنبي ) . اه. شذرات الذهب ».)١40/8(‏ الأعلام »)۲٠٤١/٤(‏ معجم المؤلفين 
(۲/۹). 

(۳) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني» النفري» أثير الدين» 
أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات» ولد سنة ( ٤‏ ١٠ه)‏ في 
إحدى جهات غرناطة» ورحل إلى مالقة وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة» وتوفي فيها سنة ( ١٤۷ه)‏ من 
آثاره : ( البحر الميط). اه. الأعلام »)٠١۲/۷(‏ وشذرات الذهب .)١55/57(‏ 

)٤(‏ هو عبد اللّه بن عمرء أبو سعيد أو أبو الخير (ناصر الدين) قاض مفسر علامة ولد في المدينة 
البيضاء ( بفارس )» ولي قضاء شيراز مدة ورحل إلى تبريز» وتوفي فيها سنة ( ۸٥‏ ه)» من آثاره : 
(لب اللباب في الإعراب» وطوالع الأنوار). اه. الأعلام »)١٠١/٤(‏ بغية الوعاة ۲۸١(‏ )» معجم 
المؤلفين (98/7). 


[i/rr3 


حقيقتها الدعاء كما جزم به الجوهري وغيره لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع 
بالأركان المخصوصة ومنه قول الأعشى'“ أو لبيد" : 

تقول ابنتي وقد قربت مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذي صليت فاغتمضى نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 

وقد قربت جملة حالية ومرتحلاً أي: إلى القبر ومقول القول يا رب جنب أبي 
الأوصاب أي: الأمراض ومثل يروى بالرفع على الابتداء قيل: وبالنصب على الإغراء 
وأجاز بعص الفضلاء كونه ا لصلى مازقا وادعى السهيلي أنه لا e‏ أن 
يكون معناها الدعاء لأنه يستعمل في الخير والشر بل هي راجعة إلى معنى 
e‏ اوا ا ت ا e‏ ي الألفاظ 0 0 
مغيرة أي : يزاد عليها قيود شرعية؟ قيل : بالأول قال في «الغاية» : وهو الظاهر لوجودها 
وأطلق الجزء على الكل وما فى «البحر» من أنها منقولة لا لما فى «الغاية» بل لأن 
الدعاء ليس من حقيقتها بناء على أنه خلااف القراءة فممنوع وفرضت في الإسراء ليلة 
LISE KAT‏ 
المسبب کان الاك سا ظاهرياً والحقيقي إنما هو 57 a‏ ل 0 أنه 
الجزء الأول إن اتصل به الأداء وإلا انتقل إلى ما به يتصل فإن لم يؤد حتى خرج الوقت 
أضيف السبب إلى جميعه وبهذا اتجه وجه بدايته بالأوقات (وقت الفجر) سمي به 
لانفجار الظلام به وبدأ به لأنه لا خلاف في طرفيه ولأنه 2 لجار وبدأ محمد في 
«الجامع) بالظهر قيل: لأنها أول صلاة فرضت على النبي عله وعلى أمته قال في 
«البحر): وبهذا اندفع السؤال المشهور كيف ترك تيه صلاة الصبح صبيحة الإسراء 
بعد فرضها وأقول : 0 بعل الإجماع على أن الفرض كان في الإسراء ليلا فيه نظر» 
ولهذا جزم السروجي بأن الفجر أول الخمس 0 ويحمل الأول على الكيفية أي : 


)١(‏ هو عامر بن الحارث بن رياحة الباهلي» شاعر جاهلي من همدان يكنى أبا قحفان. اه. الأعلام 
(۳/(. 

(۲) هو لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» أدرك 
الإسلام» ووفد على النبي يه ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم؛ توفي سنة ( ١٤ه).‏ اه. 
الأعلام (ه/11؟) 


هعاق ه و .اهمو فوقو ووم مه هم و مه و ود م وو و و وو و و ووم وه و وام و و هم هم همه و واو م دودرو م و ما م واد م موه مو وه ع ديه م6 م66 م6 6 م6 6ه 


ل ل الظهر ولا شك أن وجوب الأداء متوقف على العلم بها 
فلذا لم ية يقض الفجر وقول القرافي”'“ أنه كان نائما ولا وجوب على النائم مردود فقد 
نقلوا الإجماع على أن المعذور بنوم ونحوه إذا فاتته صلاة أو صوم يلزمه القضاء نعم 
الخلاف ثابت في الترك عمداً وطائفة على عدمه لكنه خلاف قول الا ثمة الأربعة وقد 
ا اس ا 

تعمة: اختلف هل كان تله قبل البعئة متعبداً بشرع أحد فأبى ذلك بعضهم 
وهو مختار محققي أصحابنا لأنه عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة في مقام النبوة لم 
يكن من أمة نبى قط بل كان يعمل بما يظهر له بالكشف الصادق من شريعة إبراهيم 
عليه السلام وغيره وأثبته آخرون فقيل: بشريعة نوح وقيل: إبراهيم وقيل: موسى 
وقيل : عيسى وقيل: بما ثبت أنه شرع كذا فی «التقرير الأ كمل“ وفى «التحرير) 
والمختار أنه كان متعبدا بما ثبت أنه شرع يعني لا على الخصوص وليس هو من قومهم 
لأنه لم ينقطع التكليف من بعثة آدم عموما کآدم ونوح وخصوصا ولم يتركوا سدى قط 
فلزم كل من تأهل وهذا توجيه في غيره عليه الصلاة والسلام أيضا وهو كذلك 
وتخصيصه اتفاقي انتهى . وبقول محققى أصحابنا قال الجمهور قال البلقيني”'» : : ولم 
نقف من السنة على كيفية تعبده وروى "أبن اناق *؟ وغيره أنه عليه الصلاة ة والسلام 


19 هكذا العبارة فى الاصل ولعل الصواب : العراقى بدلا من القرائي. كما فى البحر ر١/5۷‏ ) 
والغراق هو ادن مرون مون القاعني البكازي: المغروف اتراق ابو اتر كان جد 
أئمة أصحاب أبي حنيفة في الفقه كان على قضاء سمرقند مدة» توفي سنة (8945ه). اه. 
الجواهر المضية (١5/1؟5)»‏ الفوائد البهية 59؟). 

(۲) لعله علي بن علي بن محمد بن أبي العز علاء الدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة (۷۹۲ه). 
اه. هدية العارفين ( ١‏ /5؟/). 1 

() هو عبارة عن ( شرح لأصول فخر الإسلام البزدوي) ذكر فيه مؤلفه وهو (محمد بن محمد كمال 
الدين بن محمود البابري ) أنه كتاب مشتمل من الأصول على أسرار ليس لها من دون الله كاشفة؛ 
ويسمى بالتقرير الأكملي . اه. الفوائد البهية ( ٠۹٩‏ )» كشف الظنون (١1/؟١١).‏ 

(4) هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنائي» العسقلاني الاصل ثم البلقيني المصري الشافعي› 
أبو حفص» سراج الدين؛ ولد في بلقينة سنة (4؟/اه)» وولي قضاء الشام» وتوفي في القاهرة 
(٠٠۸ه)»‏ من كتبه (التدريب)» لم يتمه و (تصحيح المنهاج). اه. الأعلام »)٤١/١(‏ 
شذرات الذهب (0/١ه‏ ). 

(ه) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني من أقدم مؤرخي العرب» من آهل المدينة؛ 
له «السيرة النبوية» هذبها ابن هشام» ومن حفاظ الحديث» توفي سنة (١١٠ه).‏ اه. الأعلام 
(8/5). 


3 ب] 


كان يخرج إلى حراء في كل عام شهراً يتنسك”“ أي: يتعبد فيه وكان من تنسك 
قريش في الجاهلية أن يطعم من جاءه من المساكين وإذا انصرف لم يدخل بيته حتى 
يطوف بالبيت وقيل: كانت عبادته الذكر والله الموفق/ (من الصبح الصادق) سمي به 
لأنه صدق عنه إذ هو البياض المنتشر في الأفق وخرج الكاذب وهو المستطيل الذي 
يبدو ثم يعقبه ظلام واختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوعه أو لانتشاره كذا في 
« المجتبى » قال في «البحر»: والظاهر الثاني لتعريفهم الصادق به وأقول: بل هو الأول 
ويدل عليه ما في حديث جبريل الذي هو أصل الباب « ثم صلى في الفجر يعني في 
اليوم الأول حين بزق وحرم الطعام على الصائم )“ بزق بمعنى بزغ وهو أول طلوعه 
(إلى) قبيل (طلوع الشمس) . 

(والظهر من الزوال) وهو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار (إلى 
بلوغ الظل مغليه سوى الفيء) أي : فيء الزوال بالهمز بوزن الشيء وهو الظل بعد الزوال 
وإنما سمي به لأنه فاء أي: رجع من جهة المغرب إلى المشرق وما قبل الزوال إنما 
سمي ظلاً وقد سمي به ما بعده أيضاً وأصح ما قيل في معرفته عن أبي شجاع“ أن 
ينصب عصاً مثلاً بين أوقات الضحى فما دام الظل ينقص فهي في الا رتفاع فإذا زاد 
يحفظ مقدار الظل إذ ذاك فإذا بلغ ظل كل شيء مثله أو مثليه على الخلاف الآتي مع 
ذلك المقدار خرج وقت الظهيرة ودخل وقت العصر قال ابن الساعاتي“: هذا في 
المواضع التي لا تسامت الشمس رؤوس أهلها أما فيها فيعتبر المثل من عند ذي الظل 
وفي «المجتبى » لكل شيء ظل وقت الزوال إلا مكة والمدينة وفي غيره وصنعاء 
المي في أطول أيام السنة فإن الشمس تأخذ فيها الحيطان الأربعة إذا لم يجد ما ' 
يعرفه به اعتبر بقامته قيل : وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه وعامة المشايخ 
على أنها سبعة أقدام ووفق الزاهدي باعتبار السبعة من طرف سمت الساق والستة 
ونصف من طرف الإبهام وبهذا التقدير علم أن المراد بفيء الزوال ما قبله ففي إضافته 


.) ۳٠٣١/۱۲ ( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١١ 

(۲( أخرجه أبو داود في سننه (۳۹۳). 

(۳) لعله بكبرس بن يلنقلج الملقب ابر شجاع) فقیه» اصرلي» له مختصر في الفقه اسمه (الحاوي)› 
وله شرح ( العقيدة) للطحاري وكان اسمه أولاً مدكوبرس ثم سمي بكبرس» توفي سنة (160ه) 
واللّه أعلم . اه. الجواهر المضية ( 457/1١‏ )» الفوائد البهية (55 ). 

(4) هو أحمد بن علي بن ثعلب الحنفي المعروف بابن الساعاتي أبو العباس مظفر الدين» فقيهء 
أصولي» أديب من تصانيفه : بديع النظام الجامع ب بين كتابي البزدوي والأاحكام - مجمع مجمع البحرين 
وملتقى النهرين» ولد في بعلبك ورحل مع أبيه إلى بغدادء توفي سنة (5515ه). أه. كشف 
الظنون ( 751/5١‏ ). الأعلام ( 175/1١‏ )» معجم المؤلفين /١(‏ 4 )» الفوائد البهية (۲۷). 


إلى الزوال نوع توسع على أنه لا خلاف في أوله إنما الخلاف في آخره فقال الإمام: إذا 
أن بينهما وقتا مهملا قال في (المعراج)2'0: وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين 
وبه يفتى والدلائل لكل معروفة. 

(والعصر) سمي بذلك لأنه يؤدي في أحد طرفي النهار والعرب تسمي كل 
طرف من النهار عصرا والعصران الغداة والعشي وقيل لتأخيرها» (منه) أي : من بلوغ 
الظل مثليه (إلى الغروب) وقال ابن زياد إلى الاصفرار لما في «مسلم) وقت العصر ما 
لم تصفر الشمس”© ولنا ما أخرجه الشيخان « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 

فرع: لو غربت الشمس ثم عادت ذكر الشافعية أن الوقت يعود لأنه عليه 
الصلاة والسلام نام في حجر علي حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته 
العصر فقال : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه فردها حتى صلى 
العصر وكان ذلك بخيبر والحديث ث0 *») صححه الطحاوي وعياض() وأخرجه جماعة 
منهم الطبراني بسند حسن وأخطأ من جعله موضوعا كابن الجوزي ٠"‏ وقواعدنا لا تأباه. 


)١(‏ هو أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجيلي صاحب الإمام؛ المتوفى سنة ( ١٠۹٠ه).‏ اه. الجواهر 
المضية 7/5/١‏ ). 

)١١‏ المراد به معراج الدراية شرح الهدية» وتقدم فيما سبق. 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب أوقات الصلوات الخمس ( 1۱١‏ )» والنسائي في 
المواقيت» باب آخر وقت المغرب (١؟١؟55))‏ وأبو داود في الصلاة» باب في المواقيت ))7١95١‏ 
وأحمد فى مسنده (1۹۲۷). 

(4) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة ( ۷۹ )» ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( 10۸ )» والنسائي في 
الر اق ودب اصتسن درك E A‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير .)١5١/55(‏ 

() هو عياض بن موسى الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي ابو الفضل اليخصبي 
الأندلسي ثم السبتي المالكي» ولد سنة (٦۷٤ه)»›‏ رحل إلى الأندلس وروى عن القاضي الصدفي 
ولازمه . أه. سير اعلام النبلاء ( ۲۱۲/۲۰ ). 

(۷) هو ابو الفرح الإمام العلامة الحافظ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد» ولد سنة 
(505ه).؛ وتوفي سنة (/551ه) في داره بقطفتاء من آثاره: ( المختار في الأشعار» ودرة الإكليل 
في التاريخ ). اه. سير أعلام النبلاء ( ۳٠١/۲۱‏ )) الأعلام (15/19؟). 


[1/rr] 


(والمغرب منه إلى غروب الشفق) لرواية مسلم كما في «الشرح» وقت المغرب 
ما لم يسقط نور الشمس قال الحلبي : وكونه بالنون في «مسلم» الله أعلم به وإنما 
الذي فيه ثور الشفق بالئاء المئلثة أي : ثورانه وانتشاره وفي « أبي داود» فور بالفاء وهو 
بمعناه» انتهى . أراد ثوران حمرته (وهو) أي: الشفق (البياض) الذي بعد الحمرة فى 
قول الإمام وزفر اقتداء بالصديق وغيره وعنه أنه الحمرة وبه قالا وهو قول ابن عمر وابن 
عباس وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى لما ثبت عنه من حمل عامة الصحابة الشفق 
على الحمرة وإثبات هذا الاسم للبياض قياس في اللغة وهو لا يجوز كذا في «شرح 
المجمع» وبهذا التقرير اندفع ما في «فتح القدير) من أن هذا الترجيح لا يساعده 
رواية ولا القوى من «الدراية» لأنه خلاف ظاهر الرواية عنه ولما جاء فى حديث ابن 
فضيل « وإن آخر وقتها ين يعيب الشفق)("2 وغييويته يسقوط البياض الذي يعقب 
الحمرة وإلا كان باديا لأنه حيث ثبت رجوعه فقد ساعدته الرواية ولا شك أن سبب 
الرجوع قوى الدراية وعجيب من العلامة الحلبي كيف غفل عن هذا واستند إلى قول 
«الكشاف )“ فى الانشقاق الشفق الحمرة التى فى المغرب بعد سقوط الشمس 
اسسقوظة تخرع رقت الشترت ويدخل وقت ا عمد عاب العلنجاء 0 وو عن 
أبي حنيفة(2 في إحدى الروايتين أنه البياض وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه انتهى 
قال: فإن صح هذا فقد ساعدته الرواية/ انتهى. قال في «التجنيس»: وقول الإمام 
أوسع وقولهما أحوط. 

(والعشاء والوتر منه) أي : من غروب الشفق على القولين (إلى الصبح) الصادق 
أفاد أن وقتهما واحد هذا قول الإمام بناء على أنه فرض عملي وعندهما وقته بعد 
العشاء لأنه سنة. (ولا يقدم على العشاء للعرتيب) جواب عن سؤال مقدر لم لا يجوز 
تقديمه بعد دخول وقته أجاب بأنه إنما لا يجوز للترتيب لا لأن الوقت لم يدخل 


.)۲۲/۱( أخرجه أحمد في مسنده 717/7 )» والترمذي في سننه‎ )١( 

(؟) هو للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» المتوفى سنة 
(8*ده). اه. كشف الظنون ( 4/5/5 .)١‏ 

(") هو النعمان بن ثابت الإمام الفقيه عالم العراق مولى بني تيم اللّه بن ثعلبة» ولد سنة ( ٠۸ه)»‏ 
ورأى أنس بن مالك وعامر بن الطفيل وسهل بن سعد الساعدي وغيرهم تتلمذ للشعبي وعطاء بن 
أبي رباح وعمرو بن دينار وغيرهم» وكان يسمى بالوتد لكثرة صلاته» وتوفي في السجن ببغداد 
سنة (٠5١ه).‏ اه. سير أعلام النبلاء (790/5): شذرات الذهب ( ۲۲۷/٠‏ )» تذكرة الحفاظ 
(تلححل)ي 


وهذا على قوله وعلى قولهما تبع للعشاء وأثر الخلاف يظهر فيما لو قدم الوتر عليها 
ناسياء أو تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء لا يعيده عنده وعندهما يعيد . 

(ومن لم يجد وقتهما) أي العشاء والوتر بان كان في بلدة يطلع الفجر فيه كما 
يغرب الشمس قبل أن يغيب الشفق قال في «المعراج»: والثاني واقع في بلاد بلغار 
يطلع الفجر حكاه في «معجم البلدان)”"2 رلم يجبا) عليه حذف العائد ولا مسوغ 
انتا سواء كان مرضرلة: او قرطية وعد قولالبقالي وكات انجلرای بی 
برت القضاء قلعا لحه مقالته ارس ال اقلا بخوارزة بال عمن اسقط من 
الخمس واحدة أيكفر؟ فقال له البقالي: كم فرض من قطعت يداه إلى المرفقين 
ا LS‏ سوحن لون ا الاك ور ة فاستحسنه 
كل اا ار رح ل ا ل 
إذا لم ينو القضاء كان أداء ضرورة وهو فرض الوقت ولم يقل أحد بقاء العشاء بعد 
النعم ولیس الوقت ك إمارة على وجوب الخفي وانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء 
المدلول ا يكون له دليل آخر وقد وجد وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من 
فرض الصلاة + خمساً شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا فرق فيه بين قطر وقطر وما أخبر به عليه 
الصلاة والسلام من نمكت الد جال اربعين وما يوم كسنة قالوا * يااوسول الله 8 ايكفينا 
فى ذلك ايوم صلاة قال: لا ار ل فقد أوجب أكثر من ثلثماثة ة عصر قبل 
د امات و ساك ا E‏ 
المقطوعتين ومن هذا قال ابن الشحنة فى «ألغازه “٠)‏ الصحيح الوجوب لكن بقي أن 


)١(‏ ورد في هامش الأصل ما يلي: «لعله في أقصر ليالي السنة» كما هو منقول في البحر عن معجم 
البلدان . اه. محققه 

(۲) هو لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي مؤرخ ثقة من أئمة الجغرافيين أصله من الروم» أسر من 
بلاده صغيراً وابتاعه تاجر من بغداد وعلمه وشغله في الأسفار في متاجره» رحل رحلة 2 

بها إلى مرو بخراسان» توفي سنة (١555ه))‏ واختصر ( معجم البلدان ) صفي الدين عبد المؤمن 

وغيره. اه. كشف الظنون ( ۱۷۳۳/۲))» الأعلام .)۱۳١/۸(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سنده ( ۰ ) والحاكم في مستدركه ٤(‏ /۰۳۷). 

(4) واسمه الذخائر الأشرفية في الألغاز الفقهية للقاضي عبد البر ابن الشحنة الحنفي الحلبي. اه. 
كشف الظنون 9 .)١5٠0/1١‏ 


[؟؟/ب] 


يقال: لا نسلم انتفاء الأوقات في يوم الدجال بل زمنه موجود والمفقود دائماً هر 
العلامة بخلاف ما نحن فيه فإنه لا وجود لوقت زمن العشاء أصلاً ليصلي فيه فافترقا 
فتدبره وظاهره أن من أوجب العشاء يلزمه أن يوجب الوثر أيضاً وأما المغرب فيجب 
على كل حال لإدراك وقتها بالغروب . 

(وندب) الرجل (تأخير) صلاة (الفجر) بحيث لو ظهر فساد بحدث ولو أكبر 
أمكنه أن يتطهر ويصلي بقراءة مسنونة وقيل: بحيث يرى مواضع النبل لما أخرجه 
ابن عدي يا بلال نور ر بصلاة الصبح إلى أن يبصر القوم مواضع نبلهم من الأسفار0'») 
ومشى على الأول في «الخانية» والمحيط» «١‏ والخلاصة) « والكافي » وغيرها وفى 
« السراج) حد الإسفار أن يصلى فى النصف الثانى واختار الطحاوي البداءة بغلس 
والختم بأسفار قال: موافقة لما روينا عن رسول الله عله وأصحابه وهو قول الثلاثة 
واستحسنه ابن الساعاتي› قال الحلبي : ويعكر عليه أولاً ما أخرجه عن إبراهيم 
النخعي”"'2 فإن ظاهره يفيد التنوير طلقا وثانياً أن نسند هذا القول إلى أصحابئا 
خلاف المشهور عنهم ثم في «الخانية» ١‏ والبدائع) تقييد قوله بما إذا كان يريد إطالة 
القراءة وإلا فالتنوير أفضل وللتامل فيه مجال» قيدنا بالرجل لأن الأفضل في حق المرأة 
أن تصلي الفجر بغلس وأن تنظر فراغ غ الجماعة في غيره ثم تصلي وقيل : الأفضل لها 
الانتظار في كل الصلوات مطلقاً كذا في «القنية) . (وظهر الصيف) وخلفه كالجمعة. 
قال الإسبيجابي : : لرواية النسائي عن أنس كان عليه الصلاة والسلام «إذا كان الحر أبرد 
بالصلاة وإذا كان البرد عجل )" وحده أن لا يصلي قبل المثل وعبارته في «البدائع» : 
المستحب هو آخر الوقت فى الصيف وشرط الشافعى شدة الحر وحرارة البلدة 
والصلاة في جماعة وقصد الناس لها من بعيد وبه جزم في «السراج ج) على أنه مذهب 
أصحابنا إلا أن قوله في « المجمع) ونفضل الإبراد مطلقاً وإطلاق «الكتاب) يأباه 
(والعصر) أي: وندب اشير العف ما لرواية أبي داود « كان عليه الصلاة والسلام 
يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء . ة9 :ولا فيه توسعة للتؤافل / (ما لم تتغير) 


.)7١5/١( ذكره الهيشمي في المجمع‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني ثم الكوفي› وهو من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظا 
للحديث فقيه العراق» كان إماما مجتهداً له مذهب» توفى سنة (٩۹ه)»‏ وكانت ولادته سنة 
SDE OSA TESS‏ 

(۳) أخرجه النسائي في المواقيت» باب تعجيل الظهر في البرد ( ٤۹٩۹‏ ). 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في وقت صلاة العصر ( ٤١۸‏ ). 


١‏ کہ سے سے الل الال ا سے سے سے ص س ا س کس کے ا س کے نس سے ا صت سے ست ات کے کے لل کے سے ل ل کا م کے ت ل ع سے س ت ج س 


فيكره التأخير كما في «القنية» أما فعل الصلاة فلا لأنه مامور ب کا في «السراج» 
إيماء إلى أنها لو تغيرت وهو فيها لإطالته لها لم یکره اتفاقاً كما في «المعراج» وعلله 
0 ةيم ا o‏ 00 
القراءة ففيه خلااف وو أن يجري هنا اشا إذ لا فرق ل ير 
للاختلاف في معناه والأصح فيه ما روي عن الإمام والثاني وبه أخذ مشايخ بلخ أن لا 
تحار العين في القرص . 

(و) ندب تأخير (العشاء إلى الغلث) أي: ثلث الليل وعبارة القدوري إلى ما 
قبل الثلث وما هنا جرى عليه في «الخلاصة» ١‏ والمختار)('2 وغيرهما وقيده في 
( الخانية ») والتحفة) « ومحيط ) رضى الدين « والبدائع» بالشتاءء أما في الصيف 
فييلات فالخل وحمل ابن الملك ا فى القدرري شل العف نوما هنا علق 
الشتاء وارتضاه فى «البحر» وفيه نظر لما علمت من أنه يندب التعجيل في الصيف 
وكلام القدوري في التأخير ومن ثم قيده في «السراج» بالشتاء ثم رأيت بعض 
المحققين قال : ينبغى أن تكون الغاية داخلة 3 تحت المغيا في كلام القدوري وغير 
داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث 
الليل ۲“ لينطبق الدليل على المدعي انتهى وهذا أحسن ما به يحصل التوفيق (و) 
ئداب تأخير (الوتر إلى آخر الليل) ا «اجعلوا آخر صلاتكم وترًاي“ 
(لمن يفق) من نفسه (بانتباه) قيد به لأنه لو لم ی يكق أوتر أوله لرواية الترمذي « من 
يخشى منكم أن لا يستيقظ 9 من الليل فليوتر أوله)(؟؟ فإذا استيقظ بعد ذلك فاتته 


)١(‏ لعل المراد به (المختار في فروع الحنفية)» لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود 
الموصلي» المتوفى سنة ( 5817ه) . اه. كشف الظنون .)٠١۲۲/۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (7854)» والدارمي في الصلاة» باب ينزل اللّه إلى السماء الدنيا 
.)١584(‏ 

() أخرجه البخاري في الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد (475 )» ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ( ۷١١‏ )» والترمذي في 
الصلاة ( ٤١۷‏ )» والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار (545١)؛‏ وأحمد في مسنده ( ٤۹١١‏ ). 

(14) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل ( 7/55 )» 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر ( 45 )» وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها (۱۱۸۷)» وأحمد في مسنده (١0/55١؟).‏ 


الفضيلة (و) ندب (تعجيل ظهر الشتاء) لما رويناء وظاهر اقتصارهم أن المراد به ما 
ليس بصيف فدخل الربيع كما أن المراد بالصيف ما ليس بشتاء فدخل الخريف وإلا 
فالحقائق متباينة لما في أيمان «الخلاصة» الشتاء ما اشتد فيه البرد والصيف ما اشتد 
فيه الحر على الدوام والربيع ما انكسر فيه البرد والخريف ما انكسر فيه الحر على 
الدوام وقيل: غير ذلك (و) ندب شا تعجيل (المغرب) بأن لا يفصل بين الأذان 
والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف الآتي وتأخير الصلاة ركعتين مكروه قال 
في (القنية): إلا أن يكون قليلاء وها رو الأصضاب عن ابن عمر أنه أخرها فأعتق 
رقبة”'2 يقتضي أن ذلك القليل الذي لا يتعلق ب به كراهة وما لظيو اله داف 
«الفتح) وفي الأذان منه قولهم بكراهة الركعتين قبل المغرب يشير إلى أن تأخير 
المغرب قدرهما مكروه وقدمنا عن «القنية ) استثناء القليل فيجب حمله على ما هو 
أقل من قدرهما إذا توسط فيهما ليتفق كلام الأصحاب انتهى . وهذا هو الحق وفي 
«المبتغى» يكره تاخير المغرب في رواية وفي أخرى ما لم يغب الشفق والأصح 
الأولى إلا من عذر كسفر ونحوه أو يكون قليلاً وفي الكراهة بتطويل القراءة خلاف 
ومقتضى ما مر ترجيح عدمها بالتطويل وبه جزم في «العناية » وقال الحلبي : إنه الظاهر 
واعلم أنها قدر ركعتين تنزيهية وصرح في القنية) بأنها إلى اشتباك النجوم تحريمية 
وبهذا التقرير علمت أن ما قاله ابن أمير حاج من أن الظاهر أنه لو أتى بها قبل اشتباك 
النجوم كان مباحاً غير مكروه إنما ياتي على مقابل الأصح والله أعلم روما فيها) أي: 
وتعجيل الصلاة ة التي فيها (عين) مهملة كالعصر والعشاء (يوم غين) بمعجمة لغة في 
الغيم اختارها رعاية للجناس المصحف وعجل لكلا يقع العصر في التغير وتقبل 
الجماعة في العشاء وهذا هو ظاهر الرواية كما في «المعراج) وروى الحسن أنه يندب 
التاخير في كل الأوقات احتياطاً واختاره الإتقاني (ويؤخر غيره) أي: غير ما فيه غين 
(فيه) أي: في يوم الغين أما الفجر اشكر الجاع وأما غيره فلمخافة الوقوع قبل 
الوقت» قال العيني : وهذا في ديارهم لكثرة شتائها وقلة رعاية أوقاتها أما في الديار 
المصرية فعكس هذا فينبغي أن يراعى الحكم الأول. 

(ومنع) المكلف منع تحريم للنهي الآتي وهو أعم من عدم الصحة (عن 
الصلاة) فرضاً كان أو نفلاً. اعلم أن الفرض ولو وتراً والمنذور مطلقاً وركعتي الطواف 
وما أفسده من النفل في وقت غير مكروه لا ينعقد واحد منها في هذه الأوقات للنقص 
الحاصل في الأركان لا في ذات الوقت فسقط ما قيل: لو ترك واجبا صحت مع ثبوت 


)١١‏ لم نعثر عليه. 


النقص أما المنذور في الوقت المكروه فيصح وكذا النفل بدليل وجوب القضاء بقطعه 
إلا أنه يجب قطعه / وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية» ولو أتمه خرج عن 
العهدة مع الكراهة كما لو قضاه في وقت مكروه وبهذا التقرير علمت أن كلامه 
ساكت عن عدم الصحة في الفرض ونحوه وعن الصحة في النفل وغيره. 

(وسجدة العلاوة) المتلوة في الأوقات الصحيحة وأما سجدة الشكر لنعمة سابقة 
فينبغي أن تصح أخذاً من قولهم : لأنها وجبت كاملة وهذه لم تجب وفي «القنية» : 
يكره أن يسجد شكرا بعد الصلاة فى الوقت الذي يكره النفل فيه ولا يكره في غيره 
وفي سجدة التلاوة من (المعراج) وام ما يفعل عقب الصلاة من السجدة فمكروه 
إجماعا لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة. 

(وصلاة الجنازة ) التي حضرت في الوقت الصحيح أما المتلوة أو الحاضرة فيه 
فلا يكره فعلهاء أي: نيا إلا أن التأخير أفضل وخصه في ١‏ «التحفة) بالتلاوة قال 
في (البحر) : وظاهر التسوية بينهما لو حضرت في وقت غير مكروه فأداها في مكروه 
أن لا تصح وتجب إعادتها كالتلاوة إلا أن المذكور في الإسبيجابي وسجود السهو 
كالتلاوة حتى لو دخل في وقت الكراهة وعليه سهو سقط لأنه لجبر النقصان المتمكن 
في الصلاة فجرى مجرى القضاء وقد وجب كاماد كذا في شرح ( المنية). 

(عند الطلوع) بأن لم ترتفع قدر رمح أو رمحين كما في «الأصل» وقال ابن 
الفضل : أن لا تحار العين في قرصها .قال الحلبي : : وكأن هذا مأخوذ من مقابلة 3 
التغيير فإن ارتفعت أو فيها فيها العين حارت فقد طلعت وأفاد في (القنية») أن العوام لا 
يمتغون: من فعل الصلاة في بعلا الوقكة لاني يتركرتها اسا ,تاره جازت عند 
أهل الحديث والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك أصلا . 

(والاستواء) أي : استواء الشميس في كبد السماء وهذا أولى من التغيير بوقت 
الزوال لعدم كراهة الصلاة وقته إجماعا ثم هذا على إطلاقه قولهما خلافا للثاني في 
إباحة النفل يوم الجمعة ووقت الاستواء لما في ١‏ مسند الشافعي )''2 «نهى عن الصلاة 
نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»" ولنا ما في « مسلم) من حديث 
عقبة بن عامر: ( ثلاثة أوقات نهانا رسول الله عَيّْْهُ على أن نصلي فيها وأن نقبر فيها 
موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب 
)١(‏ هو للإمام ابي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة (٤٠۲ه).‏ اه. كشف الظنون 


(؟/1087). 
)2 أخرجه الشافعي في مسنده (57/1). 


[t/r4] 


وحتى تغرب)(١)‏ أي تميل بمثناة فوقية فضاد معجمة مفتوحتين فمثناة تحتية 
مشددة والأصل فتضيف وكنى بقوله وأن نقبر عن صلاة الجنازة لأن الدفن غير مكروه 
والمحرم مقدم على المبيح قال في (الفتح): وقد يقال: يحمل المطلق على المقيد 
لاتجادهيا حكما أو حادثة وفيه تقوية لقول الثاني ولذا قال في «الحاوي )0( أن عليه 
الفتوى قاله الحلبي (و) عند (الغروب إلا عصر يومه) لأنه مأمور بالأداء فيه وهو غير 
مكروة إنما المكروة التاخير كما مر قال فى «الكافن 6 وقيل + ادا مکو أيضا ونه 
جزم في (البدائع) و«التحفة» و«شرح الطحاوي )57) و«الحاوي) وغيرها على أنه 
المذهب من غير ذكر خلاف إلا أن الاليق بكلامه الأول لمن تأمل» قيد بعصر يومه 
لأن عصر أمسه في هذا الوقت غير جائز لما أنه ثبت فى الذمة كاملا إذ لا نقص فى 
نفس الوقت بل المفعول فيه إلا أن يحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري 
للأمربه فإذا لم يوجد لم يوجد النقص الضروري وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته 
كذلك ولهذا خرج الجواب عما لو أسلم الكافر وقت الاصفرار ولم يؤد فإنه ينبغي أن 
يجوز قضاؤه في ذلك الوقت لأنه أداه كما وجب لكنه لا يجوز لما علمت وبهذا 
التقرير علمت أنه لو صلى الظهر ثم استمر حتى غربت أنها تفسد كما بحثه بعض الطلبة 
وهو متجه وذلك لأنها وإن فاتت إلا أنها ڌ تقررت في ذمته كاملة فلا تؤدى بالناقص . 
فرع : قال في «البغية :“٠‏ الصلاة على النبي ميه والدعاء والتسبيح في هذه 
الأوقات أفضل من قراءة القرآن ووجهه في (البحر) بأن القرآن من أركان الصلاة وهي 
مكروهة فالأولى ترك ما كان ركنا لها (و) منع (عن التنفل) القصدي ولو تحية 
مسجد (بعد صلاة الفجر والعصر) لما في الصحيحين: «لا صلاة بعد العصر حتى 


؛)851١( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها‎ )١( 

والترمذي في الجنائز عن رسول الله باب ما جاء فى كراهية الصلاة على الجنازة »)١١*.(‏ 

والنسائي في المواقيت» باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ( ٠٠٠‏ )» وأبو داود في الجنائز 

باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ( ۳۱۹۲ )» وأحمد في مسنده .)١59175(‏ 

المراد به ( الحاوي الحصيري في الفروع الحنفية )» للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم الحصيري 

الحنفي تلميذ شمس الأئمة السرخسي» المتوفى سنة (٠٠٠ه)»‏ وهو أصل من أصول كتب 

الحنفية . اه. كشف الظنون 5714/19). 

(؟) المراد به شرح مختصر الطحاوي وللمختصر شروح منها شرح الإسبيجابي علي بن محمد» المتوفى 
سنة ( ١۳٥ه)»‏ ولعله المراد. اه. كشف الظنون ( ١١۲۷/۲‏ ). 

)٤(‏ اسمه (البغية في تلخيص القنية) لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوي قاضي القضاة ابن 
السراج» المتوفى سنة (١٠1/اه).‏ اه. الجواهر المضية 450/7١‏ )» كشف الظنون (/1ه ١‏ ). 
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تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»“ ولما كانت الكراهة لحق 
الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت لم يظهر ذلك في حق 
الفرائض ومقتضى الإطلاق كراهة التنفل بعد العصر المجموعة مع الظهر بعرفات» قال 
العلامة الحلبي : ولم أقف عليه لأهل المذهب . أقول: هذا عجيب ففي «فتح القدير) 
ما لفظه: وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاة الجمع بعرفة والمزدلفة وعزاه في 
«المعراج) إلى «المجتبى» وفي «القنية» لمجد الأئمة الترجماني”") وظهير الدين 
المرغيناني. (لا) يمنع/ (عن قضاء) فريضة (فائتة) ولو وترأ قيد بذلك لأن قضاء 
ما أفسده من النفل في وقت مستحب غير صحيح وكذا سنة الفجر على الأصح 
(وسجدة تلاوة وصلاة جنازة) والأصل إنما يتوقف وجوبه على فعله كالمنذور وقضاء 
تطوع أفسده وركعتي الطواف وسجدتي السهو ونحوها لا يجوز وما لا يتوقف عليه 
كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة يجوز كذا في «المجتبى » قال في (البحر) : واقتصر 
على الثلاثة ليفيد أن بقية الواجبات من الصلاة داخل في النفل كالذي أفسده منه 
والمنذور وركعتي الطواف لأن ما التزمه بالنذر نفل وظاهر كلامه أن القضاء لا يمنع 
بعد العصر ولو إلى الغروب . 

وأقول: التحقيق أن يقال: لما كان التقييد بالتنفل يفهم الجواز فيما عداه 
وليس بالواقع نص على ما هو الجائز ليعلم عدم الجواز فيما عداه من غير النفل ولولا 
هذه النكتة لما احتيج إلى ما ذكر إذ التقييد بالتنفل يغني عنه وهذا دقيق جدا فتدبره 
إذ به يستغنى عن إخراج النفل عن معناه الشرعي لأنهم قد عرفوه بأنه فعل ليس بفرض 
ولا واجب ولا مسنون وكون ظاهر كلامه جواز قضاء العصر إلى الغروب ممنوع وأنى 
يتوهم ذلك مع ما قدمه من قوله إلا عصر يومه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ( ٥۸٦‏ )2 ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ( ۸۲۷)» والنسائي في 
المواقيت »)5١8(‏ وأبو داود في الصلاة »)١71750(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
»)۱۲٤۹(‏ وأحمد فى مسنده .)١١9668(‏ 

)١(‏ قال في الجواهر المضية: وقد ذكر في القنية في الفهرست مجد الأئمة الترجماني وعلم له (مت). 
اه. .)٤۳۳/٤(‏ 

(۳( هو علي بن عبد العزيز» تفقه على أبيه وعلى السيد أبي شجاع محمد بن أحمد وهو جد صاحب 
الخلاصة من جهة الأم» وتفقه عليه ابنة ظهير الدين الحسن بن علي وهو أستاذ فخر الدين قاضيخان» 
من تصانيفه: ( أقضية الرسول ميه )» توفي سنة 05 هه). اه. الفوائد البهية (١؟١)»؛‏ الجواهر 
المضية ( ٥۷٦/۲‏ ): كشف الظنون 117/1١١‏ )» معجم المؤلفين .)١٠۲۳/۷(‏ 


r+]‏ / ب[ 


(و) منع أيضاً عن التنفل (بعد طلوع الفجر بأكثر) أي: أزيد من صلاة الفجر 
لما في أبي داود وغيره: «لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين)'“ ويخفف القراءة فيهما 
فقد كان عليه الصلاة والسلام «يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية بالإخلاص ٠»‏ 
قيد بالطلوع لأنه لو شرع قبله فلما صلى ركعة طلع أتمها ولا ينوبان (عن سنة الفجر) 
في الأصل . 

(و) منع أيضاً عن التنفل (قبل) صلاة (المغرب) لقول ابن عمر: «ما رأيت 
أحدا على عهد رسول الله ميه يصليهما)”” قال في «الفتح): من النوافل وهذا إنما 
يفيد نفي المندوبية أما ثبوت الكراهة فلا إلا بدليل وما ذكر من استلزام تأخير المغرب 
ا استثناء القليل والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما 
انتهى . وأنت خبير بأن هذا لا يجاء مع ما قدمنا من جواب حمل استفناء القليل على ما 
هو أقل من قدرهما أي: مما لا يعد تأخيرا وقوله فى «البحر»: الذي ينبغى اعتقاده 
الندب لرواية البخاري”؟» و«صلوا قبل المغرب ركعتين*© وما ذكر من الجواب لا 
يدفعه ممنوع إذ عدم ظهور الدليل لا يوجب إبطال المدلول على أن ما مر عن ابن عمر 
ظاهر في النسخ لاستبعاد بقائه مع عدم فعل الصحابة له قيد بالتنفل لأن قضاء الفائتة 
وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة جائز كما في « الخلاصة) و« الخانية ) أي: من غير كراهة 
وقولهم يبدأ بالمغرب ثم بالجنازة ثم بالسنة بيان للأفضل إلا أنه في « شرح المنية )© 


.)1١4/5( أخرجه البخاري تعليقاً في التاريخ الكبير (١71/1)؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب فى تخفيفهما (٠٠؟١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب (584١)؛‏ وعبد الله في مسنده 
.)۸۰٤(‏ 

(4) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله البخاري ولد سنة (514١ه)‏ وتتلمذ ليحيى بن 
يحيى ومكي بن إبراهيم وابن المبارك وابن عيينة وكان يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح 
ومائتي ألف حديث غير صحيح كان يقرأ في رمضان كل يوم ختمة» وتوفي سنة (١757ه)»‏ ومن 
مصنفاته ( الجامع الصحيح) . اه. شذرات الذهب (514/5١)؛‏ تذكرة الحفاظ 555/١١‏ )) سير 
أعلام النبلاء (91/155؟), 

(5) أخرجه البخاري في التهجد» باب الصلاة قبل المغرب ١١87‏ )؛ ومسلم في صلاة المسافر؛ باب 
استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب (۸۲۸) . 

(5) أسمه ( شرح منية المصلي وغنية المبتدي) للإمام الشهير بابن أمير حاج محمد بن محمد 
الحنفي» المتوفى سنة (۸۷۹ه)» سماه حلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي . 
اه. كشف الظنون ( ۱۸۸۷/۲ ). 


قال: الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة لأنه إلحاق لها بالصلاة. اعلم أن تأخيرها 
قدر ركعتين مكروه تنزيها ومقتضاه أن التنفل قبلها مكروه تنزيها أيضا وحينفذ 
تيشكل إطلاق المبع في ا 

(و) منع أيضاً عن التنفل (وقت الخطبة) أي خطبة كانت أعني سواء كانت 
الجمعة أو عيدا أو استسقاء أو حج أو ختم قرآن أو نكاح لما فيه من الاشتغال بسماع 
الخطبة وصرح في «المجتبى ) بأن الاستماع إلى خطبة النكاح والختم وسائر الخطب 
واجب فما في «القنية» من أنه لا يكره الكلام في خطبة العيد ضعيف وإلى هنا تمت 
أوقات الكراهة ثمانية وسيأتي ما إذا خرج الإمام للخطبة» وقبل العيدين وبعدهما في 
المسجد فقط» وبقي ما إذا أقيمت الصلاة فإن التطوع مكروه إلا سنة الفجر إن لم 
يخف فوت الجماعة كذا في «البحر» لكن سيأتي أنه إذا أمكنه إدراك الإمام في الركعة 

الأولى أتى بسنته نعم عد بعضهم ما إذا أقيمت يوم الجمعة مطلقا وما إذا ضاق وقت 
المكتوبة وعند مدافعة الأخبئين وعند حضور الطعام إن طلبته النفس وكل وقت 
يوجد فيه ما يشغل البال كائنا ما كان كذا في شرح (المنية) وقدمنا بعد صلاة 
الجمع بعرفة والمزدلفة والله الموفق . 

تكميل : قال في « المجتبى »: ويتصل بهذا كراهة الكلام فيكره بعد الفجر إلى 
أن يصلي إلا بخير وفي إبطال السنة به كلام سيأتي ولا بأس به وبالمشي لحاجته بعد 
الصلاة به وقيل: يكره إلى طلوع الشمس وقيل: إلى ارتفاعها أما بعد العشاء فأباحه 
قوم وحظره آخرون وكان عليه الصلاة والسلام «يكره النوم قبلها والحديث بعدها)(') 
والمراد ما ليس بخير وإنما يتحقق في كلام هو عبادة؛ إذ المباح لا خير فيه كما لا إثم 
فيه فيكره في هذه الأوقات لسعة المقال في هذا المقام مجال لولا مخافة الإطالة في 
تفصيل الأحوال. 

(و) منع أيضاً (عن الجمع بين صلاتين في وقت واحد بعذر) من الأعذار كسفر 
ونحوه» إلا ما سيأتي من الجمع بعرفة/ والمزدلفة لما أخرجه الشيخان عن ابن 
مسعود و«الذي لا إله غيره ما صلى رسول الله عه صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين 
جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع ۲“ وجوز الشافعي الجمع 


.)١54( والترمذي في سننه‎ ») ٥۲۸ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحج» باب متى يصلي الفجر بجمع ))١587(‏ ومسلم في الحج» باب 
استحباب زيادة التغلس بصلاة الصبح يوم النحر ( ۱۲۸۹ )» وأبو داود في المناسك» باب الصلاة 
بجمع ».)١974(‏ والنسائي في المواقيت» باب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ( 1۷٠‏ )» 
رامد في سد ر 41/1 . 
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الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل 
خروج وقت الأولى والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر وكثيرا ما يبتلى المسافر 
بمثله لا سيما الحاج ولا بأس بالتقليد والله الموفق . 
۶ 
باب الادان 

مناسبة ذكره بعد بيان الأوقات غنية عن مزيد من الالتفات» وهو لغة مصِدز 
أذن أعلم وقيل: : اسم مصدرهء وأما أذن مشدد فمصدره التأذين وشرعاً : الإعلام لوقت 
الصلاة بألفاظطا مخصوصة كذا في (مسكين) وقد يطلق على نفس الألفاظ 
المخصوصة لكن يرد عليه الأذان بين يدي الخطيب وللفائتة كما سيأتي وركنه 
الألفاظ المخصوصة وسببه الابتدائي رؤيا عبد الله بن زيد وغيره أذان الملك النازل 
من السماء وإقامته فقيل : هو جبريل وقيل : غيره ولم يثبت يثبت بذلك المنام بل بأمره عليه 
الصلاة والسلام بوحي فقد روی عبد الرزاق وأبو داود في « المراسيل ) من طريق عبيد 
ابن غمر أن عمررضى الله عنه لما راى الآذان جاء يخبر النبى كله فوجد الوحى قد 
ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي عله «سبقك به الوحي ۲“ قال ابن 
حجر المكي“: وهذا أصح مما حكي عن ابن إسحاق «أن جبريل أتى النبي َه 
0 يخبره عبد 00 ا 0 والبقائي 0 0 لا 
الاذان لخبر ‏ الماذنون أطول اعناق يوم القيامة 0۲“ أي : : فلا يلجمهم العرق وقيل : أكثر 
رجاء وقيل : افا وجا يكر الهمرة ای إسراعاً في السير وقيل : الإمامة لمباشرته لها 
عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده وهم لا يختارون من الأمور إلا أكملها. 

(سن) الأذان في مكان عال واختلف في أذان المغرب كذا في «القنية) وأراد 
المؤكدة حتى أطلق بعضهم | سم الواجب عليه لقول محمد : لو اجتمع أهل بلدة على 


.) 457/1١ ( وعبد الرزاق في مصنفه‎ ») 8١/1١ ( أخرجه أبو داود في مراسيله‎ )١( 

(6 نهو عمد مع فياك الدين المعروف بابن حجر الهيئمي ثم المكي المتوفي سنة (٤۹۷ه)‏ اه. 
النور السافر (۲۸۷). 

(۳) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ؟ / 85). 

.)١١1//7( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ ) ٤( 


تركه قاتلهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته وعامة المشائخ على الأول والقتال 
عليه لما أنه من أعلام الدين وفى تركه استخفاف ظاهر به وأقول: المذكور في 
ال لاقن اجو لك نوا سات ا وها مطل اا بعلن ود 
الوجوب قال في (المعراج) وغيره : والقولان متقاربان لأن المؤكدة في حكم الواجب 
في لحوق الإثم بالترك يعني إن كان مقولاً بالتشكيك قيل: وعند الثاني لا يقاتلون 
ولكن يضربون ويحبسون قال في (الفتح): ولا تنافي بين الكلامين بوجه فإن المقاتلة 
إنما تكون عند الامتناع وعدم القهرء والضرب والحبس إنما يكون عند قهرهم فجاز 
أن يقاتلوا على قول الكل فإذا ظهر عليهم ضربوا وحبسوا وقد يقال: عدم الترك دليل 
الوجوب فينبغي وجوبه ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع 
على تركه إذا قام به يرهم اول يضريوا وم يتحيسرا وفي و اللارابة عن علي ين السعيل 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف صلوا ف فى الحضر الظهر والعصر بلا أذان ولا إقامة أخطؤرا 
السنة واثموا وهذا وإن کان لا يستلزم وجوبه لجواز كون الإثم لتركهما معا لكن 
يجب حمله على أنه لإيجاب الأذان» وفى كون المواظبة وحدها تفيد الوجوب كلام 
تقدم فى الطهارة واختار في «البحر» أنه سنة على كل أهل بلد على الكفاية وإلا لزم 
أن يكون سنة على كل فرد وليس كذلك لما سياتي» ولم ار حكم البلدة الواحدة إذا 
اتسعت أطرافها كالمصر والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى 
يسقط عنهم لا إن لم يسمعوا (للفرائض) الاعتقادية فخرج الوتر لأنه يؤدى في وقت 
العشاء فاكتفى بأذانها لا لأنه يقع لهما على الأصح والعيدان والجنائز والكسوف 
والاستسقاء والتراويح والرواتب (بلا ترجيع) وهو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم 
يرجع فيرفعهما قال في (البحر) E‏ أن الترجيع مباح انتهى . ويظهر 
أنه خلاف الأولى أما الترجيع بمعنى التغني فلا يحل فيه ففي القرآن أولى (و) بلا 
(لحن) أي: تلحين وهو إخراج ج الحرف عما يجوز له في الأذان وهذا مكروه تا ولا 
شك أن تحسين الصوت 5 ولا تلازم بينهما وقيده الحلواني بما ذكر أما/ 
الحيعلتان فلا باس بإدخال المد فيهما وإذا لم يحل في الأذان ففي القرآن أولى وحينكذ 
فلا يحل استماعه أيضا ويجوز أن يراد به الخطأ في الإعراب ب وهو مكروه أيضاً ويسن أن 
(يزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين) لأن بلالا فعله إيقاظاً له عليه 
الصلاة والسلام في الفجر فأعلمته عائشة به فقال: «ما أحسن هذا اجعله في أذانك ٩٨‏ 


)20 أخرجه ابن ماجه» کتاب الأ ذان» باب السنة في الأذان (۰“)۷۱171 والبيهقي ف في السنن» کتاب 
الصلاة» باب التغويب في أذان الصبح ( 477/1١‏ ). 
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ولا خفاء في خيرية النوم إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية فأحسن 
على بابه فإن قلت : مره بان يجعله في أذانه لا يعين ما بعد الفلاح فلم عينه؟ قلت : 
بالقرينة ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عين ذلك ففي «ابن ماجه ٩)‏ وأخرج 
أحمد وأبو داود والترمذي وأبو حاتم من حديث ابي محذورة قلت : يا رسول الله 
علمني سنة الأذان فمسح مقدم رأسه وعلمه إلى أن قال : «فإن كان صلاة الصبح قلت 
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر)('2 وأخرج النسائي عن أنس من السنة: (إذا 
قال المؤذن في صلاة الفجر حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم مرتين )"“. 
فائدة: ذكر الحافظ الأسيوطي”؟» في «حسن المحاضرة) أنه في ربيع الآخر من 
سنة إحدى وثمانين وسبعمائة أحدث السلام على النبى عله وساعته أذان العشاء ليلة 
اين اا ليله الع كع اذك بعد عدو سين عقت كل آذان إلا الت 
انتهى ثم رأيت في «القول البديع» للسخاوي”* أن ابتداء حدوث ذلك كان في أيام 
السلطان الناصر صلاح الدين بن المظفر يوسف بن أيوب''22 وبأمره ورأيت في بعض 
التواريخ أن الأمر بذلك كان في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة والصواب من الأقوال 
أنها بدعة حسنة» وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث 
الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك وفيه نظر انتهى ملخصا (والإقامة مغله) أي : 


)١(‏ هو محمد بن يزيد الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله بن ماجه القزويني» ولد سنة 
(۹٠۲ه)»‏ ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث» ارتحل إلى العراق ومكة والشام 
ومصر والري لكتب الحديث» توفي سنة (1/7١ه).‏ اه. سير أعلام النبلاء ( 1017/11 )» شذرات 
الذهب ».)١51/59(‏ تذكرة الحفاظ 585/5١‏ ). 

(؟١)‏ أخرج نحوه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في التثويب في الفجر ( ۱۹۸ )» والنسائي في الأذان» 
باب الأذان في السفر (777)» وأبو داود فى الصلاةء باب كيف الأذان »)٠٠٠(‏ وأحمد في 
مسنده .)١149515(‏ 

99) أخرجه النسائى فى الكبري 458/1١١9‏ ). 

(4) هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطى» جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ» أديب. له نحو 
)٠٠٠(‏ مصنفء منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة» ولد سنة (849ه)» وتوفي سنة 
(۹۱۱ه). اه. الأعلام »)۳١٠/۳(‏ واسم كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. اه. 
كشف الظنون "5307/1١‏ ). 

(5) واسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للشيخ الإمام شمس الدين أبي الخير محمد 
بن عبد الرحمن السخاوي الشافعى» المتوفى سنة (057٠9ه).‏ اه. كشف الظنون .)١755/5(‏ 

(5) هو صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب بن شاذي» أو المظفر الملقب بالملك الناصر من أشهر 
ملوك الإسلام» ولذ سنة ١‏ 7اهه)؛ وتوفي سنة (85هه). 


مثل الأذان في عدد الكلمات كما في «الشرح) ل فاا افا 
والترتيب وتحويل وجهه للصلاة والفلاح فيهما ورفع الصوت بها إلا أنه أخفض من 
الأذان كذا في «البحر». 

وأقول: الأولى أن تكون المماثلة في السنية للفرائض فلا إقامة في الوتر 
والعيدين والكسوف والاستسقاء كما في «البدائع» وعدم الترجيع واللحن لأنه 
المذكور في «الكتاب) و وبه يندفع ما قيل: إنه لا يجعل إصبعيه في أذنيه فيها 
وكان ينبغي استثناؤه كما فعل بعضهم نعم يمكن أخذ العدد من قوله: ويزيد أي 
على كلماته المعروفة لكن أورد عليه أن أذان الفجر أكثر كلمات منها فكان ينبغي 
استثناؤه وجوابه أن الممائلة فيما هو أصلى من كلماتهء وقوله فى «عقد الفرائد ): 
الحق من ظاهر كلامهم اختصاص المثلية بالعدد كأنه لقولهم بعده ويزيد بعد فلاحها 
إلى آخره وأنت خبير بأن المثلية حيث كانت على ما قررناه في العدد وغيره كان قوله 
ويزيد في محله. واعلم أن كلامهم يقتضي أولوية الإقامة على الأذان وبه صرح في 
« الفتح ) ) هذا وكره بعضهم إقامة غير المؤذن وحوات الرواية أنه لا بأس فما في ابن 
الملك من أنه لو حضر ولم يرض بذلك يكره اتفاقاً فيه نظر كذا في ١‏ البحر» . 

وفي (القنية) ذكر في الصلاة أنه كان محدثاً فقدم رجلاً لا تسن إعادة الإقامة 
(ويزيد) المقيم (بعد فلاحها) أي: الإقامة لفظ (قد قامت الصلاة) لحديث أبي 
محذورة واسمه سمرة بن معن كما في «القاموس» (ويترسل) أي: يسن له أن يترسل 
أي : يتمهل (فيه) وهو أن يفصل بين كل كلمتين من كلماته كذا في ١الفتح)‏ وغيره 
زاد في « العناية» غا للمطرزي'“ E‏ غير مطرب من ترسل في قراءته إذا تمهل 
فيها وتوقر وجعله في «عقد الفرائد ) الإطالة فقط وقيل هوا صنق مو 

(و) كذا (يحدر) بالمهملة من حد نصر أي يسرع (فيها) أي : في الإقامة حتى 
لو ترسل فيها قيل: يكره وقيل: لا والحق هو الأول كذا في «الفتح» لأنه المتوارث 
فيها قال في « الكافي ) : ولو ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في 
الأذان جاز لحصول المقصود» وفي «الظهيرية): جعل الأذان إقامة أعاده ولو جعل 


الإقامة أذاناً لا لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة وفي «السراج) وهو الصحيح وفي 
«المتفيظ 4 غكسة معللاً بان في الإقامة التغيير وقع من أولها إلى آخرها لأنه لم يأت 


)١(‏ هو ناصر بن أبي المكارم» عبد السيد بن علي المطرزي» كان إماماً في الفقه واللغة والعربية من 
مؤلفاته ( المغرب» والإيضاح» والمقامات )» كان يقال له خليفة الرمخشري» ولد سنة (55مه)) 
وتوفي سنة (١٠51ه).‏ اه. الجواهر المضية (5178/7). 


(i /r11 


بسنتها وهو الحدر وفي الأذان التغيير من آخره لأنه أتى بسنته وهو الترسل وفي 
( الخانية ) : ظن الإقامة أذاناً فصنع كالاذان ثم عرف يستقبل لأن السنة في الإقامة 
الحد ر فإذا تركه فقد ترك سنة الإقامة وصار كأنه أذن مرتين قال فى ١‏ البحر): وتعليل 
«المحيط» يفيد أن المراد بجعل الأذان إقامة أنه أتى فيه بقوله: قد قامت الصلاة 
مرتين فليكن هو المراد مما في / في «الظهيرية» ويصير ما في «الخانية» و« الكافي) 
مسألة أخرى وهو الظاهر وأقول: كيف يكون هو المراد مما في «الظهيرية» مع أنه 
يعاد على ما فيها لا على ما فى «المحيط »؟ والحق أن اختلاف الجواب لاختلاف 
الموضوع وذلك أن معنى جعل الأذان إقامة على ما في «الظهيرية » أنه ترك الترسل فيه 
فيعيده لفوات تمام المقصود منه وعلى ما في ١‏ المحيط) أنه زاد فيه لفظ الإقامة فلا 
يعيده لوجود الترسل فيه كما صرح ب به نعم لو جعل الإقامة أذاناً لا يعيده على ما في 
« الظهيرية ) Sy‏ و«المحيط) وكأن الإعادة إنما جاءت على 
القول المقابل الراجح السابق وبهذا تتفق النقول ثم الإعادة إنما هي أفضل فقط كما 
في «البدائع» . 

(و) يسن أن (يستقبل بهما) أي : الأذان والإقامة (القبلة) لأنه المتوارث من 
فعل بلال ولو تركه كره تنزيهاً لقوله في «المحيط »: الأحسن أن يستقبل هذا إذا لم 
يكن راكبا فإن كان لم يسن في حقه كذا في «الظهيرية» عن محمد (ولا يتكلم 
فيهما) ولو رد سلام أو تشميت عاطس أو نحوهما لما فيه من ترك الموالاة ومنه 
التنحنح إلا لتحسين صوته فإن تكلم فيه استأنف كما في «فتح القدير) إلا إذا كان 
يسيرا كذا في «الخلاصة» . 

(و) يسن للمؤذن ولو وحده على الأصح أو لمولود أنه (يلتفت يميناً وشمالاً 
بالصلاة والفلاح) لف ونشر مرتب أي: يمينا بالصلاة وشمالا بالفلاح هو الأصح 
وقيل : يمينا بهما وكذا شمالا قال في (الفتح) وهذا أوجه انتهى ولعل وجهه أن كونه 
خطاباً للقوم فيواجههم به لا يخص أهل اليمين واليسار بل يعم الجميع وحينفذ 
فاختصاص اليمين بالصلاة والشمال بالفلاح تحكم ولم يقل: فا إبجاء إلى ادا 
يحول وجهه في الإقامة لأنها لإعلام الحاضرين بخلاف الأذان وقيل: يحول إذا كان 
المكان متسعاً كذا في «السراج» وما في (البستان)20 من أنه لا يحول إلا لأناس 


ينتظرون يناسب الثاني» وفي ( القنية») يحول مطلقاً وبه جزم به «البحر) . والثاني : 


المتوفى سنة ( ه/ا#ه). اه. كشف الظئون (١/17؟).‏ 


أعدل 0 قيد بالوجه كأنه لا يحول قدميه لرواية الدارقطني أمرنا عليه الصلاة 
: الروضة e ٩١‏ أن يمشي في إقامته واختلفوا عند إتمامها فقيل يمينا 
ماشياً وقيل : يختمها في مكانه 2 كان أو غيره روي ذلك عن الثاني وهو الأصح 
كذا في «البدائع» وقصر في (السراج») الخلاف على المؤذن إذا إماماً أما غيره فيتمها 
في موضع البداءة بلا خلاف (ويستدير) المؤذن (في صومعته) أي : منارته وهي في 
الأصل منار الراهب التي يتعبد فيها أي : إذا كان بحيث لو حول وجهه مع ثبات قدميه 
لا يحصل الإعلام استدار فيها فيخرج راسم الكرة اسفن آنا بالصلاة ثم يذهب 
القع رح E‏ الإطلاق مقيد بما إذا لم يمكنه 

(و) يندب له أن (يجعل إصبعيه في أذنيه) لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال : 
( اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك ٠»‏ والأمر للندب بقرينة التعليل حتى 
لولم يفعل أو وضع يديه كان حسناً وأورد كيف يكون ترك المندوب حسناً وأجيب 
بأن الأذان معه أحسن فإذا تركه بقى حسنا. 

تكميل: إجابة المؤذن باللسان واجبة جزم به في «المحيط» وهو ظاهر ما في 
«الخلاصة) و(التحفة) ولو سمع أكثر من واحد أجاب الأول لظاهر الأمر في قوله: 
«فقولوا مثل ما يقول) إلا في الحيعلتين فيحوقل كذا جاء مشا ونا ا اس 
لكن خص في (المحيط) ) الحوقلة بحي على الصلاة وأما حي على الفلاح فيقول ما 
ا أ سي ل اا ا N‏ 
بالحوقلة وهو أنه لما أن طلب منهم بالجملة الأولى الإقبال إلى الصلاة والمجىء إليها 
وأريد بقوله حي على الفلاح هلموا إلى الفوز والنجاة ولكن لا يكون ذلك إلا بحركة 
بأنه لو قال ل قرله ل لأشبه الاستهراء قال في الفح :ولا 0 من صحة اعتبار 
مرحي ا I‏ 


)١(‏ ذكره الزيلعي ( ۲۷۷/١‏ )» وقال: أخرجه الدارقطني في أفراده. 

(۲) اسمه (روضة العلماء) للشيخ أبي علي حسين بن يحيى البخاري الزندويستي ي الحنفي . آه. 
كشف الظنون (۹۲۸/۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان ( .)7/١١‏ 


[۳۹/ ب] 


a هاه ره ياه وج‎ TOOT 8ه‎ ONE SO هشوا‎ EER عو الهج عضا له وداه ها ع"‎ ELS OO OOOO E RN :806و هن وذ هال‎ E VOY ROE 


يقول عند قوله الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت قال في «البحر» ولم أر حكم ما 
إذا لم يجب السامع حتى فرغ المؤذن أيجيب بعد فراغه؟ وينبغي أن يقال: نعم إن لم 
يطل الفصل واختار الحلواني أنها مندوبة والواجب إنما هو الإجابة بالقدم وعليه حمل 
الأمر وجزم به في «الخانية) ا و«الظهيرية) وأقول:/ ينبغي أن لا تجب باللسان اتفاقا 
وعلى قول الإمام في الأذان بين يدي الخطيب وأن تجب بالقدم اتفاقاً في الأذان الأول 
من الجمعة حيث لم يكن في المسجد وباللسان أيضاً على الأول إلا أن يقال: 
الواجب إنما هو السعي لا إجابة المؤذن وأثر الخلاف يظهر فيما لو سمع الأذان وهو 
يقرأ قطع القراءة على الأول للإجابة لا على الثاني وصرح في «المحيط» و«التحفة» 
بأنه على الأول لا يسلم ولا يشتغل بما سوى الإجابة وهو صريح في كراهة الكلام عند 
الأذان فما في «التجنيس» من أنه لا يكره ه إجماعا مستدلاً باختلافهم في كراهته عند 
أذان الخطبة فإن الإمام إنما كرهه لإلحاقه هذه الحالة بحالة الخطبة فكان هذا اتفاقاً 
على أنه لا یکره في غير هذه الحالة ممنوع. 

قال في (الفتح): ولا نعلم عنهم في إجابته الإقامة إلا الاستحباب في غيره أنه 
يقول عند قوله قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها واعلم أن قول الحلواني بوجوب 
الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأداء في أول الوقت وفي المسجد إذ لا 
معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وما في شهادات «المجتبى » سمع الأذان وانتظر 
الإقامة في بيته لا تقبل شهادته مخرج على قوله كما لا يخفى وقد سالت شيخنا الأخ 
عن هذا فلم يبد جوابا. هذا ويندب القيام عند سماع الأذان كما في «البزازية ) بقي 
هل يستمر إلى فراغه ويجلس لم أره لهم ويثوب المؤذن ندباً والتغويب العود إلى الإعلام 
بعد الإعلام وفي «القاموس»: التثويب التفويض والدعاء إلى الصلاة أو تثنية الدعاء أو أن 
يقول في نفس أذان الفجر الصلاة خير من النوم والإقامة والصلاة بعد الفريضة وتشوب 
تنفل بعد الفريضة وكسب الثواب انتهى وقد أفاد أنه مشترك ولذا اختلفوا فيه فروى 
البلخي'“ عن الأصحاب أنه في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ووجه بأنه عود إلى 
الإعلام بالدعاء إلى الصلاة بالحيعلتين وبهذا اندفع ما في «الحواشي السعدية ۲“ من أن 


)١(‏ هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي أبو مطيع البلخي راوي الفقه الأكبر عن 
أبي حنيفة» روى عن عون وهشام وحسان ومالك بن أنس» توفي سنة ( ۱۹۹ه)» عن أربع وثمانين 
سنة. اه. الفوائد البهية (1۸) . 

(۲) هي حواش لسعد الله بن عيسى بن أمير خان الشهير بسعدي حلبي» وسعدي أفندي المتوفى سنة 
( ١٤۹ه)»‏ على شرح الهداية لأكمل الدين البابرتي المسمى بالعناية. اه. كشف الظنون ( ۲ / 
°( 


الإعلام يكون بالأذان فالذي في أثنائه ليس عود إلى الإعلام على أن هذا زيادة على 
كلمات الأذان فجاز أن تعتبر الزيادة بالنسبة إلى هذا الحكم إلا أن فيه عدولا عن 
الظاهر فلذا كان الأصح أنه بعد الأذان وفي ذكر المصنف له بعد قوله ويزيد بعد فلاح 
أذان الفجر إلى آخرها إيماء إليه إذ العود إلى الإعلام الثاني فرع تمام الإعلام الأول ولم 
يعين له صيغة لأنها لا تتعين وقد قيل: إن القديم منه الصلاة خير من النوم والحادث 
زمن التابعين بدل ذلك الحيعلتان قال في ( الجامع): وهو حسن ومن ثم قيل: أن 
تثويب كل بلدة ما تعارفوه كتنحنح أو قامت قامت أو الصلاة الصلاة ولو أحدثوا 
إعلاما مخالفا لذلك جاز كذا فى «المجتبى ) وإطلاقه يفيد أنه في كل الصلوات وهو 
اللكن ا و الدد كلل تردنين الساعم ر 
رفا قول مجه ل والإماء و الثاني يكن يكتهل ويساك العامة كالقاضي 
والمفتي والمدرس واختاره قاضي خان وغيره وقول محمد أف عليه خصهم ومال 
إليهم إنما كان لما بينهما من الشغل والبشر لا يخلو عن التغير والظن به أنه تاب وإلى 
الله أناب كذا في (الدراية). 

(ويجلس) عطف على (يثوب) أي: يسن للمؤذن أن يجلس (بينهما) أي : بين 
الأذان والإقامة لأن الإعلا مسار من كل مهما !ا يحم ل بالفصل جلوسا كان 
أو غيره والأولى أن يكون بالصلاة ولم يحده لعدم ذكره في ظاهر الرواية وقدره في 
رواية الحسن عن الإمام في الفجر بمقدار عشرين آية وفي الظهر والعشاء باربعين ثم 
يثوب ويقيم قال في «البدائع»: وهذا غير لازم بل ينبغي أن يفصل مقدار ما يحضر 
القوم مع مراعاة الوقت المستحب وبه اندفع ما في «البحر» ولعله إنما يقدر الجلوس 
في الظاهر باجتماع الجماعة لعدم انضباطه واعلم أنه لو قدم مسألة الفصل على 
التثويب لكان أولى إذ فيما ذكره إيهام أن الجلوس بعده وقد علمت أنه قبله (إلا في 
المغرب ) قال في « شرح الدرر»: هذا استثناء من يثوب ويجلس أما الأول فلأن التثويب 
لإعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت أقول: وهذا مناف لقول الكل 
أنه يثوب في الكل وأما الثاني فهو قول الإمام ا بجلس اننا كنا الط 
إقامة لسنة الفصل وله أن في الجلوس تاخيراً لها وهو مكروه فيكتفى بادنى الفصل 
تر عنه والمكان هنا مختلف بخلاف الخطبة وكذا في عامة الشروح وهذا يشعر 
بكراهة التأخير ولو قليلاً إذ لا شك في صدقه على الجلسة الحقيقية وما في ؛الخلاصة) 
لو جلس/ لا یکره عنده أو لم يجلس لم یکره عندها يعني تحریما وإلا فالأولى ترك 
الجلوس عنده والجلوس عندهما وقد مر أن تركه يوجب التنزيه ( ويؤذن للفائتة ويقيم) 


[1/rv] 


لخبر ليلة التعريس (أنه عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الصبح فقضاها بأذان 
وإقامة ٠‏ وقيده الحلوانى إذا صلى في بيته أما في المسجد فلا لأن فيه تشويشا 
وتخليطاً وهل يرفع صوته قال في «البحر» : لم أره وينبغي أن يفعل إذا كان بجماعة أو 
في الصحراء لا منفرداً في بيته قيد بالفائتة تة لأن الفاسدة لا أذان لها ولا إقامة وسيأتي أنه 
لا يكره تركهما لمصل في بيته في المصر وحينعذ فيراد بقوله يسن للفرائض الوقتيات 
المؤديات في المساجد وعليه يحمل قول ا الضابط عندنا أن كل فرض أداء 
كان أو قضاء يؤذن له ويقام سواء أدى منفردا أو بجماعة إلا الظهر يوم الجمعة في 
المصر فإن أداءها بأذان وإقامة مكروه يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وعلله في 
«البدائع» بأن الأذان والإقامة للصلاة التي تؤدى بجماعة مستحبة وهي فيه مكروهة 
قال في « الفتح » : ويسفس اننا ها تؤديه النساء أو تقضيه بجماعة لأن عائشة رضي 
الله عنها أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين شرعت جماعتهن وهذا يقتضي أن المنفردة 
ضا كذلك لأن تركها لما كان سنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى 
انتهى . زاد في «البدائع) ) جماعة الصبيان والعبيد لأن هذه الجماعة غير مستحبة . 

(وكذا) يسن أيضاً أن يؤذن ويقيم (لأولى الفوائت وخير فيه) أي: في الأذان 
والأولى فعله (للباقي) من الفوائت لأنه الاستحضار وهم حضور كذا في «الهداية) 
وغيرها وفيه فائدتان الأولى أن المراد من الفوائت ما زاد على الواحدة ولم أره في 
كلامهم الثانية أنه لو قضاها في مجالس أتى بهما كما في «المستصفى » قيد بالأذان 
لأنه لا يخير في الإقامة (ولا) يصح أن (يؤذن قبل) دخول (وقت) بل يكره كما في 
«فتح القدير) أي: كراهة تحريم وينبغي أن لا فرق بين إيقاع الكل قبله أو البعض 
والباقي في الوقت وفهم منه عدم صحة الإقامة قبله بالأولى» قيد بالقبلية لأن الأذان 
بعده صحيح وقد قال الإمام يؤذن للفجر بعد طلوعه ولظهر الشتاء حين تزول الشمس 
ويبرد لظهر الصيف ويؤخر العصر ما لم تتغير وفي العشاء قليلاً بعد ذهاب البياض 
كذا في « المجتبى ). 

(ويعاد) الأذان (فيه) ا الاعتداد بالأول وكذا الإقامة لكن لو أقام في الوقت 
ولم يصل فوراً فظاهر ما في ١‏ القنية) أنها لا تعاد حيث قال وور إقامة 
المؤذن بساعة أو صلى سنة الفجر بعدها لا يجب عليه إعادتها إلا أنه ينبغي الإعادة 


0١‏ اة أبو داود في الصلاة) باب من نام عن صلاة أو نسيهاأ (fT)‏ وأحمد في مسنده 
(7/:5؛). 


فيما إذا طال الفصل أو وجد بينهما ما يعد قاطعاً كأكل ونحوه دوکر أذان الجنب) 
شروع في صفات المؤذن بعد الفراغ من صفات الأذان وقد قالوا: ينبغى أن يكون 
ور ال E‏ يستحق واب 
المؤذنين كما في «الخانية» قال في ١‏ الفتح): ففي أخذ وم 
بان فى أذان الجهل جهالة موقعة فى الغرر لغيره بخلاف غير المحتسب على أن عدم 
حل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة رأى المتقدمين والمتأخرون يجوزون ذلك على 
ما سيأتي في الإجارات وإنما كره أذان الجنب لأنه يدعو الناس إلى ما لا يجيب إليه . 

(و) كره (إقامعه) أيضاً إلا أنها في الإقامة أقوى لما علمت (وإقامة المحدث) 
كذلك قيد بها لأن أذانه غير مكروه على الأصح والفرق أن السنة وصل الإقامة بالصلاة 
بخلاف الأ ذان . رو كره أيضاً (أذان المرأة) وكذا الخنشى المشكل لما أنها منهية عن 
رفع صوتها ولو خفضته أخلت بسنة الأذان (والفاسق) لأنه لا يوثق بقوله وهذا 
يقتضي ثبوتها ولو كان عالما بالأوقات ولم أر لهم ما إذا لم يوجد إلا جاهل بالأوقات 
تقي وعالم بها فاسق أيهما أولى وقد قالوا في الإمامة: إن الفاسق أولى من الجاهل 
وعكسوا ذلك فى القضاء والفرق لا يخفى إلا أنه لا ينبغي الأذان كالإمامة» (و) أذان 
(القاعد) لتركه السنة إلا إن أذن لنفسه وعلم منه كراهة أذان المضطجع بالأولى . 

99) أذان (السكران) لعدم معرفته بدخول الوقت ولم يد خله في الفاسق لأنه قد 
يكون من مباح» وعلم منه كراهة أذان المجنون والصبي الذي لا يعقل بالأولى» 
وسكت عن إعادة أذان هؤلاء وصرح الشارح باستحبابه في المرأة والسكران وقال في 
الجنب : إن لم يعد أجزأه الأذان والصلاة وهذا يقتضي ندب الإعادة فيه أيضا وبه 
صرح في «الظهيرية) ولا ينافيه ما في «الخانية) من وجوده الطهارة فيه عن أغلظ 
الحدثين لأن الإعادة مقام آخر وإنما أعيد أذان هؤلاء لأنه لا يلتفت إليهم لعدم 
الاعتماد / فربما انتظروا الأذان المعتبر والحال أنه معتبر فيؤدي إلى تفويت الصلاة أو 
الشك في صحة المؤدى أو إيقاعها في وقت مكروه إلا أن هذا لا ينهض في الجنب 
فإعادة أذانه يقع على وجه السنة» وفي « الخلاصة )و( الخانية) خمس خصال إذا 
وجدت فى الأذان والإقامة وجب الاستقبال: إذا غشي على المؤذن في أحدهما أو 
مات أو سبقه حدث فذهب وتوضا أو حصر فيه ولا ملقن أو خرس فإن حمل الوجوب 
على ظاهره احتيج إلى الفرق بينه وبين نفس الأذان وقد يقال: إذا شرع ثم قطع تبادر 
ظن السامعين أن قطعه للخطأ فينتظرون الأذان الحق وقد تفوت بذلك الصلاة فوجب 
إزالة ما يفضي إلى ذلك إلا أن هذا يقتضي وجوب الإعادة فيمن ا إلا الجنب 


[۷/ ب] 


00 0 0000 ۸۰ 


لا أذان العبد وولد الزنى والأعمى والأعرابي وكره تركهما للمسافر لا لمصل في بيته في 
المصر وندبا لهما لا للنساء. ١‏ اا 
ولقد قال قائل فيهم: إن علم الناس حالهم وجب وإلا ندب ليقع الأذان على وجه 
السنة لم يبعد كذا في (الفتح) وجزم في (البحر) بأن الوجوب بمعنى الثبوت مستندا 
لما في «المجتبى ) و( الظهيرية) من أن الإعادة تندب فى هذه الخصال وعلى هذا 
فيصح تقرير هؤلاء في وظيفة الأذان إلا أن في صحة تقرير المرأة تردداً على أن قوله في 
«السراج) لو لم يعيدوا أذانها فكأنهم صلوا بلا أذان فكان عليهم الإعادة يقتضي عدم 
صحته وينبغي عدم صحة أذان الفاسق لعدم قبول قوله في الديانات وكذا المجنون 
والمعتوه والكافر وسيأتي هل يصير به مسلماً أو لا. 

(لا) یکره (أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي) لأن قولهم مقبول في 
الديانات إلا أن غيرهم أولى قال في «النهاية) ل ب 
الأوقات كان تأذينه وتأذين غيره سواء وفي «البحر): ينبغى أن يتوقف في أذان العبد 
للجماعة على أذان سيده إلا إذا أذن لنفسه أقول: وينبغي أن يكون الأجير الخاص 
كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره 

(وکره تركهما) أي : الأ ذان والإقائة معا رللمسافن لخبر الصحيحين عن مالك 
ابن الحويرث أتيته عليه الصلاة والسلام أنا وصاحب لي فلما أردنا الانتقال قال : (إذا 
حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما»'“ وإذا كان هذا الخطاب لهما ولا 
حاجة بهما إلى استحضار أحد علم أن المنفرد يسن في حقه ذلك على أنه ورد فيه 
أحاديث خاصة تفيده» قيد بتركهما لأن ترك الأذان وحده لا يكره لكن يكره ترك 
الإقامة وحدها (لا) يكره تركهما (لمصل في بيته في المصر) لوجودهما في حقه 
سک بأذان الحي وإقامته بخلاف المسافر حتى لو لم يؤذن الحي كره تركهما 
والتقييد بالبيت الغاقي إذ المسجد كذلك وكذا القرية ران لا مسجد بها فكالعسران 
(وندبا) أي : الأذان والإقامة (لهما) أي : للمسافر والمصلي في بيته في المصر ليكون 
الأداء على هيئة الجماعة رلا للنساء) لكراهة جماعتهن وكذا كل جماعة مكروهة 
كما سبق» قيد بالنساء لأن الواحدة تقيم ولا تؤذن وظاهر ما في «السراج» أنها لا 
تقيم أيضا وسبق عن ١‏ الفتح » التصريح بذلك. 


2١1)‏ أخرجه البخاري فى الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ة ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة »)1۷٤(‏ والترمذي في الصلاة »)٠٠٠(‏ 
والنسائي في الأذان (54)» وأبو داود في الصلاة ( ٥۸۹‏ )» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيها 90/9 )» وأحمد في مسنده (14/ا5١).‏ 


باب شروط الصلاة 


لما كان شأن الشرط تقدمه على المشروط استغنى عن أن يقول التي تتقدمها 
وا فلمو ادن الشروط ابلا لا تقد اعد الاعيرة ررب جات شرع مكزرا ره 
بأن القعدة إنما على شرط الخروج والترتيب للبقاء على الصحة وهي جمع شرط 
محركاً بمعنى العلامة وعرفاً ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس داخلاً فيه ولم يقل 
ا 

(هي) أي: الشروط (طهارة بدنه) أي: تطهيره (من حدث) بنوعيه a‏ 
يفتحتين وهو التجاسة هذا هو الاظهر أيضاً . (و) طهارة (ثوبه) لقوله تعالى  :‏ وثيابك 
فطهر» [المدثر: ٤‏ ] أي مور :املك الجا بن N‏ الا شور وقيل؟ 
غيره وبه علم اشتراط طهارة البدن بالأولى وفيه إيماء إلى أن حمل النجاسة مانع وقد 
قالوا : لو كان طرف عمامته ونحوها نجساً فألقاه على الأرض وصلى أو كان معه حبل 
مربوط فيه كلب أو سفينة متنجسة إن تحرك طرفه بحركته منع وإلا لاء ولو حمل 
صبياً أو طائراً عليه نجاسة إن لم يستمسك بنفسه منع وإلا لا كالجنب والمحدث 
والكلب إن سد فيه لا إن كان مفتوحاً هو الأصح ولو وصلت رأسه إلى سقف نجس 
منع لأنه يعد حاملا . 


(و) طهارة (مكانه) من خبث ولم يذكره لأن طهارة الثوب والمكان من حدث 
(وخبث) إذ لو أخره لاقتضى أن کا في الكل قال في (البحر) : وأراد بالمكان 
موضع القدم والسجود فقط لاتفاق الروايات على اشتراط موضع القدم» وأما موضع 
السجود ففيه روايتان والأصح الاشتراط أما موضع اليدين والركبتين وإحدى القدمين 
فظاهر الرواية عدمه لأن/ السجود عليها غير واجب والوضع على النجاسة عد عدماً 
وهو غير مخل وأقول: ليس في كلامه ما يدل على اختصاص المكان بما ذكر بل 
الظاهر الإطلاق فقد اختار الفقيه خلاف ظاهر الرواية وصححه في «العيون» وهو 
المناسب لإطلاق عامة المتون» وفي «الخانية»: وكذا لو كانت النجاسة في موضع 
السجود والركبتين أو اليدين يعني تجمع ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على 
النجاسة وهذا كما لو صلى رافعا إحدى قدميه جازت صلاته ولو وضع القدم على 
النجاسة لا تجوز ولا يجعل كأنه لم يضع انتهى وهو يفيد أن عدم اشتراط طهارة 
مكان اليدين والركبتين إذا لم يضعهما أما إن وضعهما اشترط فليحفظ هذا كذا في 


[1/A] 


«فتح القدير). وأقول: لو خرج ما في «الخانية» على رأي الفقيه لكان أظهر فتدبره 
وقالوا : لو صلى على بساط في طرف منه نجاسة جازت على الأصح كبيراً كان أو 
مدير إلا أنها إذا كانت في موضع اليدين أو الركبتين لا يمنع فهنا أولى» ول ومن 
على النجاسة ثوبا رقيقا فإن يابسة وصلح الساتر للعورة ساترا جاز وإن رطبة فإن أمكن 
أن يجعل من عرضه آخر جاز وقال الحلواني : لا يجوز حتى يلقي الطرف الآخر ليصير 
بمنزلة ثوبين وهذا يقتضى أنه لو صلى على ما له بطانة متنجسة أن يجوز هو المروي 
عن محمد وعن الثاني لا قيل: الأول في غير المضرب والثاني في المضرب والأصح أن 
الخلاف فيه أيضاء ولو بسط نعله على النجاسة جاز لا إن لم يبسطه (وستر عورته) 
عن غيره ولو حكما فلا يجب عن نفسه عند العامة وهو الصحيح لحل نظره إلى 
عورته كذا في «الشرح»» لكنه خلاف الأدب ولا تصح لو عرياناً في مكان مظلم ولا 
فرق في الستر بين ما يحل لبسه أو لا ولا بشرط أن لا يوصف ما تحته ومن ثم قيل : لو 
استتر بماء إن صافيا لا تصح وإن كدرأ صحت قال في «البحر) : وهي مصورة في 
الجنازة وإلا فلا يصح التصوير وأقول : إنما لم يصح في غيرها لأن الفرق بين الصافي 
وغيره يؤذن بان له ثوبا إذ العادم له يستوي في حقه الصافي وغيره وحينئذ فلا يجوز 
له الإيماء للفرض. واعلم أن الستر بحضرة الناس خارجها واجب إجماعا إلا في 
مؤاطع رقي التحلو وت ر امج وريه إد لم يكن الكسى رض صمي كذااني 
شرح (المنية). 

(وهي ما تحت سرته إلى ركبته) أي: ما بينهما فالسرة ليست عورة بخلاف 
الركبة لكنها تبع للفخذ على الأصح إذ هي ملتقى عظم الفخذ والساق والفخذ عورة 
فغلب المحرم عند تعذر التمييز قال في شرح «المنية): وقد يقال : إن هذا يقتضي 
أن تكون السرة عورة كما هو رواية عن الإمام لغلبة المحرم والجواب أنه لم يكن 
محرماً لدليل اقتضاه وهو ما أخرجه أحمد لقي أبو هريرة الحسن «فقال اكشف لي 
عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل مكاناً رأيته عليه الصلاة والسلام يقبل فكشف عن 

بطنه وقبل سرته )'. (وبدن) المرأة (الحرة) كله (عورة) حتى الشعر المسترسل 
كما ذكره بناء على أنه من البدن في حق العورة وليس منه في حق إيصال الماء إليه في 
الغسل وفي as‏ 0 أصح وفي «السراج» الصغير جداً لا عورة له ولا 
بأس بالنظر إليها ومسها لأنه َه كان يقبل ذكر الحسن والحسين في صغرهما وكان 


)1( أخرجه أحمد في مسنده ( 7900/5 ). 


يأخذ من أحدهما ذلك ويجره والصبي يضحك )0( ثم قال : أما عورة الصبي والصبية 
ما داما لم يشتهيا فالقبل والدبر ثم يتغلظ بعد ذلك إلى عشر سنين ثم يكون كعورة 
البالغين لأن ذلك زمان يمكن بلوغ المرأة فيه انتهى وكان ينبغي اعتبار السبع لأنهما 
يؤمران بالصلاة إذا بلغا هذا السنء (إلا وجهها وكفيها وقدميها) أما الوجه فلا خلاف 
فيه ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة ولا تلازم بين سلب العورة عنه حل النظر إليه 
ألا ترى أنه يحرم النظر إلى وجه الأمرد إذا شك ولا عورة» وعبر بالكف دون اليد إيماء 
إلى أن ظاهره عورة وهو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان ليس عورة واختاره ابن 
أمير حاج» وأفهم كلامه أن الذراع عورة بالأولى وهو الذي رجحه السرخسي ورجح 
بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها والأول أولى وأما القدمان ففيهما اختلاف وقد 
رجح غير واحد ما هنا لكن رجح الأقطع وقاضي خان أنهما عورة واختاره الإسبيجابي 
والمرغيناني وانتصر له العلامة الحلبي ورجح في «الاختيار) أنه عورة خارج الصلاة 
فقط بقى لغتها ففى «النوازل)0 إنها عورة وبقى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة 
ابت إلى من تد عن لاعمى ذا فى وع بر وأقول : فيه تدافع إلا أن يكون 
معنى التعلم أن تسمع منه فقط لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه وعلى ما في 
«النوازل ) ) جرى صاحب ( المحيط ») في باب الأذان و«الكافي ) في الحج فقال / في 
قولهم لا تلبي جهرأً لأن صوتها عورة قال في الفتح) ): وعلى هذا القبيل إذا جهرت 
بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها لكن قال ابن أمير حاج : الأشبه أنه ليس بعورة 
وإنما يؤدي إلى الفتنة وهو الذي ينبغي اعتماده. مهمة قال في (السراج) : كل ماهو 
عورة من المرأة إذا انفصل عنها في جواز النظر إليه روايتان والأصح المنع وكذا الذكر 
المقطوع وشعر عانته إذا حلق على هذا والأصح أنه لا يجوز انتهى . وينبغي أن تكون 
الحقيقية كذلك وفي «القنية » : النظر إلى عظام المرأة بعد موتها لا يجوز انتهى . أي 
الأجنبية أما محارمه فينبغى أن يجوز نظره كما يجوز له النظر من الحية (وكشف ربع 
ساقها يمنع) جواز الصلاة لأن للربع حكم الكل والأصح أن الكعب ليس بعضو 
مستقل بل من الساق فعلى هذا إنما يمنع ربع الساق مع ربع الكعب أو مقدار ربعهما 
ولا بد أن يقدر مقدار أداء ركن ولم يقل: تفسد ليعم ما لو أحرم مكشوفها (وكذا) 
انكشاف ربع (الشعر) ولو مسترسلا على ما مر. 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 


(؟) واسمه (النوازل في الفروع ) للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي› 
المتوفى سنة (5/الاه) اه AE‏ 


3 ب[ 


(و) كذا (البطن والفخذ والعورة الغليظة) وهي القبل والدبر وما حولهما 
والخفيفة ما عدا ذلك وفي التسوية بينهما إيماء إلى رد ما قاله الكرخي من أنه يعتبر 
في الغليظة ما زاد على قدر الدرهم قياسا على المغلظة حتى ادعى غير واحد أنه غلط 
لأن تغليظه يؤدي إلى تخفيفه أو إسقاط حكمه إذ من العورة الغليظة ما لا يكون أكثر 
من قدر الدرهم فيؤدي إلى كشف الكل منها أو الأكثر لا يمنع مع أن ربع الخفيفة 
دم وهر م 

قال في المعرا ج): وقد أجيب بان هذا لا يلزم على اعتبار أن الدبر مع الإليتين 
عضو واحد نو gE‏ 

من القبل والخصيتين والدبر والإليتين عضو على حدة» والأذن عضو على حدة وكذا 
الثدي المتكسر وما بين السرة إلى العانة عضو والمراد منه ما حول جميع البدن كما 
في (المحيط) وقد مر أن الانكشاف يجمع وعليه فرع محمد في «الزيادات ) فقال: 
لو صلت وقد انكشف شيء من شعرها وفرجها وظهرها وفخذها ولو جمع بلغ أدنى 
ربع منها منع جواز الصلاة قال «الشارح): وكان ينبغي الاعتبار بالأجزاء لأن الاعتبار 
بالأدنى يؤدي إلى أن القليل يمنع وإن لم يبلغ ربع المكشوف كما إذا انكشف نصف 
ثمن الأذن والفخذ مثلا وبلغ ربع الأذن لا ربع جميع المنكشف وبطلان الصلاة 
خلاف القاعدة وأقره في «فتح القدير) وغيره. 

قال في «عقد الفرائد): فظاهره أنه فهم أن القاعدة أن المفسد إنما هو ربع 
المنكشف وهذا خلف لأن المفسد إنما يكون ذلك إذا كان الانكشاف فى عضو 
واحد وثمة من يعتبر بالأجزاء كما إذا انكشف من فخذه مواضع متعددة وأما في 
صورتنا فالانكشاف حصل في أعضاء متعددة كل منها عورة والاحتياط في اعتبار 
أدناها لأن به يوجد المانع فينظر إلى كدان ا کن عن ميمه ان بل تريخ 
أصغرها فسد احتياطا وإلا لزم صحة الصلاة مع انكشاف قدر ربع هو عورة من 
المنكشف وهو خلاف القاعدة التي نقلها عن محمد وهذا لازم على الاعتبار بالأجزاء 
ولا قائل به انتهى . وإذا تحققت هذا ظهر لك أن ما قاله ابن الملك من أن انكشاف ما 
دون الربع معفو إذا كان في عضو واحد ولو في عضوين أو أكثر وجمع وبلغ أدنى ربع 
عضو منها منع موافق لما في «الزيادات ») وقوله في «البحر»: إنه تفصيل لا دليل عليه 
ممنوع» وقد قال بديع الدين''؟: إن ما في «الزيادات) نص على أمرين الناس عنهما 


.)١71/ 1١ ( انظر الجواهر المضية‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة 0000 000 


والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورة ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجز وخير إن 


غافلون أحدهما أنه لا يفيد الجمع بالأجزاء كالأسداس والأسباع بل بالقدر والثاني أن 
المكشوف من الكل لو كان قدر ربع أصغر الأ عضاء منع (والأمة) ولو مدبرة أو مكاتبة 
أو مستسعاة (كالرجل) في العورة دفعا للحرج (وظهرها وبطنها عورة) لأن النظر إلى 
هذين سبب للفتنة ولم يذ كر الجنب لما في ١‏ القنية) أنه تبع للبطن والأوجه أن ما 
يلي البطن تبع لها والخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر كالحرة فيؤمر بان يستر 
جميع بدنه لجواز كونه أنثى فلو ستر ما هو عورة من الرجل فقط وصلى قيل: يعيد 
وقيل : : لا كذا في «السراج ج»» ولا خفاء أن الإعادة أحوط فلو أعتقت في صلاتها ولو 
ا وت ركناً بعد العلم به بطلت إلا إن تقنعت من ساعتها كذا في «الشرح» 
وغيره والمذكور في « المجتبى ) ) أنها لو صلت شهرا بغير قناع ثم علمت بالعتق منذ 
شهر أعادت ونحوه في العدة وصرح في «الخانية ) بأنه لو أدى ركناً / مع الانكشاف 
فسدت علم بذلك أو لم يعلم قال في «البحر): وهذان المنطوقان أوجه من ذلك 
المفهوم وإنما لم يبطل صلاتها إذا تقنعت من ساعتها وبطلت فيما إذا وجد العاري 
فيها ثوبا لأن سبب الستر في الثاني سابق على الشروع فلما وجب استند إلى سببه 
gS,‏ 
«المحيط» وغيره وهو ظاهر في أنها لو لم تفعله لعجز أصابها لم تبطل صلاتها 
كالحرة وبه صرح في (البدائع» فرع في شرح «المهذب) للإمام النووي الشافعي لو 
قال لأمته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت مكشوفة الرأس في حال 
عجزها عن الستر صحت وعتقت ولو قادرة عليه صحت ولا تعتق لأنها لو عتقت 
Se‏ ا ساس ع سيان م م 

تعتق انتهى . . لكن سيأتي في الطلاق الدوري أعني قوله : إن طلقتك فأنت طالق قبله 
ثلاثاً أن القبلية تلغو وإذا طلقها وقع الثلاث ومقتضاه ه إلغاؤها هنا نضا ووقوع العتق 
(ولو وجد) المصلي (ثوباً) يستر عورته ولو الغليظة فقط (ربعه طاهر) والحال أنه قد 
(صلى عرياناً) لم يجز لأن الربع يحكي الكل كما في الإحرام (وخير) بين الصلاة فيه 
وهو الأفضل وبين أن يصلي عريانا وما قافا أو قائما يركع ويسجد أو يومع وهذا 
درا وظاهر الا من 

(إن طهر أقل من ربعه) كما لو كان كله نجساً وهذا عندهما وحتم الثالث لبسه 
واستحسنه في «الأسرار»» والخلاف في النجاسة العارضية أما الأصلية كجلد الميتة 
الذي لم يدبغ فلا يستتر به اتفاقاً وفي «المحيط» لو كان الدم في ناحية من الثوب 
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والطاهر منه بقدر ما يمكنه أن يتزر به لم يجز له أن يصلي إلا فيه لأنه أمكنه الستر 
بثوب طاهر» ولم يفصل فيما إذا تحرك طرفه يتحرك الطرف الآخر أو لا قال في 
«البحر): فعلم أن التفصيل حالة الاختيار وأقول: لأنه لا أثر لتحرك الطرف الآخر هنا 
يذكر إذ الظاهر منه أن يبلغ ربعا تحتم لبسه سواء تحرك أو لا أو أقل منه خير إلا عند 
محمد على ما علمت نعم المناسب حمل الإطلاق على قوله وعلم من كلامه تحتم 
لبس أقل الثوبين نجاسة حتى لو كانت قدر الربع في ثوب وفي آخر أقل تعين ولو 
استويا خير والضابط أن من ابتلي بليتين فإن تساويا خير أو اختلفا اختار الأخف . 

(ولو عدم) المصلي (ثوباً) يستر عورته ولو حريراً أو نباتاً أو طيناً يلطخها به 
قال في «الفتح): ولو وجد ما يستر بعضها وجب استعماله ويستر القبل 0 
انتهى. فإن لم يجد إلا ما يستر إلا أحدهما قيل: يستر القبل للقبلة وقيل: | 
لفحشه في الركوع والسجود كذا في «السراج ) والظاهر أن الخلاف في 0 
ومقتضى تعليل الثاني أنه لو (صلى قاعداً) بالإيماء تعين ستر القبل والمراد بالعدم 
عدم القدرة حتى لو أبيح له عد قادراً على الأصح ولو وعد انتظره ما لم يخف فوت 
الوقت عند الإمام والثاني كذا في (القنية). 

وما في (السراج) من أنه ينتظره وإن خاف خروج الوقت كذا عند محمد 
محمول على أنه قوله وحده ولو قدر عليه بشرائه بئمن مثله لم يذ کروه وينبغي أن 
يلزمه قياساً على شراء الماءء صلى حال كونه قاعداً (مومئاً بركوع وسجود) ليلاً کان 
أو كارا هو الأصح وخصه بعضهم بالنهار أما في الليل فيصلي قائماً رده في 
«الذخيرة) بأن الستر بالظلمة لا عبرة به ألا ترى أن القادر لو صلى فيها عرياناً لم يجز 
ولو كان لها أثر لجاز وفرق الحلبى بين حالة الاختيار والاضطرار وأيده بما أخرجه عبد 
الرزاق سفل على عن صلاة العريان قال: إن كانت بحيث يراه الناس صلى جالساً وإ 
ا را لحاس هن ا رون یف رسكو إلذ نه اوعس على 
الاستغناس وأما واقعة الصحابة التي قالها المشايخ من أنهم انكسرت بهم السفينة 
صلوا قعودا في الماء فقد تطرق إليها احتمال أنهم اختاروا الأولى أو كانوا مترائيين 
ولم يكن ليلا ززعو اي : الد ررر الل فن القيام توكوع وسعرد) ان سعر العورة 
أهم من أداء الأركان لأنه فرض مطلقا والأركان للصلاة خاصة وقد أتي ببدلها وإنما 
جاز القيام مع ترك فرض الستر لأن به حاجة إلى تكميل الأركان كذا في «البدائع) 
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ومقتضاه عدم جواز الإيماء قائما كما مر عن ١‏ الهداية) ولم يذكر للقعود كيفية إيماء 
إلا أنه يجوز على أي حال كان لكن اختلف فيما هو الأولى فقيل: كما في الصلاة 
وقيل: يمد رجليه إلى القبلة ويضع / يده على عورته الغليظة والأول أولى واعلم أن 
ظاهر كلامهم يفيد أنه لو وجد ثوبا بعد فلا إعادة عليه قال النووي بالإجماع لكن 
ينبغي على وزن ما مر في التيمم أن يقيد بما إذا لم يكن المنع من قبل العباد أما 
منهم كما إذا غصب ثوبه فيعيد كذا في (البحر). 

(والئية)» كذلك أي: من الشرائط بالإجماع وهي الإرادة التي هي صفة من 
شأنها ترجيح أحد المتساويين كائنة (بلا فصل) بينها وبين التحريمة وهو ما يبطل 
الصلاة كالأكل ونحوه بخلاف المشي إليها والوضوء لأنه مغتفر داخلها في سبق 
الحدث فالخارج أولى وفيه إيماء إلى جواز تقديمها على الشروع ولو قبل الوقت لكن 
روى ابن صبرة('2 عن الإمام اشتراط دخوله قاله الجلبي ومقتضى كلامهم الإطلاق ففي 
«الظهيرية» وعند محمد يجوز تقديم النية في العبادات وهو الصحيح وخصه أبو 
يوسف بالصوم» وفي «البدائع) ذكر القدوري عن الثاني أنه لو خرج من منزله يريد 
الصلاة مع القوم فلما انتهى لم تحضره النية جاز لا أعلم أحدأ من أصحابنا خالف أبا 
يوسف فيه وهو مفيد لجواز تقديم الاقتداء أيضا ولم أر فيه غير ما علمت» ولا 
خلاف في أفضلية القران أما الإتيان بها بعد الشروع فغير صحيح خلافاً للكرخي ي وهل 
ينتهي ذلك عنده إلى الثناء أو التعوذ أو الركوع أو الرفع منه أقوال. 

(والشرط) فيها (أن يعلم) أي: علمه (بقلبه أي صلاة يصلي) فرضاً هي أو غيره 
نبه بذلك على أن المعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة وهو أن يعلم عندها بداهة 
أي صلاة يصلي فسقط ما قيل: الأصح أن العلم ليس نية حتى لو علم أي صلاة 
يصلي لا يكفيه خلافاً لابن سلمة(" ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر إذ أن الذكر 
المراد باللسان لا عبرة به إنما الاعتبار لعقد القلب إلا إذا عجز عن إحضاره لتوالي 
ین اماه یک اللسان كا فى ایا وما في الفتح): أراد أن الشرط في 


)١١‏ قال ابن عابدين في حاشيته المسماة 9 منحة الخالق على البحر الرائق )» وفي الجواهر وابن صبر بضم 
الصاد محمد بن عبد الرحمن بن صبر القاضي البغدادي» ولد سنة (١۳۲ه)»‏ وتوفي سنة 
(١٠۳۸ه)»‏ فما في النهر من أنه ابن صبرة ليس بصواب وما في نسخ البحر من قوله ابن هبيرة هو 
الذي رأيته في شرح المنية لابن أمير حاج. (۲۹۱/۱). 

(۲) هو محمد بن سلمة أبو عبد الله الفقيه» تفقه على أبي سليمان الجوزجاني» توفي سنة 
(۲۷۸ه). اه. الجواهر المضية ( 7/5 .)١55‏ 
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اعتبارها علمه أي صلاة هي أي: التمييز فحاصل كلامه النية الإرادة للفعل وشرطها 
التعيين في الفرائض لا يلائم كلام المصنف للزوم التكرار في قوله بعد وللفرض شرط 
تعيينه ثم لا يخفى أن هذا شرط لصحة النية سواء قدمت أو أخرت قال الشارح: 
فأدناه أن يصير لو سكل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكر وخرجه في (البحر) على 
قول ابن سلمة والمذهب جواز تقديمها سواء قدر بعد على الجواب أم لا لكن في 
«البزازية» قيل: قول ابن سلمة هو الأصح واختلف كلامهم في التلفظ فرجح في 
«منية المصلى) تبعا «للمجتبى)» وغيره استحبابه وجعله فى (اختياره) تبعا 
«للبدائع» و«المحيط » سنة كذا عن محمد وفي ( الشرح» و« الكافي» أنه أحسن وفي 
(القنية ) أنه بدعة إلا أن لا يمكنه إقامتها بالقلب وفي «الفتح» عن بعض الحفاظ لم 
يثبت عنه عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند 
الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين زاد الحلبي ولا عن الأئمة 
الأربعة بل المنقول «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر" وهذه 
بدعة انتهى أي: حسنة لمن تجتمع عزيمته وجعلها بعضهم سيئة فجزم بالكراهية 
كما في شرح «المنية) وكيفيتها أن يقول: اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي 
وتقبلها مني كذا في «المحيط» وغيره نفلا كانت أو سنة ولو صلاة جنازة كذا في 
«القنية» لكن ذكر غير واحد أن هذا خاص بالحج لامتداده وكثرة مشاقه بخلاف 
الصلاة لأن أداءها في زمن يسير. 

(ويكفيه مطلق النية) أي : نية الصلاة (للنفل) اتفاقاً لأنه أدنى أنواعها فانصرف 
المطلق إليه (والسنة) ولو للفجر حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد الفجر نابتا 
عن السنة وكذا لو صلى أربعا والأخريان بعد الفجر وبه يفتى كذا في «الخانية» فإن 
قلت: مقتضى قولهم: لو قام في الظهر إلى الخامسة ساهيا بعد ما قعد على الرابعة 
وضم سادسة أنهما لا ينوبان عن سنة الظهر عدم كون هذين عن سنة الفجر قلت : لما 
كان النفل بأكثر من سنة الفجر مكروها بعده نابتا بخلاف الظهر. 

(والتراويح) في ظاهر الرواية وصحح في تراويح «الخانية) أنه لا بد من التعيين 
فيها لكن لا يحتاج إلى تعيين كل شفع على حدة في الأصح والمحققون على الأول 
لأن معنى السنة كون النافلة مواظبا عليها منه عليه الصلاة والسلام في محل 
مخصوص فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحل صدق عليه أنه فعل الفعل 


)210 أخرجه البخاري في الأذان» باب الہ لتكبير إذا قام من !ا لسجود »))١/895(‏ ومسلم في الصلاة» باب 
التكبير في كل خفض ورفع ( ۳۹۲)» وأبو داود في الصلاة؛ باب تمام التكبير (855). 


المسمى من سنة أي طريقة له عليه الصلاة والسلام» وهو لم يكن ينوي السنة بل 
الصلاة لله تعالى وخرج / على الخلاف في «فتح القدير» الأربع التي ينوي فيها آخر 
ظهر أدركت وقته ولم أصله عند الشك في صحة الجمعة فإذا تبين صحتها ولم يكن 
عليه هو شارف تابه تعن الم غل الأول ل الاي اني آي هن سينة الظهرٌ 
(للفرض) ولو قضاء قال فى البحر»: أراد به العملي ليدخل صلاة العيدين وركعتي 
لاتم اي اميل روفاد والو در وادور اة واقرل »فيه 
نظر لما مر من أن العملي هو ما يفوت الجواز بفوته ولا شك في عدم صدقه على 
العيدين وما أفسده من النفل والتلاوة فالأولى أن يقال: أراد به اللازم وفي «منية 
المفتي » متنفل اقتدى بمفترض ثم أفسده ناوياً نفلاً آخر قيل: هو قضاء. ‏ - 
وقيل: نفل (شرط تعيينه) عند (النية) وما في «البحر) من أنه عند الشروع 
ففيه ما لا يخفى وإنما شرط التعيين لتزاحم الفرائض والوقت صالح للكل وفي التلاوة 
للتزاحم مع السهو والشكر نعم لو تكرر سجود التلاوة لا يجب عليه التعيين في 
ا وفيما مر للتزاحم مع النفل ولم أر في كلامهم نية التعيين 
في السهو والشكر وينبغي وجوبه في السهو لا في الشكر (كالعصر) إذا عين العصر 
زمثلأ دون قرانه باليوم أو الوقت وهذا هو الأصح ومنعه بعضهم ا 
عليه وبه جزم في (الخلاصة) ورجحه الهندي في «شرح المغني )”2 
(الظهيرية » بعد نقل القولين وأن الجواز أصح قال: هذا إذا كان مؤدياً فإن كان 0 
وهو لا يعلم بخروج الوقت لا يجوز أيضاًء وهو ظاهر في أنه يجوز على الأرجح أما إذا 
قرن عصر يومه باليوم فيجوز وإن خرج الوقت لأن غايته أنه قضاء بنية الأداء والمراد 
يوم العصرء وينبغي تقييده بما إذا لم يكن عليه فوائت فإن كان لزمه التعيين» وكذا 
إذا قرن بالوقت كفرض الوقت لكن بشرط بقائه فلو خرج ونسيه لم يجز في الأصح قال 
في (البحر) : وجعل الشارح هذا التقييد قيدا في فرض الوقت فقط معللا بأن فرض 
الوقت في هذه الحالة غير الظهر فيقتضي أن نية عصر الوقت صحيحة وإن خرج الوقت 
ويكون الوقت كاليوم وأقول: هذا وهم فإن لفظ الشارح: ويكفيه أن ينوي ظهر 
ال او الرقت ولوك باق ارج رة لهوو كاك الوق فلا خرح وهر لا 
يعلم به لا يجوز لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر أي : وكذلك ظهر الوقت 


)1١١‏ هو للإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق الهندي» المتوفى سنة ( *لالاه)») شرح فيه 
( المغني في أصول الفقه) للشيخ جلال الدين الخبازي» المتوفى سنة ( ١۷٦ه).‏ اه. كشف 
الظنون (145/5ا١).‏ 
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فقد جعله قيدأً فيهما كما ترى والفرق بين ظهر الوقت وظهر اليوم غني عن البيان ثم 
لا يخفى أن الجمعة غير صحيحة بفرض الوقت إلا أن يعتقد ذلك وعلم مما ذكرنا 
أن من فاته الظهر فنوى الظهر والعصر في وقت العصر لا يصير شارعا في واحد منهماء 
رفيا جرفتي لوقع يه كاد ارا في كروتن و لاسا ار 
نوى فائتتين كانت للأولى منهما وعلله في «المحيط » بأن جواز الفائتة يتوقف على 
قضاء الأول وهو ظاهر في اشتراط كونه صاحب ترتيب» ولو جمع بين فرض ونفل 
كان شارعا في الفرض عند الثاني وأبطلها محمد» قال في «الفتح»): وهذا يقتضي 
اشتراط قطع النية بصحة المنوي بأدنى تأمل» ولو نوى الظهر والجمعة فهي للجمعة عند 
بي ومما يعقوم على نية التعيين ما لر ل غير غلم يان الله فعالى فرط با 
على عباده كان عليه قضاءها فإن علم إلا أنه لم يميز بين الفرائض وغيرها ونوى الفرض 
في الكل جاز وكذا لو أم غيره في صلاة لا سنة قبلها لا في صلاة قبلها سنة والله الموفق. 

(والمقتدي) قيد به لأن الإمام لا يشترط في صحة الاقتداء به نية الإمامة إلا في 
إمامة النساء كما سيأتي وقيده بعضهم بغير الجمعة والعيدين ورجحه في « الخلاصة) 
وأجمعوا على عدم اشتراطها في حقهن في الجنازة (ينوي المتابعة أيضاً) أي : زائد 
على نية التعيين نبه بذلك على أن نية الاقتداء فقط غير كافية لكنه قول البعض 
والأصح أنها كافية وتنصرف إلى صلاة الإمام وقيده في «المعراج» بما إذا كان مصلياً 
بصلاته وهو حسن بخلاف ما إذا نوى صلاة الإمام حيث لا يصح لأنه لم يقتد به» 
واستئنى في (الذخيرة) من ذلك الجمعة حيث تصح لاختصاصها في الجماعة. 

أقول : ومقتضى التعليل إلحاق العيدين بهاء واقتضى كلامه أن تعيين الإمام غير 
شرط ولو اقتدى به ظانا أنه زيد فإذا هو عمر صح إلا إذا عينه بنیته فبان أنه غيره فإنه لا 
يصح إلا إذا أشار إليه وسماه كما إذا قال: اقتديت بهذا الإمام الذي هو زيد بحيث 
يصح لإلغاء ال مع الإشارة وعلى هذا فما/ e‏ «عمدة الفتاوى)(2 لو قال 
اقتديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب صح لأنه يدعى شيخاً للتعظيم ولو قال : بهذا 
الشاب فإذا هو شيخ لا يصح مشكل بل وزان ما سبق أن يصح فيهما قال الشارح: 
والأفضل أن ينوي الاقتداء بعد تكبير الإمام وتعقب بأنه إنما يأتي على قولهما وأما 
على قوله فسياتى أفضلية المقارنة» ولو نواه حين وقف موقف الإمامة جاز عند العامة 
وقيل: لا لأنه نوى الاقتداء بغير المصلي ومقتضاه ما قدمنا من جواز تقديم نية 


210( ذكره في كشف الظنون» وقال: هو للصدر الشهيد وهو مختصر في مجلد صغير. اه. كشف 
الظنون .)1١1557/5(‏ 
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وللجنازة ينوي الصلاة لله والدعاء للميت واستقبال القبلة فللمكي فرضه إصابة عينها 
ولغيره إصابة جهتها ا ا لو اا الات اام ل 


الاقتداء أن التقييد بموقف الإمامة اتفاقي وأما على الثاني فلا يصح بالأولى والله 
الموفق. 

(و) في صلاة (الجدازة ينوي) المصلي (الصلاة لله تعالى وينوي) أيضاً (الدعاء 
للميت) لأنه الواجب عليه والأولى أن لا يعين الميت عند الاشتباه (واستقبال القبلة) 

من الشرائط أيضا استفعال من قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته وليست السين 

للطلت د الواجي ارلا وبالداك: كنا هر المتابتة والطلب ها يجب من جيف 
توقف الوجود عليه وهو بعد الوجود لا يتصور فاستفعل بمعنى فعل كاستمر واستقر» 
والقبلة في الأصل الحالة الذي يقابل الشيء عليها غيره ثم صارت كالعلم للجهة التي 
تستقبل للصلاة سميت بذلك لأن الناس يقابلونها وتسمى ميراي أيضا لمحاربته 
النفس والشيطان عندها وكانت شرطا للأمر في قوله تعالى: فول وجهك شطر 
المسجد الحرام © [ البقرة: ه ] إذ المراد به الكعبة على الأصح وعليه انعقد الإجماع 
أما نية الاستقبال فلم تذكر في الظاهر وقال الفضيل: شرط والمحامدي: لا لكنه 
حسنا وهو الصحيح وقيل شرط في الصحراء لا في غيرها. 

(فللمكي) وكذا المدني لثبوت القبلة في حقه بالنص (فرضه) أي : الاستقبال 
(إصابة عينها) أي: عين القبلة التي هي الكعبة سواء كان معايناً لها أو لا كما دل 
ايه و3 اكان 9 N as a‏ ب ولو أصلياً 
كجبل اجتهد والأولى أن يصعده كذا في (المعراج) قال في (الفتح): وعندي في 
جواز التحري مع إمكان صعوده إشكال لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع 
إمكانه لا يجوز (ولغيره) أي: لغير المكي (فرض إصابة جهتها) بأن يبقى شيء من 
سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهوائها وتعرف الجهة بالدليل وهو في القرى والأمصار 
المحاريب التي وضعها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم فإن لم توجد فمن الأهل 
وفي البحار والمفاوز من النجوم كذا في (الخانية) وهذا قول العامة وقال الجرجاني”) 
غيره: الفرض إصابة عينها أيضاً وأثر الخلاف يظهر في اشتراط نية عين الكعبة في 
حق الغائب أو نية الجهة كافية على قول مشترطها كذا في «الشرح» وهو ظاهر ما في 
«الخانية» لكن ظاهر ما في (الذخيرة) و«الكافي) يومئ إلى أنه لا خلاف فبقي عدم 
اشتراط نية الاستقبال لا عيئاً ولا جهة في حق الغائب عند القائلين بان الفرض في حق 


انعم يما بي 
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es 
كما يفيد ظاهر كلامهم فإنه قال في «الذخيرة»: وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية‎ 
عين الكعبة فمن اشترط إصابة العين اشترط نية العين لعدم إمكان إصابة العين حينئذ‎ 
إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها ومن لم يشترط إصابة العين لم يشترط نية العين‎ 
لعدم الحاجة إلى ذلك فإن إصابة الجهة تحصل من غير إصابة نية العين وبهذا ظهر أن‎ 
قولهم لو نوى بناء الكعبة والمقام لا يجوز إلا أن يريد الجهة وكذا لو نوى محراب‎ 
مسجد مبني على رأي الجرجاني كذا في « شرح المنية).‎ 
(والخائف) من عدو آدمي أو غيرها ومن الغرق (يصلي إلى أي جهة قدر) لتحقق‎ 
العجز وكذا المريض الذي لا يقدر على اجه ولو يوضم جا عند الإمام خلافاً‎ 
لهماء وكذا إذا لم يجد مكاناً يابساً يصلي فيه أو كانت دابته جموحاً بحيث لو نزل لا‎ 
بركيه إلا يمعين او شا كبيرا كلالك (ومن اشتبهت عليه القبلة) لفقد الدلائل‎ 
المتقدمة ولو بمكة والمدينة أو مسجد مظلم ولا يلزمه مس الجدران خوف الهوام ولا‎ 
أن يقرع الأبواب (تحرى) أي: وجب عليه التحري ولو بسجود تلاوة وقيده القدوري‎ 
بأن لا يكون في حضرته من يسأله فإن كان وهو من أهل ذلك المكان مقبول الشهادة‎ 
قدم على التحري» وحد الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه وقيد غيره بأن‎ 
بكرن سما ی لكلو كافك مف لآ تنجو ولو اها او ليس بعلن ركان‎ 
المصنف استغنى عن القيد الأول بذكر الاشتباه وذلك أن تحققه إنما يكون عند فقد‎ 
الدليل وأهمل الثاني لعدم اعتباره عند آخرين وعليه إطلاق عامة المتون» قيد‎ 
بالاشتباه لأنه لو لم يشتبه ثم صلى فإن علم الإصابة كأن كان ذلك أكبر رأيه لم يعد‎ 
وإلا أعاد والتحري لأنه لو يتحر أعاد إلا أن علم الإصابة بعد فراغه لأن ما شرط لغيره‎ 
يراعي حصوله لا تحصيله ولو خالف جهد تحريه لا تجزئه لأنها قبلته واختلف في‎ 
كفره ا ا اي بأن هذا التعليل‎ 
يقتضي الفساد فيما إذا لم يشك وذاك التعليل ي يقتضي الصحة وأجاب بأنه لما حكم‎ 
تشاد فاه داق کل دل شرع وخر تحريه قلا راب ار رأ لأنه اعتقد الفساد‎ 
قبل ظهور الصواب فيؤاخذ باعتقاده بخلاف ما إذا لم يتحر وعلى هذا لو صلى في‎ 
ثوب عنده أنه نجس فإذا هو طاهر أو على أنه محدث أو أن الوقت لم يدخل فظهر أنه‎ 
متوضئ وأن الوقت دخل فإنه لا يجزئه هذا كله إذا وقع تحريه على شيء فإن لم يقع‎ 
قيل: يؤخر وقيل: يصلي إلى الجهات الأربع قال في «الظهيرية): ولو صلى مع ذلك‎ 
إلى جهة جاز أصاب أو لاء واختلف المتأخرون فيما إذا صلى إلى الجهات الأربع‎ 
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وإن أخطأ لم يعد وإن علم به في صلاته استدار ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال أمامهم 


فتحول رأيه إلى الجهة الأولى قيل: يعم وقيل: يستقبل ولو تذكر أنه ترك سجدة من 
الأولى فسدت كما في «البغية» (وإن أخطأ لم يعد) لأنه أتى بما أمر به بخلاف ما إذا 
صلى في ثوب أو توضأ بماء على ظن طهارته فإذا هو نجس حيث يعيد لترك المأمور 
به أعني الصلاة على طهارة وفي الطاهر. 

(وإن علم به) أي: بالخطأ (في صلاته استدار) لأنه تبدل الاجتهاد كالنسخ وقد 
روي أن أهل قباء لما علموا ب: بنسخ القبلة في صلاتهم استداروا وكلامه TT‏ 
N n‏ ل ل ال 
رواسا و ل EE‏ 
شك وتحرى أو لم يتحر أو تحرى بلا شك وكل وجه على خمسة لأنه إما أن يظهر 
صوابه أو خطؤه في الصلاة أو خارجها أو لا يظهر أما الأول فإن ظهر خطؤه استقبل 
مطلقاً أو صوابه قبل الفراغ قبل : هو كذلك لأنه قوى حاله والأصح لا ولو بعده أو لم 
يظهر أو كان أكبر رأيه الإصابة فكذلك لا يستقبل وحكم الثاني في الصحة في 
الوجوه كلها كما في «الكتاب» حك لالت ای لوجر کی اا ر 
أنه أصاب على الأصح إلا إذا علم يقيناً بالإصابة بعد الفراغ والرابع لا وجود له خارجا. 

فرع: تحول رأي المسبوق واللاحق بعد فراغ الإمام فسدت صلاة اللاحق 
واستدار المسبوق» (ولو تحرى قوم) مع إمام (جهات) في ليلة مظلمة وصلى الإمام 
إلى جهة وكل واحد إلى أخرى والحال أنهم قد (جهلوا حال إمامهم تجزئهم) الصلاة 
إذا كانوا خلفه لتوجه كل منهم إلى قبلته أعني جهة تحريه» قيدنا بكونهم خلفه لأن 
من تقدم على إمامه تفسد صلاته قال في «المعراج»: وكذلك لو لم يتعين الإمام بل 
رأى رجلين يصليان فنوى الاقتداء بواحد لا بعينه وكذا إذا لم يتعين فعل الإمام والله 
الموفق للصواب . 
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باب صفة الصلاة 

شروع في المشروط بعد بيان الشروط وهي مصدر وصفت الشيء صفة ووصفا 
إذا كشفت حاله وأجليت شأنه قيل: لا فرق بين الوصف والصفة لغة» والمتكلمون 
فرقوا فجعلوا الوصف ما قام بالواصف والصفة ما قام بالموصوف وجوز في «فتح 
القدير) ثبوت هذا الفرق لغة أيضاً إذ لا شك في أن الوصف مصدر وصفه إذا ذكر ما 
فيه والصفة هي ما فيه ولا ينكر أن يطلق الوصف ويراد به الصفة بهذا اندفع قول 
العيني : ليت شعري من أين للمتكلمين التخصيص إذ كل منهما مصدر يصح أن 
يتصف به الفاعل والمفعول على أنه لا مشاحة في الاصطلاح» وهي هنا بمعنى 
الكيفية المشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب لاشتمال الباب على الكل وهذا 
أولى من قوله في الفتح) المراد بالصفة هنا الأوصاف النفسية لها وهي الأجزاء 
العقلية الصادقة على الخارجية التي هي أجزاء الهوية من القيام الجزئي والركوع 
والسجود فتدبر. 

(فرضها العحريمة) أي : التكبيرة ة الأولى سميت بذلك لأن بها تحرم الأمور 
المباحة قبلها دون غيرها والتحريم جعل الشيء محرماً/ والغاء التحقيق الاسمية أو 
للوحدة وعبر بالفرض المفسر بما لا بد منه الشامل للركن والشرط بجعله التحريمة 
والقعدة من صفتها وهما شرطان لاتصالهما بالأركان أما القعدة فستأتي وأما التحريمة 
ففيها روايتان والأصح أنها شرط واختار الطحاوي وغيره رواية الركنية قيل: الأول 
قولهما والثاني قول محمد وأثر الخلاف يظهر في أن بطلان الوصف هل يوجب بطلان 
الأصل قالا: لا يوجبه وقال محمد: يوجبه وفيما إذا شرع في الظهر قبل الزوال فلما 
فرغ من التحريمة زالت الشمس جاز عندهما خلافا له كذا في «السراج) وهو سهو 
والحق ما في «الشرح»: لو شرع فيه قبل ظهور الزوال فظهر قبل فراغه منها ويظهر 
أيضاً في بناء النفل على الفرض فإنه جائز بإجماع أصحابنا كذا في «الشرح» لكن مع 
الكراهة كما في (السراج) وأراد إجماع القائلين بأنها شرط إما بناء على الفرض على 
مثله فجوزه أبو اليسر والظاهر خلافه بل حكى في «السراج» الإجماع على عدم 
صحته» ولا خلاف في جواز بناء النفل على النفل والنفل والفرض عليه. واعلم أنه 

ط في التحريمة كونه قائماً حتى لو وجد الإمام راكع فكبر إن كان إلى القيام 
e‏ لاء ولو أراد بها تكبير الركوع لفت نيته» وقالوا: يكتفى من الأخرس 


والأمي بالنية ولا يلزمهما تحريك اللسان هو الصحيح لأن الواجب حركة بلفظ 
مخصوص فإذا تعذر نفس الواجب لا يحكم بوجوب غيره إلا بدليل وأقول: ينبغي أن 
يشترط القيام في نيتهما لقيامهما مقام التحريمة وإن تقديمها لا يصح ولم أره لهم 
وأما باقي التكبيرات فقال في طلاق «الفتح): إنه يحرك لسانه بها كالقراءة انتهى 
وكأن الفرق أن تكبيرة الإحرام لها خلف هو النية بخلاف غيرها. 

(والقيام) هو استواء النصف الأعلى. وحده أن يكون بحيث لو مد يديه إلى 
ركبتيه لأبيدالهما ويكرة على اعد ادن إلا العدر» وقد يعرك اوجرا في مسائلٍ 
وجوازاً في أخرى؛ منها لو كان به جرح لو سجد لسال أو أدمى وهو قاعد ولا 
جاز والأول أولى» ومنها شيخ لا يقدر على القراءة قائماً ويقدر عليها قاعداً ولو صلى 
في الفصلين مع الحدث أو قائما وترك القراءة لم يجزء ومنها لو كانت بحيث لو 
صلت قائمة انكشف عن عورتها ما ر يمنع الصلاة ولو قاعدة لا تعين القعود» ولو كان 
الئوب يغطي جسدها وربع رأسها و تغطية الرأس لم يجز ولو أقل من الربع جاز 
كما في (الشرح) ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على الصوم وقائما لاء 
ومنها لو كان بحيث لوقام سلس بوله ولو قعد لا تعين القعود فيهماء ومنها بحيث لو 
کان لو صلی منفردا قدر على القيام ومع الإمام لا رجح في « المجتبى » أنه يصلي 
قاعداً مع الإمام لكن الفتوى أنه يصلي في بيته قائماً كما في «الخلاصة» (والقراءة) 
للأمر بها لي الت وعلى ذلك انعقد الإجماع خلافاً لشن شد وهما ركن زائد 
لسقوطه في ۽ بعض الصور من غير ضرورة للمقتدي» واعترض بان بين تسميته ركنا 
وزائداً تدافعاً» وأجيب بأنه ركن باعتبار أن انتفاءه يوجب انتفاء الماهية في حالة 
وزائد لقيامها بدونه في أخرى» فمعنى الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان الحكم 
ا کے ا بحسب الشرع» وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالإقرار في الإيمان أو 
الكمية كالأقل في المركب من الأكثر حيث يقال للأكثر: حكم الكل» ولقائل أن 
يقول: لا نسلم أنه يسقط بلا ضرورة ليلزم كونه زائداً وسقوطه فيما مر لضرورة 
الاقتداء ومن هنا ادعى ابن الملك أنه أصلي » ولو سلم فلا تلزم زيادته» ألا ترى أن 
غسل الرجلين يسقط بالمسح بلا ضرورة فالأولى أن يقال: الزائد هو الساقط في بعض 
الأحوال بخلاف الأصلي . 

(والركوع) وهو انحناء الظهر وفي « منية المصلي ) أنه طأطأة الرس ومقتضى 
الأول أنه مع القدرة لا يخرج بالطأطأة عن العهدة قال الحلبي : وهو حسن (والسجود) 
للأمر بهما وهو وضع بعض الوجه على الأرض بما لا سخرية فيه فيدخل الأنف وخرج 
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الخد والذقن والصدع» ووضع إصبع واحدة من القدمين شرط وعرفه بعضهم بوضع 
الجبهة قال في «البحر»: وليس بصحيح لما سيأتي من أن الاقتصار على الأنف كاف 
عند الإمام وإن كان الفتوى على قولهما وأنت خبير بأن التعريف حيث جاء على 
الراجح فلا وجه لدعوى عدم صحته 

(والقعود الأخير) للإجماع وهو (مقدار التشهد) إلى قوله عبده ورسوله هو 
الأصح للعلم بأن شرعيته/ لقراءته وهذا أقل ما ينصرف إليه اسم التشهد عند 
الإطلاق لكن ما شرع لغيره كيف يكون آكد من ذلك الغير فالأولى أن يقال: إن سبب 
شرعيته الخروج وفي «الولوالجية) ما يفيد أن الموالاة وعدم الفاصل فيه غير شرط 
حيث قال: صلى أربعا فلما جلس جلسة خفيفة ظن أنها ثالثة فقام ثم تذكر فجلس 
وقرأ بعض التشهد جازت صلاته وإلا فسدت واختلف في ركنيته وفي (البدائع) 
الصحيح أنه ليس بركن أصلي وهذا يقتضي أنه زائد إلا أن الظاهر شرطيته لقولهم: لو 
كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لا تتوقف عليه فإن من حلف لا يصلي يحنث 
بالرفع من السجود درن توقق على القعدة فعلم انها شرعت للخروج وهذا لان الصلاة 
أفعال وضعت للتعظيم وليس القعود كذلك. 

(والخروج) من الصلاة (بصنعه) بقول ولو لفظ السلام أو فعل ينافي الصلاة 
بعد إتمامها وإن كره تحريماً لترك السلام إذ تعيينه إنما هو واجب والفرض مطلق 
الخروج عند الإمام خلافا لهما وهذا قول البردعي”'» أخذا من الاثني عشرية الآتية 
واختار الكرخي عدم فرضيته إذ لو كان فرضا لاختص بما هو قربة والفساد في الاثني 
عشرية لمعنى آخر سيأتي قيل: وأثر الخلاف على تخريج البردعي يظهر فيما لو سبقه 
حدث في الأخير بعد ما قعد منه قدر الفرض تمت صلاته عندهما لا عنده حتى يتوضاً 
ويخرج منها بمناف هو السلام فلو لم يفعل حتى أتى بمناف آخر فسدت عنده كذا 
في ( المنية) وشرحهاء وهذا يقتضي تخصيص المنافي بالسلام وقد علمت أنه أعم . 

تكميل : بقي من الفرائض إتمامها والانتقال من ركن إلى آخر كما عده بعضهم 
قيل : لأن الأمر بالصلاة يوجب ذلك إذ لا وجود لها بدون إتمامها واعلم أنه هل 

يشترط لصحة هذه الفرائض الاستيقاظ؟ فرجحوا في القراءة اشتراطه كما في « المحيط) 


)١(‏ أبو سعيد البردعي» هو أحمد ين الحسين أحد الفقهاء الكبار» وأحد المتقدمين من مشايخ بغداد 
تفقه على أبي علي الدقاق» وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي» أقام ببغداد سنين يدرس ثم خرج إلى 
الحج فقتل في وقعة القرامطة سنة (17١٠ه)»؛‏ ونسبته إلى بردعة وهي بلدة في أقصى أذربيجان. 
اه. الفوائد البهية ( ١5‏ )؛ الجواهر المضية .)١57/1١(‏ 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة AV SSE ARERR‏ 


وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة وتعيين القراءة في الأولتين ورعاية الترتيب في فعل مكرر 
ر ل ا واختار الفقيه الإجزاء قال في (الفتح»: وهو الأوجه 
إذ الاختيار المشروط قد وجد ابتداء وهو كاف ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن 
فعله كل الذهول تجزئه قال في «البحر»: وهذا يفيد أنه لو ركع وسجد نائما يجزئه 
والمنصوص عليه أنه لا يجزئه قال في اال لووك وهو زا لا يخر إتحماعا 
وعرف من هذا جواز القيام نائما وإن نص بعضهم على عدمه وأما القعدة الأخيرة ففي 
«منية المصلي ) أنه لا يعتد بها وفي «جامع الفتاوى)('2 يعتد بها وعلله في «التحقيق 
الأصولي )0 بأنها ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم ثم لا يخفى أن 
في قولهم: لو ركع نائما إيماء إلى أنه لو ركع فنام أجزأه وأن ما في «السراج) 
« والمحيط) لو أتى النائم بركعة تامة فسدت صلاته لأنه زاد ركعة غير معتد بها مبني 
على اختيار فخر الإسلام”" في القراءة وأن القيام منه غير معتد به. 

(وواجبها قراءة الفاتحة) للمواظبة وسيأتي أنها سنة في الأخيرين من الفرض 
واجبة في الكل من ركعات الوتر والنفل والعيدين وقالوا: لو ترك أكثرها سجد للسهو 
لا إن ترك أقلهاء ولم أر لهم ما إذا ترك النصف ولو خاف فوت الوقت لو قرأ الفاتحة 
والسورة قرأ في كل ركعة آية في جميع الصلوات إن خاف فوت الوقت في الزيادة كذا 
في «القنية» (وضم) أقصر (سورة) وما يقوم مقامها وهو ثلاث آيات قصار أو آية 
طويلة فى الأوليين بعد الفاتحة وفى «المجتبى ) : قال أصحابنا: لو ترك الفاتحة يؤمر 
بها بالإعادة ولو ترك السورة لاء ورده في البحر» بأنه لا فرق بين واجب وواجب وأوما 
بالضم إلى أن تقدم الفاتحة واجب فلو قرأ حرفاً في السورة قبلها ساهياً سجد للسهو 
ولو كرر ما قبل السورة ساهيا سجد للسهو كما رجحه في «المجتبى ) وغيره (وتعيين 
القراءة في ) الركعتين (الأولتين) من الفرض . ظ 

( ورعاية الترتيب في فعل مكرر) في كل ركعة كذا في «الكافي) زاد الشارح في 


(۱) لغل المراد به جامع الفتاوى للشيخ قرق أمره الحميدي الحنفي» المتوفى سنة (١١٠88ه).‏ اه. 
كشف الظنون ( .)٥٦٥/۱‏ 

(۲) واسمه التحقيق للشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» شرح فيه المنتخب في أصول 
المذهب للشيخ حسام الدين محمد بن محمد الإخشيكي الحنفي» المتوفى سنة (٤٤٠ه)»‏ 
وذكر اللكنوي أن اسم الشرح غاية التحقيق: وهو كتاب معتبر عند الأصوليين. اه. كشف الظنون 
1848/5 )» الجواهر المضية ( ٤۲۸/۲‏ )» الفوائد البهية (54 ). 

(۳) هو فخر الإسلام البزدوي علي بن محمد بن الحسين ( أبو الحسن)؛ وهو علي بن محمد بن 
الحسين بن عبد الكريم بن موسى» من تصانئيفه ( المبسوط ) . اه. الفوائد البهية (54؟5١).‏ 


[4۲/ ب] 


هاوقا اوه و دوو وو و و وو و و و وو وه اوور وو ووو و اواو و هاورو و واوا و ووو و و و م و و واو هده وهام ومو م ماه واو و واه م مامه 6 5606م 


جميع الصلاة كعدد الركعات حتى لو نسي سجدة من الأولى وقضاها في آخر الصلاة 
جاز وكذا ما يقضيه المسبوق بعد سلام الإمام أول صلاته عددنا ولو كان الترتيب 
فرضاً لما جاز» ورده في «البحر» بان ما يقضيه المسبوق أول صلاته حكماً لا حقيقة 
وأيضاً ليس هو أولها مطلقاً بل في حق القراءة وآخرها في حق التشهد ولا يصح أن 
يدخل تحت الترتيب الواجب إذ لا واجب عليه ولا نقص في صلاته . وأقول :/ هذا 
وهم إذ الترتيب بين الركعات ليس إلا وخا قال في «الفتح) : كك أنه سقط حق 
المسبوق لضرورة الاقتداء وما في (الشرح) مأخوذ من (الخبازية)('2 و(النهاية) 
وعليه جرى في «الدراية) و«الفتح). 

قيده بالمتكرر لأن رعاية ما لا يتكرر في كل ركعة فرض كذا في «الكافي» ! إلا 
أنه في سجود السهو منه قال : لو قدم ركنا بان ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع 
سجد للسهو لأن مراعاة الترتيب واجبة عندنا وفيه تناقض ظاهر وبه استدل صدر 
الشريعة على أن قيد التكرار لا مفهوم له كما أنه واجب بين ما لا يتكرر كالركوع 
والقراءة. قال: ويخطر ببالى أنه احتراز عما لا يتكرر فيها على سبيل الفريضة وهو 
التحريمة والقعدة فإن الترتيب في ذلك فرض» وأجيب عن التناقض بان معنى فرضية 
الترتيب هنا توقف صحة الثاني على وجود الأول حتى لو ركع بعد السجود لم يعتد 
إجماعا فيعيك السجوةومعتى وجرد ة أن الإخلال بد لا ينيد العتلاة إذا الى بيه 
اا الترضي ببق ا یدد كل رک اراق كل اوو ودين ال 
في كل الصلاة كالقعدة وجميع ما سواه فرض حتى لو تذكر بعد القعود قبل السلام أو 
بعده قبل أن يأتي بمناف ركعة أو صلبية أو تلاوية أتى بها وأعاد القعدة وسجد 
للسهو» ولو ركوعا قضاه مع ما بعده من السجود أو قياماً أو قراءة صلى ركعة وكذا بين 
المتحد في كل ركعة كالقيام والركوع فما في «النهاية) من أن الترتيب غير شرط بين 
ما يتعدد في كل الصلاة أو يتحد في كل ركعة وبين ما يتعدد في كل ركعة ليس على 
الإطاؤقبيل: بي اجرد الها فى كل ركا تل إن كان سر د لك ار عبان 
کن ركفة فا یی کے وان كان ر کا من الركمة وچو کن ای ان اک 
في سجدة ركوع ركعة قبل ركوع هذه السجدة قضى الركوع وسجدتيه» وإن كان على 
اماب ببأن کر في الركرع :اند له مسجت لها ماما وهل يعيلة لرک الجر 
المتذكر فيه ففي ١‏ الخانية) نعم لارتفاضه بالعود وفي «الهداية) أنه مندوب فقط . 


)١(‏ هي حواش على هداية المرغيناني لعمر بن محمد بن عمر أبي محمد جلال الدين الخبازي 
الخجندي» توفى سنة ( 551ه). اه, كشف الظئون ( ۲١۳۳/۲‏ )» الجواهر المضية (1۸/۲). 


(وتعديل الأركان) وهو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله وأدناه قدر 
تسبيحة هذا تخريج الكرخي وهو الصحيح وعلى تخريج الجرجاني هو سنة وقال 
الثاني : هو فرض ونقله الطحاوي عن الثلاثة قال العيني : وهو المختار إلا أن الذي نقله 
الجم عنهما ما سمعت على أن خلاف الثاني لم يذكر في ظاهر الرواية وعبارته في 
الأسرار قال علماؤنا: الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الانتقال من ركن إلى ركن 
ليس بركن وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجود وحمل في 
«الفتح) قول الثاني على الفرض العملي وعليه حمل في «البحر» ما نقله الطحاوي 
فما رجحه العيني لغرابته لم أر من عرج عليه حتى أوله بين العصريين بالمختار من 
قوليه. 

(والقعود الأول) للمواظبة وما صححه الترمذي من «أنه عليه الصلاة والسلام 
سهى عنه فلم يعد إليه “٠‏ واختار الكرخي والطحاوي استنانه والأول أصح قال في 
«البدائع): وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة إما لأن وجوده عرف بها أو لأن 
المؤكدة في معنى الواجب وهذا يقتضي رفع الخلاف وأراد بالأول ما ليس بآخر إذ 
المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخيرة 
وسيأتي أنها قد تكون أكثر لكن يرد عليه ما في «الفتح) ) من سبق الحدث لو 
الف الماد عقيما جين فة لذت كانت القعدة الأول فرضا في حقه وقد 
يجاب بأن هذا عارض وقراءة التشهد في كل القعدات في ظاهر الرواية ا وهو 
الصحيح وقيل : سنة ولا خلاف في وجوبه في الأخيرة خلافاً لما في « شرح ابن عوف ٠»‏ 
ووقع في بعض نسخ « الوقاية ). 

(والتشهد) وعبارة المصنف أولى قال أبو الليث في ( خزانته): وأكثر ما يقع 
في الصلاة عشر مرات كمن أدرك الإمام فيه في المغرب ثم تشهد معه الثالثة وعليه 
سهو فسجد معه وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجد معه وتشهد ثم سجد للسهو 
وتشهد معه وقد بقي عليه ركعتان بتشهدين فيما يقضي ووقع له ما وقع في الأول 
(و) إصابة رلفظ السلام) للمواظبة وأفاد عليكم ليس منه كالتحويل يمينا وشمالا 
ولذا لو اقتدى به بعد لفظ السلام قيل: قوله عليكم لا يصح (و) قراءة (قنوت الوتر) 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بحينة بلفظ : (أن النبي عله فقام في الركعتين» فسبحوا به 
فمضى» فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم) كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في التشهد في 
سجدتي السهو (795) وتحفة الأشراف ( ١١886‏ )» وانظر إعلاء السنن ( .)١48-1 59/٠7‏ 

(۲) المراد به شرح القدوري لابن عوف وسياتي . 
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0 مومه وود د ...0110000 كقاب الصلاة/ باب صفة الصلاة 


وتكبيرات العيدين والأسرار فيما يجهر ويسر وسننها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه 


وهو مطلق الدعاء وأما خصوص اللهم إنا نستعينك فسنة فقط حتى لو أتى بغيره جاز 
إجماعا. 
(وتكبيرات العيدين) الزوائد / الآتية في بابه هو الأصح للإضافة ولذا لم يقل 
القنوت للوتر والتكبيرات للعيدين وهو إما للفرض أو للوجوب والأول منتف فتعين 
الثاني ونوزع بأنها ليست من الشارع فلا تصبح مثبتة واعلم أن تكبير الركوع من 
الركعة الثانية منه ومن الثالثة في الوتر واجب نبه عليه الشارح في السهو ولفظ التكبير 
في العيدين واجب كما في « المستصفى ) وسيأتي ما فيه (والإسرار فيما يجهر) فيه 
(ويسر) لف ونشر مرتب للمواظبة واجبان اعتماداً على ما سيأتي . 
(وسننها رفع اليدين للتحريمة) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله ولو تركه 
يأثم وقيل: لا وعن الإمام ما يدل عليه وقال الصفار”'' إن اعتاده أثم لا إن كان أحياناء 
وفي «الخلاصة »: وهو المختار وقال في «الفتح): وينبغي أن يكون شقي هذا القول 
محمول على القولين فلا خلاف حينئذ ولا إثم لنفس الترك بل لأن اعتياده للاستخفاف 
ولا فمشكل اؤ یکوت اجا اتنهنى وهو مبني على إناطة الإثم بترك الواجب فقط قال 
في (البحر) : والذي يظهر من كلامهم أنه قد يكون بترك السنة أيضاً فقد رجحوا 
الإثم بترك السنن الصلوات والجماعة ولا ينكر بأنه مقول بالتشكيك على معنى أنه 
في الواجب أشد من ترك السئة ومن نفاه جعله من الزوائد بمنزلة المددوب أقول: 
ويؤيده ما في «الكشف الكبير) معزيا إلى «أصول أبي اليسر» حكم السنة أن يندب 
إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير وكون الاعتبار للاستخفاف 
يو جب إثما فقط فيه نظر ففي «البزازية) » لو لم ير السنة حقاً كفر لأنه استخفاف . 
(ونشر أصابعه) «لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه ناشراً أصابعه ٠")‏ 
وكيفيته أن لا يضم كل اف زا يترع کل ا بر يدرلها على سالا داف 
«الشرح) وفي «المعراج» معنى النشر في الحديث النشر عن الطي بأن لم يجعلها 
فيما يضم الأصابع إلى الكف قال شيخ الإسلام"“: وظن بعضهم أن المراد به التفريج 


)١(‏ هو أحمد بن إسحاق بن شيث أبو نصر الصفار» كان من أهل بخارى سكن مكة وكثرت تصانيفه» 
وانتشر علمه بهاء ومات بالطائف وروی أنه ما رؤي مثله في حفظ الفقه والادب ببخارى. اه. 
الفوائد البهية ( 4 ١)؛‏ تاج التراجم .)١١95(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه (۲۳۹). 

() هو لقب لجماعة من الأئمةء واشتهر بها عند الإطلاق علي بن محمد الإسبيجابي. اه. الجواهر 
المضية 1١7/4١‏ ). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة متو نتسب اطسق لسالسو ةل مول اسم ا 


وجهر الإمام بالتكبير والثناء والتعوّذ والتسمية والتأمين سرا ووضع يمينه على يساره تحت 
سرته وتكبير الركوع والرفع منه وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبعيه بيديه وتفريج أصابعه وتكبير 


وهو غلط بل أراد به النشر عن الطي يعني يرفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى 
تكون الأصابع إلى القبلة انتهى وهذا المعنى نبه عليه الشارح بعد في قوله وركع . 

(وجهر الإمام بالتكبير) بقدر الحاجة لاحتياجه إلى الإعلام بالدخول والانتقال 
قيد بالإمام لأن المأموم والمنفرد لا يجهران به لعدم الحاجة إليه (والثناء والتعوذ 
والتسمية والتأمين شر نصست. على المصدرية آي : تسر مرا على معت برها 
المصلي سرا وهو قيد في الأربعة (ووضع يمينه على يساره تحت سرته) لقول علي كرم 
الله وجهه : من السنة وضع اليمين على اليسار تحت السرة. 

(وتكبير الركوع) لأنه عليه الصلاة والسلام «كان يكبر عند رفع وخفض © 
(والرفع منه) بالرفع عطف على التكبير لا بالجر لاقتضائه التكبير عند الرفع وليس 
بالسنة وهذا عندهما وقال الثاني: فرض وهو رواية عن الإمام والصحيح الأول 
(تسبيحه) أي : الركوع ( ثلاثاً) أي : ثلاث مرات بیان لأدناه كما سيأتي ( وأخذ ركبتيه 
بيديه) في الركوع (وتفريج أصابعه) لحديث أنس: (إذا ركعت فضع يديك على 
ركبتيك وفرج بين أصابعك)2'0. 

(وتكبير السجود) لما روينا قال الشارح: ولو قال: والرفع منه لكان أولى لأن 
التكبير عند الرفع منه وكذا الرفع نفسه سنة انتهى وجوابه أنه استغنى عن ذلك بقوله 
بعد : والقومة أي : من السجود د والجلسة أي : بين السجدتين وبه تندفع دعوى التكرار 
بناء على أن المراد بالقومة القومة من الركوع على أن في استفادة الحكمين 
المذكورين من قوله: والرفع نظرا لأنه إن كان مرفوعاً عطفا على التكبير أفاد سنية 
الرفع أو مجرورا عطفا على السجود فاد سنية التكبير عند الرفع وعن الإمام أنه فرض 
وجه الظاهر أن الانتقال المقصود يتحقق بدونه بأن يسجد على وسادة ثم تنزع لكن 
هذا لا يتم إلا على قول من لم يشترط الرفع (وتسبيحه) أي: السجود (ثلاثاً) لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا)(" . 


1١0)‏ أخرجه النسائي ف فى السهو» باب كيف السلام على اليمين »)١5١48(‏ والترمذي في الصلاة» باب 
ما جاء و ري ا ل E‏ 

(؟) أخرجه ابن حيان عن ابن عمر (7507/85). 

(۳( أخرج نحوه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء ذ في التسبيح في الركوع والسجود (551؟)» وأبو داود 
في الصلاة» باب مقداو الركوع والسجود (885 )» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
التسبي في الركوع والسجود (850). 


[4/ ب] 


۰۲ 111 كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 


ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة والصلاة على 
النبي عله والدعاء وآدابها نظره إلى موضع سجوده SSS‏ اا ل 


(ووضع يديه وركبتيه) على الأرض حال السجود لما سيأتي (وافتراش رجله 
اليسرى ونصب اليمنى) عند جلوسه للتشهد لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك 
(والقومة والجلسة) وهذا أعني استنان القومة بين الركوع والسجود قولهما وقال 
الثاني : فرض قال في «فتح القدير) : وينبغي أن تكونا واجبتين للمواظبة ولعله كذلك 
عندهما ففي «الخانية» المصلي إذا ركع لم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا 
نافيا | تجزئه صلاته عند أبي حنيفة ومحمد وعليه السهو وقدمنا عنه حمل قول 
الثاني بالفرضية على الفرض العملي فيرتفع الخلاف انتهى» وأنت خبير بأن صحة رفع 
الخلاف موقوفة على أن يراد بالواجب على قولهما أقوى نوعيه وهو ما يفوت الجواز 
بفوته لكنه لا يفوت على قولهما ويفوت على قوله فأنى يرتفع وقد صرح في السهو 
تاق حي كال لو كرك ا والجلسة د و طيك اب ا لاق ليها 
نعم ذكر كثير انها واجبة تجبر بالسهو كما في «الخائية). . ٠‏ 

ففي «المجتبى » عن صدر القضاة إتمام الركوع» وإكمال كل ركن واجب 
عندهما وعند أبي يوسف فرض وكذلك رفع الرأس من الركوع والانتصاب والقيام 
والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه وكذا السجود» 
ولو فرك شيقا من ذلك متاهيا ناه دنا الهو وعائدا عك اشد الكراهة وبل مه 
أن يعيد الصلاة وفي «المحيط» لو ترك القومة بين الركوع والسجود ساهياً يلزمه 
سجود السهو قال ابن أمير حاج: وهذا هو الصواب . 

(والصلاة على النبي تَيلَّه) في القعدة الأخيرة وقد حكى غير واحد إجماع 
المتقدمين والمتأخرين على عدم وجوبها فيها وإن من قال بذلك لا سلف له وسيأتي 
الكلام على أقسامها وأحكامها (والدعاء) لنفسه ولوالديه المؤمنين ولجميع 
الموميق "بعد النشيك ها هة الفرمد: مرفوعا ل با رسو الله آي التعاء 
أسمع؟ قال: « جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة ۲“ بناء على أن المراد 
بالدبر ما قبل الفراغ منها كما قال بعضهم: e Eg‏ 
محمول على صلاة لا سنة بعدها على خلاف فيه سيأتي مبينا إن شاء الله تعالى. 


(وآدابها نظره إلى موضع سجوده) في القيام وفي الركوع إلى ظهر قدميه وفي 


.)۳٤۹۹( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 00 ا 
وكظم فمه عند التثاؤب, وإخراج كفيه من كميه عند التكبير, ودفع السعال ما استطاع, 
والقيام حين قيل حي على الفلاح» وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة. 
السجود إلى أرنبة أنفه وفي القعود إلى حجره وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن 
وعند الثاني إلى منكبه الأيسر وبهذا علمت ما في كلامه من القصور وإيهام خلاف 
المقصود (وكظم فمه) أي: ضم بعضه إلى بعض المراد سده (عند التثاؤب) ليندفع به 
خوفاً من ضحك الشيطان منه بفعله كما أخبر به عليه الصلاة والسلام وكأنه لما فيه 
من التكاسل فيما محله النشاط والخضوع قال في «القاموس» : تثاءب أصابه كسل 
وفترة كفترة النعاس فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه واعلم أنه عله محفوظ من 
التثاؤب كما في « تاريخ البخاري )”25 «ومصنف أبي شيبة » زاد الثاني أن ذلك عام في 
الأنبياء ذكره ابن حجر المكي في شرح الا و 

(وإخراج كفيه من كميه عند التكبير) لأنه أقرب إلى التواضع إلا لنحو برد (ودفع 
السعال ما استطاع) لأنه أجنبي عن الأفعال وإلا فسد حيث لا عذر (والقيام) أي : قيام 
المصلي ولو إماما رحين قيل: حي على الفلاح) مسارعة لامتثال الأمر هذا إذا كان الإمام 
بقرب المحراب فإن لم يكن وقف كل صف انتهى إليه الإمام على الأصح كذا في 
«الخلاصة» وفي (الشرح) وهو الأظهر ولو دخل من أمامهم قاموا حين يقع بصرهم 
عليه هذا إذا كان الإمام ع غير المؤذن فإن اتحدوا قام في المسجد أجمعوا على أن القوم 
لا يقومون ما لم يفرغ من الإقامة وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه . 

(وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة) عندهما وقال الثاني : إذا فرغ من الإقامة 
محافظة على فضيلة إجابتهما ولهما إن قد هنا للتحقيق فيسرع صونا لكلام الأمين 
عن الكذب والمتابعة في الأذان لا في الإقامة كذا في «الشرح» ونظر فيه في «البحر) 
بما سبق من أنها مندوبة مع أنه قدم أيضاً أنه لا إجابة فيها كما في الشرح») وهو أحق 

لما أنها تفوت هذه الفضيلة ولو شرع بعد فراغه منها فلا باس به إجماعا كذا في 

«الظهيرية). 


)١(‏ وهو لابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتقدمت ترجمته» وهو تاريخ كبير على طريق 
المحدثين جمع فيه الثقات والضعفاء من رواة الاحاديث. اه. كشف الظنون ( 5817/1١‏ ). 

(؟) هو للإمام الشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيثمي» المتوفى سنة (۹۷۳ه)» 
شرح فيه الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية للإمام الترمذي. اه. كشف الظنون 
(۰۹/۲). 


هو لغة الحاجز مصدر إما بمعنى الفاعل كرجل عدل أي: فاصل عما ذكر قبله 
وبعله أو ب بمعني المفعول أي : مفصول عما قبله فإذا قلت في كذا رفعته على الخبرية 
بمحذوف منوناً أو ساكداً للوقف وعرفاً طائفة من المسائل داخلة تحت كتاب : ١‏ وإذا 
أراد الدخول في الصلاة) أي صلاة كانت ركس إن كان قادراً على ما سبق قال في 
«الفتح): ولا يجوز قبل الإمام ولو مده ففرغ الإمام قبله أو كبر غير عالم بذلك جاز 
على قياس قولهما لا على قياس قول أبي يوسف انتهى وقوله ففرغ الإمام قبله سبق قلم 
والصواب ففرغ المقتدي قبله ليتأتى الخلاف كما في «التجنيس» ومبنى الخلاف 
على أنه عند الإمام ومحمد لو قال الإمام الله ولم يزد على ذلك يجوز فكذا إذا كان 
[ قول المقتدي قبل فراغ/ الإمام لأن افتتاحه مع افتتاح الإمام وعند أبي يوسف مالم 
يقل الله أكبر لا يجوز فيقع افتتاحه قبل افتتاح الإمام لكن في ١‏ الخانية» لو وقع قول 
المقتدي أكبر قبل الإمام فالأصح أن لا يكون شارعاً عندهم وكذا لو أدركه في الركوع 
وكان قوله الله في قيامه وأكبر في ركوعه» وأجمعوا على أنه لو فرغ من قولة الله أكبر 
قبل فراغ الإمام لا يكون شارعا في أظهر الروايات انتهى. واختلفوا في شروعه في 
صلاة نفسه بذلك والأصح أن لا يكون شارعا كذا في «السراج) وقوله أو كبر غير 
عالم حينغذ سهو بل الحكم في المسالة كما في «المحيط» وغيره إن كان أكبر رأيه 
أنه كبر قبله لا يجزئه وإلا أجزأه. (ورفع يديه حذا أذنيه) أي: قريبا من أذنيه وكان 
المراد القرب التام ولذا عبر صدر الشريعة بالمماسة وإطلاقه يفيد أن لا فرق بين الرجل 
والمرأة لكن هذا في رواية الحسن وال ارات راسو ا 
ولا فرق على الروايتين بين الحرة والأمة انتهى . 
وأقول : إن المذكور في «السراج» أن الأمة كالرجل في الرفع وكالحرة في 
الركوع والسجود والقعود وسكت عن وقت الرفع واختار في (الخانية» « والخلاصة» 
« والتحفة» «والبدائع» «والمحيط» قرانه في التكبير بأن يبدأ عند بدايته ويختم به 
عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا E‏ واختار في «البداية ) أنه يرفع أولأ ثم 
يكبر قال السرخسي : وهذا قول أكثر المشائخ وفي «الفتح) وغيره وهو قول 7 
علمائنا وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام 
وما في «الهداية» أولى ولو لم يرفع حتى فرغ منه فات محله وينبغي أن يأتي به على 


القول الثالث ما لم يطل الفصل وإذا لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على المسنون أو 
بأحدهما فعله. 

(ولو رع في صلاته ا أو بالتهليل) أراد غير التكبير مما يدل على 
التعظيم خاصاً كان أو مشتركاً وخصه قوم بالخاص. وأما المشترك كالرحيم فلا وجزم 
به في ( الخانية) إلا أنه في ( المجتبى » قال : الأصح هو الصحة بكل اسم من أسمائه 
تعالى كذا ذكر الکرخي وأفتى به المرغيناني» والخلاف مقيد بما إذا لم يقرنه بما 
يزيل الاشتراك أما إذا قرنه به كالرحيم بعباده صح اتفاقاً كما أنه لو قرنه بما يفسدها لا 
يصح اتفاقا كالعالم بالموجود والمعدوم وباحوال الخلق كما أشار إليه البزازي 
وسكت المصنف عن الكراهة. قال السرخسي : والأصح عدمها وإن لفظ التكبير إنما 
هو أولى فقط ورجح غيره إثباتها وهو الأولى وقد ذكره في «التجريد» مرويا عن الإمام 
كذا في «الفتح). 

وفي «المسعصفى»: لو شرع بغير التكبير شاهياً لااسجود عليه إلا في افتتاح 
صلاة العيد وخصه كأنه لما في صلاته من زيادة التكبير لكن في «فتح القدير): 
الغابت بالخبر اللفظ أي : الله أكبر فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما 
قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي ي الركوع مع السجود د ومع التعديل كذا في «الكافي» 
وهو يفيد وجوبه ظاهراً؛ إذ هو يقتضي المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول 
على هذا انتهى وفيه فائدتان: الأولى أن الخلاف إنما هو في كراهة التحريم الثانية أن 
هذا الحكم عام في كل صلاة عيد كانت أو غيره لكني أقول: في إيجابه على القول 
بشرطية التحريمة إشكال نعم هو على القول بركنيتها بين ولم أر من تعرض له 
فتدبره وخصه الثاني بالمعرف والمنكر زاد في «الخلاصة) والله الكبار مخففا ومثقلا 
كطوال وطوال والصحيح قولهما كما في «التحفة) وغيرها ولو اقتصر على المبتدأ 
قيل: جاز عند الإمام وفي «التجريد»: هذا رواية الحسن وبشر عن الثاني وظاهر 
الرواية أنه لا بد من الخبر لأن التعظيم الذي بمعنى التكبير حكم على المعظم وأثر 
الخلاف يظهر فيما لو طهرت لعشرة وفي الوقت ما يسع المبتدأ فقط وجبت الصلاة 
عليها في رواية الحسن وفي ظاهر الرواية لا لكن في «عقد الفرائد » قال : الفتوى على 
الوجوب وفيما إذا وقع الاسم مع الإمام والصفة قبله كما مر كان شارعاً في رواية 
الحسن لا على الظاهر وينبغي أن تظهر فيما سبق أيضاً من أنه لو أدركه في الركوع 
فاوقع الاسم قائماً والصفة فيه حيث يصير شارعاً في رواية الحسن لا على الظاهر (أو 
بالفارسية) أراد بها غير العربية (صح) عند الإمام وشرطا عجزه في رواية الحسن وعلى 
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هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد والتعوذ وتسبيحات الركوع والسجود 
والصلاة على النبي ميه والاستغفار وقالوا في الأذان: يعتبر التعارف إلا أنه في أذان 
«السراج ) قال: الأصح أنه لا يصح وإن عرف أنه أذان. (كما لو قرأ بها) القرآن / 
(عاجزا) شرطه دلالة على أنها مع القدرة لا تجوز وهو الذي رجع إليه الإمام كما رواه 
نوح بن أبي مريم''' والرازي وهو الأصح وهذا أولى من قول الشارح ليصح بالإجماع 
قيد بالفارسية لأنه لو قرأ التوراة والإنجيل والزبور لم يجز عاجزاً كان أو قادرا قال في 
«الهداية): والخلاف في االإجزاء بالفارسية ولا خللاف في عدم الفساد وهذا يخالف 
ما ذكره النسفي(“ وقاضي خان من أنها تفسد عندهما واختار في «فتح القدير) أن 
المقروء إن كان قصصا أو مرا أو تيا فسدت وإن :د كرا أو تنزيها لا . أقول : وينبغي أن 
يكون شقي هذا القول محمول على القولين ويشهد بهذا الاختيار ما في الخلاصة) 
من زلة القارئ لو أبدل كلمة من القرآن بأخرى تقاربها في المعنى إن من القصص 
وتحوها فت و إن عدا اوكريها او كرا لآ رالا و و الاد ل تمن افا 
وفي « الظهيرية ) لو قرأ ما ليبس في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وأبي فسدت 
عند الثاني والأصح أنها تفسد وفي قول شمس الأئمة"٠‏ تفسد وأول الفساد في 
« المحيط») بما إذا اقتصر عليه . 

قال في «البحر» : وما سبق من الحمل يأتي هنا وعندي بينهما فرق وذلك أن 
الفارسي مع القدرة على العربي ليس قرآنا أصلاً لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي 
فإذا قرأ قصة صار متكلماً بكلام الناس بخلاف الشاذ فإنه قرآن إلا أن في قرآنيته شكا 
فلا تفسد به ولو قصة وحكوا الاتفاق فيه على عدمه 0 في « المحيط » أوجه (أو 
ذبح حيواناً وسمى بها) حيث يصح ولو قادرا كالتلبية والإسلام واللعان وأداء الشهادة 
عند الحاكم والعقود بلا خلاف وكذا لو حلف لا يدعو فلاثاً قدغاه بالفارسية يت 
كذا في (المعراج). 

(لا) يصح الشروع فيها (باللهم اغفر لي) ونحوها مما كان خبرأ كلا حول ولا 


.)۷/۲( هو أبو عصمة نوح بن أبي مريم المتوفى سنة (١۷۳٠ه). اه. الجواهر المضية‎ )١( 

)١١‏ هو الحسين بن خضرء أبو علي النسفي» القاضي» تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل وأخذ عن 
شمس الأئمة الحلواني كان إمام عصره وأقام ببغداد مدة ومات ببخارى وقد قارب الثمانين سنة 
(4174ه)» ونسبته إلى نسف من بلاد ما وراء النهرء وله فوائد الفتاوى. اه. الفوائد البهية »)51١ ١‏ 
الجواهر المضية ١؟ .)١١9/‏ 

(*) هو لقب لجماعة من الأئمة وعند الإطلاق هو محمد بن أحمد السرخسي . اه. الجواهر المضية 
.)/٤(‏ 


قوة إلا بالله أو ما شاء الله كان واختلف في البسملة ومقتضى ما في «الشرح) ترجيح 
عدم الصحة معلل بأنه للتبرك فكأنه قال: بارك الله لي وفي شرح «المنية): وهو 
الأشبه وفي «السراج»: وهو الأصح وفي «فتاوى المرغيناني »: إنه الصحيح وخالف 
صاحب «البحر» جمهور الشارحين فجعل النفي راجعا إلى الشروع والتسمية على 
الذبيحة وأقول: المحدث عنه إنما هو الشروع وذكر التسمية ليس إلا تبعا ولا معنى 
لإرادة المصئف خصوص اللهم اغفر لي بل كل ما كان خبراً على ما علمت وقد مر أن 
الراجح في التسمية عدم الإجزاء وإن رجح الإجزاء بحث أو لا نعلم خلافا في الإجزاء 
للذبح فرجوع النفي إلى الشروع أظهر والحاصل أنه إن أريد خصوص اللهم اغفر اتجه 
ما في «البحر» أو كل ما كان خبراً اتجه ما في «الشرح» قيد باغفر لي بأنه لو حذفه 
كان شارعاً في رواية لأن معناه عند البصري يا الله وهو الأصح كما في «المحيط» ولا 
يكون شارعا في أخرى لأن معناه عند الكوفيين يا الله آمنا بخير قال في ( الجوهرة)20: 
وهو الأصح وهذا يقتضي الاتفاق على الصحة بيا الله. 

(ووضع) المصلي (يمينه على يساره) يعني : الكف على الكف ويقال على 
المفصل قاله العيني وكلامه يحتملهما وفيه إيماء إلى بيان كيفية الوضع فما 
«البحر) من أنه لم يبين ذلك لعدم ذكره في الظاهر فيه نظر وعند الثاني يقبض 
باليمين رسغ اليسرى واختاره الهندواني وقال محمد : يضعهما كذلك ويكون الرسغ 
وسط الكف قال السرخسي: واستحسن كثير من المشايخ أخذ الرسغ بالإبهام 
والخنصر ووضع الباقي ليكون جامعا بين الأخذ والوضع المرويين في السنة وهو 
المختار (تحت سرته) إلا المرأة والخنئى المشكل ففوق الصدر وسكت عن أول وقته 
وظاهر الرواية أنه يضع كما فرغ من التكبير لما أنه سنة لكل قيام فيه ذكر مسنون ولذا 
قالوا: إنه يضع في الثناء والقنوت وتكبيرات الجنازة بخلاف القومة وتكبيرات العيد 
قال في (الفتح) : وهذا في القومة إنما يتم إذا قيل بأن التحميد المي ال ا 
فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر المنصوص والواقع أنه قل ما يقع 
ا ال 0 
قرار وهذا لا قرار له وزاده في الضابط مستدلا على ذلك بقول بعضهم أجمعوا أنه للا 

يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه 


.)١؟579/5( انظر كشف الظنون‎ )١( 
0006 واسمه الجوهرة النيرة اختصر فيه السرا- ج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج وهو‎ (۲( 
ST ل‎ 
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وأقول: في الإجماع نظر فقد ذكر في «السراج» عن النسفي والحاكم والجرجاني 
ع ا سو وروا حوره العيد وهو المناسب لما حكاه الشارح 
عن بعضهم | أنه سنة لكل قيام وحكى شيخ الإسلام في موضع أنه على قولهما 
يمسك في القومة التي بين الركوع والسجود لأن في هذا القيام ذكراً 0 وهو 
التسميع أو التحميد وخص قولهما لما أنه عند محمد سنة القراءة وقولهما هو ظاهر 
الرواية كما في «السراج» وهذا التعليل في حق المؤتم والإمام في خير المنع بناء على 
ال ل ا اا ل 
أنه يجمع بينهما مسلم لما أنه يقول ربنا لك الحمد إذا استوى قائماً في الجواب 
الظاهر وهو الصحيح كما في «القنية» ولا نسلم أن هذا قيام لا قرار له مطلقاً لقولهم: 
إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بالأدعية الواردة نحو ملء السموات والأرض 
و التحميد واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين واعلم أن الحدادي 
قيد الإرسال فيما ليس فيه ذكر مسنون بما إذا لم يطل القيام أما إذا أطاله فيعتمد وفي 
«الخلاصة» وكذا يرسل في ظاهر الرواية في كل قيام له ذكر فيه ولا يطول وهذا 
يقتضي أن يزاد في الضابط السابق أو يطول والله الموفق. 

(مستفتحاً) حال من فاعل وضع أي قائلاً سبحانك اللهم وبحمدك فيه إيماء إلى 
أن الوضع يكون عند الشروع ولو حذف العاطف فعن الإمام أنه صواب وظاهر الرواية 
أن" تفم على المشهور ولم ريد كر في امار وجل از وقد قال ابو حت 
إنه مكروه وقال مشايخنا: لا يؤمر به ولا ينهى عنه كذا في «المعراج» أطلقه فشمل 
الإمام والماموم إلا المسبوق إذا كان الإمام يجهر بالقراءة كما صححه في (الذخيرة) 
كذا في «البحر» والأولى أن يقال : إلا إذا شرع الإمام ‏ في القراءة مسبوقاً كان أل مارکا 
جهر أو لا لما في «الصغرى». 

أدرك الإمام في القيام أو الركوع يثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة وقيل: : في 
المخافتة يثني وإن كان الإمام ف في القراءة بخلاف الجهرية وفي «البحر» أيضاً: : لو 
أدركه في الركوع تحرى إذ أكبر رأيه أنه لو أ أتى به أدركه في شيء منه أتى به وإلا لا 
والسجود كالركوع في غيرهما لا يأتي به وقيل : يأتي به في القعدة وينبغي التفصيل 
السابق ودل كلامه أنه لا يأتي بدعاء التوجه وعن الثاني أنه يأتي به بادئا بالفناء في 


يحصون . اه. سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/٠٠١‏ )» الجواهر المضية .)١557/1١(‏ 


رواية لت ا E‏ هه 
لأنه تال لا مخير وني الثناء 2000 (وتعوف) لم يقل متعوفً لاقتضاء 
على م في «البحر) معزيا إلى 000 وفي دعوى اه نزاع فقد روي 
الوجوب عن عطاء(١)‏ والشوري(“ ون كان جمهور السلف على خلافه كما في 
«الفتح» وأبهم صفته لاختلاف اختيار القراء فيها فروي عن حمزة(" أستعيذ قال في 
«الهداية): وهو الأولى موافقة لنظم القرآن واختاره الهندواني وقال شيخ الإسلام: إنه 
المختار وفى ( المجتبى ) : وبه يفتى واختار أبو عمرو وابن كثيره*؟2 وعاصو”'2 أعوذ 
وبه أخذ أصحابنا وأكثر أهل العلم كذا في «المعراج» وجعله الشارح ظاهر المذهب 
الأمر دلالة على طلب الاستعاذة فالقائل أعوذ ممتثل لا أستعيذ لأنه طلب للاستعاذة 
لا متعوذ ولذا كان أعوذ هو المنقول من استعاذته عليه الصلاة والسلام وقول 
الجوهري عذت بفلان واستعذت به التجات إليه مردود عليه عند أهل اللسان كذا في 
«النشر) لابن الجزري" ولا ينبغي له أن يزيد عليه نحو إنه هو السميع العليم كما 


)١9١‏ هو الإمام التابعي عطاء بن أسلم الشهير بعطاء بن أبي رباح المكي» توفي (154١اه).‏ أه. سير 
أعلام النبلاء (ه /78). 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشيخ الإمام الحافظ شيخ الإسلام سيد العلماء العاملين في زمانه 
أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع» ولد سنة ( ۹۷ه)» من تآليفه: الجامع 
الكبير والجامع الصغير. اه. الأعلام 4/7 ١١)؛‏ سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۷). 

(۳) هو ابن حبيب بن عمارة التيمي الكوفي الزيات شيخ القراءة» توفي سنة 58١‏ ١ه).‏ اه. سير أعلام 
النبلاء (1/ 90 )»؛ شذرات الذهب .)510/1١(‏ 

(14) هو عثمان بن سعيد» أبو عمرو الداني» أحد حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته 
وتفسيره من أهل دانية بالاندلس» ولد سنة ( ١لالاه)»‏ وتوفي سدة (4 4 4ه)» من آثاره: ( جامع 
البيان في القراءات» طبقات القراء ) . اه. سير أعلام النبلاء 10 / لالع الأعلام (4 .)5١5/‏ 

E E )5(‏ الجر يمه كان N‏ 
٤٥ (‏ ه)» وتوفي فيها سنة ( ۰ه). اھ. سير أعلام الببلاد ( ه رسن الأعلام 4 .)١١5/‏ 

(7) هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي أبو بكر الأسدي أحد القراء السبعة تابعي من أهل الكوفة» 
توفي سنة ( ۱۲۷ه). اه. سير أعلام النبلاء (/ 55 )» الأعلام .)۲٤۸/۳(‏ 

(۷) واسمه النشر في القراءات العشر للشيخ شمس الدين محمد بن الجزري» توفي (۸۳۳ه). اه. 
كشف الظنون (1985/5). 


[:/ب] 


روى نافع“ وغيره (سراً) حال من فاعل تعوذ ويجوز أن يكون صفة لمصدر 
درل هن أرق لان معي اه در ال کرجا ون کا اه ونا رصعل 
في «البحر» قيدا في الاستفتاح أيضاً وهو بعيد وعليه فهو من التنازع (للقراءة) فيه 
إيماء إلى أنه تبع لها وهذا قول الإمام والغالث ولم يذكر في عامة نسخ «المبسوط» 
« والمنظومة وشروحها) قول الإمام وقول الثاني وهو رواية عن محمد أنه تبع للثناء 
وهو الأصح كما في «الخلاصة» واختاره صدر الإسلام وقيد بقراءة القرآن لأن القارئ 
في غيره على أستاذه لا يتعوذ كما في «الذخيرة» وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا 
عند قراءة القرآن أو في الصلاة وفيه نظر ظاهر كذا في (البحر) . 

وأقول: ليس ما فى (الذخيرة) فى المشروعية وعدمها بل فى الاستنان وعدمه 
وفي قوله للقراءة إيماء إلى أنه لو تذكره بعد الفاتحة لا يتعوذ. قال في (البحر): وفي 
كلامه إشارة إلى أن محل التعوذ بعد الثناء فلو عكس أعاده ولا يخفى بعد هذه الإشارة 
إذ الواو / ليد ريا 

(فيأتي به المسبوق) تفريع على أنه للقراءة فيه يظهر أثر الخلاف» أي: إذا قام 
إلى قضاء ما سبق به لما أنه أو أن في قراءته (لا) E‏ لعدم قراءته وقال 
الثاني يأتيان به (ويؤخر) التعوذ أي يؤخر الإمام (عن تكبيرات العيدين) وعند الثالث 
لا يؤخر بل يأتي به بعد الثناء (وسمى) القارئ من الإمام والمنفرد لا المقتدي 
لاتفاقهم على أنها للقراءة وقد سبق أنه لا يتعوذ فأولى أن لا يسمي أي قال لفظاً بسم 
الله الرحمن الرحيم لا مطلق الذكر كما في الذبيحة والوضوء. (سرأ) حال من الضمير 
في سمى مساررا في ابتداء كل ركعة سرية كانت أو جهرية وما في «منية المصلي) 
من أنه لا يأتي بها في الجهرية فغلط فاحش ودل كلامه أنه لا يسمي بين الفاتحة 
والسورة وهو قولهما وقال محمد ليس في السرية وجعله في «الخلاصة» رواية الثاني 
عن الإمام وفي «المستصفى ): وعليه الفتوى وفي (البديع)”'2: الصحيح قولهما وفي 
«العتابية ٠»‏ و«المحيط): قول محمد هو المختار» ونقل ابن الضياء في «شرح 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أحد القراء السبعة وقارئ أهل المدينة» قال مالك : نافع 
إمام الناس في القراءة وكان إذا قرأ يشم من فيه ريح المسكء ولذا قال في الشاطبية: فاما الكريم 
السر في الطيب نافع» توفي في المدينة سنة (۹٦١ه).‏ اه. شذرات الذهب 737١/١١‏ )» الأعلام 
(۸/). 

(۲) واسمه ( بديع النظام الجامع ) بين كتابي ( البردوي والأحكام ) للشيخ الإمام مظفر الدين أحمد بن 
علي المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة (5914ه) اه. كشف الظنون .)778/1١(‏ 

(8) اسمه جامع أو جوامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري 
الحنفي» المتوفى سنة (585ه). اه. كشف الظنون ( الاكه). 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 000 2 1 1212 1 10 1 10 اا ا اا 
في كل ركعة وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل 
سورة وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات وأمن الإمام SE‏ سج شد لامو 
الغزنوية 2١)‏ عن « شرح عمدة المصلي )”2 إنما اختير قول أبي يوسف هذا لأن لفظة 
الفتوى اكد وأبلغ من لفظة المختار ولا خلاف أنه لو سمى كان حسنا وكونها (في) 
أول (كل ركعة) هو الأصح كما في «السراج» وعن الإمام تخصيص الأولى وادعى 
الزاهدي أن نقل هذه الرواية غلط لإجماع أصحابنا على حسنها في أول كل ركعة 
وإنما الخلاف في الوجوب فعندهما تجب في الثانية لا الأولى . وروی هشام أنها لا 
تجب إلا مرة واحدة والصحيح الوجوب في كل ركعة وعلى ذلك جرى الشارح في 
السهو وجزم في (البحر) بضعفه والحق أنهما قولان مرجحان إلا أن المتون على الأول 
ووجه الثانى كما فى «(البداث ثع) ) أنها من الفاتحة بخبر الواحد لكنه يوجب العمل 
ل e‏ 

وأقول : في إيجاب السهو بتركها منافاة من أنه لا يجب بترك أقل الفاتحة فتدبر 
(وهي آية) واحدة افتتح بها السورة خرج بها ما في النمل لما أنه بعض آية اتفاقا (من 
القرآن) للإجماع على كتابتها في المصاحف مع الأمر بتجريدها عما ليس قرآنا ولم 
يكفر جاحدها لعدم تواتر كونه قرآناً والأصح أنها آية في حق حرمتها على الجنب لا 
في حق جواز الصلاة بها كذا في المجتبى» وكأنها للاحتياط (أنزلت للفصل بين 
السور) كالديباجة والطراز للسورة (ليست من الفاتحة ولا من كل سورة) على لصح 
كنا في «المحيط» وفي هذا رد لقول الحلواني أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة 
ومن ثم قيل بوجوبها وجعله في « الذخيرة» رواية الثاني عن الإمام وبه أخذ وهو أحوط 
ولما قاله بعضهم ليست قرآنا لاختلاف العلماء فيها. 

(وقرأ الفاتحة و) قرأ بعدها (سورة أو ثلاث آيات) قصار أو آية طويلة وجوباً كما 
مر قال الشارح إلا أن الفاتحة أوجب حتى يؤمر بالإعادة ينزلها دون السورة وفيه نظر 
ظاهر إذ كل صلاة أديت مع كراهة التحريم وجب إعادتها ولا شك أن ترك السورة 
الواجبة يوجب التحريم نعم إثم تارك الفاتحة اكد كذا في ١‏ البحر) (وأمن الإمام) أي : 


)١(‏ اسمه ضياء المعنوية على المقدمة الغزنوية للإمام الشيخ أبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء 
القرشي الحنفي شرح فيه المقدمة الغزنوية» وهو مختصر نافع تلقاه العلماء بالقبول. اه. كشف 
الظنون .)١805/5(‏ 

.)1١805/5( عمدة المصلي لها شروح كثيرة ولم أهتد إلى المراد منها. اه. كشف الظنون‎ )١١ 
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التشديد مع المد والإمالة وبه سقط ما قيل: إنه خطأ فاحش وحينعذ فلا تفسد الصلاة 
به كما هو قول الثاني قيل: وعندهما تفسد قال في «الواقعات»: والفتوى على قول 
الثاني وقيل: الفتوى على قولهما كذا في «السراج ) والذي في « التجنيس)» عنهما 
عدم الفساد وعليه الفتوى وهو الأولى ولو حذف الياء ناذا لم تفسد عند الغاني 
لوجوده في القرآن وفى القصر مع التشديد لا يبعد الفساد (والمأموم) والمنفرد 
له)(١)‏ دل بعبارته على المأموم وبإشارته على الإمام وهذا هو ظاهر الرواية وروی 
الحسن عن الإمام عدم تأمين الإمام والأصح أن معنى الموافقة هو الموافقة فى الوقت 
وقيل: في الصفة والخشوع والإخلاص والمراد بالملائكة هم الحفظة وقيل: غيرهم 
لرواية مسلم «فإنه من وافق قوله قول أهل السماء غفر له») وأجاب الأولون بأن الحفظة 
إذا قالوها قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء تأميناً (سرأً) هذا بإطلاقه يفيد 
تأمين المأموم في السرية إذا سمعه وقيل : لا يؤمن لأن جهره لا عبرة به . 

(وكبر) بعد الفراغ من القراءة (بلا مد) حتى لو مد/ همزة الاسم أو الخير 
فسدت ولو في التحريمة لا ضير شارغا وخيف عليه الكفر إن قاصدا قال فى 
«المعراج) : هذا من حيث الظاهر إذ الهمزة للإنكار وضعاً أما من حيث أنه يجوز 
يكون للتقرير فلا يلزم الكفر وتبعه في العناية) ثم قال بعدما نقل عن «الخلاصة) 
ولو مد ألف أكبر تكلموا في كفره ولا تجوز صلاته لأنه إن لزم الكفر فظاهر وإلا كان 
كلاماً فيه احتمال الكفر فيخشى عليه الكفر وهو خطاً انشا شرعاً أن الهمزة إذا 
دخلت على كلام منفي كما في قوله تعالى: ألم نشرح »4 [الانشرح ]٠‏ تكون 
للتقرير لا في كلام مثبت ظاهر كذا قيل وأيضاً أفعل التفضيل لا يحتمل المد انتهى 
ولا يخفى عليك ضعف هذا القيل إذ لا يشترط في التقرير دخوله على منفي لما أنه 
حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده بثبوته أو نفيه بل أغلب أحواله 


)١(‏ هوالإمام علي بن أحمد بن محمد الواحديء أبو الحسن النيسابوري» إمام علماء التأويل؛ أصله 
من ساوه» توفي سنة ( ثمان وستين وأربعمائة ه)» من آثاره: التفاسير الثلاثة: البسيط والوسيط 
والوجيز. اه. سير اعلام النبلاء (8184/14)؛ شذرات الذهب .)۳۳١/۳(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات» باب التأمين ( ٦٤٠۲‏ )» ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتحميد 
والتأمين »))5٠١(‏ والنسائي في الافتتاح» باب جهر الإمام بآمين ( ۹۲۷ )» وأبو داود في الصلاة» 
باب التأمين وراء الإمام ( 575 ). 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة اا aoe‏ ااا 


وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه وسبح فيه 


دخوله على المثبت وكذا أولوا التقرير في # ألم نشرح 4 بما بعد النفي والهمزة فيه 
ليست في التحقيق إلا للإنكار الإبطالي وإنكار النفي نفي له ونفي النفي إثبات ومثله 
اليس الله بكاف عبده» [الزمر:٠۳]‏ قال في «المطول»: وبه علم أن التقرير لا 
يجب أن يكون بالحكم الذي دخل عليه الهمزة بل بما يعرف المخاطب من ذلك 
الحكم وقد يقال: التقرير على معنى التحقيق والتغبت انتهى قال في (البحر»: ولعل 
المراد هنا لاستدعاء الأول مخاطبا وليس موجودا انتهى . ولا يخفى أنه يجوز أن يكون 
فرضاً وبهذا التقرير ظهر لك أن ما قاله ابن أمير حاج من أنه لا ينبغي أن يختلف في 
عدم صحة الشروع به مبني على أن الاستفهام حقيقي ومقتضى كونه تقديريا أن 
يصح ولو مد باء أكبر قيل: تفسد لأنه جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد أو اسم من 
أسماء أولاد الرجيم وفي «القنية»: لا تفسد لأنه إشباع وهو لغة قوم واستبعده الشارح 
بأنه لا يجوز إلا في الشعر وقيل: هو جمع كبير وفي «المبتغى »: لا تفسد وقيل: 
تفسد قال الحلبي اتطامره ترجيح عدم الفساد وعليه يتخرج صحة الشروع به ويوافقه 
ماف والتتلاضة»* قعريا إلى إزلة القارم اههد لر قال الله بار ضير شارعا 
تلك + کن يس ال ينيد ااك ا فاه كبا نكف إنية ان تفال 
ذكره في ( خزانة الأكمل) انتهى . 

أقول: إذا كان جمعاً للكبير فلا أثر لإرادته المخالفة في اللفظ فقط ومد الراء 
خطا كمد الهاء أما مد لام الاسم فحسن ما لم يخرج عن حده كذا في (الشرح) 
وحده أن لا يبالغ بحيث يحدث من ذلك الإشباع الفا بين اللام والهاء فإن فعل كره 
ولا تفسد على المختار كذا في « شرح المنية). 


(وركع) ظاهره أنه يكبر قائماً ثم يركع ويحتمل أن يريد أن يكبر مع الانحطاط 
كما عبر به في ( الجامع) وهو الأصح ولو تبعه المصلي لكان أولى وفي «الخلاصة» : 
ويركع حين يفرغ في القراءة وهو منتصب هو الصحيح (ووضع يديه على ركبتيه) 
تاها ساقي واه ا القرين كما يفعله العامة مكروه كذا في الروضة) (وفرج 
أصابعه) لأنه أمكن من الأخذ بالركبة (وبسط ظهره وسوى رأسه) فلا يرفعهما ولا 
يخفضهما (بعجزه) وهو مؤخره ويسن أن يلصق به كعبيه (وسبح فيه ثلاث لحديث 
ابن ماجة «إذا ركع أحدكم فليقل: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه وإذا سجد 


[3/ ب] 


فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه)2'0 وفي «أبي داود»: لما نزل قوله تعالى : 
# فسبح باسم ربك العظيم » [الواقعة:37] فقال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوها 
في ركوعكم) ولما نزل قوله تعالى: ‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى:١‏ ] قال: 
( اجعلوها في سجودكم)( 2 وسبحان اسم مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره 
سبحت ربي ولا يستعمل غالباً إلا مضافاً إلى المفعول به كما هو الظاهر هنا وقيل: 
ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل إذ المعنى تنزيه الله تعالى ولما كان الركوع اغا 
NS,‏ تايل العطينة لمر لقا كان اعرد غازة a N‏ 
يجعل مقابله العلو لله تعالى وهو القهر والاقتدار لا العلو في المكان تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراء قال الحلبي : : وينبغي أن يكون واجباً لأن المواظبة الظاهرة من حاله 
عله العلؤة واا وا مر ماري عة مجه ترك مناه واد لو ادا 
وأجاب في «البحر» بأن عدم تعليمه للأعرابي صارف عنه وقد صرح غير واحد بان 
الأمر للددب وعليه فقولهم: لو تركه ونقص عن الثلاث كره أي: تنزيها واختلف في 
معنى الأدنى على . أقوال: ثالئها أدنى كمال السنة ويندب الأعلى بعد أن ينصرف 
عن وتر خمس أو سبع أو تسع إلا أن الإمام يقتصر على الأدنى وقيل: يزيد رابعة 
ليتمكن المقتدي من / الثلاث فلو رفع رأسه قبلها فالأصح وجوب متابعته بخلاف ما 
لو سلم قبل تمام تشهده حيث لا يتابعه لوجوبه كذا قالوا ومقتضاه أنه لو سلم وهو 
في أدعية التشهد يتابعه والناس عنه غافلون. 
فرع 

أطال الإمام الركوع أو السجود لإدراك الجائي قال الإمام: أخشى عليه 7 

عظيماً وقال أبو مطيع: لا بأس بذلك ليدرك الركعة ويؤجر وقيل : إن عرف الجائي كره 
وإلا لا وهو تأويل المروي ولا خلاف أنه لو ثقل على القوم لا يفعل وهذا إذا أراد به 
حق القوم فإن أراد به التقرب إلى الله تعالى لم يكره وفاقاً كذا في «البزازية )» (ثم رفع 
رأسه من الركوع واكتفى الإمام بالتسميع) يعني قوله: سمع الله لمن حمده أي : قبل 
من حمده فهو دعاء بقبول الحمد وضمن سمع استحباب ولذا عدي باللام وإلا فأصله 
التعدي بنفسه بنحو ‏ يسمعون الصيحة بالحق © [ق :47 ] ويحتمل أن يكون دعاء 


)١(‏ تتمة حديث تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ( 855 )» وابن ماجه في إقامة 
الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود ( ۸۸۷). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة saa Ral‏ 1 


والمؤتم والمنفرد بالتحميد ثم كبر ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه بعكس 
النهرض وسجد بأنفه وجبهته وكره بأحدهما OEE ES‏ انا موا م E Re‏ 


من الإمام للمامومين واكتفى الإمام به لحديث الشيخين: «إذا قال الإمام سمع الله 
لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد )27 قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة وهذا عند 
الإمام وقلما يجمع بينهما وهو رواية عنه اختارها الطحاويء إلا أنه يأتي بالتحميد في 
نفسه كما في «الهداية» أي: سرا. 

(والمؤتم والمنفرد بالتحميد) أي: بقوله: اللهم ربنا ولك الحمد وهو أفضلها 
لأنه يجمع الدعاء والاعتراف إذ المعنى يا الله يا ربنا استجب لنا ولك الحمد على 
هدايتك ويليه حذف الواو ويليه حذف اللهم فقط ويليه المعروف قيل: أما اكتفاء 
المؤتم فبالإجماع أي: بين الإمام وصاحبيه على الظاهر وإلا فعن الإمام أنه يجمع أيضا 
ذكره الأقطع وأما المنفرد فعلى ظاهر الرواية كما في الخانية) وفي «الخلاصة): إنه 
الصحيح وعليه أكثر المشايخ كما في «المبسوط » وقيل: يجمع قال الشهيد : وعليه 
الاعتماد وفي «الهداية) «والمجمع): إنه الأصح فيأتي بالتسميع حالة الرفع وبالتحميد 
حالة الاستواء كما مر ولو فاته حال الرفع لم يأت به حال الاستواء قال التمرتاشي : 
وقيل: يأتي به مع التحميد وبقي رواية ثالئة هو أنه يأتي بالتسميع لا غير قال في 
«البحر): وينبغي أن يعول عليها ولم أر من صححها. وأقول: قد رأيت ذلك ولله 
الحمد ففي «السراج» عن شيخ الإسلام إنها الأصح وقال الرازي: ينبغي على قول 
الإمام أن يقتصر المنفرد عليه لأنه إمام في حق نفسه. 

(ثم كبر ووضع ركبتيه) ر (ثم يديه) هذا إذا لم يكن متخففاً فإن کان وضع 
اليدين أولاً لأنه القدر الممكن أي: من غير عسر (ثم وجهه بين كفيه) مقدماً بين 
كفيه ثم جبهته (بعكس النهرض) أي : القيام لأنه الثابت من فعله عليه الاد 
والسلام (وسجد بأنفه) أي : عليه قدمه على الجبهة لأن في الاقتصار عليه خلافاً كذا 
في «المعراج» وقال غيره: لقربه من الأرض إذا سجد وهو أولى ( وجبهته) وهو اسم لما 
اكتنفه الجبينان وأفاد أن السجود على غيرهما لا يصح وقد مر تعريفه. 

(وكره) السجود (بأحدهما) فقط أما كراهة الاقتصار على الأنف 0 
صلب منه فقول الإمام : وروى عنه أنه لا يجوز وبه قالا وعليه الفتوى قيل: مبنى الخللاف 
على أنهما عضو واحد عنده» مح E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب اللهم ربنا ولك الحمد (797)): ومسلم في الصلاةء باب ائتمام 
الماموم بالإمام 4١١‏ ). 


[1/۷] 


منه وهذا الترجيح لا يوافقه رواية ولا القوى من «الدراية» لأن المأمور به إنما هو 
السجود» وهو يتحقق بالأنف فتوقف أجزائه على وجه آخر معه زيادة بخبر الواحد» 
وغاية ما تقتضيه المواظبة معه الوجوب ولا يبعد أن يقول به الإمام» ويحمل الكراهة 
المروية عنه على التحريم وأما الرواية فظاهره هذاء ولو حمل قولهما لا يجوز الاقتصار 
إلا من عذر على وجوب الجمع كان أحسن إذ به يرتفع الخلاف بناء أن الكراهة عنده 
للتحريم كما مر؛ ولم يخرجا عن الأصول إذ يلزمهما الزيادة بخبر الواحد هذا حاصل 
ما في ( الفتح) وأما كراهة الاقتصار على الجبهة فيتبع المصنف فيه صاحب «الخلاصة) 
و«المفيد ) والمذ كور في «البدائع» و« التحفة) و«التجنيس» عدمها. 

وأقول: لو حملت الكراهة في رأي من أثبتها على التنزيه ومن نفاها على 
التحريم لارتفع التنافي وعبارته في السراج»: المستحب أن يضعهما واعلم أن ظاهر 
«الشرح) يفيد أن وضع أكثرها شرط إذ قد نقل عن نصير أنه سكل عن من وضع 
جبهته على حجر صغير فقال: إن وضع الأكثر جاز وإلا لا فقيل له: إن وضعه قدر 
الأنف منها ينبغي أن يجوز على قوله فأجاب بأنه عضو كامل قال في «البحر)»: وفيه 
بحث إذ السجود يصدق بوضع بعض الجبهة ولا دليل على اشتراط الأكثر نعم هو 
واجب للمواظبة واستدل بما في «المجتبى» سجد / على طرف من أطراف جبهته جاز 
ثم نقل ما عن نصير فدل على ضعفه وفي (المعراج): وضع جميع أطراف الجبهة ليس 
بشرط بالإجماع فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل كذا ذكر أبو جعفر. 

(أو) سجد (بكور عمامته) بفتح الكاف أي: دورها حيث يكره أيضاً لكن 
تنزيهاً لما فيه من ترك كمال التعظيم ولا بد من كونه على الجبهة أما لو كان على 
الرأس ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه لم يصح وكثيراً ما يتساهل فيه العوام كذا في 
( شرح المنية) ودل كلامه على جواز السجود على الحائل غير أنه إن كان متمد 
كالحشيش والقطن فما دام يجد حجم الأرض يجوزهء لا إن لم يجد حجمها وإن كان 
متصلاً كالكف فالأصح الجوازء وكذا في الفخذ من عذر على المختار لا دونه . قال 
في (الفتح): والذي ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ ولا يعلم خلاف في 
عدم الجواز في الركبة قال في «البحر»: وكأنه لأن السجود يقع على حرف الركبة 
وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة وأقول: إن عني بالواجب الفرض نافاه ما اختاره 
من أنه لو وجد بوضع بعضها وإن قل» وإن عني به ما هو المصطلح عليه اقتضى أنه 
يصح مع الإثم لا أنه لا يصح» وغير خاف أن هذه المسألة مؤيدة بما مر عن نصير 
والأصح عدم جوازه على الكم المبسوط على النجاسة وقول المرغيناني: الصحيح 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ا ذ1ز1 1 1 AVES‏ 


وأبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه ووجه أصابع رجليه نحو القبلة وسجد فيه ثلاثاً والمرأة 
تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم رفع رأسه مكبرا مم a‏ م وا ee ASR‏ 


الجواز ليس بشيء ولا كلام على جوازه على فاضل ثوبه غير أنه إن لم يكن لدفع 
الأذى كره هذا وأما السجود على ظهر مصل للضيق فإن اتحدت الصلاتان وكان 
اجره عليه تناد علي رض جار و 

(وأبدى) أي: فرج وقيل: أظهر وقول العيني أنه بالهمز وهم (ضبعيه) بسكون 
الموحدة لا غير كما في «المغرب» لكن حكى شيخ الإسلام الضم أيضا أي : : عضديه 
وقيل: وسطهما وباطنهما ولعل المراد هنا الثاني لحديث الشيخين كان عليه الصلاة 
اا ورڈ سجن فرج یی اديه بع اوا اط 

(وجافى) أي: باعد (بطنه عن فخذيه) لحديث أبى داود كان عليه الصلاة 
والسلام «إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه»٠٠‏ 
والحكمة فيه إظهار كل عضو بنفسه وأنه غير معتمد على غيره في أداء الخدمة قال 
في «الهداية): وتبعه الشارح وقيل: إن كان في صف لا يجافي كيلا يؤذي جاره 
واعترضه في «البحر» بان الإيذاء لا يحصل من مجرد المجافاة فما في «المجتبى » من 
أنه لا يبدي ضبعيه أولى انتهى إلا أن الظاهر بينهما تلازما عاديا (ووجه أصابع رجليه 
نحو القبلة) لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أخرجه البخاري من رواية أبي 
حميد”"؟ وصرح في ١‏ التجنیس » بكراهة تركه (وسبح فيه ثلاثأ) لما سبق . 

(والمرأة تدخفض) أي : تضم نفسها فلا تبدي ضبعيها (وتلصق بطنها بفخذيها) 
لأنه أستر لها وقدمنا أن الأمة فى هذا كالحرة (ثم يرفع رأسه) من السجدة الأولى 
ومكبرأً) واختلف فى مقدار الشرط منه فقيل: هو أن يكون إلى القعود أقرب وهو الأصح 
وقيل: أن لا يشكل على الناظر أنه رافع ورجحه في «البدائع» وقيل: هو ما ينطلق عليه 
اسم الرقة ورجحه ي والسغيط) قان في «الدراية) ) : وهذا قريب من الأول انتهى . 

ولا يخفى قرب الثاني منه أيضا وروى الحسن رابعة هي مقدار ما تمر الرمح 
بينه وبين الأرض وظاهر «الكافي» في رجوعها إلى الثالثة والذي ينبغي التعويل عليه 


)١١‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ( ۸٠0۷‏ )» ومسلم في الصلاة» 
باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض ( 5554 ). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب صفة السجود (857). 

() أخرجه البخاري في الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد (۷۲۸)» وأبو داود في الصلاة» باب 
افتتاح الصلاة (۷۳۲). 1 


[۷/ ب] 


eee ۹۸‏ كاب الصلاة / باب صفة الصلاة 


وجلس مطمئداً وكبر وسجد مطمئناً وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود والغانية كالأولى إلا أنه 
ليشني ولا يتعوذ معاي :1 رمات أب نكا زاج زو للك توس ناوي انوا واو ل الو 1 


هي الأولى (وجلس) بين السجدتين (مطمئناً) اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام 
وتقدم أنه سنة وفي « شرح المنية)(22: الأصح وجوبه بناء على اختياره السابق وليس 
فيه دعاء مسنون وما ورد فيه محمول على النفل وقد قال الثاني : سألت الإمام أيقول 
إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي قال: يقول ربنا لك الحمد وسكت 
ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه على الاستغفار (وكبر) أيضا (وسجد) ثانية حال 
كونه (مطمئنا وكبر) بعد ذلك (للنهوض) أي: القيام إلى الثانية وفي ذكر النهوض 
دون القيام إ يماء إلى أنه لا يأتي بما ينافيه ولم يكتف بذلك بل نفاه بقوله: (بلا 
اعتماد وقعود) على الأرض وبلا تعوذ بين السجدتين مبالغة في التحريض عليه وبيانا 
لمحل الخلاف واتباعا للمأمور أعنى ما أخرجه الترمذي كان عليه الصلاة والسلام 
« ينهض فى الصلاة على صدور قدميه )"“ والعمل عليه عند ُهل العلم وفي ابي داود 
«نهي عن أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض للصلاة»“ وما روي من أنه عليه 
الصلاة والسلام فعل ذلك محمول على حالة الكبر كذا فى (الهداية). 

قال في «البحر»: ويرد عليه أن هذا المحمل يحتاج إلى دليل وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي “٠)‏ فكذا/ والله أعلم. قال الحلواني : 
إن الخلاف في الأفضلية حتى لو جلس فلا بأس به عندنا وأقول: لا تنافي بين ما في 
«الهداية) وما قاله الحلواني بوجه إذ المدعى طلب النهوض وتركه يوجب خلا 
الأولى وهو مرجع لا باس به في أغلب استعماله ولا ينافيه ما في «المعراج ) من أن 
جلسة الاستراحة مكروهة عندنا إذ المراد بها التنزيه وكذا قول الطحاوي: لا بأس به 
بان يعتمد على الأرض شيخا كان او شاا وهو فول عافة العلماء فقوله في «البحر) 
الأوجه أن يكون سنة فيكره تركه ممنوع . 
أثنى ولا يجوز الفتح) لأن من ثنى عطف وليس مرادا (ولا يتعوذ) لأنهما لم يشرعا 


)١(‏ شرح منية المصلي وغنية المبتدي للإمام الشهير بابن أمير حاج محمد بن محمد الحنفي المتوفي 
(۸۷۹ه)» سماه حلبة المجلي وبغية المهتدي ني شرح منية المصلي . اه. كشف الظنون 
(۸۸۷). 

(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة (۲۸۸). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة ( ۹۲١‏ ). وأحمد في مسنده 
.6V/۲(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه (5555). 
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ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى 
وطجاما ربعي ييا ررك صر ار I LS‏ 


إلا مرة واحدة وهذا لأن التعوذ لدفع الوسوسة فلا يتكرر ما اتحد المجلس كما لو 
تعوذ وقرأه وبهذا اندفع قول الحلبي : ينبغي أن يتعوذ في الثانية على قولهما لما أنه 
سنة القراءة وهي تعاد في كل ركعة. 

(ولا يرفع يديه) على وجه السنة (إلا في) سبع مواطن يجمعها حروف (فقعس 
صمعج) لخبر (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن »'“ وعددها كما هنا أي: بقاع ولذا 
دف الناء وقد احسن أبن التضيع د لظا في نمت هل الدزديت فقال: 

فتح قنوت عيد استلم الصفاء مع مووز عرفات الجمرات 

وهي سبع بناء على أن الصفا والمروة واحد نظراً إلى السعي إلا أن صفته مختلفة 
ففي الغلاثة الأول كالتحريمة وفي الاستلام والرمي حذاء منكبيه غير أنه يجعل 
باطنهما نحو الحجر في الأول وفي الثاني نحو الكعبة في ظاهر الرواية وفيما عدا ذلك 
كالداعي وأورد على الحصر رفع اليدين في الاستسقاء للدعاء وأجيب بأنه مبني على 
السنن الأصلية والرفع في الدعاء من الزوائد أو أنه مستحب فقط كما في «المعراج) 
وبالئاني جزم في «القنية» حيث قال : المستحب أنه م ل E‏ 
باسطاً كفيه ويكون بينهما فرجة وإن قلت» ولا يضع إحدى يديه على الأرض فإن كان 
به عذر أو برد فأشار بالمسبحة قام مقام كفيه ومسح اليدين على الوجه عقيبه سنة 
وقيل: ليس بشيء والأول أصح انتهى . والرفع في غير هذه المواضع مكروه فلو فعله 
في الصلاة قيل: فسدت والمختار لا (وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله 
اليسرى) فجعلها بين إليتيه (وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعه) في المنصوبة 
(نحو القبلة) هذا وصف عائشة رضى الله عنها قعوده عليه الصلاة والسلام“ فكان 
سنة فى مطلق الصلاة فما فى (المجتبى) هذا في الفرض وفي النفل يجلس كيف 
يشاء كالمريض بعد أن الكلام في السنة ممنوع . 1 ١‏ 

(ووضع يديه على فخذيه) كل , يد على فخذها (وبسط أصابعه) لحديث مسلم 
عن ابن عمر مرفوعا”” أنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك وينبغي أن يكون أطراف 


210 تقدم ذكره. 

2١‏ أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يستفتح به ويختم به (458 )؛ وابن ماجه 
في الإقامة» باب افتتاح الركوع في الصلاة (855). 

(۳( أخرجه مسلم في المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة ( ٥۸٠‏ )» والنسائي في السهو»ء باب 
موضع الكفين ( 77/5 ). 


[1/A] 


الأصابع على حرف الركبة لا متباعدة عنها كذا في «الفتح» وقال الطحاوي: يضع 
يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه كما في الركوع لرواية ابن عمر ذلك في «الخلاصة) 
ولا يأخذ الركبة هو الأصح وفيه إِد يماء إلى ترجيح الكيفية الأولى . 

قال في «البدائع»: لأن الأصابع عليها تكون موجهة إلى القبلة لا على الثانية 
انتهى . لكنه إنما يتم أن لو عطفت الأصابع على الركبة كذا في «البحر» ولا يخفى أن 
وضع اليدين عليها يستلزمه» وفي إطلاق البسط إيماء ال أنه لا يشير بالسبابة عند 
الشهادتين عاقدا الخنصر والتي تليها محلقاً الرسطى والإبهام وهذا قول كثير من 
المشايخ وعليه الفتوى كما في عامة الفتاوى وجزم في «منية المفتي) ) بكراهته ورده 
في «فتح القدير» بأنه خلاف الرواية و«الدراية» ففي مسلم كان عليه الصلاة والسلام 
( يشير بإصبعه التي تلي الإبهام)('2 قال محمد: ونحن نصنع بصنعه عليه الصلاة 
والسلام وهو قول الإمام وفي (المجتبى): لما اتفقت الروايات وعلم من أصحابنا 
جميعاً في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرت الأخبار والآثار كان 
العمل بها أولى وفي ١‏ التحفة) : الإشارة مستحبة وهي الأصح قاله العيني . 

ثم قال الحلواني: يقيم الإصبع عند النفي ويضعه عند الإثبات ليكون الرفع 
للنفي والوضع للإثبات ( وهي تتورك) لأنه أستر لها (وقرأ بعد ذلك تشهد ابن مسعود) 
المعروف في الكتب السنة» وهي التحيات لله أي: العبادات القولية والصلوات 
أي : البدنية والطيبات أي: المالية فكلها لله تعالى لا لغيره قيل: إنه عليه الصلاة 
والسلام حياه به ليلة الإسراء بهذا فأكرمه الله تعالى بثلاث مقابلة» وهى قوله: السلام 
عليك ايها الي وهر إا مع اا ين الات وره الله ا احا وبركاته 
بمعنى: زيادة / الخيرات قاحب عليه الصلاة والسلام إعطاء سهم من هذه الكرامة 
لإخوانه وصالحي المؤمنين فقال: السلام علينا معاشر الأنبياء والملائكة وعلى عباد 
الله الصالحين من الإنس والجن وفي «الدراية) عن زين الأئمة (أن جبريل عليه 
الصلاة والسلام أمره أن يحيي ربه بهذه التحية ثم أجابه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله) وصفه بالعبودية لأنه أشرف صفات المخلوقين إذ هي 
الرضا بما يفعل الرب» ولذا لم تسقط في العقبى وقدمها على الرسالة ردأ لقول اليهود 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۵۰). 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان؛ باب التشهد في الآخرة »)۸۳١(‏ ومسلم في الصلاة (105)) 
والنسائي في السهو (075؟١١)»2‏ والترمذي في الصلاة (۲۸۹)» واب بو داود في الصلاة (لمكذ)ي 
وابن ماجه في إقامة الصلاة (855). 


والنصارى في عزير والمسيح وحكى الرافعى'“ الشافعى رحمه الله أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول فى تشهده ١‏ وأني رسول الله)(" وفي «المعراج» عن النظم) لا بد 
أن يقصد فى ألفاظ التشهد معناها التى وضعت له كأن يحيي الله تعالى ويسلم على 
نبيه وعلى نفسه وعلى أولياء الله تعالى أي: أنه يقصد الإنشاء بهذه الألفاظ لا الإخبار 
وهذا ظاهر في أن الضمير في علينا يعود على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة 
قالهما النووي واستحسنه السروجى وهو أولى مما في «السراج) من أنه حكاية عن 
RT‏ مدر عم رةه لي لسر 
الظاهر أن خصوصه واجب كما في «السراج» ويكره أن يزيد في هذا التشهد حرفا أو 
ينقص منه أو يبتدأ بحرف قبل آخر بناء على أنها تحريمية وأقول : عبارة بعضهم بعد 
سرد وجوه ترجيحات تشهد ابن مسعود فكان الأخذ به أولى قال الشارح: في وجوه 
الترجيحات له: أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس فيما رواه أحمد والأمر 
للوجوب فلا ينزل عن الاستحباب وهذا صريح في نفى الوجوب وعليه فالكراهة 
الأولى بان قال: اللهم صل على محمد فإن ساهياً قيل: أو عامدا سجد للسهو لتأخير 
القيام عن محله وقيل : لا بد أن يقول : وعلى آل محمد والأول أصح . 

(وفيما بعد الأوليين) أي : من الفريضة إذ الكلام فيها ولما سيأتي قال الشارح 
ظاهر في وجوبها وهو رواية الحسن عن الإمام ورجحه ابن الهمام قال العيني: وهو 
الصحيح لكن ظاهر الرواية أنها سنة فيهما وعليه فالمعنى اكتفى بالقراءة المسنونة 
بالفاتحة» ولو سبح لم يكن مسيئا لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر حتى 
قالوا: إنه ينويه دون القراءة ولذا تعينت الفاتحة وشرع الإخفاء فيهما ولو سكت عمدا 
أساء ولا سهو عليه في الصحيح من الروايات كذا في «الدراية) ولذا رجحه في 
«الذخيرة) و« المجتبى ) قال فى ١‏ الخانية): وعليه الاعتماد إلا أن ظاهر ما في ( الذخيرة ) 


)١(‏ هو عبد الكريم بن محمد» أبو القاسم الرافعي القزويني شيخ الشافعية عالم العرب والعجم» كان له 
مجلس بقزوين للتفسير والحديث» ونسبته لرافع بن خديج الصحابي ولد سنة ( ١٠٠ه)»‏ وتوفي 
سنة (۲۳٦ه)‏ بقزوين» من آثاره: ( التدوين في ذكر أخبار قزوين» وفتح العزيز في شرح الوجيز 
للغزالي ). اه. الأعلام (؛ / 5ه )؛ سير أعلام النبلاء (7037/551). 

(۲) ذكره العسقلاني في تلخيص الحبير ( ۲٠۲/١‏ ) وقال: لا أصل لذلك. 


و«البدائع» أنه لا يكون مسيئاً بالسكوت وأن القراءة أفضل فقط وعلى ذلك جرى 
الشارح ولم اا و میور غير الا وينبغي على ما في « «الدراية) أن المقروء 
وإن ذكرا أو تعزيها لا يكون مسيفاً وإلا كان قراءة سورة أبي لهب وهل يزيد عليها؟ 
د لض : الظاهر أنه يباح له ذلك لما في مسلم كان عليه الصلاة والسلام 
يقرأ ف في الظهر قدر خمس عشرة آية)” '“ ولذا قال فخر الإسلام: إن السورة مشروعة 
في الأخريين نفلا وفي (الذخيرة) أنه المختار وفي «المحيط) وهو الأصح وعلى ما 
في « الاختيار» من كراهة الزيادة على التنزيه إذ الاكتفاء بالفاتحة أولى كذا في (البحر» . 
وأقول: لا يخفى ما بين دعوى الإباحة وأن الترك أولى من التنافي إذ المباح ما 

يتوق طرقاة:والمددروب با تزجع فمل على تركة. . (والقعود الثاني كالأول وتشهد) في 
الثانية أيضا (وصلى على النبي ولد و كما رجحه في «المبسوط» لكن 
رجح قاضي خان أنه يترسل في التشهد » قال في «البحر) ): وينبغي الإفتاء به انتهى . 
ولعله لأنه يقضي آخر صلاته في حق التشهد وهذا ليس آخرا فأنى يأتي بالصلاة 
والدعاء وسئل محمد عن كيفيتها فقال: يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأخرجه 


١‏ البيهقي بلفظ الأمر وزاد «وارحم وا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت 


1 ب] 


على إبراهيم)('2 ومن ثم كان الأصح عدم كراهة الترحم قال في «البحر»: والخلاف 
فيما إن كان ضمن صلاته أما الابتداء فمكروه اتفاقا كما أفاده اين حجر وأقول : عبارة 
الشارح في آخر الكتاب تقتضي أن الخلاف / في الكل وذلك أنه قال: اختلفوا فى 
الترحم على النبي ييه بان يقول : اللهم ارحم محمدا قال بعضهم ا 
فيه ما يدل على التعظيم كالصلاة. 

وقال بعضهم يجوز: لأنه عليه الصلاة والسلام كان من أشوق العباد إلى مر مزيد 
رحمة الله تعالى واخثاره السرخسي لوروده في الأثر ولا عتب على من اتبع وقال أبو 
جعفر وأنا أقول : وارحم محمدا للتوارث به في بلاد المسلمين واستدل بعضهم على 
ذلك بتفسير الصلاة بالرحمة واللفظان إذا استويا في الدلالة صح قيام أحدهما مقام الآخر 
ولذا أقرعليه الصلاة والسلام الأعرابي على قول : اللهم ارحمني وخا وخص إبراهيم 
إما لقوله : ل ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم © [ البقرة :5 أو لأن المطلوب منها صلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟157). 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۳۷۹/۲). 


IKE TCR‏ ا م ا ا ل ا ل CRT‏ ل ا ا E‏ لض احا لذ ساس لل لضا 


يتخذ بها خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً وعلى الثاني فالتشبيه ظاهر وجزم كثير بأنه 
راجع إلى الأول وأن قوله: وعلى آل محمد استئناف وصل مضمر وقيل: المسؤول 
المشاركة فى أصل الصلاة لا فى قدرهاء وقيل: المطلوب مقابلة الجملة بالجملة فإن في 
آل إبراهيم خلائق من الأنبياء لا تعد وليس في آل محمد نبي فطلب إلحاق هذه الجملة 
التي فيها نبي واحد بتلك الجمل التي فيها خلائق من الأنبياء قاله النروي في « شرح 
مسلم) وروی ابن صبرة عن محمد بن زياد في العالمين وهي في «مسلم» وغيره» وبهذا 
اندفع ما في (منية المصلي ) من أنه لا يقولها . اعلم أنه لا خلاف أن الصلاة عليه وَل 
أمر بها في السنة الثانية من الهجرة وقيل: : في ليلة الإسراء حكاهما السخاوي في «القول 
البديع» ثم هي فرض في العمر مرة عملاً بالأمر وعلى هذا لو صلى في أول بلوغه صلاة 
أجزاته الصلاة في تشهده عن الفرض ووقعت فرضا ولم أر من نبه على هذا وقد مر نظيره 
في الابتداء بغسل اليدين» واجبة كلما سمع اسمه من نفسه أو من غيره لا في ضمن 
صلاة عليه فيما اختاره الطحاوي وصححه في «التحفة) وغيرها فيتكرر الوجوب 
بتكررها ولو اتحد المجلس على الأصح كما في ١‏ المجتبى). 

إلا أنه في التلاوة من «الكافي ) رجح الاكتفاء بمرة ONS‏ 
خلافاً في وجوب التنزيه عند سماع اسمه تعالى وأنه يكفيه مع التكرار ثناء واحد وفي 
«المجتبى ) الصلاة تقضي بخلاف التنزيه فإنه لا يصير دينا بالترك والفرق أن كل 
وقت محل للأداء فلا يكون محلاً للقضاء قال في «الفتح) : وهذا الفرق ليس بظاهر 
انتهى . ولعل وجهه أنه وإن كان كل وقت محلا إلا أن محليته في تفريغ ذمته بالقضاء 
أولى منه بغيره واختار الكرخي الاستحباب كلما ذكر قال السرخسي: وهو المختار 
للفتوى وجعله في « شرح المجمع» قول عامة العلماء والله الموفق 

تبيه : ينبغي أن يخص من قول الطحاوي بوجوب الصلاة كلما سمع اسمه عليه 
الصلاة والسلام التشهد الأول فإنه يشتمل على ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام وتكره 
الصلاة في هذه الحالة تحريماً على ما مر فضلاً عن الوجوب ويلزم على قوله : أن الصلاة - 
في قعود التشهد الثاني واجبة ولا ينافيه ما مر من أن الواجب إلى قوله: عبده ورسوله 
لأن ذلك من حيث التشهد وهذا من حيث الصلاة ولم أر من نبه على ذلك وها هنا 
ير لمي : هذا في حق الأمة أما هو 
فلا يجب عليه أن يصلي على نفسه انتهى . بناء على أن يا أيها الذين آمنوا » لا 
تتناول الرسول بخلاف يا أيها الناس 4 «يا عبادي »4 كما عرف في الأصول: 
الثانية : كثر السؤال عن الحكمة في تأكيد التسليم بالمصدر دون الصلاة فاجاب 


[1/443 


الفاكهي'“ بأن الصلاة مؤكدة بأن وكذا بإعلامه أن الله يصلي عليه وملائكته ولا 
كذلك السلام فحسن تأكيده بالمصدر إذ ليس ثم ما يقوم مقامه وأجاب ابن حجر بان 
الصلاة لما قدمت في اللفظ فكان للتقديم مزية في الاهتمام حسن تأكيد السلام 
المتأخر في الذكر لغلا يتوهم قلة الاهتمام به لتأخره . الثالثة : لم أضيفت الصلاة إلى الله 
تعالى وملائكته دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام» وأجاب ابن خر اا بأنه 
يحتمل أن السلام من التحية والانقياد فأمر به المؤمنون لصحتها منهم والله وملائكته 
لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف إليهم دفعا للإيهام كذا في القول «البديع) للسخاوي. 
(ودعا) لنفسه ولأبويه المؤمنين والمؤمنات أما الدعاء للكافرين بالمغفرة فلا 
يجوز بل ادعى القرافي المالكي البهنسي أنه كفر وأن الدعاء بقولهم: اللهم اغفر 
للمؤمنين جميع / ذنوبهم حرام فقد دلت الأحاديث على أنه لا بد من دخول طائفة 
من المسلمين النار ونقله الأسنوي أيضاً عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ 
القرافي وأقرهما عليه ورده ابن أمير حاج. واعلم أنه ذكر في قواعده أن من الحرام 
قا أن يسأل الله تعالى أن يجعله في مكانين متباعدين في زمن واحد وأن يسأله 
المستحيلات العادية كنزول المائدة إلا أن يكون ا أو وليا وأن يسال الاستغناء عن 
التنفس ليسلم من الاختناق ومن ذلك أن يسأله العافية من المرض مدى الدهر وأن 
يقول : اللهم أعطنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة إلا أن 
يقصد به الخصوص إذ لا بد أن يدركه بعض الشر ولو سكرات الموت ومن ذلك أن 
يسأل الله تعالى نفي أمر دل السمع على نفيه كأن يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
ES‏ : « رفع عن أمتي تي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه )("“ وان يقول : اللهم اجعلني أول من تنشق عنه الأرض ومن ذلك اللهم قدر 
الخير وأن يدعوه بالفاظ الأعجمية لاشتمالها على ما ينافي جلال الله تعالى ومنه 
الدعاء على غير الظالم وبقوله : اللهم اسقه خمرا أو أعنه على . ...0" انتهى ملخصا. 
وفيه ما هو مناقش فيه والله الموفق بمنه (بما) أي : باللفظ الذي (يشبه ألفاظ 
القرآن) لفظا ومعنى بكونه فيه نحو: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وليس منه لأنه إنما 
أراد به الدعاء لا القراءة (والسنة) بالنصب عطفاً على ألفاظ القرآن أي: بما يشبه السنة 


)١(‏ لعل المراد به تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخصمي الفاكهي المتوفى سنة (4"الاه). اه. 
شذرات الذهب 559/89). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (45١7)؛‏ وأخرج أبو داود نحوه في 
الطلاق» باب في الوسوسة بالطلاق (9١؟7),‏ 

(۳) بياض في الاصل . 


والجر عطفاً على القرآن أي: ألفاظ السنة نحو ما في «مسلم»: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتئة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال )'“ لا يدعو بما يشبه كلام الناس قال في «الدراية): فسره أصحابنا بما لا 
يستحيل سؤاله من غير الله تعالى كأعطني كذا وزوجني امرأة وبما (لا) يشبه (كلام 
الناس) بما يستحيل سؤاله منهم» كقوله: اللهم اغفر لي كذا في «الإيضاح). 

وقال الفضلن :ما لا يوجد :ف القران يمد سواء استحال سؤاله او لا كذا في 
«الخبازية) انتهى 9 « الكافي » وما «الإيضاح» وفي « الخلاصة) : زا 
أنه إن سأل ما يستحيل من الخلق لا تفسد إذا كان في القرآن وكان مأثوراً وفي « الجامع 
الصغير) لم يشترط كونه في القرآن وكونه مأثوراً بل قال: إن كان لا يستحيل سؤاله 

من الخلق تفسد وإن كان يستحيل لا تفسد انتهى . وقد علمت أن هذا التقيد اختيار 

الفضلى والمذهب الإطلاق وعلى هذا فما فى «الذخيرة» لو قال: اغفر لزيد ولعمرو 
تفسد لأنه ليس في القرآن مبني على ذلك الاختيار وكذا ما في ١‏ الظهيرية ». 

لو قال: اغفر لعمي ولخالي تفسد اتفاقاً وبذلك صرح في «الخلاصة» حيث 
قال: أو قال: اغفر لعمى أو لخالى تفسد اختيار الفضلى ودعوى الاتفاق إما مؤولة 
باتفاق المشايخ القائلين بهذا الاختيار أو ممنوعة بدليل ما في المجتبى» وفي 
أقربائي أو أعمامي اختلاف المشايخ وإلا فلا فرق يظهر بين اغفر لعمي ولأخى 
زززي قلا وقناء «ومن بقلها وقثئائها) حيث فسدت في الأول لا الثاني» لأن الثاني 

فى القرآن دون الأول ومقتضى المذهب عدم الفساد فيما يستحيل والفساد فيما لا 

يستحيل» وجعل في «الهداية» ارزقني من الثاني لما أن الرزق يطلق مجازاً على 
المخلوق ولو زاد فلانة فالأصح الفساد بخلاف ارزقني الحج فإن الأصح عدمه 
كارزقني رؤيتك وهذا التخريج ينبغي اعتماده قال الشارح: ومحل الفساد ما إذا لم 
يقعد قدر التشهد فإن قعد بعد تمت صلاته قالوا "وينيني له ان یدع دما تف لا 
بما يحضر تحرزاً عن المفسد. 

(وسلم) أي: قال 0 عليكم ورحمة الله ولا يقول وبركاته كما في 
« المحيط » قال النووي : لأنه لم يث يغبت فيه شيء فكان بدعة لكن في «الحاوي» القدسي 
آلة روي رراقاد العلامة الحلبي ان الراري له ارو دازذ من وت رال ی در '؟ والسنة 


2١‏ أخرجه مسلم في المساجد» باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم ))55٠0(‏ والنسائي في 
)2 أخرجه أبو داود في سننه ( ۹۹۷ ) . 


[3)] ب] 


فيه خفض الثانية عن الأولىٍ وخصها في «منية المصلي ) بالإمام قال: ومن المشايخ 
من قال: يخفض الأولى أيضاً (مع الإمام) نبه على أنه تسليم مقارناً لتسليم الإمام وهو 
أصح الروايتين ر كالتحريمة) أي : كما أنه يحرم مقارنا لتحريمة الإمام باتفاق الروايات 
ولذا جعلها مشتبها به وقالا: بعده قيل: الخلاف في الجواز وقيل: في الأولوية وهو 
الصحيح (عن يمينه) مرة (و) عن (يساره) أخرى فلو عكس سلم عن يمينه فقط ولو 
سها عن اليسار أتى به ما لم يخرج من المسجد وفي «السراج» أو يتكلم والصحيح 
أنه إن استدبر القبلة لا يأتي به كذا في «القنية» ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره وثبت 
في السنة أنه عليه / اا ا ل 
الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر “ (ناوياً) حال من فاعل سلم لأن 
السلام على هؤلاء قربة فيحتاج إلى النية ر فيه إيماء إلى أنه لا ينوي النساء 
لكراهة حضورهن حضرن أم لا وما في «البحر» أن المدار في النية وعدمها على 
حضورهن وعدمه لا يتم إلا على قول من علل العدم بالعدم وأراد بالقوم الذين معه في 
SS OR‏ ا 
أخيه عن يمينه وعن شماله ٩")‏ . 

قال الور أراد به الجدس من الحاضرين عن يمينه ويساره ويلحق به من كان 
رة امام :دلالة ان المتقصيوه بد التودة اماما فلو م أنه قينا اقل اجا ريد 
صار بمنزلة الغائب وعند التحلل بمنزلة من قدم من سفر فلا يفيد الاقتصار على من 
معه في الصلاة بل يعم كل من حضر مع أن الصحيح الذي عليه الأكثر اختصاصه بمن 
معه في الصلاة للخطاب وقول الحاكم أن ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ولو من 
الجن قال السرخسي : هذا عندنا في سلام التشهد لعدم الخطاب به فما في « الخلاصة) 
من أنه ينوي من كان معه في المسجد ضعيف كذا في «البحر» وأقول: يمكن 
تخريج ما في «الخلاصة» على الراجح ولفظه وينوي من كان معه في المسجد هو 
الصحيح فعلى هذا لا ينوي النساء في زماننا انتهى إذ المعنى من معه في الصلاة كائنا 
في المسجد بدليل ما بعده وهذا أولى من الجزم بضعفه. 

(والحفظة) جمع حافظ سموا بذلك إما لحفظهم أعماله فهم الكرام الكاتبون 
(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب في السلام 495 )» والترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في السلام 


في الصلاة ( ۲۹۰ ). 
(۲( أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠٠١‏ )» وأبو داود في الصلاةء باب في السلام ( ۹۹٩۹‏ ). 


او عن الى اعاب احا کم ج امن مها ر بتري عد 
محصور لاختلاف الأخبار في عددهم وينبغي أن يظهر أثر الخلاف في الصبي فعلى 
الأول لا ينوي الحفظة ويدويهم على الثاني . 

تتمة: قال عياض: الجمهور على أن المراد بالملائكة في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ٠)‏ الكرام الكاتبون» قال 
القرطبي : والأظهر أنهم غيرهم واختلف في محل جلوسهما فقيل الفم وأن اللسان 
القلم والريق المداد لخبر «نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجلس الملائكة الحافظين “٠‏ 
وقيل: تحت الشعر على الحنك وقيل: على اليمين والشمال كما هو ظاهر النص قيل : 
ويفارقه كاتب السيئات عند الغائط والجماع وفي الصلاة ثم اختلف فيما يكتبانه 
فقيل : ما فيه أجر ووزر روي ذلك عن محمد كما في «الاختيار» واستدل على ذلك 
في والكشاف» بقوله عليه الضلاة والسلام: # كاتب الحسنات على يمين الرجل 
وكاتب السنيفات غلك ساره وكاقب الحسيات آمين على كاتب السيعات فإذا عمل 
حسنة كتبها ملك اليمين عشراً وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب السيغات 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر)27). 

وقيل: كل شيء حتى أنينه في المرض واختلف في وقت محو المباح والذي 
عليه الأكثر وهو قول المحققين أنه يوم القيامة والأصح أن كيفية الكتابة والمكتوب 
فيه مما استأثر الله تعالى بعلمه. فائدة فى «تفسير العلامة أحمد الكارزوني “٠۲‏ 
اللمعروقن الا خو لاع أن الكافر ايشا تكب اعماله إلا ان كاتنت اليحين كالشاهد 
عن كاتني اا 

(والإمام) عطف على القوم (في الجانب الأيمن أو الأيسر) إن كان (أو) ناويا له 
(فيهما) أي : في التسليمتين (لو محاذياً) كذا رواه الشحمتى عن الام لاله ذو حظ من 
الجانبين ونوى الإمام بالتسليمتين أيضاً القوم والحفظة وقصره العيني على القوم ولا 
وجه له يظهر وقوله في «البحر) : إن قوله ناوياً القوم والحفظة يعم الإمام والماموم سهو 
إذ قوله حینعذ ونوى الإمام تكرا کي قل قيل : إنه لا ينوي القوم استغناء بإشارته 
إليهم بالسلام والأصح أنه لهه أن المنفرد ينوي الحفظة لا غير 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» 3 فضل صلاة العصر ( ٠٠١‏ )» ومسلم في المساجد» باب 
فضل صلاتي الصبح العصر والمحافظة عليهما ( ٦۳۲‏ ). 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره .)١١/1١1/(‏ 

(۳) سيأتي ذكره. 


[f /۰] 


30 .0-0 كتتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة 


وجهر بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين ويسر في غيرها كمتنفل 
بالنهار وخير المنفرد فيما يجهر SS‏ ا الي الو ا ا aE‏ 
وقدم القوم على الملائكة هنا وفي الجامع) وعكس ذلك لي السو )» وكلاهما 
واحد إذ الواو لا تفيد ترتيبا كذا في (الشرح») وابضا النية عمل القلب وهي تنتظم 
الكل بلا ترتيب لكن قال فخر الإسلام : للبداءة أثر في الاهتمام ولذا قال أصحابنا في 
الوصايا بالنوافل : إنه يبدأ بما بدأ به الميت فما في «الجامع) الذي هو آخر المصحنون 
دال على أن مؤمني البشر أفضل من الملائكة . 

قال فى وال وهذا أي: تفضيل الجملة على الجماعة قول بعض أهل 
ال والمكنار عدن آنا خراص تبني اام :وهم الأتبياء والمرصارة انل من جملة / 
الملائكة وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة 
أفضل من عوام بني آدم والمراد الأتقياء من الشرك بدليل ما في «الروضة) أجمعت 
الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليقة وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأن أفضل 
الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش والروحانيون» وأن الصحابة 
والتابعين والشهداء والصالحين أفضل من سائر الملائكة واختلفوا بعد ذلك. 

قال الإمام: سائر الناسنْ أفضل من سائر الملائكة وقالا: سائر الملائكة أفضل 
والله أعلم . وجهر أي : الإمام لقوله بعد: : وخير المنفرد لكن بحسب الجماعة فإن زاد 
عليه أساء قال في «الخلاصة ) ولو اقتدى بعدما قرأ الفاتحة أو بعضها يعني را أعادها 
(وجهرا بقراءة صلاة الفجر وأوليي العشاءين) أي المغرب والعشاء (ولو) كان المصلي 
(قضاء) لما أنه يحكي الأداء. 

(و) يجهر أيضاً بقراءة (الجمعة والعيدين) والتراويح والوتر في رمضان للتوارث 
(ويسر) بالقراءة (في غيرها) من أخيرتي العشاء وثالث المغرب وصلاة النهار 
( كمتنفل) أي: كما يسر المتنفل (بالنهار) بلا خلاف (وخير المنفرد فيما يجهر) فيه 

بين الجهر والإخفاء أداء كان أو قضاء هو الأصح ورجح في «الهداية» أنه يخافت في 
القضاء حتماًء قيد بالمنفرد لان الإمام لا يخير فيما يجهر كما لا يخير فيما يسر فيه 
على الأصح . 

وفي ( مختصر عصام) أنه ار ی ا ظاهر الرواية استد لالاً بعدم 
وجوب السهو عليه لو جهر ساهياً وفيه نظر لأنه إنما وجب على الإمام لعظم جنايته 
بارتكابه الجهر والإسماع بخلاف المنفرد كذا في «الشرح»» قال في (الفتح): وفيه 
نظر ظاهر لآنا لا ننكر أن واجباً قد یکون آكد من واجب لكن لم ينط سجود السهو إلا 


بترك الواجب لا بآكد الواجبات فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن 
يجب بتركها سجود السهو (كمتنفل) أي: كما خير المتنفل المنفرد (بالليل) بين 
الجهر والإخفاء والجهر أفضل ما لم يؤذ نائما ونحوه والتقييد بالمنفرد لا بد منه 
لوجوب الجهر في التراويح على الإمام وكان المصنف استغنى عن التقييد لكون 
الكلام فيه» ولم از من عرج على هذا من شراح هذا الكتاب قيد بالقراءة لأن الأذكار 
التي لا يقصد بها الإعلام لا يجهر فيها بل يسر كالتشهد والتأمين والتسبيحات ومنه 
القنوت في اختيار صاحب «الهداية). 

وقال غيره يجهر به هذا واختلف فى حد الجهر والإخفاء فاختار الكرخي أنه 
إنسناع نفس والمكاقتة ضح الخروف قالوا:.وإلى ذلك اهار فة في والاصل» 
عند إعطاء حكم تخيير المنفرد في الجهرية حيث قال : إن شاء قرأ في نفسه وإِن شاء 
جهر فأسمع نفسه قال في (البدائع) ورد اح وان a‏ 
بأنه إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد استئنى نى» وهو قول أبى حنيفة واختار الهندواني 
ونسبه في «الذخيرة» إلى الحلواني أن الجهر إسماع غيره والمخافتة eT‏ 
في «المجتبى» أو من يقربه وعليه أكثر المشايخ وهو الأصح وإذا علمت هذا فما في 
«الخلاصة» لو قرأ في المخافتة بحيث سمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا والجهر أن 

يسمع الكل مشكل وجعله في «المعراج» قول الفضلي وكأنه اختيار له ويتخرج على 
ا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وتسمية الذبائح وسجود 
التلاوة والبيع وقيل : الصحيح في البيع أنه لا بد أن يسمع المشتري كذا في (الفتح). 
أقول: ينبغي أن يكون كذلك في كل ما يتوقف تمامه على القبول ولو غير مبادلة 
کالنکاح . 

(ولو ترك) المصلي قراءة (السورة في أولى العشاءين) مثلاً عمداً كان أو سهواً 
وخصهما وإن كان الظهر كذلك لقوله بعد جهراً (قرأها في الأخيرين) تبع «الجامع 
الصغير» بالإخبار الجاري من المجتهد مجرى إخبار الشارع الذي هو آكد من الأمر 
دلالة على الوجوب وهو الأصح كما في «(غاية البيان) وصرح في (الأصل ) بالاستحباب 
قال في «الفتح): ولا يخفى أنه أصرح فيجب التعويل عليه في «الدراية)» وكون 
الإخبار اكد رده في «البحر» بأنه في إخبار الشرع لا في غيره ولا يخفى أن أمر 
المجتهد ناشئ عن أمر الشارع فكذا إخباره» نعم» قال في «الحواشي السعدية»: إنما 


)١١(‏ تقدم ذكرها. 
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يكون دلي إذا كان مسل في لامر الجا وهو مضع لم لأ يجؤق أن بكرن 
المراد الاستحبابي وتكون القرينة عليه ما في الأصل كما أريد بما مر من قوله: افترش 
رجله اليسرى ووضع يديه على فد رامال ذلك ومع الفاتم فيه ريما إلى انها 
واجبة أيضا وقيل: لا يجب كذا في «البحر» وينبغي ترجيحه وإلى أنه يقدم الفاتحة 
وقيل: السورة لالتحاقها بالأوليين والأول أشبه ولو نسي الفاتحة فقرأ السورة قرأ 
الفاتحة ثم السورة وعن الثاني يركع / والأول أظهر (جهراً) هذا ظاهر الرواية عن الإمام 
وهو الصحيح وغير رواية إنما يجهر بالسورة فقط قال التمرتاشي : وهو الصحيح 
ب مزه الزات و يكون حميها الان ووذ عدا 
وقال الثاني : لا يقضيها. 

ولو ترك) قراءة (الفاتحة) في الأوليين (لا) يقرأها في الآخرين والفرق أن قراءة 
الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة فلو قضاها في الأخريين ترتبت الفاتحة 
على السورة وهو خلاف الموضوع بخلاف ما إذا ترك سورة لأنه أمكن قضاؤها على 
الوجه المشروع . 

(وفرض القراءة) في الصلاة (آية) وهي لغة العلامة إما على صدق من أتى بها أو 
على انقطاع ما بعدها وما قبلها عنها وعرفاً كما قال الجعبري قرآن مركب من جمل 
و ذا أو مقطع مندرج في سورة» قال في (البحر) : وفي بعض «١‏ حواشي 
الكشاف ) أنها طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة أحرف ويرد عليه « لم يلد . 
وأقول: قد قيل : بأن الآية هي وما بعدها سورة» ثم قيل : إن آي الإخلاص أربع وقيل: 
خمس فيجوز أن يكون ما في «الحواشي » بناء على الأول وفي « شرح المصابيح) 
لزين العرب” إنها تقال لكل جملة دالة على حكم من أحكامه تعالى ولكل كلام 
منفصل عما قبله وبعده بفصل توقيفي آية وكونها توقيفية هو الأصح قال الزمخشري 
ولذا عدو ظ ألم © ول المص 4 آية دون ألم 4 و الر ثم كون الفرض ما ذكر هو 
ظاهر الرواية وعن الإمام أنه ما ينطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصب خطاب أحد قال 
القدوري: وهو الصحيح من مذهب الإمام وعنه أنه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وبه 
قالا وهو أحوط كذا في (الأسرار) وقيل: الخلاف مبني على أن الحقيقة المستعملة 


)١(‏ هو لعلي بن عبد الله بن أحمد المصري» المعروف بزين العرب» عالم بالحديث والنحو» توفي سنة 
١(‏ ثمان وخمسين وسبعمائة ھ)» من آثاره : ( شرح مصابيح السنة للبغوي ). أه. كشف الظنون 
(159595/5)ء هدية العارفين .)75١/1١(‏ 


عنده أولى من المجاز المتعارف وعندهما بالعكس ٍ قال في «الدراية): وفيه تأمل 
ووجهه يك الآية بناء على عدم كونه قارئاً عرفا وأجاز الآية لأنه يعد بها 
قارئاً عرفاً فالحق أن مبنى الخلاف في قيام العرف في عده قارئاً بالقصيرة نعم ذلك 
مبناه على رواية «القدوري) كذا في «الفتح ) ١‏ 

وأثر الخلاف يظهر فيمن لا يحسن إلا آية واخ رادم الیکا عدا د لا 
عنده» أما المحسن ثلاثا لو كرر واحدة ثلاثا ففى «المجتبى ) أنه لا يتأدى به الفرض 
عندهما وحكى في «الخلاصة» اختلاف المشايخ على قولهما ثم إطلاق المصنف 
بد عدم القرق نيزن ما عي ات نهو ر ل قدرع وكلمتين نحو « ثم نظر» 
أو كلمه اسما أو حرفاً نحو (مد هامتان) (ص) (ق) (ن) إذ هي آيات عند بعض 
القراء وفي الثالث خلاف السرخسي والأصح أنه لا يجوز لأنه يسمى E‏ قال فى 
«البحر): وهو مسلم في نحو صاد لعدم انطباق تعريف الآية عليه أما (مد 0 
فالمذكور في (البدائع) وغيرها الجواز على قول الإمام من غير ذكر خلاف وأقول: 
هذا ظاهر في أنه فهم المنع في ( مدهامتان) على قوله لعدم كونها آية وهو ممنوع بل 
لأنه لا بد من قدر زائد على ذلك وهو كونه قارئا عرفا كما يفصح عن ذلك تعليله 
لكن في ١‏ التجنيس) ذكر السرخسي أن الأشبه الجواز في ( ص ) و( ن) و( مدهامتان) 
بالأولى والأول أولى وكون (ص) حرف غلط بل الحرف مسمى ذلك وليس المقروء 
وهو الاسم صار كلمة كذا في «الفتح). 

وفى ١‏ الحواشى السعدية) : لعله باعتبار الكتابة هو صورة الحرف ولو اقتصر على 
تبي ابا طلويلة فإن العامة على الجواز لأن بعض هذه الآيات تزيد على ثلاث آيات 
قصار وهذا يومئ إا الشف الى ي 

تنبيه : قد عرف بما ذكرنا أن حفظ قدر ما يجوز به الصلاة من القرآن فرض عين 
والفاتحة وسورة ة واجب واا و ص ار ففرض كفاية كذا في «المضمرات) 
وأما المسنون سفراً وحضراً فسياتي والمكروه نقص شيء من الواجب قال في ١‏ الفتح): 
وحيث كانت هذه الأقسام ثابتة فى نفس الأمر فما قيل: لو قرأ البقرة ونحوها وقع 
الكل فرضاً كإطالة الركوع والسجود مشكل إذ لو كان كذلك لم يتحقق قدر القراءة 
إلا فرضاً فأين باقي الأقسام انتهى وجوابه أن هذه الأقسام بالنظر إلى ما قبل الإيقاع . 

(وسنتها في السفر) قراءة (الفاتحة وأي سورة شاء) لخبر أبي داود وغيره أنه عليه 


الصلاة والسلام ( قرأ ذ في الفجر في السفر بالمعوذتين)'“ وإذا كان السفر قد أثر فى 
شطر الصلاة فتأثيره فى تخفيف القراءة أولى ولو قال المصنف بعد الفاتحة أي سورة 
شاء لكان أولى إذ كلامه بظاهره يفيد / أن قراءة الفاتحة سنة وليس بالواقع هذا إذا 
کا جا وا فإذا كان في أمنة وقرار قرأ ذ في الفجر بنحو سورة البروج وانشقت 
لإمكان مراعاة السنة e MEE,‏ 
في « منية المصلي ») : والظهر كالفجر وفي العصر والعشاء دون ذلك ورده في «البحر» 
بأنه لا أصل له يعتمد عليه في الرواية و«الدراية) أما الأول فلأن إطلاق المتون تبعاً 
«للجامع الصغير» يعم حالة القرار ايشا وأما الثاني فلأنه إذا كان على أمن صار 
كالمقيم فينبغي أن يراعي السنة والسفر وإن كان مؤثراً في التخفيف لكن التحديد 
بقدر سورة البروج لا بد له من دليل ولم ينقل وكونه عليه الصلاة والسلام قرأ في 
السفر شيئا لا يدل على سنيته إلا لو واظب عليه ولم يوجد انتهى . 

وأقول : القراءة من المفصل سنة والمقدار الخاص منه أخرى وقد أمكن مراعاة 
الأولى فاي مانع من الإتيان بهما. وهكذا ينبغي أن يفهم قول «الهداية» لإمكان 
مراعاة السئة مع التخفيف ويدل على ذلك قول شراحها «بالنهاية » وغيرها فإن قلت : 
إذا كان في أمنة وقرار كان هو والمقيم سواء في أنه لا مشقة عليه في مراعاة سنة 
القراءة بالتطويل والمقيم يقرأ في الفجر بأربعين إلى ستين. قلت: قيام السفر أوجب 
التخفيف والحكم يدور مع العلة لا مع الحكم ألا ترى أنه يجوز له الفطر وإن كان في 
أمنة وقرار وبهذا علم أن ذكر نحو البروج والانشقاق ليس لعدد آياتهما بل لأنهما من 
طوال المفصل فاندفع به قوله: إن التحديد بسورة البروج لا دليل عليه ودعوى أن 
السنة لا تغبت إلا بالمواظبة إن أريد مطلقها منعناه أو المؤكدة فبعد تسليمه ليس 
مما الكلام فيه وإقرار شراح ١‏ الهداية) على ما فيها وجزم الشارح به وغيره دليل على 
تقييد ذلك الإطلاق 

(وفي الحضر) أي: الإقامة فى حق الإمام وكذلك المنفرد كما في القنية ) 
وو الف ا ولاس عت افون .«طوال): بكسن الطاء-وضيمها قال ابر مالك 
بالكسر لا غير جمع طويل وبالضم الرجل الطويل وبالفتح المرأة (المفصل) سمي به 
لكثرة فصوله واختلف في أوله والأكثر على أنه من القتال كذا في «القنية» وقيل: من 


)١١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة (١/0٠5١)؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وأبو داود في السئن في الصلاة» باب في المعوذتين ( ٠٤١١۲‏ ). 


قاف وقال الحلواني وغيره: من الحجرات وهذا الذي عليه أصحابنا كذا في «البحر» 
إلى البروج فأوساط إلى «لم يكن» فقصار. وقيل: إلى عبس فأوساط إلى الضحى 
فقصار إلى آخره» ولا يخفى دخول الغاية في المغيا هنا (لو) كان الذي يصليه (فجرا 
أو ظهراً) هذا مخالف لما في «منية المصلي) » أن الظهر كالعصر لكن الأكثر على ما 
عليه المصنف (وأوساطه) جمع وسط محرك السين (لو) كان الذي يصليه (عصراً 
وعشاء وقصاره) بكسر القاف جمع قصيرة ككريمة وكرام (لو) كان الذي يصليه 
(مغرباً) هكذا ورد كتاب عمرإلى أبي موسى وسكت عن قدر المقرر. 

وفي «الجامع الصغير) يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين 
أو خمسين واقتصر في «الأصل» على الأربعين وفي «المجرد» ما بين الستين إلى 
الغاثة الكل كانت كن قعل عليه الضلاة والسلام فقيل دما ف الجر ميرول 
على الراغبين وما في «الأصل» على الكسالى والضعفاء أو ما في «الجامع» على 
الأوساط ورده في «الفتح» بأنه لا يجوز حمل فعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه 
على ذلك إذ لم يكونوا كسالى . أقول: يجوز أن يراد بالكسالى الضعفاء ولا ينكر أنه 
عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه في بعض الأحيان الضعفاء فجاز أنه كان يراعي 
حالهم إذا صلوا معه وقيل: ينظر إلى طول الليالي وقصرها وكثرة الأشغال وقلتها 
وقيل: يقرأ فى الآيات القصار مائة وفى الأوساط خمسين وفى الطوال أربعين ويقرأ 
في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية كذا في «شرح الجامع) 
لقاضي خان وجزم به في «الخلاصة » وفي «المحيط » وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب 
خمس آيات في كل ركعة قال في «الفتح»: وهذا وما قبله أولى ما يحمل عليه 
اختلاف فعله عليه الصلاة والسلام وكأنه إنما كان أولى فقط لما علمت وإلا فيقتضي 
عدم جواز الأول أن لا يكون الثاني والثالث أولى فقط . 

(وتطال أولى) صلاة (الفجر) على الثانية بقدر الثلث كما في «الكافي» وفي 
«الخلاصة» بقدر النصف هذا في الإمام أما المنفرد فيقرأ ما شاء وفي «المجرد) 
والأفضل أن يفصل كالإمام وأفاد بقوله: (فقط) أن أولى غيره لا تطال ولما جاز أن 
بكوة الفهر كال أردنه ا قفا لهذا الوهم ولتي ا ا وف 
وذلك أنهما قالا: بأن غيره لا تطال أولاه قال محمد : تطال فى كل الصلوات وقوله 
أحب كما في ١‏ الخلاصة» وفي «المعراج» وعليه الفتوى لا فرق في ذلك بين الجمعة 
والعيدين وغيرهما / . 

وقيل: يسوي فى الجمعة والعيدين إجماعاً تبدأ بالأولى لأن إطالة الثانية بثلاث 


[1/ب] 


آيات لا باقل مكروه إجماعاً قال في «البحر»: ويشكل عليه ما أخرجه الشيخان إن 
عليه الضلاة والسلام « كان يقر فى الاولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفى الثانية 
بالغاشية )27 وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث آيات وأجاب بأن الكلام في غير ما 
وردت به السنة انتهى وفى «القنية» قرأ فى الأولى من المغرب بالعصر وفى الثانية 
بالهمزة لم يكره ثم ومن يكره لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع وتكره الزيادة 
الكثيرة وما روي أنه عليه الصلاة والسلام «قرأ في الأولى من الجمعة بالأعلى وفي 
الثانية بالغاشية)0 تزاد الثانية سبعا لكن السبع في السمو والطوال يسير دون القصار 
لأن فيها ضعف الأصل والسبع ثمة ضعف أقل من نصفه وأشار إلى أن الكلام في 
الفرائض أما النوافل والسنن فلا يكره إطالة الثانية فيها على الأولى كذا اختاره أبو 
اليسر وجرى عليه في «خزانة الفتاوى) . 

لكن جزم في ١‏ المحيط» وغيره بالكراهة ولا يخفى أن التسوية أولى (ولم يتعين 
م لي ا ل 0 
الشرح واستثنى العيني الفاتحة مدعيا أن ذكر خللاف الشافعي في هذا المقام غير 
موجه لما أنها متعينة إجماعاً إنما الخلاف في جهة التعيين فعنده الفريضة وعندنا 
الوجوب ولا يخفى أن المتبادر من تعيين شيء لشيء أداه اختصاصه به بحيث لا 
يصح بغيره فما في الشرح أوجه وإذا لم يعين الشارع عليه شيغاً تيسيراً كره أن يعين 
كالسجدة والإنسان لفجر الجمعة لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل كذا في 
«الهداية). 

وقيده الإسبيجابي وغيره بما إذا رآه فيا لا يجوز غيره أو يكره أما لو كان 
ال عليه از ا ا ا کو يط أن 
غيرهما لا يجوز قال في (الفتح) ): ولا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بأن الكلام في 
المداومة والحق انها طلقا مكروهة سواء رآه ا يكره غيره أو اة دليل الكراهة 
وهو إيهام التفضيل لم يفصل ومقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم 
كما يفعله حنفية العصر بل يستحب قراءة ذلك أحيانا ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في 
ركعتى الفجر بالكافرون والإخلاص وظاهر هذا إفاده المواظبة إذ الإيهام متفق بالنسبة 


)21 أخرجه مسلم في الجمعة؛ باب ما يقرأ في يوم الجمعة (878 )؛ والترمذي في الصلاة» باب ما جاء 
في القراءة في العيدين ( ٥۳۳‏ ) . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في التحقيق .)51١/١(‏ 


١‏ سک سک س الا الا الاك مت الك کک س کک الا ست الاك پیت ا میت کت کا کے سے کے ا ا سے کے سے میت نیت کا کله میت کے سے بیت مت کے کا کے کے ت س ل صت ت س 


إلى المصلي نفسه قال في «البحر»: وهذا مبني على أن العلة إيهام التعيين أما على ما 
علل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد والإمام 
والسنة والفرض وأقول: قد علل المشائخ بهما كما قدمناه عن «الهداية » والظاهر 
الوو ع عد ادا راودا فر راسي لوو ير الكرمم أي : لا يحل 
ES‏ : واختلف المشايخ ذ في الكراهة في السوية فقيل لا 
يكره وإليه مال أبو حفص الكبير وقيل هذا قول رن وعندهما يكره والأصح 
الكراهة كما في «الذخيرة». 

قال في «الفتح» : والحق أن قول محمد كقولهما إذ عبارته في كتبه مصرحة 
ا كن ار ل ا NEE‏ 
حنيفة فما في «الهداية» يستحسن أي ٠‏ قراءة الفاتحة في السرية احتياطاً فيما 0 
عن محمد ويكره عندهما ضعيف (بل يستمع) قراءة الإمام إذا جهر بالقراءة 
(وينصت) إذا أسر لقوله تعالى: #فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف ]۲١ ٤:‏ إذ 
الخطاب للمقتدي في قول أكثر المفسرين ولما كان عدم قراءة المؤتم لا يلزم منهما 
الاستماع لجواز أن أردفه بقوله بل يستمع. اعلم أن وجوب الاستماع لا يخص 
المقتدي ولا كون القارئ إماماً بل في كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في 
اله الق ماتا » قال في «الخلاصة »: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ الان 
فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل 
جهرا والناس نيام يأثم وهذا صريح في إطلاق الوجوب ولأن العبرة سر اللفظ لا 
لخصوص السبب كذا في وج القدير) وفي « البيضاوي )'“ ظاهر الآية يقتضي 
وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقا. 

(وإن قرأ) الإمام (آية الترغيب) في ثواب الله (أو) آية (الترهيب) من عقابه هذا 
أولى من قول بعضهم في الجنة أو النار ذلك لأن الله تعالى وعذه بالرحمة إذا استمع 
ووعده حتم وإجابة دعاء المتشاغل بخير مجزوم به وكذا الإمام لا يشتغل بغير قراءة 
القرآن سواء أم في الفرض أو النفل أما المنفرد ففي الفرض / كذلك وفي النفل يسأل 


الله بن عمر البيضاوي الشافعى» المتوفى سنة (١۸٦ه)»‏ وقيل سنة (١5917ه).‏ اه. كشف 
الظنون .)۱۸١/١(‏ 


[f /or] 


أو خطب أو صلى على النبي تله والنائي كالقريب. 
الجنة ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في آية المثل وقد ذكروا فيه حديث 
حذيفة وأنه صلى معه عليه الصلاة والسلام فما مر باية فيها ذكر الجنة إلا سأل فيها 
وما مر بآية فيها ذكر النار إلا تعوذ'» وهذا يقتضي أن الإمام يفعله في النافلة وهم 
صرحوا بالمنع إلا أنهم عللوا بالتطويل على المقتدي فعلى هذا لو أم من يطلب منه 

طلب ذلك فعله يعني في التراويح والكسوف وإلا فالتجمع في النافلة مكروه في 
غيرهما وخطب وصلى على النبي لله نبه بذلك على وجوب الاستماع في الانية 
أيضاً قيل إلا إذا قرأ آية الأمر بالصلاة فيصلي في نفسه أي سراً إنما إن إطلاقه يقعضي 
عدمه قال في «الفتح ) : وهو الأشبه ودل كلامه أنه لو كتب حالة الخطبة كره أيضاً 
وهو الأصح كما في «السراج) والحاصل أنه لا يأتي بما يفوت به الاستماع فلا 
يوت اطع ولا دا . واعلم أن ظاهر تركيبه يعطي أن خطب معطوف على 
قرأ وهو فاسد معنى لاقتضائه وجوب الإنصات قبل الخطبة لأن المعنى حينئذ يجب 
عليهما الإنصات فيها وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب أو خطب وأيضاً يقتضي أن 
الخطبة والصلاة على النبي َيه في نفس الصلاة E.‏ وأجاب العيني بأن فاعل 
قرأ هو الإمام وخطب هو الخطيب وهو في حالة الخطبة غير الإمام فيكون من عطف 
الجمل ولا يلزم ما ذكر وأجاب ملا خسرو بأن المؤتم بمعنى من شأنه أن يأتم. 

وقوله (أو خطب) عطف على قرأ المحذوف والمعنى لا يقرأ المؤتم إذا قرأ إمامه 
بل يستمع وينصت وإن قرأ آية ترغيب أو ترهيب فلا يقرأ المؤتم إذا خطب إمامه (أو 
صلى على النبي عله ) بل يستمع وينصت وإن قرأ آية ترغيب أو ترهيب وأجاب في 
«البحر) بأن الضمير في قرأ وخطب وصلى راجع إلى الإمام استعمل في حقيقته ومجازه 
فبالنسبة إلى قرأ حقيقة وبالنسبة إلى خطب وصلى مجاز باعتبار ما يؤول إليه ويجوز 
الجمع بينهما عند كثير من العلماء انتهى وأنت خبير بأن ما قاله العيني إنما يتم على 
التجوز في المؤتم ويلزم على ما قاله خسرو التجوز في الإمام أيضا وتقييد منع المؤتم 
عن القراءة بما إذا خطب مع أنه ممنوع بمجرد خروجه للخطبة وكأنه رحمه الله لم يطلع 
على ما أسلفناه (والنائي) أي: البعيد عن الخبر بحيث لا يسمع الخطبة ( كالقريب) 
منه على المختار فيجب عليه الإنصات وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجمعة انتهى . 

خاتمة في مسائل القراءة: قرأ سورة في ركعتين فالأصح أنه لا یکره لکن لا 
ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به. 


.)۲۳۳۰۹( أخرج نحوه مسلم في صحيحه (۷۷۲)» وأحمد في مسنده‎ )١( 
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وكذا لو قرا وسط سورة أو آخرها في الأولى وفي الثانية كذلك من أخرى فلا 
بأس به إلا أنه لا يفعله 

وفي «القنية ): قرا خاتمة السورة في ركعتين مكروه اتفاقاً وفي نسخة الحلواني 
قال بعضهم يكره وفي «الفتاوى ) ان من آخر السورة أفضل أم سورة 
بتمامها العبرة للأكثر وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين 
فإنه مكروه عند الأكثر ولا بأس بأن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية كما روي ذلك من 
فعله عليه الصلاة والسلام كذا في ١‏ الشرح) وجزم في «القنية » بالكراهة والظاهر أنها 
تنزيهية ولفظ لا باس لا ينافيها ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام على بيان الجواز 
هذا إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس أعادها في الثانية إن 
لم يختم القرآن في ركعة فإن فصل قرأ في الثانية من البقرة كذا في «المجتبى» ولا 
ينبغي أن يجمع بين سورتين في ركعة فإن فعل فلا باس وحكي في «القنية» قولين 
في الكراهة وعدمها والانتقال من أي سورة إلى أخرى أو من هذه السورة إلى غيرها 
وبينهما آيات مكروه وكذا الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة في ركعة أما في 
ركعتين فإن كان بینهما سورتان لا یکره أو سورة قيل یکره وقيل لا یکره ولو قرأ في 
الأولى سورة وفي الثانية ما فوقها كره فإن جرى ذلك على لسانه فتذكر قطع وابحداً 
وقيل يتمها كذا في ١‏ القنية») ثم قال قرأ ذ فى الأولى الكافرون وابتدا في الثاني ألم تر 
كيف 4 [ الفيل:١]‏ أو ا تبت © [المسد:١]‏ ثم ذكر يتم هذا في الفرائض أما في 
النوافل فلا يكره شيء من ذلك كذا في (الخلاصة) والله الموفق بمنه وكرمه . 


۲۳۸ سس ...00 كتا الصلاة/ باب الإمامة والحدث في الصلاة 


باب الإمامة والحدث فى الصلاة 


باب الإمامة 

مصدر أممت القوم وائتم به اقتدى كذا في «الصحاح» ولم أر من عرفهما 
وسمعت من الشيخ الأخ أنها ربط صلاة المقتدي بصلاة الإمام ثم رأيت ابن عرفة 
المالكي رسمها في ١‏ حدوده) باتباع المصلي في جزء من صلاته أي: أن يتبع فالإمام 
هو المتبوع ولا يخفى صدق الأول على الاقتداء قيل: هي مشروعة بالكتاب وهو قوله 
3 ب1 تعالى : # واركعوا مع الراكعين © [البقرة: "4 ] والسنة المتظافرة عنه/ عليه الصلاة 
والسلام وكذا الخلفاء بعده» والحكمة في ذلك قيام نظام الإلفة بين المصلين ولذا 
شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاضد باللقاء في الأوقات ولتعلم الجاهل من 
العالم الصلاة. (الجماعة) وهي ما فوق الواحد كذا عن محمد ولذا لو حلف لا يصلي 
بجماعة فأم صبيا يعقل حنث لا فرق بين كونها في المسجد أو غيره حتى لو صلى 
بنحو زوجته في بيته نال فضلها (سنة) في الصلوات الخمس إلا الجمعة والعيدين 
فشرط (مؤكدة) بالهمز ودونه وهو الأصح أي: قوية تشبه الواجب قال الزاهدي 
والظاهر أنهم أرادوا التاكيد بالوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد في 
تركها وفي «البدائع » عامة المشايخ على الوجوب وبذلك جزم في «التحفة» وغيرها. 
وفي «المفيد ) الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة وهذا معنى قول بعضهم 
تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر 
يوجب إثمأ مع أن قول العراقيين والخراسانين على أنه إنما يأثم إذا اعتاد الترك كما في 
القنية) قال في (المعراج): وإذا كانوا لو اجتمعوا على ترك الأذان الذي هو دعاء 
للجماعة قوتلوا فما ظنك بالجماعة ونقل الشارح عن كثير من المشايخ أنها فريضة 
ثم اختلفوا فقيل: فرض كفاية وقيل: فرض عين وبالكفاية قال الطحاوي والكرخي 
وجماعة كما في (القنية) ونقل في «جوامع الفقه) عن أئمتنا قولا خامسا أنها 

تاغدل الأقؤالوافزاها لر سرب 
ولذا قال في «الأجناس ٠(۲‏ لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافاً ومجانة أما سهوا 


)20 اسمه (الأجناس في الفروع ) للشيخ الإمام أبى العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي» المتوفى 
سنة (445ه). اه. كشف الظنون .)١١/1١(‏ 


أو بتأويل» ككون الإمام من أهل الأهواء ولا يراعي مذهب المقتدي فتقبل واختلف 
كلام نجم الأئمة“ فيمن لا يحضرها لاستغراق أوقاته في تكرير الفقه فمرة قال: لا 
يعذر ولا تقبل شهادته ومرة قال: يعذر بخلاف مكرر اللغة قيل: الأول في المواظب 
على الترك تهاونا والثاني في غيره وجوزوا تعزيره ولو بأخذ المال كما في «الخلاصة». 

وأفاد البزازي أن معناه حبسه عنه وتسقط بالأعذار كالريح في الليلة المظلمة لا 
بالنهار كما في السراج» والمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الأصح 
والخوف من غريم أو ظالم وكونه مقطوع اليد أو الرجل من خلاف أو شيخا عاجزا 
وكونه أعمى عند الإمام كما في (الشرح). 

قال في «الفتح »: والظاهر أنه اتفاق وأن الخلاف في الجمعة لا الجماعة ففي 
«الدراية) قال محمد : لا تجب على الأعمى انتهى وأقول : الذي رأيته في «الدراية» 
ما لفظه: قال محمد : لا تجب الجماعة والجمعة على الأعمى وفي «البدائع»: وأما 
الأعمى فاجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه وذ وجد قائدا فكذلك عند 
ابي حنيفة وعندهما تجب انتهى واختلف في الأفضل من جماعة حيه وجماعة 
المسجد الجامع وقالوا في المسجدين يختار أقدمهما فإن استويا فأقر ماين ا 
فإن استويا خير العامي والفقيه يذهب اا گرا وراك می انا 

(والأعلم) بأحكام الصلاة أي بما يصلحها ويفسدها وهذا مراد من قال بالفقه 
وأحكام الشريعة إذ الزائد على ذلك غير محتاخ إليه هنا ومن ثم وقع عبارة أكثرهم 
اع بالسنة باعتبار أن تفضيل أحكام الصلاة لم تستفد إلا منها وعلم من تقبية 
الأعلم بما ذكرنا أنه لا بد أن يكون حافظاً لمقدار ما تجوز به الصلاة لأنه إذا خلي عن 
ذلك لا يكون عالماً بما يصلحها وحينعذ فلا حاجة إلى التقييد به كما قيل نعم شرط 
الشارح كونه حافظا لمقدار المسنون منهاء قال في ١‏ البحر) : وينبغي أن يكون المختار 
قولاً ثالئاً وهو كونه حافظا لمقدار المفروض والواجب ولم أره منقولاً لكن القواعد لا 
تأباه وأقول : : ذكر في (الدراية) را إلى «المبسوط) الأعلم أولى إذا قدر على القراءة 
قدر ما يحتاج إليه وهذا كما ترى صريح في اشتراط كونه حافظا لمقدار الواجب أيضا 
لظهور أنه يحتاج إ ليه في تكميل صلاته بل حفظ المسنون يحتاج إليه ارقا (أحق) 


)١(‏ نجم الأئمة البخاري وهو أستاذ فخر الدين البديع القزويني وهو من أقران برهان الدين الكبير وعلاء 
الدين الحماني والبدر طاهر» وكان مدار الفتوى عليهم ببخارى وخوارزم في زمانهم. اه. الجواهر 
المضية ( 4 / 45١‏ )» الفوائد البهية ( 5١١‏ ). 


[i fer] 


أي: أولى (بالإمامة) ولو قدموا غير الأولى أساؤوا كذا في «زاد الفقير»» ثم هذا 
الإطلاق مقيد بقيود أن لا يكون ثمة راتب فإن كان قدم مطلقاً كما في «السراج) 
وأن لا يكون مما يطعن في دينه كما في «المعرا ا ل 
إنسان فإن كانت فصاحب المنزل أولى مطلقاً إلا أن يكون معه سلطان أو قاض قاله 
اس وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب والمستاجر أولى من المالك 
والمستعير أولى من المعير قال في «البحر): وفي تقديم المستعير نظر لأن له أن 
يرجع متى شاء بخلاف المؤجر وأقول: هذا لا أثر له يظهر وسياتي أن العارية تمليك 
المنافع كالإجارة لكن بلا عوض بخلافها وإذا رجع خرج عن موضوع المسألة. 

(ثم) تقديم الأعلم قولهما وقدم الثاني (الأقرأ) مطلقا عملا بظاهر/ ما في 
( الصحيحين): «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فإن كانوا في الوسر عدوا 
فاقدمهم إسلاما)<'» ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس )22 وكان ثمة من هو أقرأ منه بدليل ما روي: «أقرؤكم أبي )0 فلم يبق إلا 
لكونه غلم قال ابر سعيد :ركان ابو کر ا وھا لامر ممه عليه الصاح 
والسلام وقدم الأقرأ في الحديث لاستلزامه في زمنه عليه الصلاة والسلام الأعلم لما 
أنهم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه ولا شك في تقديمه حينمذ كذا قالوا وفيه بحث 
لان هذا يستلوم أغلمية ابي على الصديق ومن 'المعلوم أن المدعى إتما هو ققدي 
الأعلم على القارئ أي غير الأعلم وليس في الحديث ما يدل على تقديم الثاني لا 
نفيا ولا إثباتا فقدمنا الأعلم عليه بالقياس. ثم الأقرأ أي: الأحفظ للقرآن ويحتمل أن 
يريد به الأحسن قراءة وعليه اقتصر العلاء في « شرح زاد الفقير)(؟». 

(ثم الأورع) أي: الأكثر ورعاً يعني اتقاء للشبهات فالورع اتقاء الشبهات 
والتقوى اتقاء المحرمات وليس في السنة ذكر الورع قبل الهجرة على ما مر فجعلوا 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة ( 1۷۳ )» والترمذي في الصلاة 
(۳). 

( ۲ ) أخرجه البخاري في الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة ( ٦٦٤‏ )؛ ومسلم في الصلاة» باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (418 ). 

(۳) أخرجه الحاكم في معرفة الصحابة (۳/ ٤۲۲‏ )» والترمذي في المناقب» باب مناقب أبي ومعاذ 
(۳۷۹۰). 

.)5145( وهو لتلميذ ابن الهمام. اه. كشف الظنون‎ ) ٤( 


المجرة تمن المعاضي كان المج .عن الوط النسخها: تمع الو اسم رجل في داز 
الحرب ولزمته الهجرة فهاجر فالذي نشا في دار الإسلام أولى منه إذا استويا في غير 
هذا وكذا قالوا لو استويا في الورع فأقدمهما ورعا أولى كذا في «المعراج» . 

(ثم الأسن) لخبر: وليؤمكما أكبركما سنا ولأنه بامتداده في الإسلام كان 
أكثر طاعة كذا في «البدائع»»› وهذا يفيد أن المراد به أقدمهما إسلاما ويدل عليه ما 
4 الحديث من قوله «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً )250 فلا يقدم 

شيخ أسلم على شاب نشا في الإسلام» وقدم في ر المحيط) الأو والأكثر على ما 
عليه المصنف فإذا استووا فاحسنهم خلقاً بضم الخاء أي إلقا بين الغاس فإن استووا 
فاحسنهم وجهاً أي : أكثرهم سماحة له. 

وفسره في ( الكافي » بأكثرهم صلاة بالليل فإن استووا فأكثرهم حسباً وقدمه في 
«الفتح » على صباحة الوجه فإن استووا فأشرفهم نسباً قال الإسبيجابي: فإن استووا 
فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضواً فإن استووا فأكثرهم مالاً فإن استووا فأكثرهم جاهاً فإن 
استووا فأنظفهم ثوباء وفي « منية المفتي » الج الا أولى من المتيمم عن 
حدث وفي ر« الخلاصة ») الحر الأصلي أولى من العتيق واختلف في المقيم مع المسافر 
قيل: هما سواء وقيل : المقيم أولى قال في (البحر): وينبغي ترجيحه فإن اجتمعت 
هذه الخصال في رجلين أقرع بينهما أو الخيار للقوم. واعلم أنه وقع في «زاد 
الفقير)؟ بعد قولهم: فأحسنهم خلقا فإن تساووا فأحسنهم وجها وفسره في 
«الكافي) بمن يصلي بالليل فإن تساووا فأصبحهم وجها انتهى. ولم أر من جم 
بينهما غيره وعليه فأحسنهم وجا أن : أكثرهم إضاءة له بدليل ما في «الكافي» أنه 
روي : ( من کت صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار)( 0 وأصبحهم أسمحهم وجا 

ثم قال في «الزاد “٠)‏ بعد النسب : فإن تساووا ولكن أحدهم أقدم ورعا قدم صرحوا به 

وا ی مله في ما لقال وحلى هذا کیل ما کے إلى القرعة ا 
التساوي أو يخير القوم انتهى . 


.)985( وأبو داود في سننه‎ ») 70 ٤( أخرجه البخاري من غير قوله ( سناً)‎ )١ 

(۲) تقدم فيما سبق. 

() وهو لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام» المتوفى سنة (إحدى وستين وثمانمائة ه)» 
وهو مختصر في فروع الحدفية . كشف الظنون ( 145/5 ). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل ( ١153777‏ )) وابن عدي في الكامل في 
ترجمة ثابت بن موسى (۹۹/۲). 


(5) المراد به زاد الفقير وتقدم. 


لعهاب] 


موكلى بهذا لقتال O‏ اشرو اي الكل لقابو طني أولى وكذا في | لأقرأ إلا 

أن هذا لا يتأتى في الاستواء في السن ونحوه فتدبره . 
فرع 

قال في «الخلاصة» وغيرها: أم قوما وهم له كارهون: إن الكراهة لفساد فيه أو 
لأنهم أحق منه بالإمامة كره له ذلك وإن كان هو أحق بالإمامة لا يكره والكراهة على 
القوم قال الحلبي : ينبغي أن تكون تحريمية لما رواه أبو داود «لا يقبل الله صلاة من 
تقدم قوماً وهم له كارهون)20. 

زوكره) تنزيهاً (إمافة العبد) مطلقاً وكذا ما عطف عليه لقوله في «الأصل): 
وغيرهم أحب إلى وفي «المحيط ) لو صلي خلف فاسق أو مبتدع فقد أحرز فضل 
الجماعة. (والأعرابي) وهو من يسكن البادية 0 كان أو أعجميا لغلبة الجهل 
عليهما أما العبد فلاشتغاله بالخدمة وأما الأعرابي فلبعده عن مجالس العلم» ومن ثم 
قيل :أهل الكفور هم أهل القبور» وعرف بهذا كراهة العامي» (والفاسق) بجارحة 
بدليل عطف المبتدع عليه لعدم اهتمامه بأمر دينه قيل: إلا في الجمعة إن تعذر منعه 
لأنه في غيرها يجد غيره كذا في (المعراج). 

قال في «الفتح): وهذا مبني على عدم جواز تعددها أما على المفتى به من 
جواز التعدد فلا فرق» (والمبتدع) أي: صاحب البدعة من ابتدع الأمر أحدثه ثم 
غلب على الزيادة في الدين أو النقصان منه كذا في «المغرب» وعرفها بما أحدث 
على خلاف الحق المتلفى عن رسول الله يله من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة 
واستحسان / وجعل دينا قيما وصراطا مستقيماء أطلقه وهو مقيد كما في «الخلاصة» 
وغيرها بغير المكفرة أما المكفرة كإنكار الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والشفاعة 
له عليه الصلاة والسلام والكرام الكاتبين وقوله إن الله جسم كالأجسام فلا؛ لكن 
ثبت عن الإمام وغيره عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة فحمل القول بالكفر أن 
ذلك المعتقد كفر والقائل به قائل بما هو كفر وإن لم يكفر بناء على أن قوله عن 
ل I‏ ة خلفه ينافي هذا الجمع اللهم إلا 
أن يريد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل لحل وهو لا ينافي الصحة وإلا فهو مشكل كذا في 
«الفتح) قال في «البحر»: وفيه نظر إذ تعليله في «الخلاصة» فيمن أنكر الرؤية بأنه 
كافر يرد هذا الحمل . 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الرجل يؤم القوم وهم له کارهون »)٥۹۳(‏ وابن ن ماجه في إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب من أم قوماً وهم له كارهون ( ۹۷°( 


وأقول: كيف يرده مع إمكان حمل كافر على معنى قائل بما هو كفر ولا يدكر 
أنه صرف اللفظ عن خلاف ظاهره ثم قال في «البحر) : والأولى ما ذكره يعني | 
الهمام'“ في «البغاة) من أن ألفاظ التكفير المنقولة في «الفتاوى» لم تنقل عن 
المجتهدين إنما المنقول عنهم عدم تكفير من كان من قبلتنا حتى لم يحكموا 
بتكفير الخوارج ولا عبرة بغيرهم وذكره في «المسايرة )'“ أن ظاهر قول الإمام الشافعي 
أنه لا يكفر أحد منهم وهكذا جزم بحكايته عنه الحاكم الشهيد في «المنتقى ٠»‏ 
فما نقل من ألفاظ التكفير من تفريعات المشايخ لا عن الإمام انتهى وهذه المقالة 
ردها البزازي فى «الفتاوى ) بما يطول ذكره فراجعه والله الموفق. 

(والأعمى) لأنه لا يتوقى النجاسة وهذا يقتضى كراهة إمامة الأعشى وقيده في 
«البدائع) وغيرها بأن لا يكون أفضل القوم قال في «البحر»: ينبغي جريان هذا القيد 
في العبد والأعرابي» (وولد الزنا) وأقول : هذا مبني على أن علة الكراهة من غلبة 
الجهل فيهم لكن قال في «الهداية) ولأن في تقديم هؤلاء تتغير الجماعة قال في 
«الفتح » : وحاصل كلامه الكراهة فيمن سوى الفاسق للتنفير والجهل وفي الفاسق 
أولى لظهور تساهله في الطهارة ونحوها انتهى . والظاهر أنهما علتان ومقتضى الثانية 
ET E‏ 0 عله 
أصلح منهما وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء اا ثم قال في 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الإسكندراني ثم القاهري الحنفي ( كمال 
الدين) عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير والفرائض والتصوف» ولد بالإسكندرية سنة 
۷۹٠ (‏ ه)» وقدم القاهرة ورحل إلى حلب وجاور بالحرمين» وتوفي بالقاهرة في رمضان (١85ه)؛‏ 
من تصانيفه: ( شرح الهداية وسماه فتح القدير للعاجز الفقير» والمسايرة في العقائد المنجية في 
الآخرة. اه. الأعلام (5/ 555 )» معجم المؤلفين ( ۰ ) شذرات الذهب (5958/1)) 
الفوائد البهية ( .)١8‏ 

(؟) اسمه (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة) للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن الهمام. كشف 
الظنون .)١5551/5(‏ 

(۳) أسمه (المنتقى في فروع الحنفية ) للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد 
المقتول شهيداً سنة ( ۳۳٤‏ ه). اه. كشف الظنون .)١851/5(‏ 

)٤(‏ هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان» الأنصاري» الخزرجي» صحابي من البدريين آخى النبي 
عند عه بينه وبين عمر» وكان ضعيف البصر ثم عمي» توفي في خلافة معاوية وله عشر آحاديث . . آه. 
تهذيب التهذيب ( 4۳/۷ )» والإصابة (5598/5). 


l1 / a4] 


«البحر) : ينبغي أن يكون محل الكراهة عند وجود غيرهم لا ما إذا لم يوجد غيرهم 
انتهى . 

لكن قال في «السراج ): إن قلت: هل الأفضل أن يصلي خلف هؤلاء أو 
الانفراد؟ قيل: أما في الفاسق فالصلاة معه أولى وأما غيره فيمكن أن يكون الانفراد 


أولى لجهلهم ويمكن أن تكون الصلاة أولى وولد الزنا لنفرة الناس عنه وما قيل لأنه لا 


أب له يثقفه أي: يؤدبه فيغلب عليه الجهل فتعليل بارد قاله العيني (و) كره للإمام 
(تطويل الصلاة) على القوم كراهة تحريم وإطلاقه الكراهة على ما ي يعم التحريم 
والتنزيه فيه مؤاخذة ظاهرة وأراد بالتطويل الزائد على القدر المسنون إذ a‏ 
كما في «السراج) و«المضمرات))» وذكره في الفتح ) 03 إلا أنه استئنى فى 
الكسوف صلاته إذ الأفضل فيها التطويل وأنت خبير بان تفسير التطويل بما ذكر غني 
عن الاستعناء ولا فرق في ذلك بين القراءة والتسبيحات وغيرها ورضى القوم أولى 
لإطلاق الأمر بالتخفيف. 

(9) كره ع تحريما وماع السام للزوم أحد المكروهين أعني : قيام الإمام 
وسط الصف أو تقدمه لا فرق في ذلك بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا الجنازة فإنها 
غير مكروهة لما أنها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الأمر بين فعل المكروه للفرض 
أو ترك الفرض فرجب الأول بخلاف جماعتهن في غيرها ولو صلين فرادى فقد تسبق 
إحداهن فتبقى صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه» ودل كلامه أنها صحيحة إذ 
الكراهة لا تنافي الصحة قال في «السراج) : إلا إذا استخلفها الإمام وكان خلفه رجال 
ونساء حيث تفسد صلاة الكل أما الرجال فظاهر وأما النساء فلأنهن دخلن في 
تحريمة كاملة وقد قالوا: يكره للرجل أن يوْمٌ النساء في بيت ليس معهن فيه رجل ولا 
محرم منه كزوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن أو كان في المسجد لم يكره 
قاله الإسبيجابي قال في «البحر»: وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب وإلا فليس 
کر رر اديع 

0 ذكر بعض المتأخرين أن الزوج محرم مستند لما في (الذخيرة) 
ا . (فإن فعان) أي : أردن نيشاين اع .ريقف ال م 
به أي عدي ذكرا كان أو أنثى» وفي بعض النسخ الإمامة وترك الهاء هو الصواب 
لآنه اسم لو وصف لأن ترك التقدم أسهل من زيادة الكشف» ولو تقد مت صح › 
ومقتضى ما علم من التقرير أن يأثم والوسط هنا بسكون السين لا غير وفي «الصحاح» 


كل موضع صلح فيه بين فبالتسكين كجلست وسط القوم وإلا فبالتحريك كجلست 
وسط الدار وربما سكن وليس بالوجه انتهى . 

وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر قال ابن الأثير: وكأنه الأشبه (كالعراة) أي: 
كما يقوم إمام العراة وسطهم لما مر وفيه إيماء إلى كراهة جماعة العراة أيضا كراهة 
تحريم لاتحاد اللازم وهو إما ترك واجب التقدمٍ أو زيادة الكشف كذا في «الفتح ) 
لكن قال في «السراج»: الأولى أن يصلوا كدان وفي ( الخلاصة ) الأولى لإمام العراة 
أن يقوم وسطهم ومقتضى ما في «الفتح» أن يكون تحريماً بالأولى وهو أولى 
(ويقف) المصلي (الواحد) ولو صبيا يعقل (عن يمينه) مساويا له وعن محمد أنه 
ع مه عند قدم الإمام وظاهر الرواية هو الأول» قيد بالواحد لأن الواحدة تقف 

خلفه وباليمين لأنه عن الشمال مكروه وكذا خلف في رواية لا في أخرى ومنشاً 
اف رل حع راق ن ا رک ا ر على ار وهار یی 
فمنهم من صرف الإساءة إلى الأخير ومنهم من صرفها إلى الفعلين وهو الصحيح كذا 
في «الشرح» والأولى أن يجعل قول محمد مدشا اختلاف القولين لاختلاف الروايتين 
والعبرة بالقدم لا بالرأس حتى لو كان الإمام أقصر من المقتدي ورأس المقتدي يتقدم 

في السجود لم يضر ولو تفاوتت الأقدام صغراً أو كبر فالاصح أنه ما لم يتقدم أكثر 
قدم المقعدي لا تفسد كذا في (المجتبى). 

(و) يقف (الاثنان خلفه) لأنه عليه الصلاة والسلام «تقدم على أنس واليتيم 
حين صلى بهما»“ وما عن ابن مسعود من أنه توسطهما فدليل الإباحة قال في 
والح .ولو قال كان ولا 44 ره عاف لكات اولي البشمل ما ود على 
الاثنين وأقول: قد علم من كلامه تقدمه على ما زاد بالأولى قيد به لأنه لو توسطهما 
كما عن الثالث كره والظاهر أنه كراهة تنزيه ی : فإن قام وسطهما 
جاز والأفضل أن يتقدم ذ نعم إذا كثر وكره تحريماً لترك الواجب دل على ذلك قوله في 
«الهداية) في وجه كراهة إمامة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام 
الإمام وسط الصف ولو قام في يمينة الصف أو يسرته أساء أما الإمام فلأنه كالمنفرد 
فيما يصلي وأما القوم فلأنهم لم يقدموه ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره 
بالإجماع والأصح ما روي عن الإمام أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو سارية أو 


)21 أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الحصير ( )2 ومسلم في المساجد» باب جواز 
الجماعة فى النافلة .)٠١۸(‏ 


[4ه/ ب] 


ناحية المسجد إلى سارية لأنه خلاف عمل الأئمة وفي كراهة ترك الصف الأول مع 
إمكان الوقوف فيه اختللاف كذا في «الفتح) وفي «القنية) الأول أفضل من الثاني 
والثاني أفضل من الثالث وهكذاء ولو وجد فرجة فى الأول لا الثانى كان له أن يخرق 
الغاني ويضلي :في الأول لآنه لآ خر له واغلم أن الشافعية كر أن اللإيثاز بالقرت 
مكروه كما لو كان في الأول فلما أقيمت آثر غيره به وقواعدنا لا تأباه لما قد علمت . 
«ويصف الرجال) أي: يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى »'» وصح «خياركم ألينكم مناكب في 
الصلاة )'» (ثم الصبيان) ظاهره أن هذا الحكم إنما هو عند حضور جماعة منهما 
فلو كان ثمة صبي فقط أدخل فى الصف ولو حضر معه رجل فقط جعلهما خلفه 
لقولة قينا مره والاتنان تخلفه ويدل عليه ديت انس + ل:وصففت' آنا والمتيم ورا 
عليه الصلاة والسلام والعجوز من وراءنا)””) 
قال في «البحر»: لم أره في كلامهم (ثم النساء) لم يذكر الخناثى كما في 
«المجمع), وغيره لندرة هذا النوع حتى لو وجد قدم على النساء قيل : هذا الترتيب 
لمر اموا لحيل لانم الممكنة لانتهائها إلى اثني عشر قسما والحاصر لها أن 
يقدم الأحرار البالغون ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد البالغون ثم الصبيان ثم الخناثى 
البالغون الأحرار ثم ا ثم الخناثى الأرقاء ثم الصبيان ثم النساء البالغات الأحرار 
ثم الصغار ثم البالغات الأرقاء ثم الصغار كذا في ( شرح | المنية )؛ واعترضه في 
الجر بان ظاهر كلامهم تقديم الرجال على الصبيان مطلقاً أحراراً كانوا أو عبيدا 
نعم يقدم الحر البالغ على العبد البالغ والصبي الحر على الصبي الرقيق والحرة البالغة 
على الأمة البالغة والصبية الحرة على الأمة (وإن حاذته) قال فى «الخانية»: 
المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضواً من الرجل وخص/ الشارح 00 
والكعب حيث قال : والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح وبعضهم اعتبر 
القدم وإليه يشير اشتراط المصنف كما سيأتي اتحاد المكان وعبارته في (العناية): 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها ( "45 )» والترمذي في الصلاة» باب ما 
جاء ليليني منكم أولو الأحكام والنهى (۲۲۸). 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب تسوية الصفوف ( 1۷۲ )» وأخرجه أبن خزيمة في صحيحه 
(55هل). ١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٠۸‏ )» والدسائي في الإمامة ( ۸٠0١‏ )؛ وأبو داود في 
الصلاة .)51١5(‏ 


المحاذاة المفسدة هي أن يحاذي قدم الا عقوا من الرجل في الصلاة قال في 
«البحر) : وهذا قاصر الإفادة لتصريحهم بأن الواحدة إذا وقفت في الصف أفسدت 
صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفهاء ولا شك أن المحاذاة بما ذكر لم تتحقق فيمن 
خلفها فالتفسير الصحيح ما في « المجتبى ) المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل 
من غير حائل انتهى . وأقول: لا نسلم أنه قاصر لأن من خلفها إنما تفسد صلاته إذا 
كان محاذيا لها كما قيد به الشارح وذكره في «السراج» أيضا. 
وصرح به الحاكم الشهيد في ١‏ كافيه) : يعني الساق والكعب نعم هذا التخصيص 
يحتاج إلى دليل ومقتضى دليلهم الآتي الإطلاق (مشتهاة) ولو في الجملة فخرجت 
الصغيرة التي لا تصلح للجماع أما العبلة الضخمة فتفسد على الأصح والأمرد قد 
صرح الكل بعدم الفساد إلا من شذ ودخلت العجوز الشوهاء وسائر المحارم ومن زاد 
ولو محرماً كما في «الدرر) ) فإنما عنى زيادة (الإيضاح) إلا أنه في « شرحها) أخرج 
المجنونة بالمشتهاة وفيه نظر بل الظاهر إخراجها بقوله رفي صلاة) لعدم انعقاد 
صلاتها ولا شك أن محاذاة العاقلة التى هى خارجها غير مفسدة فالمجنونة أولى 
(مطلقة) أي : كاملة ذات ركوع وسجود ولو إيماء احترز به عما لو حاذته في الجنازة 
فإنها لا تفسد ( مشتركة تحريمة) من حيث التحريمة والأداء قيل : الأولى وتأدية لغلا 
يتوهم مقابلته للقضاء ء مع أنها تفسد في كل صلاة ولو عيداً أو وتراً أو نافلة ومعنى 
الأول أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام ومعنى الثاني أن يكون لهما 
yg‏ راد ليرا اتات ق السيوف مد كة 
تحريمة فقط واللاحق تحريمة (وأداء) فكذا لو حاذته وهما مسبوقان في القضاء لا 
تفسد ولو لاحقين أفسدت قال صدر الشريعة: وفي تفسيرهم الاشتراك بما ذكر 
تساهل بل ينبغي أن يقال معنى الشركة في الأول: أن يبني أحدهما تحريمته على 
تحريمة الآخر ويبئيان تحريمتهما على تحريمة ثالث وفي الثاني أن يكون أحدهما 
دايا للآخر فيما يؤديانه» أو يكون لهما إمام واحد ا لا أجد فائدة في ذكر 
الشركة فى التحريمة بل يكتفى الشركة فى الأداء لأنها لا توجد بدون الشركة في 
التحريمة والشركة في التحريمة قد توجد بدون الشركة في الأداء. ۰ 
ومن هنا قال في «فتح القدير» ما معناه: لو قال بدل ما ذكر الشركة مشتركة 
أداء وتفسر بما قلنا لعم الاشتراكين وقوله في (البحر): قلنا نعم لكن يلزم من 
الاشتراك أداء الاشتراك تحريمة فلذا ذكروهما مما لا يجدي نفعا ثم أقول: إنما 
اقتصروا على تفسير الشركة في التحريمة والأداء على ما مر لأنه الذي يظهر فيه 


[i/o] 
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التفاوت وذلك أن بينهما على هذا التفسير من النسب العموم والخصوص المطلق لما 
قد علمته وأما ما زادوه فى التحريمة وهو أن يبني أحدهما تحريمته على تحريمة 
الآخر وفي الأداء وهر انارق احدهها اما للآخر فيما يؤديانه» فبين الأول والثاني 
من النسب التساوي لاجتماعهما في هذه الحالة في الصدق فتدبره» وكأنهم إنما 
ذكروا التحريمة لتوقف ١‏ لمشاركة في الأداء عليها وفرق ما بين التنصيص على الشيء 
وبين كونه لاوا لش . اعلم أن المقتدي إما مدرك وهو من أدرك أول صلاة الإمام أو 
مسبوق وهو من لم يدركها وکل ا يكو لاعفا رغرقة فوع فت ای بن 
يقضي بعد فراغ الإمام ما فاته بعد ما أدركه معه قال : وإنما لم نقل من أدرك أول صلاة 
الإمام ثم فاته بعضها إلى آخره كما يقع في بعض ألفاظه لأنه غير جامع لخروج اللاحق 
المسبوق ثانيا بمن فاته بعد ما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام قال: وتعريفه بمن 
أدرك أول صلاة الإمام تساهل انتهى ولا يخفى أن الثاني من تعريفه أولى من الأول لما 
أنه تعريف بالحكم لكن أورد عليه في «البحر» المقيم إذا اقتدى بمسافر فإنه لاحق 
مع عدم دي تعريفه عليه والأصح أن يقال : إنه ملحق به وهذا وارد على تعريفهم 
أيضا ولم يقيد الفوات بالنوم والزحمة كما وقع لبعضهم لأنه لا يتقيد به لما أن 
الطائفة الأولى في صلاة الخوف لاحقون ومن ثم قال بعضهم : لعذر إلا أنه يرد عليه ما 
في «الخلاصة» لو سبق إمامه في الركوع والسجود قضى ركعة بلا قراءة إلا أن يقال: 
إنه ملحق به أيضا ثم لا يخفى أنه في محاذاة اللاحق المسبوق / فإنهما لو اقتديا به 
في الثالثة مثلا ثم ذهبا للوضوء فحاذته في القضاء إن كان في الأولى أو في الثانية وهي 
الثالئة والرابعة تفسد لوجود الشركة فيهماء وإن في الثالثة والرابعة لعدم الشركة في 
السام افيه الي نم يد ما سبق به» وباعتباره تفسد 
وإن صح عكسه عندنا خلافاً لزفر. 

وينبغي أنه إن نوى قضاء ما سبق به أولاً أن ينعكس حكم المسألة وهذا أحد 
المواضع الذي خالف فيها اللاحق المسبوق» ومنها لو نسي القعدة الأولى أتى بها 
المسبوق لا اللاحق» ومنها لو ضحك الإمام أو أحدث عمدا في موضع السلام فسكنت 
صلاة المسبوق وفي اللاحق زوايثان والأصح عدم الفساد» ومنها لو قال الإمام بعد 
فراغه من الفجر: كنت محدثا في العشاء فسدت صلاة المسبوق وفي اللاحق 
رذاكافة وها تر غلم يعد ارغ ماه ر مها لسريس الام قدت اد 
المسبوق وفي اللاحق روايتان وكذا لو خرج وقت الجمعة» ومنها لو تذ كر المسبوق 
فائتة عليه فسدت صلاته وفي اللاحق روايتان وكذا لو كانا متيممين فرأيا ماء لو 


انقفنت مدة عسحهيا قدت صلاتهمًا اتناقاً وكذا لو حرج وقت الفج ر او الغيدء 
ومنها لو طلعت الشمس في الفجر فسدت في المسبوق لا في اللاحق على الأصح› 
ومنها لو تحول رأيهما بعدم فراغ الإمام فسدت في اللاحق وبنى المسبوق» ومنها لو 
تذكر الإمام فائتة بعد فراغه لاتفسد صلاة المسبوق والأظهر في صلاة اللاحق الفساد 
كما في (القنية) (في مكان) في موضع نصب على الحال. 

(متحد) خرج به ما إذا اختلف كما إذا كان على دكان قدر قامة الرجل وهي 
على الأرض حيث لا تفسد لعدم تحقق المحاذاة وهذا الشرط وإن كان معلوما من 
المحاذاة إلا أن المشايخ ذكروه إيضاحا كذا في «الدراية» وأقول: هذا مبني على 
تفسير المحاذاة بالساق والكعب أما على ما فسرها به قاضي خان فتتحقق وقد صرح 
بذلك قاضي خان قال بعد ما حد المحاذاة بما مر: حتى لو كانت المرأة على الظلة 
والرجل بحذاءها أسفل منها أو خلفها إن كان يحاذي الرجل شيعا منها تفسد صلاته 
وعلى هذا فينبغي أن يفسر اختلاف المكان بما إذا كان على مكان عال بحيث لا 
يحاذي شيء منها شيعا منه (بلا حائل) بينهما خرج بذلك ما إذا كان بينهما حائل 
وأدناه قدر مؤخرة الرحل وغلظه غلظ الإصبع وسكت عن الفرجة وفي «الشرح» إنها 
كالحائل وأدناه قدر ما يقوم فيها الرجل وحكاه في «الدراية» بقيل. 

قال في (الفتح) ): ولا يبعد النظر في صحة هذا القيل إذ مقتضاه ه أن لا يفسد 
صف النساء على الصف الذي خلفه من الرجل وأقول: لو حمل الفساد في الصف 
على ما إذا كان الرجال بحذائهن لاستقام وقد قيد الشارح من خلف الاثنين بما إذا 
كان بحذائهما ولا فرق يظهر فتدبره (فسدت صلاته) أي: المحاذي لما أنه مأمور 
بتأخيرها بقوله عليه الصلاة والسلام «أخروهن من حيث أخرهن الله“ فإذا لم 
يؤخرها فقد ترك فرض المقام ففسدت صلاته دونها إذاالم يكن إماما آنا إذا أشار إلبها 
فلم تتأخر فقد تركته هي فبطلت صلاتها دونه واعترض بأن هذا خبر واحد وبه لا 
يغبت الفرض القطعي وأجيب بأنه مشهورء وفيه نظر منٍ وجهين الأول أن رفعه لم 
ل ل ل ل ا ل E‏ 
«الفتح) الثاني سلمنا رفعه واشتهاره لکن لا نسلم أن به يغبت القطعي فإِن أريد به 
العملي فلا حاجة إلى دعوى الاشتهار وفي «الفتح) ET‏ وا يفيد 
حرمة تحاذيهما وترك فرض المقام ثم كونه مفسدا باعتبار أن فروض الجماعة يصح 
إثباتها بالآحاد لأن أصلها به وارجع إلى ما مهدناه في أول صفة الصلاة يزول عنك 


.)۲۹۰/۹( والطبراني في الكبير‎ ») ۳٠/۲ ( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


[5ه/ ب] 


الزيب انون "يعني أن آي الصلاة امجملة رخ الزاحد يلفحق بيان لها بحسب الق 
(إن نوى) الإمام (إمامتها) وقت شروعه قال فى (البحر): وهذا القيد مستغنى عنه 
بذ كر الاشتراك السابق وأقول : غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه بعد 
العلم بذلك وفي اشتراط حضورها وقت نيته روايتان لا فرق في اشتراط النية بين 
الواحدة والمتعددة إلا أن فى الواحدة روايتين» ولا بين الجمعة والعيدين وغيرهما وبه 
قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما وهو الأصح كما في « الخلاصة» وجعل 
الشارح الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة ثم إذا لم ينوها فهل 
تصير شارعة في النفل قال في ١‏ القنية): فيه روايتان ودل كلامه أن هذا فيمن/ يصح 
اقتداؤها به أما الصبي لو حاذته وقد نواها لا تفسد صلاته كذا في (الفتح). 

تكميل: وبقي من الشرائط كونها في ركن كامل حتى لو تحرمت في صف 
وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من 
كل صف وأجاب في (البحر) بأنه حذفه للاختلاف فيه فقد قيل: إن هذا قول محمد 
وعند أبي يوسف لو وقفت قدره فسدت وإن لم تود. 

وقيل: لو حاذته أقل من قدره فسدت عند أبى يوسف وعند محمد لا إلا فى 
قدره وهذا الثانى يوافق ما فى (الخانية) المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت وهو 
المناسب لإطلاق (الكتاب) وكون الجهة متحدة حتى لو اختلفت كما في جوف 
الكعبة والتحري في ليلة مظلمة فلا تفسد وإذا تحققت ذلك ظهر لك أنه لو قال: وإن 
حاذته مشتهاة منوية الإمامة في ركن صلاة مشتركة أداء مع اتحاد الجهة بلا حائل 

(ولا يحضرن) أي: لا يحل لهن أن يحضرن (الجماعات) وذكر في كتاب 
الصلاة الإساءة التي ع ند أطلقه فعم الشابة والعجوز كل الصلوات 
وأباحاه للعجوز مطلقا وخصها الإمام بالعشاءين والفجر والعيدين واختلف في 
حضورهن في العيد أهو للصلاة أو لکنا السواد؟ روى الحسن عن الإمام الأول 
بالخروج ولا أهلية لهن كذا فى «الدراية) وأطبق المتأخرون على أن الفتوى على منع 
الكل في الكل. 

قال في « الفتح ) : الأصح العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون الي بزينة 
وذوات الرمق قال في (البحر) : الإفتاء بمنع العجوز مطلقاً مخالف لقول الثلاثة | 


كتاب الصلاة/ باب الإمامة والحدث في الصلاة aaa‏ 0 


وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبى وطاهر بمعذور Ona ees‏ 


ل ل ير م ال ا ل 
غير أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء 
انمز وای الدشارهم فى هذاه اورت لغلبة کی كبا فلي راا یل روع 
إياها خوف الترائي كان المنع فيها أظهر من الظهر وإذا منعت عن حضور الجماعة 
فمنعها من حضور الوعظ والاستسقاء أولى وأدخله العينى رحمه الله فى الجماعات 
٠ Es‏ ۰ 

(وفسد اقتداء رجل بامرأة) بالإجماع قيد بالاقتداء لأن صلاة الإمام تامة على كل 
حال وبالرجل لأن اقتداء المرأة بمثلها ولو خنثى مشکلا صحيح أما اقتداء الخنثى 
بالمرأة فلا يصح لاحتمال كونه E‏ (أو صبي) رض كان المقتدى فيه فد في 
ظاهر الرواية وهو المختار» ولأن نفله غير مضمون بالإفساد وأورد أن الاقتداء 
بالمظنون صحيح مع أنه غير مضمون بالإفساد ايها وأجيب بأنه مجتهد فيه فاعتبر 
العارض عدماً بخلاف نفله» ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق فجعل الجواز 
قول محمد والمنع قول أبي يوسف أما التراويح فلا تجوز إجماعا وفي «الدراية» قال 
مشايخنا : إنما لا يقتدى به لأنه لا صلاة له اسلا ا بوسر ها خلت ولذا لوتفيلك 
المراهقة بغير قناع يجوز . 

وقال بعضهم : بل صلاته صحيحة بدليل أن المراهقة هقة لو حاذت رجلا في الصلاة 
تفسد صلاته لأنها غير فرض وقد ثبت من أصلنا أن اقتداء المفترض بالمتنفل غير 
صحيح انتهى. وعلى الأول لا يحتاج إلى الفرق بين نفله ونفل البالغ وعلى الثاني 
يحتاج وهو ما مر والذدي ينبغي اعتماده هو الثاني »› وإن کان ما في «الدراية» ظاهر في 
ترجيح الأول والمعتوه كالصبي كما في «المعراج» فالمجنون أولى وكذا السكران 
(و) فسد أيضا و مصل (طاهر بمعذور) توضا مع العذر أو طرأ عليه بعده أما لو 
توضأ وصلى انا عنه كان في حكم الطاهر قيد بالطاهر لأن اقتداء المعذور بمثله 
صحيح إن اتحد عذرهما لا إن اختلف فلا يصح اقتداء من به انفلات ريح بمن به 
سلس بول لأن الثاني حدث ونجاسة فكان الإمام صاحب عذرين بخلاف عكسه إلا 
أن يكون مع الانفلات جرح لا يرقا فلا يصح كذا في «السراج»» وهو ظاهر في أن 
السلس والجرح من المتحدين وكذا استطلاق البطن مع أحدهما فما في «المجتبى) 
لا يجوز اقتداء المستحاضة بمثلها كالضالة بالضالة لعله لجواز أن يكون الإمام حائضا 
وإلا فمقتضى ما سبق انتفاء هذا الاحتمال أن يجوزء بقي أن مقتضى التعليل السابق 
أن يجوز اقتداء من به سلس بمن به انفلات الريح وليس بالواقع لاختلاف عذرهما 


[i/o] 


ا عذر وة فقط فتدبره ا وهو من a‏ آية e‏ وهو من 
لايحفظها منسوب إلى أمه لما أنه حين يولد منها لا يعقل شيئاً وفي «المغرب» إلى أمة 
العرب لخلوها من صناعة الكتابة والقراءة ثم استعير لكل من لا يعرف الكتابة ولا القراءة 
وعلم منه عدم جواز الاقتداء بالأخرس بالأولى لأن الأمي أقوى ا 
اقتداءه به ر على التحريمة دونه (ومكتس بعار) قيل: الأولى مستور العورة لا 
يسمى مكتسياً عرفاً وإن صحت صلاة المكتسي خلفه إلا أن يراد المكتسي شرعاً. 
(وغير مومئ بمومئ) لقوة حال الراكع والساجد على المومئ. (ومفترض 
بمتنفل) لقوة حال المفترض ومنه اقتداء الناذر بالناذر لأن صلاة الإمام نفل بالنسبة إلى 
المقتدي إلا إذا نذر عين ما نذره الآخر أما اقتداء الحالف بالحالف وبالناذر فيجوز 
المفترض بالمتنفل في حق القراءة وأجيب بأن صلاة المقتدي أخذت حكم الفرض 
بالاقتداء ولذا لزمه ما لم يدركه مع الإمام من شفع الأول . قال في «البحر»: والحق أن 
السؤال من أصله ساقط لما حققه في «غاية البيان) من أن قراءة المقتدي خلف الإمام 
محظورة فكيف توصف بالفريضة وأقول: فيه تطويل هي فرض عليه وحظرت لتحمل 
الإمام إياها عنه ولو صح ما ادعاه لبطل تعليلهم عدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد 
الوقت بأن اقتدى المفترض بالمتنفل فى حق القراءة كما سيأتى فتدبره . 
وإنما فسدا لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا بأن يمكنه الدخول في صلاته بنية الإمام 
وهذار لأن الاقتدا ء بناء وموافقة وهو لا يتم بدون الاتحاد وإذا لم يصح قیل : : يصير 
شارعاً في النفل ثم تفسد وهو ظاهر «الكتاب ». قال في «الذخيرة): وهو الأصح»› 
وقيل : لأ يصير شارعاً قال في ١الفتاوى)‏ : وهو الأصح وجعله بعضهم قولهما والثاني 
قول محمد بناء على أن فساد الجمعة لا توجب فساد التحريمة عندهما وعنده 
يوجب وعبر عنه في «الدراية) بقيل وأثر الخلاف يظهر في الانتقاض بالقهقهة قال 
الشارح والأشبه أن يقال: إن كان الفساد لفقد شرط كطاهر خلف معذور لم يكن 
شارعا وإن لاختلاف الصلاتين ينبغي أن يكون شارعاً في نفل غير مضمون قال في 
« البحر) : : وهذا التفصيل مردود بما في « كافي الحاكم )(“ لو نوت العصر خلف 


E E O )۱(‏ اه. كشف الظنون 
.(\TVA IY)‏ 


مصلي الظهر لم تجز صلاتها ولم تفسد على الإمام صلاته. وأقول: قد قدم رحمه الله 
تعالى في المحاذاة عن ( السراج) أن الصحيح فساد صلاته وجزم به غير واحد . 
تتميم : بقي من الموانع للاقتداء أن يكون بين الإمام والمقتدي طريق واسع تمر 
فيه العجلة فإن كان أقل منه لا يمنع ولذا لو قام المقتدي في عرض الطريق واقتدى به 
وكان بينه وبين الإمام أقل من ممر العجلة صح لكنه يكره حتى لو اقتدى آخر خلفه 
وراء الطريق لا يجوز لأنه لكراهة صلاته صار وجوده كالعدم في حق من خلفه إلا أن 
يكون من في الطريق ثلاثة فتصح صلاة من خلفهم والاثنان كالثلاثة عند أبي يوسف 
خلافاً لمحمد» ولو قام الإمام في الطريق واصطفوا خلفه في طول الطريق إن لم يكن 
بين الإمام ومن خلفه في الطريق مقدار ممرها جازت وكذا فيما بين الصف الأول 
والشاني إلى آخر الصفوف وإلا فلاء ومنها حيلولة نهر يسع الزورق وإلا فلا يمنع 
والحائط ذكر في «الأصل ») انه لا يمنع به وروى 0 أنه يمنع فحملوا ما في 
«الأصل ) على ما إذا كان قضيرا ليش مقار :قراغ أو ذراعين والأخرى على ما إذا كان 
أكثر وحينئذ لو كان عليه باب مفتوح أو ثقب لو أراد الوصول إلى الإمام أمكنه ولا 
يشتبه عليه حاله بسماع أو رؤية صح وإن كان الباب مسدودا أو الثقب لا يمكن فيه 
ما ذكر فإن كان الأمر لا يشتبه حال الإمام قيل: يمنع وقيل: العبرة في هذا للاشتباه 
وعدمه واختاره جماعة من المتأخرين وعلى هذا الاقتداء من السطح أو المغذنة بمن 
في المسجد إن كان لهما باب في المسجد ولا اشتباه فلا اشتباه وإن لم يكن ولا 
اشتباه يصح وإلا فلا كذا في ١‏ زاد الفقير). 
(لا) يفسد (اقتداء متوض بمتيمم) عندهما خلافاً لمحمد بناء على أن الخلفية 
بين الآلتين عندهما وعنده بين الطهارتين وأجمعوا على الصحة في الجنازة كما في 
«الخلاصة» ولا خفاء أن الطهارة للتيمم جهة إطلاق / باعتبار عدم توقتها بخلاف 
طهارة المستحاضة وجهة ضرورة باعتبار أن المصير إليها ضرورة عدم القدرة على 
الماء فاعتبر جهة الإطلاق هنا وجهة الضرورة في الرجعة وعكس محمد فيها احتياطاً 
وهذا الاختلاف قيده شيخ الإسلام بان لا يكون مع المتوضين ماء خلافاً لزفر بناء على 
ان المتوضئ القتدي بستيم إذاراى اء في صلات لم به الم تقسد لات خلا 
له لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء ومنعه زفر بأن وجود الماء لا يستلزم علمه 
به قال في «الفتح»: وينبغي أن يحكم بأن محمل الفساد عندهم إذا ظن علم إمامه 
لأن اعتقاد فساد صلاة أمامه بذلك انتهى . لكن علل الشارح البطلان في الاثني عشرية 
بأن إمامه قادر على الماء بإخباره. واعلم أن المراد بالفساد هنا هو فساد الوصف فقد 


3 ب] 


قال في « المحيط) : ا سا إذا ا الماء e‏ فائتة لا 
ال لم امو 
ما اختاره الشارح أن يبطل الأصل أيضاً إذ الفساد لفقد شرط وهو الطهارة فتامل. 

(و) يسيك اشا اقتداء (غاسل) رجليه (بماسح) عليهما إجماعا لاستواء 
حالهما وعلم منه الجواز بماسح الجبيرة بالأولى وأما شمول الماسح له كما فی 
«البحر» ففيه بعد لا يخفى (و) لا يفسد أيضاً اقتداء (قائم بقاعد) يركع ويسجد 
عندهما ذلؤنا ل ا القوي على الضعيف ومعناه أن القعود قيام وقد 
صح أنه عليه الصلاة والسلام «صلى قاعدا في مرض موته والناس قيام وكان هذا آخر 
أحواله ٠)‏ 20 وإنما كان أبو سلا للناس تكبيره وبه يعرف جواز رفع المؤذنين 
أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما كذا فى «الدراية). 
ذل الاجيهة إن ا و اكير ا كن إن تسن ا 
يبالغون في الصياح زيادة على الحاجة والصياح يلحق بالكلام وسيأتي في المفسدات 
أنه لو ارتفع بكاؤه من وجع أو مصيبة فسدت لأنه لو صرح بذلك قال: وامصيبتاه أو 
أدركونى فسدت فكذا ما هو بمنزلته ومن المعلوم هنا أن قصده إعجاب الناس بصوته 
فلو صرح بذلك فسدت ولا أرى ذلك يحصل ممن فيهم معنى الصلاة والعبادة كما لا 

(و) لا يفسد أيضا اقتداء قائم (بأحدب) سواء بلغت حدبته الركوع أو لا ولا 
حلاف فى الان :ولع باك يعضهم لان في الاول ايشا اورجاه الخمرتاشي علي 
الخلاف السابق قال الشارح: وهو الأقيس لأن القيام استواء النصفين وقد وجد استواء 
الأسفل فيجوز عندهما كما يجوز أن يوم القاعد القائم قال فى «المجتبى »: وبه أخذ 
عامة العلماء خلافاً لمحمد فما فى «الظهيرية» لا تصح إمامة الأحدب للقائم وقيل: 
تجوز والأول أصح انتهى . معنأه من قولي محمد إليه أشار في «الفتح) فكانه في 
ور اا سي مع ولس و 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل (۳۷۸)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
صلاة رسول الله َه في مرضه (4 ١١7‏ ). 


كتاب الصلاة/ باب الإمامة والحدث في الصلاة بببب00001001 اا 


ريل فر طهر أن إمامه محدث أعاد وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أمياً 


(و) لا تفسد أيضا اقتداء (متنفل بمفترض) لأن الفرض أقوى والقراءة, في 
الأخيرين وإن كانت نفلا في حق الإمام لازمة في حق المتنفل إلا أنه إذا كان منفرداً أما 
المقتدي فلا لحظرها في حقه أو لأنها بالاقتداء صارت نفلا في حقه أيضاًء أطلقه فعم 
اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة لكن رجح في «الخانية» عدم الجواز واستشكله 
ي (البحر) بأنه بنى الضعيف على القوي ودل كلامه أن اقتداء المتنفل بمثله جائز 
فلو اقتدى مصلي السنة بمثله أو بمن يصلي التراويح صح وإن اقتدى الحنفي في الوتر 
ممن يراه سنة اختلف المشايخ فيه. 

(وإن ظهر أن أمامه محدث) بأن شهدوا أنه أحدث ثم صلى أو أخبر الإمام عن 
نفسة 0 ع وإن لم و ندب فقط كذا في د ويجب عليه 
لم يجب كذا في «الدراية» وقالوا: لو أخبر أنه أمهم زمانا بغير طهارة ا 
مانعة لا یجب الإعادة لأن خبره / غږ مقبول في الديانات لفسقه باعترافه وفي 
«البزازية ) وإن احمل انه قال ذلك 2 أعادوا. 

ولو زعم أنه كافر لم يقبل ذلك منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه وبهذا 
الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال قال في «البحر): ولو قال: بطلت لكان أولى 
لأن الإعادة في اصطلاح الأصوليين هي الجابرة للنقص في المؤدى وأقول: فيه نظر إذ 
البطلان يؤذن بسبق الصحة نعم الأولى أن يقال: له يجترىئ ہما أدأه . واعلم أن 
الخدت كنا ع ي ف ن : ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة 
أعادها لكان أرلى تمل ما لر أخل يركن أو شرظ والغبرة لراي التقعدي حتى لو رائ 
على الإمام نجاسة أقل من قدر الدرهم واعتقد المقعدي أنه مانع والإمام خلافه أعاد 
وفي عكسه والإمام لا يعلم ذلك لا يعيد ولو اقتدى أحدهما بالآخر فإذا قطرة من د 
وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته على كل حال كذا في 
«البزازية ) . 

(وإن افتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف ) الإمام (أمياً في الأخريين ) ولو في 
التشهد أما بعده فصحيح إجماعا وقيل : تفسد عنده لا عندهما والصحيح الأول 


[f/ov] 


كه" مس سس ...ا كقاب الصلاة/ باب الحدث فى الصلاة 


باب الحدث فى الصلاة 


(فسدت صلاتهم) أما الأولى فقول الإمام وقالا: صلاة الإمام ومن هو مثله تامة إذ غايته 
أنه معذور أم مله وغيره فصار كما إذا أم العاري عراة ولابسين» وفرق الإمام بأنه في 
المقيس ترك فرض القراءة مع القدرة عليها بالاقتداء فالموجود في الإمام أمكن وجوده 
في المقتدي ولا كذلك المقيس عليه ولا فرق في ظاهر الرواية بين علمه بأن خلفه 
قارئ أو لا وبه ظهر ضعف ما قاله الكرخى من أن الفساد موقوف على نية الأمى إمامة 
القارئ لأنه إذا لم يشترط علمه فالأولى أن لا يشترط نيته قيد بالاقتداء إلا أنه لو صلى 
كل على حدة جازت صلاة الأمي هو الصحيح كذا في «الهداية» إلا أنه في «النهاية» 
قال : لو افتتح الأمي ثم حضر القارئ ففيه قولان ولو حضر الأمي بعد افتتاح القارئ 
فلم يقتد به فالأصح فساد صلاته وحكى الشارح خلافاً في صحة شروعه في صلاة 
الإمام فقيل : يصح فإذا جاء أوان القراءة تفسد وإليه يومئ قوله فسدت وقيل: لا يصح 
وهو الصحيح كما في (الذخيرة) وأثر الخلاف يظهر في الانتقاض بالقهقهة فلا 
خلاف في عدم وجوب القضاء أما على الأول فلأنها أوجبها بغير قراءة وأما على الثاني 
فظاهر وفي المجتبى » لو أم من لا ۾ يحسن إلا الفارسية القارئين جاز عند الإمام خلافا 
لهما والأخرس إذا أم خرسانا جازت صلاتهم اتفاقاً وفي إمامة الأخرس الأمي اختلاف 
المشايخ انتهى. أما لو كان معه قارئ فينبغي أن لا يصح شروع القارئ اتفاقاً لعدم 
قدرته على التحريمة وأما الثانية ففيها خلاف زفر ليتأدى فرض القراءة ولنا أن كل 
ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة 050568 أو تقديراً في الأمي لعدم أهليته أما الإمام 
فلأن استخلافه هذا عمل كثير وصلاة القوم مبنية على صلاته والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
باب الحدث في الصلاة 

لما كان من العوارض أخره وقدمه على المفسدات لأنه في بعض أحواله ليس 
مفسداً وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة وحكمه المانعية لما جعلت 
الطهارة رطا لوعي المتريي رفعه عد الوضوء دون المعذور والمتيمم كذا في «غاية 
البيان) وبه علم أن تعريفه كما في «البحر) ع « للفتح) بمانعية شرعية قائمة 
بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل تعريف بالحكم (من سبقه) في الصلاة (حدث) 
سماوي لا اختيار له فيه ولا في سببه من البدن غير موجب للغسل ولا نادر الوجود 


ولم يأت بمناف له منه بد ولم يؤد ركنا معه ولم يظهر حدثه السابق ولم يتذكر فائتة 
عليه وهو صاحب ترتيب وبعض هذه القيود تؤخذ من مسائل الباب فلا يبنى كشجة 
وعضة ولوامنه لنفسه ولا لسيلان دمل غمرها فإن سال لساقط من غير مسقط قيل: 
بنى وقيل: على الخلاف واختلف فيما لو سبقه لعطاسه أو لتنحنحه والأصح أنه لا 
ديكا مام ياك ب وم د روكيد 
سات حلاة لاي ورد سند سي ار لجو به راسلا ركلا ل ا 
ییار كان سیه فرأى الماء أو خرج الوقت في المستحاضة على الأصح كما 
فى (المحيط). 

وأما الاستنجاء فإن أمكنه بلا كشف أتى به حتى لو كشف له بطلت في ظاهر 
المذهب (توضأ) بلا توقف دل على ذلك إيقاعه جزاء الشرط خبرا فيلزم عنده وإلا لزم 
الكذب فلو مكث قدر ركن فسدت إلا إذا أحدث بالنوم أو كان لعذر الزحمة» وفي 
SS is‏ جزءا من الصلاة مع 
بالقصدء ا ذاهبا أو آيباً دسو عاق لاض ران الذكر فلا ا 
الصحيح (وبنى) أي: جاز له البناء ولو في الجنازة واختلف في الاستخلاف فيها كذا 
فى «القنية ) والأصح جوازه كما في «السراج» غير أن الاستئناف أفضل فيما روي عن 
الإمام تحرزاً عن شبهة الخلاف قيل: هذا في المنفرد وأما الإمام والماموم فيبنيان 
صونا لفضل الجماعة وقيده فی «السراج» بما إذا كان لا يجد جماعة أخرى وهو 
أتم في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه كالمقتدي بعد فراغ إمامه فإن لم يفرغ وكان 
بينهما ما يمنع الاقتداء تحتم عليه العود واختلف فى الأفضل فقيل: العود واختاره 
الس رخسى وغيره وقيل: عدمة وهو الأولى فقد روى ابن سماعة أنه مفسد وإن كان 
الأصح خلافه . 
تركه إذا كان الماء فى المسجد وينتظره القوم كما في «الشرح» وله أن يستخلف ما 
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وفي (المحيط): إنه ظاهر الرواية وقال القاضي: الأصح الفساد وفي تيمم 
« القنية) مسافران انتهيا إلى ماء فزعم أحدهما نجاسته فتيمم والآخر طهارته فتوضا ثم 
جاء متوضئ بماء مطلق وأمهما ثم سبقه الحدث فذهب قبل الاستخللاف وأتم واحد 
منهما صلاة نفسه ولم يقتد بصاحبه جاز لأنه يعتقد أن صاحبه محدث به أفتى أئمة 
بلخ وهو حسن انتهى فإطلاق فساد صلاة القوم يستثنى منه هذاء وقياسه أنه لو أم 
بجامع أن كل واحد في المسألتين غير صالح للإمامة؛ ويظهر لي أن ما في «القنية» 
ضعيف» بل صلاتهما فاسدة لخلو مكان الإمام» وكذا أطلقه الكثير» وسيأتى فى آخر 
SS‏ ار ري 

رلو كان (إماماً) بأن يأخذ ثوب رجل إلى المحراب أو يشير إليه والسنة أن 
يفعله محدوب ال د بأنفه يوهم أنه رعف شيا بإصبعه إن كان الباقي ركعة 
وبإصبعين إن كان الباقي ركعتين واضعا يديه على ركبتيه إن كرك ركوعا وعلى ته 
إن ترك و وعلى فمه إن ترك قراءة وعلى الجبهة واللسان إن ترك تلاوة وعلى 
صدره إن كان عليه سهو يعني إن لم يعلم الخليفة بذلك ولا بد من كونه صالحا 
للإمامة e‏ 0 فسدت صلاة ا على ما 00 
شرع ايها RS EE‏ جزم القت ساق 

ولو قدع القليفة غير إذا قبل ادر مقا الأول وو في الما جار وه قدم 
القوم واحداً أو تقدم بنفسه لعدم استخلاف الإمام جاز إن قام مقام الأول قبل أن يخرج 
من المسجد ولو خرج منه قبله فسدث صلاة الكل دون الإمام الأول كذا في 
( الخانية). 

ولو تقدم رجلان فالأسبق أولى ولو قدمهما القوم فالعبرة للأكثر ولو استويا 
فسدت صلاتهم ولو استخلف من آخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من وقته 
يصل أو نواها فسدت صلاتهم واختلفوا في صلاة الإمام والأصح أنها لا تفسد وبه 
علم أن انفراده يكون بخروجه أو مجاوزة الصفوف الثاني قيام الخليفة مقامه وقد 
اتفقت الروايات على أن الخليفة لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة كذا في «الدراية»» 


إنسان من ساعته قبل الوضوء صح على الأصح كما في «المحيط» | محمول على ما 
إذا لم يقم الخليفة مقامه ناوياً الإمام بدليل ما نص عليه بعد من أن الخليفة لو قام مقام 
الأول صار الأول مقتدياً به خرج من المسجد أو لاء حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم 
ييه صلاة القوم (كما) أي: كما يستخلف (لو حصر) بوزن تعب فعلا ومصدرا 
مبنيا للفاعل العي وضيق الصدر وللمفعول من حد حصر منع وحبس قال الإتقاني : 
وبالوجهين حصل في السماع واللغتان في «الصحاح» وغيره وأنكر المطرزي ضم 
الحاء في مكسور العين» (عن القراءة) مقدار الفرض من خجل اعتراه وهذا عند الإمام 
وقالا: لا يجوز بل يتمها بلا قراءة لأن نسيان جميع المحفوظ نادر فصار كالجناية 
كذا في «الشرح) وفيه تدافع إذ تمامها بلا قراءة يؤذن بصحتها وكونه كالجناية 
يقتضي الفساد إلا أن يلتزم البناء عندهما في الجناية ا وف بعيد ولذا قال 
الإتقاني : إن كونه يعمها بلا قراءة عندهما سهو بل تفسد كما صرح به فخر الإسلام 
وغيره وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهو هنا ألزم وكونه نادرا ممنوع قيدنا بمقدار 
الفرض لأنه لو قرأه لا يستخلف إجماعا كذا في «الهداية» وغيرها. 

قال في (البحر) : وذكره في «المحيط » بقيل فظاهره أن المذهب الإطلاق وهو 
الذي ينبغي اعتماده لما قالوه في فتح المصلي على إمامه من أنها لا تفسد وإن قرأ 
قدر ما تجوز به الصلاة على الأ ص فكذا هذا وأقول: : يمكن الفرق بأن عدم الفساد 
في «الفتح» لإطلاق الحديث الآتي والفساد هنا للعمل الكثير بلا حاجة وبالخجل 
لأنه لو نسي القرآن حتى اا لا يستخلف إجماعاً وقيده بكونه عن القراءة لأنه لو 
حصر بالبول لا يستخلف في قول الإمام في غير رواية الأصول وعلى قول الثاني له 
ذلك كذا في «الظهيرية»» ومحمد مع الثاني كما في «السراج». 

ويسمى الحاقن لغة وبالباء الموحدة من يدافع الغائط وبالزاي من يدافعهما قال 
بعضهم والحازق من يدافع الريح ومن أثبته في البول ففيها وفي الغائط أولى روإن 
خرج) المصلي (من الهج رار وكيا كالجبانة ومصلى الجنازة والدار إلا في 
المرأة فموضع مصلاها ومجاوزة الصفوف في الصحراء وإن مشى أمامه وليس بين 
يديه سترة قيل : يعتبر مقدار ما يمنع الاقتداء وقيل: موضع السجود وهو الأوجه كذا 
: « الفتح ) وفي (البدائع: إنه الصحيح ريظن الحدث) منه بأن خرج منه شيء ظن أنه 
رعاف فظاهره أنه لو شك فيه فانصرف استقبل» وفي «التجنيس » لو شك الإمام في 
الصلاة فاستخلف فسدت صلاتهم» وفي «المجمع» لو خاف الحدث فانصرف ثم 
سبقه استأنف عند الإمام خلافاً للثاني (أو جن) أو قهقه أو تكلم (أو احتلم) عبارة 
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۰ سمه سس ...0 اكتناب الصلاة / باب الحدث فى الصلاة 


أو أغمي عليه استقبل وإن سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمده أو تكلم تمت 
صلاته وب بطلت إن رأى متيمم ماء أ سا اس لماو وق انما اط ور وح ا ووه مدو امه وا قاف ممه 


سج ل ن ن س ل ا ا ا س نیت س س کک ل ا تت ت لل ت ست تک سے کک کس کک ت تک ت لكك ت ت ت س ت ت — كم 


القدوري لو نام فاحتلم قال في ( العناية): إنما قال ذلك لأن النوم بانفراده ليس 
بمفسد وكذا الاحتلام المنفرد عن النوم وهو البلوغ بالسدى تمع دهي اانا للمراد 
قال في «البحر»: وعلى هذا فالاحتلام هو البلوغ أعم من الإنزال والسن والمراد الأول 
وأقول : فيه نظر لقول أهل اللغة: الاحتلام اسم لما يراه النائم ثم غلب على ما يراه من 
خاص» وأيضاً لو كان نفس البلوغ لكان قول القدوري وغيره بلوغ الصبي بالاحتلام 
والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنة غير واقع في محله وكان الداعي 
إلى هذا التكلف ذكر النوم معه ولا يكون تصريحا بما علم التزاما زيادة في الإيضاح 
لا سيما «والكتاب) ألفه لولده. 

(أو أغمي عليه استقبل) لم يقل: فسدت لعله لأن الفساد فيها ليس مقصوداً 
فيئاب بخلاف ما إذا أفسدها أما الاستقبال بالخروج لظن الحدث فللمنافي بلا عذر 
والقياس عدم التقييد بالخروج لثبوته بمجرد الانحراف لكن إنما قيد به استحساناً لأنه 
انصراف عن قصد الإصلاح فألحق بحقيقته ما لم يختلف المكان ومن هنا ظن 
بعضهم أن تحويل الصدر عن القبلة غير مفسد عند الإمام وأن الفساد بقولهما أليق 
وليس كالظن للفرق البين بينهما وهو أن المتوهم معذور فناسبه التخفيف بخلاف 
المنحرف لأنه عاص متمرد كذا فى «التجنيس» قيد بظن الحدث لأنه لو ظن أن 
افتتاحه كان على غير طهر أو أن مدة مسحه قد تمت أو أن المرئي ماء وهو متيمم أو 
في الظهر أنه لم يصل الفجر أو الحمرة التي في ثوبه نجاسة فانصرف فسدت خرج أو 
لا فاما بالجنون وما بعده فلأن هذه العوارض يندر وجودها في الصلاة فلم يكن في 
معنى ما ورد به النص. 

(وإن سبقه) أي : : المصلي (حدث) يجوز معه البناء (بعد التشهد توضأ) كما 
سبق (وسلم) واستخلف لو إماما وهذا/ الحكم وإن علم مما مر إلا أنه ذكره ا 
لقوله: (وإن تعمده) أي: الحدث (أو تكلم تمت صلاته) عندنا لتمام أركانها بناء على 
أن السلام ليس إلا واجبا فقط وفواته لا يوجب فسادها نعم عليه إعادتها جبرا للنتقص 
القار فيها بترك السلام وقد مر في النواقض ما إذا قهقه الإمام» ثم القوم» (وبطلت) 
شروع في مسائل قال الإمام فيها ببطلان الصلاة ا ا التشهد ولو 
في سجود السهو وقالا: بالصحة فلا خلاف في الفساد قبله وسيأتي بيان الوجه للكل 
وكلامه ظاهر في بطلان الأصل والوصف لكن سيأتي بقاء الوصف في بعضها (إن رأى 
متيمم ماء) أي : قدر عليه ولو بإخبار عدل بقربه منه على ما سبق في بابه بخلاف ما 


إذا أحدث في صلاته فوجد ماء فإنه يبني والفرق أن انتقاض التيمم برؤية الماء 
باعتبار ظهور الحدث السابق ورؤيته هنا بعد الحدث فلم توجد القدرة حال قيامه فلا 
يتحقق انتقاضه معا كذا في «النهاية ) والمذكور في «الشرح) عدم الفرق بينهما 
فإنه لا يبني لظهور الحدث السابق على الشروع وظاهر «الخلاصة) ترجيح ما في 
«النهاية» فإنه بعدما ذكر أنه يبني قال: وذكر الحاكم الشهيد في ( مختصر 
الكافي )20 أنه يستقبل وقال إسماعيل الزاهد : وجدت رواية عن أبي يوسف أنه يبني 
وهذا أقيس بمذهبه فإنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عنده فكذا بناء الوضوء على 
التيمم فيحتمل إنما ذكر الحاكم الشهيد قول محمد وصحح في «البحر» عن 
« المحيط) ما في «الشرح) قال في «الفتح ): والذي يظهر أن الأسباب المتعاقبة إن 
أوجبت أحداثا متعاقبة يجزئه عنها وضوء واحد فالأوجه ما في «الشرح» وإلا فما في 
«النهاية) لكن كلام «النهاية) ليس بناء عليه لأنه لا یری أنها توجب أحداثاً ونازعه 
في «البحر» بان تعليلهم الاستقبال بظهورٍ الحدث السابق على الشروع يوجب 
البطلان سواء قلنا: إنها توجب أحداثاً أو حدثاً فالبناء ممنوع بل محط الخلاف يرجع 
إلى أن الاستناد هل يتحقق مع سبق الحدث لبقاء أثر التيمم الأول أم لا؟ قال الشارح: 
والتقييد بالتيمم لا يفيد لأن المتوضئ خلف المتيمم لو رأى الماء في صلاته بطلت 
أيضا لعلمه أن إمامه قادر على الماء بإخباره كما مر فلو قال: أو المقتدى به لعلمه 
ونظر فيه في «البحر» بان البطلان في المتيمم إنما هو للرصف كما مر عن 
«المحيط). 

وأقول: لا يخفى أن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعم أعني إعدام 
الفرض فبقي الأصل وإلا فالأولى ما قاله العيني أن مسألة المقتدي بمتيمم ليس فيها 
إلا خلاف زفر ولا خلاف فيها بين الإمام وصاحبيه يعني وهذه المسائل ليس فيها إلا 
قول الإمام وصاحبيه (أو تمت مدة مسحه) مقيها كان أو مسافرا واجدا للماء أو لا على 
ما مر» ولو بعد ما أحدث فعلى ما سبق من الخلاف وصحح الشارح والحدادي أنه 
يستقبل وهو موافق لما سبق عن «المحيط) في المتيمم إذا رأى الماء بعدما سبقه 
الحدث (أو نزع) الماسح (خفه بعمل يسير) بأن كان واسعا لا يحتاج في نزعه إلى 
عمل كثير حتى لو احتاج تمت اتفاقاً وإفراد الخف الواقع في بعض النسخ أولى من 
تثنيته (أو تعلم أمي سورة) بأن حفظها بالسماع بلا اشتغال بالتعلم وإلا تمت اتفاقاً 
قيل: أو تذكرها والتقيد بالسورة اتفاقي قال الشارح: أو هو على ا وفيه نظر 
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eR ۲‏ ا الفلا باب الحدث فى:الصلاة 


أو وجد عار ثوباً أو قدر موم أو تذكر فائتة أو استخلف أمياً أو طلعت الشمس في الفجر أو 
دخل وقت العصر في الجمعة أو سقطت جبيرته عن برء أو زال عذر المعذور 00107 
لأنهما وإن عينا ثلاث آيات لكن لا بقيد كونها سورة ا 
قارئ والعامة على البطلان قيل: لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما 
فلا يمكنه البناء عليها وقد يمنع نع بأنها من المقتدي القارئ ليست إلا حكما وبناء 
الكامل على مثله جائز وإن اختلفا شدة وضعفاً فلذا والله أعلم صحح في «الظهيرية) 
عدمه قال الفقيه: وبه نأخذ . 

(أو وجد عار ثوباً) تجوز فيه الصلاة بان يكون ساتراً لعورة طاهراً أو نجساً 
وعنده ما يطهرهء أو لا إلا أن ربعه طاهر (أو قدر موم) على الركوع والسجود لقوة حاله 
(أو تذكر فاثتة) عليه أو على إمامه ولو وترا وهو صاحب ترتيب وفي الوقت سعة 
سيأتي أنها تفسل افساداً اققا عند الإمام (أو استخلف أمياً) بعدما أحدث لعدم 
صلاحيته للإمامة واختار ابو جعفر وقدر الإسلام انها بحن التشهد تامة إجباعاً وصحيمه 
في ١‏ الكافي ) وغيره. 

قال في «الفتح): وهو المختار لأن الاستخلاف عمل كثير في نفسه وإنما لا 
يؤثر ضرورة ولا ضرورة/ هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح (أو طلعت الشمس في 
الفجر) ليس المراد أن ينظر إلى القرص بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن ثمة 
يمنعه لرأى القرص كذا في الشرح؛ (أو دخل وقت العصر في جمعة) قيل: كيف 
يتحقق الخلاف مع ما عرف من الخلاف في دخول وقت العصر؟ وأجيب بأنه يتأتى 
على رواية أن بين الوقتين وقتاً مهملاً قال في «العناية) : وهذا يخالف قول المصنف 
أو دخل وقت العصر في الجمعة يعني وعلى تلك الرواية إنما خرج وقت الظهر فقط 
وقيل: يمكن أن يقعد فى الصلاة بعدما قعد قدر التشهد إلى أن يصير الظل مثليه 
واستبعده في (العناية) واختار في توجيهه أنه على الرواية الموافقة لقولهما ولا يخفى 
أن التخريج على الصحيح أولى منه على المرجوح فالاستبعاد منظور فيه ولقد أبعد 
من قال : لم لا يجوز أن يكون هذا من تفريع الإمام على قولهما كما في المزارعة؟. 

(أو سقطت جبيرته عن برء أو زال عذر المعذور) بانقطاعه وقتاً كاملا فإذا انقطع 
يل فعود» وف الأمر وإلى :هنا جت المسائل :التق عكر رن ها لقت اني جر 
إلا أن هذه النسبة خطأ عند أهل العربية لأن العدد المركب العلمي إنما ينسب إلى 
صدره فتقول في خمسة عشر علماً خمسي وغير العلمي لا يدسب إليه وزيد عليها 
مسائل؛ منها ما لو كان يصلى فى الثوب النجس فوجد ما يزيلها لكن هذا داخل تحت 
قوله أو وجد عار ثوباً كما سبق وقد أدخله الشارح فيه ثم زاده هنا وهذا عجيب ومنها 


ما لو كان يصلي وقتاً فدخلت الأوقات المكروهة وهذا مستفاد من قوله أو طلعت 
الشمس في الفجر إذ لا فرق بين وقت ووقت» ومنها ما إذا خرج الوقت في المعذور 
قيل: وهذا مستفاد من قوله أو رأى متيمم ماء بجامع أن المفسد فيها ظهور الحدث 
السابق. واعلم أن البطلان في الأصل والوصف إلا في تذكر الفائتة وطلوع الشمس 
وخروج وقت الظهر في الجمعة كذا في «السراج) لهما أن هذه المعاني وإن كانت 
مفسدة كالحدث والكلام إلا أن حدوثها إنما جاء بعد التمام وله على ما خرجه 
البردعي من هذه المسائل قيل: وعليه العامة أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي 
فرض عنده لما أنه لا يمكنه أداء أخرى إلا بالخروج من الأولى وما لا يتوصل إلى 
الفرض إلا به يكون فرضا. 

قال الكرخي : وهذا غلط لأنه قد يكون بمعصية كحدث ولا يجوز أن يكون 
فرشا إذ لوكاق لاخقص بما هو ريه وهر السلام فالحق انه لا حلاف قي آنه لياس فرضياً 
وإنما فسدت فى هذه المسائل لأن ما يغيرها في أثنائها يغيرها في آخرها كنية الإقامة 
قال قن والغفاية 6 :رادا بالمغير :م تحب المئلاة يدجعد وجوده وعلق غير مله الضفة 
الواجبة التي هي عليها قبله كما في هذه المسائل وقيل: أراد به كون الصلاة جائز 
الاجتماع به وبضده فإنها تصح بالتيمم والمسح والإيماء وأضدادها والمحققون على 
ما قاله الكرخي كما في ( المجتبى) وفي «المعراج» وهو الصحيح ولو سلم القوم قبل 
إمامهم بعدما قعد ثم عرض له واحد من هذه العوارض بطلت صلاته دونهم . 

(وصح استخلاف المسبوق) من إضافة المصدر إلى مفعوله ويجوز أن يكون إلى 
فاعله بأن يستخلف المسبوق 00 إلا أن التفريع الآتي ظاهر في الأول وإنما صح 
لوجود المشاركة في التحريمة بينه وبين الإمام والأولى أن لا يفعل وكذلك أن لا تقبل 
ولو قيل: فإن علم كمية صلاة الإمام وكانوا كلهم كذلك ابتداء من حيث انتهى إليه 
الإمام وإلا أتم ركعة وقعد ثم قام وأتم صلاة نفسه» ولا يتابعه القوم بل يصبرون إلى 
فراغه فيصلون ما عليهم وحدانا ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا وقيده في 
«الظهيرية) بما إذا سبق الإمام الحدث وهو قائم» قال في «البحر»: ولم يبينوا ما إذا 
سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة كمية صلاته وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلي 
الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس فإذا فرغ قاموا وصلى كل أربعا وحده والخليفة ما 
بقي ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه» ولو أشار إليه الإمام أنه لم يقرأ في الأولتين قرأ 
في الأخريين ثم إذا قام قرأ أيضاً فتكون القراءة في جميع الركعات فرضاً. واعلم أن 
اللاحق والمقيم خلف المسافر كالمسبوق في أن الأولى عدم استخلافهما فلو وقع 


[4/ ب] 


اشار اللاحق إليهم أن لا يتابعره و حتى يفرغ أيضاً مما فاته لما أن الواجب عليه أن يبدأ 
يما فاته أولاً * ثم يتابعونه فيسلم بهم فلو تركه قدم غيره ليسلمء ويقدم المقيم بعد 
الركعتين مسافراً يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين بلا قراءة كما 
سبق / حتى لو اقتدوا به بعد قيامه بطلت . 

(فلو أتم) المسبوق المستخلف رصلاة الإمام) أولاً كما هو اللازم عليه وفيه 
إيماء إلى أنه لا يقضي ما فاته أولاً فلو فعل كره فقط كما في « الخانية» و«الخلاصة ) 
أي : تحريماً لقوله في (الفتح) : إنه بكونانا وقال الحصيري”'": إنه الصحيح وجزم 
في «البدائع) بالفساد لما أنه انفراد في موضع الاقتداء وفي « الظهيرية ) هو الأصح 
وأيده بما قالوه لو أدرك المسبوق إمامه في السجدة الأولى فركع وسجد سجدتين لا 
تفسد صلاته ولو في الثانية فسدت انتهى . 

وكأن وجه الفساد أنه زاد في صلاته ركعة غير معتد بها وهذا إنما يأتي فيما لو 
أدركه في الثانية ولو صح كونه قاضياً لما فسدت بخلاف الأولى لما أنه يجب عليه 
ا ل ل و ال ا E‏ 
«الخانية ) إنما يتميز كونه قاضيا بنيته فإذا نوی بذلك قضاء ما فاته أولاً ينبغى 00 
تفسد (تفسد بالمنافي) كضحك ونحوه (صلاته) ومن حاله كحاله وكذا الامام الأول 
إن لم يفرغ لا إن فرغ وهو الأصح (دون القوم) لأن المفسد في حقه وجد في خلال 
صلاته وبعد تمام الأركان في حقهم ولذا خرج عن الإمامة عار بم د يقضي 
إلا في أربعة مواضع لا يقتدي ولا يقتدى به قال في «البحر»: واستثنى في «الدرر 
والغرر) من هذا أنه يصح استخلافه وهو سهو لأن كلامهم فيما إذا قام إلى قضاء ما 
سبق به وفي هذه الحالة لا يصح الاقتداء به أصلا. 

وأقول : عبارته فيها المسبوق فيما يقضي له جهتان جهة الانفراد حقيقة حتى 
يئني ويتعوذ ويقرأ وجهة الاقتداء حتى لا يؤتم به وإن صلح للخلافة أي : : من حيث 
كونه مسبوقاً لا بخصوص کونه قاضياء ومن العجيب أن ما حكم عليه هنا بأنه سهو 
جزم به في (الأشباه والنظائر ۲ على أنه مستثنى من قولهم ولا يقتدى به وقد علمت 
ما هو الواقع ويلزمه السجود بسهو إمامه وإن لم يحضر في سهوه وياتي بتكبيرات 


)١(‏ وهو صاحب الحاوي» الإمام محمد بن إبراهيم الحصيري البخاري المتوفى سنة (٠٠٠ه).‏ اه. 
الجواهر المضية ( ٠‏ /18). 

(۲) (الأشباه والنظائر في الفروع ) للفقيه الفاضل زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري 
الحنفي المتوفي سنة ( ٩۷۰‏ ). اه. كشف الظنون .)98/1١(‏ 


كتاب الصلاة / باب الحدث في الصلاة ل او ام ساسااو م و 


كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه لا بخروجه من المسجد وكلامه ولو أحدث في ركوعه 
أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما ولو ذ كر راغا أو سا جا سجدة فسجدها لم يعدهما 200 


التشريق» ولو كبر ناويا الاستغناف صح بخلاف المنفرد (كما تفسد) صلاته (بقهقهة 
إمامه) ونحوها (لدى) أي: عند (اختتامه) أي : الإمام فى قول الإمام وقالا: لا تفسد 
لان هذا العارض لم يؤثر في صلاة الإمام مع صدوره منه؛ فالاولى أن لا يؤثر في 
المسبوق وله أن الحدث مفسد للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام إلا أنه لما لم 
يحتج إلى البناء لتمام الأركان لم يضره ذلك بخلاف المسبوق لاحتياجه إليه وفساد 
هذا الجزء يمنعه من البناء عليه لأن البناء على الفاسد فاسد» والخلاف مقيد بما إذا 
لم يتاكد انفراده أما إذا تأكد بأن أتى بركعة تامة كأن قام قبل سلامه تاركاً للواجب أو 
في موضع يجوز له القيام قبله كأن خاف وهو ماسح تمام المدة لو انتظر سلامه وفي 
الجمعة والعيدين أو خاف المعذور خروج الوقت أو أن يبتدره الحدث أو أن تمر 
الناس بين يديه كما إذا كان في الصف الثاني مثلا ثم فعل ذلك لم تفسد اتفاقا قيد 
بالمسبوق لأن اللاحق فيه روايتان ES‏ 

لكن رجح في (الظهيرية) عدمه معللا بأن النائم كان خلف الإمام والإمام تمت 
صلاته فكذا النائم قال في «البحر»: وفيه نظر للفرق بينهما وذلك أن الإمام لم يبق 
عليه شيء بخلاف اللاحق وفي «الفتح» لو فعل الإمام ذلك بعدما قام اللاحق يقضي 
ما فاته لا تفسد وإلا تفسد عنده وأقول: قد سبق أن الإمام الأول إذا لم يفرغ من 
صلاته وقد أتى المسبوق الخليفة بمناف تفسد صلاته على الراجح مع أنه لاحق 
وهذا يعكر على ما في (الفتح) ويؤيد ما في «السراج ) (لا) تفسد صلاة المسبوق 
(بخروجه) أي : الإمام (من المسجد وكلامه) اتفاقا لأنهما قاطعان لا مفسدان. 

رولو أحدث) المصلي (في ركوعه أو) في (سجوده توضأ وبنی) على صلاته 
(وأعادهما) أي: فعلهما مرة أخرى لعدم الاعتداد بالمفعول أولا آنا غل قزل محمد 
فلأن إتمام الركن بالانتقال ولم يوجد وأما على قول الثاني فلأن السجدة وإن تمت 
بالوضع إلا أن القومة والجلسة فرض عنده ولا يتحقق لهما بغير الطهارة حتى لو لم 
يعدها فسدت ولو استخلف غيره دام المتقدم على ركوعه وسجوده 

رولو ذكر) أي: تذكر حال كونه (راكعاً ار ساجداً سجدة) صلبية أو تلاوية 
(فسجدها لم يعدهما) أي: الركوع والسجود لزوماً وإن ندبت الإعادة فظاهر ما في 
اا ار لل ارم ا اب ی بارا :قبا شرع را 
في كل الصلاة أو في كل الركعة بخلاف المتحد واعترض بأن انتفاء الافتراض لا 


يستلزم / ثبوت الأولوية لجواز الوجوب بل هو الثابت على ما مر في الواجبات من أن 
منها مراعاة الترئييها يها شرع كرا وأجاب في «الكافي ) بأنه سقط بالنسيان لكنه 
لم يدفع الاعتراض من الوارد على التعليل السابق بل تعليله إنما يكون بسقوط 
الوجوب بالنسيان كذا في «الفتح) أي : لم يعدهما فرضاً لأن مراعاة الترتيب في 
الكو يسنك ترظن ولا و ل ا ره ب 
بقدر الإمكان مع أن ما في «الكافي ) ممنوع إذ الساقط بالنسيان إنما هو تر 
الفوائت أما الواجبات فنسيانها يوجب السجود والجواب أنهم لم يمنعوا وجوب 
السجود إنما الممنوع لزوم الإعادة كذا في (البحر). 

وقيد في (الفتح) ندبها بما إذا قضاها عقيب التذكير فإن أخرها إلى آخر الصلاة 
قضاها فقط وفي «الخانية »: لو تخلل بين المتروكة وبين التي تذكرها فيها ركعة تامة 
لا ترتفض باتفاق الروايات وإن لم تكن تامة فكذلك في ظاهر الرواية وروى الحسن 
أنها ترتفض» قيد بالتذكر فيها لأنه لو تذكرها فى القعدة فسجدها أعادها وبالسجدة 
لا لأنه لو تذكر في الركوع لم يقرا السورة فعاد إليها أعاده (ويتعين المأموم الواحد) 
الصالح لالإمامة (للاستخلاف بلا نية) لعدم المزاحم مع صيانة الصلاة أما غير الصالح 
كالصبي والمرأة فإن استخلفه بطلت صلاة الإمام أيضاً إجماعاً وإلا بطلت صلاة 
المقتدي فقط على الأصح كما في المحيط» وغيره لأن الإمامة لم تتحول إليه لعدم 
صلاحيته فبقي بلا إمام؛ ولا بد أن يقيد هذا بما إذا خرج الإمام من المسجد لما مر 
من أنه إذا لم يخرج فهو على إمامته حتى لو توضأ في المسجد وعاد إلى مكانه صح»› 
ولو أحدثا معا وخرجا من المسجد فسدت صلاة المقتدي دون الإمام كذا في 
«التجئيس» والله الموفق للصواب . 

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

شروع في العوارض الاختيارية بعد الفراغ من السماوية وقدمها لأنها أعرق في 

العارضية (يفسد الصلاة) ا (التكلم) أي : النطق بالحروف سمي كلاماً أو لا 


وهذا أولى من تعبير «المجمع» بالكلام كذا في «البحر» وفيه نظر إذ مبناه على أن 
المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يريد به اللغوي بل هو الظاهر أطلقه فشمل 


الخطا بان قصد القراءة فجرى على لسانه كلام الناس والنسيان بان قصد كلام الناس 
ناسيا أنه في الصلاة والسهو والفرق بينه وبين النسيان أن الصورة الحاصلة عند العقل 
عما من شأنه الملاحظة في الجملة إن كانت بحيث يتمكن من ملاحظتهما أي وقت 
شاء سمي د راو بعد كسب جديد سمي نسيانا وكلام النائم أيضاً 
وبالفساد قال كثير من المشايخ وهو المختار خلافاً لما اختاره فخر الإسلام قال في 
«البحر): وشمل انا قراءة التوراة والإنجيل والزبور كما في «المجتبى ) وقال في 
«الأصل): لم يجزئه وعن الثاني إن أشبه اججج جاز وأقول : يجب حمل ما في 
«المجتبى ) على المبدل منها إن لم يكن را أو ا وقد سبق أن غير المبدل 
يحرم على الجنب قراءته ولو لدغته عقرب فقال: : بسم الله فسدت عندهما خلاقاً 
للثاني كذا في «السراج ج) وفي ١‏ الخانية) وقيل ا 

(و) يفسد ايشا (الدعاء) من عطف الخاص على العام اهتماماً بشأنه وتنصيصا 
على الرد على من خالفه (بما) أي: بلفظ (يشبه كلامنا) هذا ي: ينبغي أن يكون قيداً في 
التكلم والدعاء كذا في (البحر). 

وأقول : ظاهر ما في «الشرح» وعليه جرى العيني أنه قيد في الدعاء فقط وهو 
الظاهر لاشتمال الدعاء على ما يشبه كلامنا وما لا يشبهه بخلاف التكلم فإنه يفسد 
وإن لم يشبه كلامنا كالمهمل ولا شك أن كونه قيدا فيه يخرجه فتدبر وقد مر الفرق 
بين ما يشبه كلامنا وما لا يشبه» (و) يفسدها أيضاً (الأنين) وهو صوت المتوجع 
كذا فى (العناية) وخصه العينى بالحاصل من قوله آه» وقيل: هو قوله آه (والتأوه) 
زهو قرلة "ارو اال ا ا لع ا اا 
نارفا اطا تھی راتت كير باك هذا را عا بخان ارعن انه قط ااا 
صوت المتوجع فالفرق بين. 

(و) يفسدها أيضاً (ارتفاع بكائه) إن حصل به حروف كما في «الفتح» وفي 
«الصحاح) البكاء يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي مع البكاء وإذا قصرت 
أردت الدموع وخروجها (من وجع) في بدنه (أو مصيبة) في نفسه أو ماله وهذا الجار 
والمجرور قيد في الثلاثة وإنما أفسد لأن فيه إظهار التاسف والوجع فكان من كلام 
الناسٍ قال في « فتح القدير): وهذا صريح في أن كونه إظهارا بلفظ هو المصير له 
کلاما فلا يحتاج | في تقديره إلى قولهم: لأنه إذا كان إظهاراً للوجع فكأنه قال: 


أد ركوني وأعينوني ! إذ يعطي ظاهره أن كونه دالاً على ذلك الكلام صيره کلاماً وهو 
الحق وعن الثاني عدم الفساد في آه بناء على أصله أن الكلمة إن استعملت على 


[1۰/ ب] 


حرفين زائدين أو أحدهما زائد لا تفسد ولو أصليين أفسدت أما لو زادت على 
الحرفين أفسدت على كل حال كذا فى ١‏ العناية) ويوافقه ما فى « المجتبى ) لا تفسد 
عنده في وقف مخففاء والأصح الفساد في المشدد إلا أنه في «الخلاصة» قال: 
لسرا د امسا ل وي سم ور مأو ا 
وحروف الزوائد عشرة قال الشيخ شعبان في تصحيح «ألفية ابن معطي)”(: إنها 
خی شري جیا وسردها لكن بوا مرا فيدولم يجيعها احد أربع مرات 
في بيت إلا ابن مالك في « شرح الكافية "٠)‏ حيث قال : 
هناء وتسليم تلي يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل 

قال : وفيه نظر لأن تلا ثلاثي من بئات الياءء وإذا رسم بها تكرر معنى وضع 
الياء كما تكرر معنى لفظ الهاء وليس بجيد» والصواب أنه يؤتى بها على لفظ 
المطابقة لفظأ وخطاً كقول بعضهم: سالتمونيها أو كقولي أسهل ما تدوي انتهى . 

وليس المراد بكونها زوائد أن تكون كذلك حيث ما وقعت بل إنه لو زيد 
حرف كان من هذه الحروف ولهما أن الفساد إنما هو باللفظ المفيد للمعنى وإن لم 
يكن موضوعا إذ المؤثر في الإفساد كونه خارجاً عن عمل الصلاة وذا لا يتوقف على 
الوضع (لا) يفسدها الأنين أو التأوه أو ارتفاع البكاء رمن ذكر جنة أو نار) لدلالة ذلك 
على الخشوع المطلوب في الصلاة قيد بالأنين لأنه لو استعطف كلباً أو هرة أو ساق 
حمارا لا تفسد لأنه صوت لا هجاء له وبارتفاع البكاء لأنه لو خرج معه بلا صوت لم 
تفسد بلا خلاف كذا في «البحر» وأقول: هذا ظاهر في أن مجرد الصوت مفسد وقد 
بينا أنه لا بد أن يحصل به حروف ولو وسوسه الشيطان فحوقل إن من أمور الدنيا 
فسدت لا من أمور الآخرة. 

(و) يفسدها أيضاً (التمحنح بلا عذر) وهو وصف يطرأ على المكلف يناسب 
التخفيف عليه قيد بعدم العذر ل م 
خلااف وإن وجدت الحروف والأنين والتأوه کالتنحنح أورد أنه لو ت تنحنح لإصلاح 
لا ا ال ل ا ا أنه في 
الصلاة فلو قال: وغرض صحيح لكان أشمل وأقول: لو فسر قوله بلا عذر أي: حاجة 
لاندفع هذاء نعم لو حذف قوله لا من ذكر جنة أو نار واستغنى عنه بقوله بلا عذر 
)١(‏ لم أعثر عليه. 


(۲) (الكافية الشافية فى النحو) لابن مالك محمد بن عبد اللّه النحوي المتوفى سنة (؟5/ااه)» ثم 
شرحها وسماها الوافيه. اه. كشف الظنون ( .)۱١١٣۹/۲‏ 


لكان أولى لأنه حينئذ يكون قيداً في الكل أعني الأنين والتأوه ورت 0 
(و) يفسدها أيضاً 000 0 لغيره عه الله) وا 

تفسد د اتاق 0 قال ا ترحمه» ا فسدت صلاته | ولو قالها أيضاً 
من هو بجانبه لا تفسد كذا فى «الخانية» وعلله فى «الظهيرية» بأنه لم يدع له قال 
في (البحر) : ويشكا عليه ما فى «الذخيرة» إذا أمن المصلى لدعاء رجل ليس في 
الصلاة تفسد صلاته وهو مفيد لفساد صلاة الآخر وأقول: إنا لا نسلم أن الثاني تأمين 
لدعائه لانقطاعه بالأول وإلى هذا يشير التعليل . 

(و) يفسد آیضباً (فتحه) أي : المصلي (على غير إمامه) هذا شامل لفتح 
المقتدي على مله وعلى غير المصلي وعليه وحده أي : على المصلي وحدهة وعلى 
إمام آخر ولفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان إن أراد به التعليم لا التلاوة» وقيد 
به لأن فتحه على إمامه غير مفسد سواء قرأ قدر ما تجوز به الصلاة أم لا انتقل إلى آية 
أخرى أم لا كرره أم لا هو الأصح لإطلاق الحديث أعنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا استطعمك الإمام فأطغعمه)(١)‏ وقيده ف ( القنية) أن لا يسمعه المقتدي ممن 
ليس في الصلاة فلو سمعه وفتح به يجب أن تبطل صلاة الكل لأن التلقين من خارج» 
ويكره الفتح من ساعته كما یکره للإمام أن يلجغه إليه يه بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم 
من وصلها ما فل الصلاة وإلى سورة أخرى أو يركع إذا جاء أوانه كذا في 
ر المحيط ) واختلف فی أوانه ففى رواية إذا قرأ القدر المستحب وفى أخرى إذا قرأ 
قدر الفرض وعليها اقتصر الشارح والأولى/ هي ظاهر الدليل كما في «الفتح» لا 
القراءة . 

(و) يفسدها أيضاً (الجواب) بنحو (لا إله إلا الله من كل كلمة هي ذكر أو 
إله إلا الله أو سمع الآذان أو اسمه عليه الصلاة والسلام فأجابه أو صلى أراد به الجواب 
أو لم يكن له نية ولو قال: لبيك عند قول القارئ يا أيها الذين آمنوا © ففي 
فسادها قولان وفى « القنية) قال : عند قراءة الإمام صدق الله ورسوله أو 0 في 
التشهد الشهادتين عند ذكر المؤذن لهما وأراد الجواب فسدت وأدخل «البحر» هذه 
الفروع في جواب عاطس وما سلكناه أولى وهذا عندهما وقال الثاني : لا تفسد لأنه 


[1/11] 


ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته قلنا: ممنوع ألا ترى أن الجنب لو قرأ الفاتحة على 
قصد الثناء جاز قال في «الفتح»: وأقرب ما ينقض به كلامه ما وافق عليه من الفساد 
بالفتح على قارئ غير الإمام فهو قرآن وقد تغير إلى وقوع الفساد به بالعزيمة انتهى 
وفيه نظر أما أولاً فلأن الثاني لا يقول بالإفساد به بالعزيمة كما في «الشرح» ولعن سلم 

قال في «البحر»: ولا خلاف في الفساد فيما لو قال لمن اسمه يحيى أو موسى 
يا يحيى خذ الكتاب بقرة © [مريم: : 1۲ اويا بني اركب معنا 4 [ هود EY‏ 
أو نحو ذلك مريداً به الخطاب إذ لا يشكل على أحد أنه متكلم لا قارئ قيد بالجواب 
الح اوعد لوك جر ار ا ال ارا لوو 
عرض للإمام شيء فسبح لما مر إلا أنه إذا قام إلى الأخيرين لا يسبح إذ لا يجوز له 
الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب كذا في «البدائع) قال في «البحر): وينبغي الفساد 
حينئذ لعدم الحاجة ثم رأيته في «المجتبى ) قال : لو قام إلى الثالئة في الظهر قبل أن 
يقعد فقال المقتدي: سبحان الله قيل: لا تفسد وعن الكرخي تفسد وأقول : الظاهر 
أن هذا الاختلاف له التفات إلى آخر هو أنه لو عاد بعدما كان إلى القيام أقرب ففي 
فساد صلاته خلاف وعلى عدمه فهو مفيد. ١‏ 

(و) يفسدها (السلام) عمداً كان أو سهواً اشتمل على خطاب أو لا كما في 
( الخلاصة) وقيده صدر الشريعة وصاحب «المجمع» بالعمد لأنه من الأذكار ففي 
غير العمد يجعل ذكرا وفي العمد كلاما بخلاف الرد لأنه محض كلام فيفسد مطلقا 
فيحمل ما هنا على سلام التحية بقرينة عطف الرد عليه» وهذا لا فرق فيه بين الرد 
وغيره وما قاله صدر الشريعة على سلام التحليل» ولذا قال في «البدائع» : السلام على 
إنسان مبطل مطلقاً وأما السلام وهو الخروج من الصلاة فمفسد إن كان عمدا انتهى 
وقيده في «القنية» بما إذا كان قاعداً أو قائماً في صلاة الجنازة أما لو سلم قائما في 
غيرها فسدت . 

وقيل: يبني لأنه سلم في غير محله فلا يعد نسيانه عذراً لان حالهما حالة 
مذكرة وفيها سلم المسبوق ودعا بدعاء كان له عادة أعاد ولو قال: أستغفر الله وهو 
عادته لا يعيد ولو قال بعد الترويحة سبحان الله إلى آخره كما هو المعتاد ينبغي أن 
تفسد ثم رأيت في «زاد الفقير» للعلامة ابن الهمام علدنا عن هنا قال : الكلام 
مفسد إلا السلام ساهيا وليس معناه السلام على إنسان إذ ار راان ذا نتم على 
إنسان ساهيا فقال: السلام تو غلم فكت تقس صبلاته يل الخاد السلام للخروج 


من الصلاة ال E E‏ ا 
(وردة) باللفظ لما سيأتى من أنه باليد ا فقط ف فى (المجمع) 
مفسداً آخذاً من قولهم: لو صافح المصلي غيره بنية السلام فسدت قال حسام 
الأئمة('“: فعلى هذا تفسد إذا أراد بالإشارة لأنه كالتسليم باليد لكن قال الحلبي : 
صريح کلام الطحاوي يفيد أن عدم الفساد في الرد باليد هو قول الغلائة وحينئذ 
فيحتاج إلى الفرق بينه وبين ٠‏ المصافحة وقول الشارح : : إن المصافحة كلام معنى يرد 
عليه أن الرد عليه باليد كلام معني أيضاً فالأولى أن يعلل الفساد في المصافحة بأنه 
عمل كثير بخلاف الرد باليد وقد ذكر الشارح أنه يكره السلام على المصلي والقارئ 
الشيخ صدر الدين الغزي فقال رحمه الله تعالى : 


سلامك مكروه على من تسمع 
مصل وتال ذاكر ومحدث 
مكرر فقه جالس لقضائه 
ومؤذن EN‏ أو مقيم مدرس 
ولعاب ري وشبه بخلقهم 
ودع كافرا أيضا ومكشوف عورةٍ 
ودع آكلاً إلا إذا كنت جائعا 


ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع / 
ومن بحئوا في العلم دعهم لينفعوا 
كذا الأجنبيات الفتيات أمنع 
ومن هو مع أهل له يتمتع 
ومن هو في حال التغوط أشنع 
وتعلم منه أنه ليس يمنع 


كال و3 روث دا المسهفة على ا كما فى !للقي انرس وار ا 

رال قات : 
كذلك أستاذ مغن مطير فهذا ختام والزيادة أنفع 

رو) يفسدها أيضاً (افتعاح العصر أو التطوع) بأن صلى ركعة من الظهر مثلاً ثم 
افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة ة فإن كان صاحب ترتيب كان شارعا في التطوع 
ده كلاذ لیت اول يكن مانا شفط لین او للكدة صح شروعه في العصر 
لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل فخرج عن الأول فمناط الخروج عن الأول صحة 
الشروع في المغاير ولو من وجه فلذا لو كان ورد ا فكي وی الاقتداء أو عكسه أو 


)١ (‏ انظر الجواهر المضية (5190/15). 


[3 ب] 


إمامة النساء فسد الأول وكان شارعاً في الثاني وكذا لو نوی نفلاً أو واجباً أو شرع في 
جنازة فجيء بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستانفاً على الثانية كذا في فتح 
اعدو 00 الطهرتاوياً العضصرايضا ضار مفلا عن الظهر 

وقوله: (بعد ركعة الظهر) 1 للافتتاح الملفوظ أو المقدر أي: يفسدها 
افتتاح العصر أو التطوع بعد ركعة الظهر ولا يفسدها افتتاح الظهر بعد ركعة الظهر 
ومعلوم أن هذا كله إذا لم يتلفظ بلسانه أما إذا قال: نويت أن أصلي كذا صار داخلاً 
في الثاني مطلقا. 

(و) يفسدها أيضا ركنا قرا اة أراد به ما كتب فيه شيء من القرآن وهذا 
تقول“ الامام ص وقالة: 0 فط الانها عاد ت إلى ظلهارولة ان حل الف 
وتقليب أوراقه عمل كثير يقطع من رآه أنه ليس في الصلاة ولأنه يتلقن منه فاشبه 
التلقن من غيره فهاتان علتان وعلى الثانية لا فرق بين المحمول وغيره فى الفساد وقال 
السرخسي : وهو الصحيح ولا بين قراءته مما يمكن حمله أو لا كالمحراب وهو الأصح 
بقي لو لم يقدر على القراءة إلا منه فصلى بغيرها فالأصح أنه يجوز كذا في « الظهيرية) 
وفي «النهاية»: عن الفضل أنه كان يقول في التعليل للإمام: أجمعنا على أنه لو لم 
يقدر على القراءة إلا من المصحف فصلى بغير قراءة جاز ولو كانت منه جائز ة لما 
أبيحت بغير قراءة إلا أنهما لا يسلمان هذه المسألة وبه قال بعض المشايخ قال فى 
« البحر»: والظاهر أن ما في (الظهيرية) متفرع على العلة الأولى وما في «النهاية») على 
الثانية ثم قال : وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين القليل والكثير ولا بين الحافظ وغيره لكن 
قال الرازي : ما قاله الإمام محمول على غير الحافظ, أما الحافظ فلا تفسده صلاته فى 
قولهم جميعا وجزم به في «فتح القدير» و«النهاية) « والتبيين)2'7 وهذا وجيه انتهى . 

وأقول : إطلاق عدم الفساد في الحافظ إنما يتم على العلة الثانية أما على الأولى 
فلا فرق بين الحافظ وغيره وعبارة الشارح ولو كان يحفظ وقرأ من غير حمل قالوا: لا 
تفشك لعدم الأمرين» وفي «الفتح) ولو كان يحفظ إلا أنه نظر وقرأ لا تفسد وهاتان 
لار اعاعا 


)١(‏ وهو للإمام فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي» المتوفى سنة (47/اه) سماه ( تبين 
الحقائق لما فيه ما اكتنز من الدقائق ) شرح فيه كنز الدقائق للإمام أبي البركات حافظ الدين 
النسفي المتوفى سئة (١٠۷ه)»‏ أقول: لقد أكرمنى الله تعالى بخدمته والقيام بتحقيقه فلله 
الح الع دة ٠‏ 


(و) يفسدها أيضاً (أكله وشربه) ولو ناسياً لأن كل واحد منهما عمل كثير قال 
في «الخانية ) : لأنه عمل اليد والفم واللسان واستشكله الحلبي لو أخذ بسمسمة أو 
وقع في فيه قطرة مطر فابتلعهما فإنها تفسد مطلقاً كما نص عليه وليس كل أكلٍ 
يفسد بل ما يفسد الصوم وهو أكل مقدار الحمصة كذا في «الشرح) تبعا 
«للخلاصة ) و(البدائع)» وجعل في «الخانية ) هذا قول البعض وقال بعضهم: ما دون 
ملء الفم لا يفسد وفرق بين الصلاة والصوم وما في «الشرح» أولى ونبه بال کل 
والشرب على أن العمل الكثير يفسد لا غيره واختلفوا في الفارق بينهما على أقوال 
فقيل: ما يعمل بيد واحدة قليل وباليدين كثير واختاره أبو الفضل وقيل مفوض إلى 
رأي المصلى إن استكثره فكثير مفسد وإلا لا قال الحلواني: وهذا أقرب الأقوال إلى 
داب الإمام وقيل : الكثير ثلاث والقليل ما دونه / . ۰ 

وقيل: إن كان العامل بحيث لو رآه راء على بعد تيقن أنه ليس في الصلاة 
فكثير وإن شك أنه فيها أو لم يشك فقليل قال في «البدائع): وهذا أصح وتبعه 
الشارح وغيره واختاره العامة كما في ١‏ الفتح» وقال الشهيد : إنه الصواب قال الحلبي : 
والظاهر أن مرادهم بالناظر من لا علم له بأنه في الصلاة قال في «البحر»: ولم أر من 
رجح الأول» وقد يقال: إنه غير صحيح فإنه لو مضغ العلك في صلاته فسدت وليس 
فيه استعمال اليد وأقول: لا خفاء أن قيد الحيثية مراعى فمعنى ما يعمل باليدين كثير 
اي : من حيث أنه يعمل بهما والله أعلم . 

فروع مهمة: أرضعته أو ارتضعها هو فنزل لبنها فسدت ولو مص مصة أو 
مصتين ولم ل كعك ولك افونا فسدت وإن لم ينزل كذا في «الخلاصة) 
و«الخانية »» والمذكور في «المحيط» و«المنية) أنها تفسد بخروج اللبن من غير 
تقييد بعدد لا إن لم ينزل وصححه في «الدراية»» وفي «القنية» مص ثديها ثلاثاً 
فسدت وإلا فلا وفي «النوادر» ونزل لها لبن وهو الأصح وهذا ظاهر في أن الفساد 
بالثلاث مقيد بالنزول قال في «البحر»: وقولهم لو أرضعت ولدها فسدت شامل لما 
إذا حمل إليها فدفعت إليه الثدي وما إذا ارتضع من ثديها وهي كارهة وأقول: هذا 
سهو ظاهر وأنى يقال في ارتضاعه من غير فعل منها أنها أرضعته» ولو قبل المصلية 
ولو بغير شهوة أو مسها بشهوة فسدتء ولو قبلته ولم يشتهها لم تفسد كذا في 
« الخلاصة » قال في «الفتح): والله أعلم بوجه الفرق وذلك أنه لا صنع للمصلي في 
الوجهين وفى «المجتبى) لو قبل المصلية لا تفسد وقال أبو جعفر: إن كان بشهوة 
فسدت والأول مفيد للتسوية وعلى ما في «الخلاصة» قد فرق بان الشهوة لما كانت 


[1/1۲] 


فقاو و و وه وف هو وو وو ورم واواو اه ووو و راوراو فاواء واو فافا و و فاو واو ور وا ماماو هه وا فود فد وام و م و قافن وفاومد واه فد م وا وا نه و م و و يوه 


في النساء أغلب كان تقبيله مستلزماً لاشتهائها عادة بخلاف تقبيلها ولو نظر إلى 
اع را لي SSS‏ ثلاث 
شعرات أو حك ثلاثا في ركن أو كتب ثلاث كلمات أو رمى عن قوس أو ضرب 
إنبناناً كدلك فسداكة لكن فيد في والخلاصة) ) مسألة الحك بما إذا رفع يده أما إذا 
لم يرفعها فلا فساد لأنه حك واحد وفي «الظهيرية» ما يخالفه حيث قال : ولو حك 
موضعاً واحدا من جسده بدفعة واحدة فسدت وكل هذا مبني على قول من فسر 
الكثير بالثلاث أما على الراجح فلا يتقيد بها. 

ولذا قال في « المحيط) : لو كتب في صلاته على شيء فسدت صلاته وإن على 
شيء لا یری لا تفسد ولم يقيده بالثلاث» نعم على قولهم لو قتل القمل قتلاً متداركا 
فسدت إلا إن كان بين القتلات فرجه فجاز على كل الأقوال . وأما قولهم لو حرك رجلا 
لا على الدوام لا تفسد ولو رجلين فسدت فمشكل إذ الشامن إن تحريك' البلاين فيا 
غير مبطل ليلتحق به تحريك الرجلين فالوجه قول بعضهم إن حركهما قليلاً لا تفسد 
ولو كثيراً فسدت وكان الفارق العرف» والحاصل أن الاختلاف في الفروع من هنا 
مبناه على الاختلاف في التخريج . 

تكميل: بقى من المفسدات الموت والارتداد بالقلب والجنون والإغماء وكل 
ما أوجب الوضوء والغسل وترك ركن بلا قضاء أو شرط بلا عذر ومنها زلة القارئ 
وأحسن من لخص كلامهم فيها الكمال في «زاد الفقير» فقال : إن كان الخطأ في 
الإعراب ولم يتغير به المعنى ككسر قواما مكان فتحها وفتح باء نعبد مكان ضمها لا 
تفسد وإن غير كنصب همزة العلماء وضم هاء الجلالة من قوله تعالى: ‏ إنما يخشى 
SS‏ اع 


00 الزاهد : لا تفسد وقول u‏ اة م كان , بوضع حرف 0 حرف ا 

يتغير المعنى نحو إياب لم تفسد وعن أبي يوسف تفسد وكثيراً ما يقع في قراءة بعض 
القرويين عبد ا 00 8 ا 0 الألف 
سا ا رم لسرا E‏ 
لم تفسد وإلا فسدت نحو # يس والقرآن الحكيم وإنك لمن المرسلين # [يس ۳-٠:‏ ] 


لأنه جعل جواب القسم قسماً كذا ذكروه» والله أعلم بصحته وفي نقصه نحو فجاءهم 
في فجاءتهم لا تفسد / إلا أن يكون الحرف من أصل الكلمة كما لو قال ربيا أو عريا 
في عربياً فتفسد إما لتغيير المعنى أو لأنه يصير لغوا إلا أن يكون لغوا يصح حذفه 
شیا لصوا ما رفن الك رفي تعدد الحرف إن تغير فسدت وإلا فلا وقيل: 
فسدت لأنه لا يخلو عن تغيير وفيه ما لا يخفى وفى ذكر كلمة مكان أخرى فإما أن 
توجد مثل ألق بها الخط) فى الإعراب أو لا وعلى التقديرين إما أن يخالف التي جعلها 
نر مها حيس زا E‏ انق الأول اليد ا "كنا عافلين 
مكان فاعلين وفي الثاني لا تفسد كما لو قرأ الحكيم مكان العليم وليفهم من هذا 
معنى الموافقة وفي الثالث تفسد كما لو قرأ إن الفجار لفي جنات وفي الرابع لا تفسد 
كما لو قرأ طعام الفجار مكان الأثيم والله سبحانه وتعالى الموفق. 

رولو نظر) المصلي (إلى مكتوب) قرآن أو غيره (وفهمه) أما عدم الفساد 
بالقرآن فلا خلاف فيه وأما غيره فقيل : هو قول الثاني وبه أخذ مشايخنا وعند محمد 

تفسد وبه أخذ الفقيه قياساً على ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهمه 
والأصح أنه متفق عليه» والفرق أن الفساد بالعمل الكثير ولم يوجد والمقصود من 
اليمين الفهم وقد وجد وهل يكره ذلك؟ ففي «منية المصلي » ما يقتضيها حيث 
قال : ولو أنشأ شعراً أو خطبة ولم يتكلم بلسانه لا تفسد وقد أساء وعلله شارحها بأنه 
اشتغل بما ليس من أعمال الصلاة بلا ضرورة ثم قال: وينبغي أن يجب عليه السهو 
إذا اشكلة ذلك e EDIN‏ 

(أو أكل ما بين أسنانه) مما هو دون الحمصة لأنه مما لا يمكن الاحتراز عنه 
ولهذا لا يبطل به الصوم فصار كالريق أما إذا كان حمصة فما فوقها أفسد كذا في 
«الشرح» تبعا «للبدائع» و« شرح الطحاوي» وفي «الولوالجية ) لو ابتلع ما بين أسنانه 
وكان قدر الحمصة فسد صومه دون صلاته» والفرق أن إفساد الصوم بوصول ما يتغذى 
به وقد وجد والصلاة بالعمل ا يوجد وقدمنا عن (الخائية) أن ما دون ملء 
الفم لا يفسد قال في «البحر): وينبغي أن يكون محل الخلاف فيما إذا ابتلع ما بين 
أسنانه بلا مضغ أما إذا مضغه كثيراً فلا خلاف في الفساد» وعلى هذا فلو عبر المصنف 
بالابتلاع لكان أولى وأقول: فيه بحث إذ قد 7 تقرر أن العمل القليل لا يفسد ولا شك 
ل EG A‏ 
الأسنان فلا يفسد بخلاف الحمصة ولا كلام في الكراهة كما في «منية المصلي». 


(أو مر مار) أي مار كان (في موضع سجوده) أي: صلاته وهو من قدمه إلى 


[۲/ ب] 
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موضع سجوده نبه بذلك على أن مروره فيما وراءه غير مكروه زاد في «الهداية» ولا 
يكون بينهما حائل وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الد كان واعترض 
بأن بين هذين القيدين وبين التقييد بموضع السجود تنافيا إذ الحائل كالأسطوانة 
والجدار لا يتصور أن يكون بينه وبين موضع سجوده» وكذا إذا صلى على الدكان 
ولعله معنى قوله : ني مومع سجوده في مرضع وریب من موضع جرف كذ في 
«العناية»» وأجاب في (البحر) بأنه متصور كما إذا صلى قريبا من الجدار بالإيماء 
للمرض بحيث لو لم يكن الجدار لكان موضعه موضع سجوده وأنت خبير بان هذا 
إنما يحتاج إليه في تفسير الحائل بالجدار والأسطوانة وليس بلازم لجواز أن تكون 
ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام كما قال ملا سعدي("©. 

واعلم أن اعتبار موضع السجود هو مختار السرخسي ورجحه الشارح وغيره» 
والذي اختاره فخر الإسلام أنه لو كان بحيث لو صلى صلاة الخاشعين كان بصره في 
قيأمه في موضع سجوده وفي ركوعه في موضع قدميه وفي سجوده إلى أرنبته وفي 
قعوده إلى حجره وفي سلامه إلى منكبه ولا يقع بصره على المار لا يكره وإلا كره قال 
التمرتاشي: وهو الأصح وأيده في «النهاية» بما مر من الصلاة في الدكان إذ كراهة 
المرور ثابتة اتفاقا حيث وقعت محاذاة الأعضاء وإن لم يكن في موضع السجود وانتصر 
في «البحر» لما في «الهداية» بأنه يلزم على ما اختاره فخر الإسلام أن الموضع الذي 
يكره المرور فيه يختلف وهو بعيد وقد ذكر في ١‏ الهداية) مسألة الدكان فلا نزد عليه . 

وأقول : : إنما أورد المشايخ مسألة الدكان على ما اختار السرخسي لا على 
صاحب قال في «فتح القدَير» وغيرة + فكانت مشدالة الد كان / تفضا 
لما اختاره شمس ئمة بخلاف ما اختاره فخر الإسلام فإنه ممشى في كل الصور غير 
لت المرور مختلفأء ثم إطلاق الكتاب» يفيد أنه لا فرق 
بين المسجد وغيره إلا أن في المسجد اختلافا ففي (الخلاصة) لا ينبغي لأحد أن 
يمر بينه وبين حائط القبلة فيه لكن في «المحيط » وغيره الأصح أنه لو مر عن بعد لا 
يكره ه وفي «الذخيرة» إن كان عدا يكره معلل في ظاهر المذهب وإليه أشار في 
«الأصل) وإن كان ع فقيل: يكره أيضاًء وقيل: هو بمنزلة الصحراء والحاصل أن 
المرور بين يديه في الصغير مكروه مطلقاً وفي الكبير عن قرب لا عن بعد» وينبغي أن 
يكون القريب موضع السجود أو وقوع بصر المصلي عليه على ما مر كما في الصحراء 


(۱) تقدم فيما سبق. 


أو أسفل الد كان إن حاذى أعضاؤه أعضاء المصلي إلا إن كان بينهما قدر قامة الرجل 
وكذا السترة والسرير وكل مرتفع (لا تفسد) صلاته في هذه الوجوه كلها. 

روإن أثم) فاعل ذلك أعني الناظر والآكل والمار وبهذا يكون كلامه مستوفيا 
للفساد والكراهة في الكل» وقصره الشارح وغيره على المار وأنت خبير فإنك قد 
علمت ثبوت الكراهة في الناظر والاكل بل قد مر عن الحلبي ما يفيد أنها فيه تحريمة 
ولا كلام في المار لقوله عليه الصلاة والسلام: «لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف 
أربعين خير له من أن يمر بين يديه ٠)‏ قال النواوي الراوي : ولا أدري قال أربعين عاما 
أو شهراً أو يوماً لكن أخرج البزار أربعين خريفاً اوينبغير للمصلي في الصحراء أن 
يتخذ سترة إذا خاف المرور ويكره له تركها وينبغي أيضاً أن تكون مقدار ذراع في 
علق الإصيع را يخززنها إن امكن رار ا على ال ظرلة لا عرضًا والمدة :ان 
يكون قريبا منها وأن تكون على الجانب الأيمن وسترة الإمام سترة للقوم وفي إنابة 
الخط منابها عند فقدها روايتان والكثير على أنه لا ينوب وعلى أنه ينوب فقيل: 
يخط طولاًء وقيل: عرضاً. قال الإمام النووي: والأول هو المختار وله درؤه والأولى أن 
لا يفعل كما في «البدائع» والله الموفق 

كط عله ددري a OE‏ 
عليه الصلاة والسلام «أن الله كره لكم ثلاثاً العبث في الصلاة والرفث في الصوم 
والضحك في المقابر "٠‏ وقدمنا أن الكراهة المطلقة يراد بها التحريم غير أنه ذكر هنا 
ما يكره تنزيهاً ايضا مما مرجعه خلاف الأرلى قال الحلبئ ركد ا طا نالک ف 
عليه وحينعذ فالفارق الدليل» والعبث كل عمل ليس فيه غرض صحيح فلو كان لنفع 
كسلت العرق عن وجهه والتراب عنه وعن ثوبه فلا بأس به كذا قالواء وتعقبهم في 
« شرح المنية) بأنه إذا كان يكره رفع الثوب كيلا يتترب وأنه قد وقع الخلاف في أن 
يكره مسح التراب عن جبهته في الصلاة وندب تتريب الوجه في الصلاة مطلقاً فضلاً 

ع ادرب مون تقش الت نا مقجدا انان لا اس بطلا ES‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي ( ٠٠١‏ )» ومسلم في الصلاة» باب 

منع المار بين يدي المصلي ( ۷/۲١١‏ ه)., 
(۲) هو صاحب المسند أبو عبد اللّه محمد بن سلامة الشافعي المتوفى سنة (٤٠٤ه).‏ اه. كشف 

الظنون (؟585/5١).‏ 
() أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده وذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: ذكره شيخنا الحافظ 

شمس الدين الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال وعده من منكرات إسماعيل بن عياش .)۸٦/۲(‏ 


1[ ب] 


وأما أنه لا بأس بسلت العرق في الصلاة فهو قول بعض المشائخ واختاره في 
« الخانية ) وغيرهاء وفى ( منية المصلى ») يكره أن يمسح عرقه أو التراب عن جبهته في 
أثناء صلاته أو في التشهد قبل السلام ووفق بينهما بأن المراد بالعرق الممسوح عرق 
لم تدع الحاجة إلى مسحه وبالكراهة التنزيهية وحينئذ فلا منافاة بينهما وبين قولهم 
لا بأس لأن تركه أولى» ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام إن ثبت على الحاجة أو بيان 
الجواز قال في «النهاية» : لما كان العبث بالثوب والبلان كلياً يشمل مابعده حقيقة 
زر ف( الاي بان العنت تارب لا ل :ها بعاد و امل اب ھی بل لاذه 
أكثر وقوعا انتهى . وأنت خبير بأن هذا لا يخص تقليب الحصى إِذ التتخصر والإقعاء 
كذلك وأجاب في «البحر) ) بأن الشامل للتقليب وغيره العبث بالبدن وما قاله لا يتم 
إلا لو اقتصروا على العبث بالثوب وهذا ظاهر في أنه فهم أن الكلى ذكرهما وليس 
بالواقع بل ذكر كل منهما على ما يفصح عن ذلك وأن معنى كون العبث بالبدن 
شاملا لساث ئر ما سيأتي هو أنه لا فرق فيه بين كون البدن معبوثا فيه أو آلة للعبث هذا 
وقول «الوقاية» وكره كل هيئة فيها ترك الخشوع أشمل لصدقها على كراهة الصلاة 
مع مدافعة الأخبثين قيده بالمصلي لأن عبث غيره إنما هو مكروه تنزيها فقط ومن ثم 
قال السروجي في قول «الهداية» ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك بالصلاة 
فيه نظر إذ العيث بعويه اوديدته تخارجها خلا الأولى . 

١و2‏ كره أيضا (تقلب الحصى) عن مكان السجود د (إلا للسجود مرة) لما في 
الكتب الستة عن معيقب / أنه عليه الصلاة والسلام قال له : ( لا تمسح الحصى وأنت 
تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة)(2 ولأن فيه نوع عبث إلا أنه اغتفر إذا كان لا 
اي د صلاته كذا في «الهداية) أي: : لا يمكنه السجود التام 
إذ لو أريد نفى الإمكان حقيقة لكان واجبأء فيه إفادة أن التسوية بهذا الوصف أولى 
كذا فى «البحر». 

وأقول : ظاهر قوله: اغتفر يوميئع إلا أنه رخصة وبه صرح في «البدائع») والأولى 
تركه وفى «النهاية» وغيرها أنه الأحب» قيده بالمرة لأن الزيادة عليها مكروهة في 

(و) كره أيضا (فرقعة الأصابع) وهو غمزها أو مدها لتصوت للإجماع على 
)١(‏ أخرج نحوه البخاري في العمل في الصلاة ۱۲٠۷(‏ )» ومسلم في المساجد (47ه )» وأبو داود في 


الصلاة (5145)» وابن خزيمة ( 845 )» وابن الجارود ( ۲٠۸‏ )» وابن حبان في صحيحه في الصلاة 
۲۲۷١ (‏ )» وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب كراهة مسح الحصى .)۲۸١/۲(‏ 


كراهة ذلك فيها كذا فى «الدراية» وكذا يكره تشبيكها كما فى (المحيط) وغيره» 
(الحق فى والمعفيى) س الفا و افاي لبها يمل ها ولاه انها ري 
فيها للنهي عن ذلك وأما خارجها فقال الحلبي : لم أقف عليه لمشايخنا والظاهر أنها 
في غير هذين الموضعين لا لعبث ليست مكروهة ولو لإراحة الأصابع وإن لعبث 
كرهت تنزيهاً قال في « البحر) ): وينبغي أن يكون لغير حاجة مكروهاً تحريماً لما مر 
عن (الهداية) وقد علمت أن ما في «الهداية» غير مسلم . 

(و) يكره أيضاً (التخصر) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن «الاختصار في 
الصلاة )"'“ أخرجه الجماعة 3 ابن ماجة وفيه تأويللات أشهرها ما قاله ابن سيرين إنه 
وضع اليد على الخاصرة قال في «المغرب): وهي ما فوق الطفطفة والشراسيف وأراد 
بالأول : أطراف الخاصرة» وبالثاني : ما يشرف على البطن كذا في «النهاية» . 

وقه اء مسرا كا فى انان ع قال فق السسن» اوک انه في اشا 
زاسة أمل قا زفق اين عبان لمعل انزد ارت فى مااع الاين عن اقل 
النار لا أن لهم راحة فيها وصرح في «المبسوط » بكراهته خارج الصلاة وينبغي أن 
تكون تحريمية فيها لا خارجهاء وقيل: هو أن يتكئ على عصى في الصلاة وتسمى 
المخصرة كذا في «المجتبى ) أي : في الفرض أما النفل فلا يكره فيه على الأصح كما 

«المجتبى » وقيل: هو أن يختصر السورة فيقراً منها آية أو آيتين ولا شك في 
كراهته لما أنه إخلال بالواجب وقيل: أن يحذف السجدة وسيأتي كراهته وكل هذه 
التأويلات ليس في اللفظ ما يمنع واحداً منها إلا أن الأنسب هو الأول . 

رو) كره أيضاً (الالتفات) وهو تحويل وجهه عن القبلة لخبر البخاري «أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد )20 أطلقه تبعاً لعامة الكتب وقيده فى 
الشف يعدم الما انا للمدن اقلا ك و اع يا عاد إلى 
الاستقبال من ساعته وجزم فى NO ÊN‏ 
هو تحويل بعض الوجه فظاهر ما في (المنية) الفساد فيما إذا لم يعد من ساعته وعليه 
يحمل ما في «الخانية » كذا في «البحر» وفيه بحث ولا كلام أن تحويل الصدر مفسد 


))18517( أخرجه أبو داود فى الصلاة»؛ باب الرجل يصلى مختصراً 51419 )؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 
فی الخ ااا ي ا ر‎ ER 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب الالتفات في الصلاة »)۷١١(‏ وأبو داود في الصلاة ))51١(‏ 
والترمذي في الصلاة ( ١ .) 55٠‏ 


[1/14] 


وقيده في «منية المصلي ») بعدم العذر وكأنه يعني بالعذر ما إذا انحرف للوضوء من 
سبق الحدث على ما مر» ولو نظر بمؤخر عينه فقط لم يكره أي: تحريماً والأولى 
تر که ويکر آنا يرف بصره إلى السماء ران بعال راسه :وان مايل تة أو ية 
كما في (السراج). 

(9) كره انا (الإقعاء) لنهيه عليه الصلاة والسلام «عن إقعاء الكلب )0“ 
وفسره الطحاوي بأن يقعد على إليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعاً 
يديه على الأرض» وقال الكرخي: بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه 
على الأرض والأصح الذي عليه العامة هو الأول أي: كون هذا هو المراد بالحديث إلا 
أن ما قاله الكرخي غير مكروه كذا في (الفتح). قال في (البحر): وينبغي أن تكون 
الكراهة تحريمة على الأول تنزيهية على الثاني وأقول: إنما كانت تنزيهية على الثاني 
بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء وإنما الكراهة لترك الجلسة المسنونة كما علل في 
البدائع» ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام. 

(و) يكره أيضاً (افتراش ذراعيه) أي: بسطهما في حالة السجود للنهي عن ذلك 
ولأن فيه إظهار التكاسل والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالكلاب. (و) يكره 
أيضا (رد السلام) بعده لأنه ليس من أفعال الصلاة وقد سبق ما فيه. (و) يكره أيضا 
(العربع بلا عذر) لأن فيه ترك سنة الجلوس مع منافاته للخشوع وهذا يفيد أنها تنزيهية 
وما قيل من أنه من أفعال الجبابرة رد بأنه عليه الصلاة والسلام « كان جل قعوده مع 
أصحابه في غير صلاته التربع ) وكذا عمر كذا في «الفتح». وعبارة العيني كان عليه 
الصلاة والسلام يتربع في جلوسه في بعض أحواله وعامة جلوس عمر في مسجده 
عليه الصلاة والسلام كان متربعاً ولا شك أن فعله عليه / الصلاة والسلام مبرأ عن فعل 
الجبابرة ولو في الجملة. 

(و) یکره أيضاً (عقص شعره) وهو جمعه على الرأس بشيء لكلا ينحل وقيل: 
هو لف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء والكل مكروه لما في الكتب الستة من 
قوله عليه الصلاة والسلام «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعراً ولا 


2١١‏ أخرجه البيهقي في سننه كتاب الصلاة» باب الاقعاء المكروه في الصلاة (۲/ ٠٠١‏ )» والهيئمي في 
مجمع الزوائد (۲۷۹/۲). 


ثوباً)200؛ وفي العقص كف» ومن المكروه أيضاً اعتجاره العمامة وهو لفها حول رأسه 
وإبداء الهامة كما يفعله الشطار كذا في ( الظهيرية). 

وقيل: هو أن يكور عمامته ويترك وسط رأسه مكشوفا كهيئة الأشرار وقيل: هو 
أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه لأنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن الاعتجار)(© كذا 
في «المحيط) . وأقرب الأقوال هو الأول كما في «المغرب» أي: كون هذا هو المراد 
بالحديث لا أن غيره غير مكروه فقد صرح في «(المحيط) بكراهة تغطية الأنف في 
الصلاة لنهي ابن عباس عنه ولا يبعد القول بالكراهة ة أيضاً على الثاني . 

و3 سك ابنشا E‏ وويناء رمو ركه يون بورد رصن E‏ 
السجود وفي « المغرب» عن بعضهم أن منه الاتزار فوق القميص وعليه فيكره أن 
يصلي مشدود الوسط وبه صرح في «العناية) معللا بأنه صنيع أهل الكتاب وفي 
«الخلاصة) بعدمها قال في «الفتح): ويدخل فيه تشمير الكمين وقيده في 
«الخلاصة) وغيرها بأن يكون إلى المرفقين إلا أن الظاهر هو الإطلاق» وفي «البحر» 
رایت في بعض الفتاوى ولا يحضرني تعيينها أنه إن كان للصلاة كره لا إن عمله لعمل 
ٹم حضرته الصلاة وأقول : المذكور في «القنية) و«الخانية) أنه لو شمر كميه لعمل 
كان يعمله قبل الصلاة ة اختلفوا في الكراهة وهو ظاهر في الكراهة فيما لو شمر لها. 

(و) يكره أيضاً (سدله) أي" اتل لحا راا أنه عليه الصلاة والسلام 
«نهى عنه ٩)‏ ويقال: سدل ثوبه سدلا من باب ضرب أرسله من غير أن يضم جانبيه 
وأسدل خطأ قال فى «الهداية»: وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ويرسل أطرافه 
من جوانبه وفي «فتح القدير) هذا يصدق على أن يكون المنديل مرسلاً بين كتفيه 
كما يفعله كثير فينبغي له أن يضعه عند الصلاة ويصدق أيضا على لبس العبا من غير 
إدخاله اليدين فيه وقد صرح بالكراهة فيه انتهى . وهذا يومئ إلى أن الواو في التعريف 
بمعنى أو وذكر في «البدائع ) هذا التعريف عن الكرخي بأو غير أنه زاد بعد قوله 
ويرسل أطرافه إذا لم يكن عليه سراويل» وعن الإمام يكره السدل على القميص والإزار 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان» باب السجود على سبعة أعظم ( ۸٠٠١‏ )» ومسلم في الصلاة ( ٤۹٠‏ )» 
وأبو داود في الصلاة ( ٠‏ )» والترمذي في الصلاة ( ۲۷۳ )» والنسائي في التطبيق ( ۲۰۸/۲ )» 
وابن ماجه في الإقامة (۸۸۳) 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 4070 )» موقوفاً على عطاء. 

(۳) أخرجه الحاكم في مستد ركه :0)56/1١١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاة 
eis!‏ 


لأنه صنيع أهل الكتاب فإن كان سدله بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة 
عند الركوع وإن كان مع الإزار فكراهته للتشبيه بأهل الكتاب انتهى . بقي أن قوله في 
«الفتح): فينبغي له أن يضعه لا يتعين لأنه لو خالف بين طرفيه خرج عنها وأما 
الكراهة في لبس العبا من غير إدخال اليدين فعلى أحد القولين قاله في ١الخلاصة)‏ 
والمختار عدمها ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الثوب محفوظاً من الوقوع أو لا 
عليه ا الذي يمل غلى رای كما في « شرح الوقاية “(٠‏ ولا كراهة 

في البرنس لأنه مخيط واختلف في كراهة السدل خارجها والأصح أنه لا يكره كما في 
كراهة «القنية » أي جیا رالا ف ھی قار الشيكرة تنزيها قال الحلبي : هذا كله 
مع عدم العذر ولا كراهة مع العذر ويكره اشتمال الصماء وهو أن يلف بثوب واحد 
رع سر الام ا رس الى لب 
وعن غيره لا وستر المنكبين فيها مندوب يكره تركه تنزيها انتهى ويكره تغطية 
القدمين ذ في السجود كما في «الخلاصة). 

(د) 5 أيضاً (التغاؤب) بالهمز لحديث الصحيحين «التغاؤب من الشيطان 
وإذا تغاءب أحد كم فليكظم ما استطاع)2'2 ولذا يندب حبسه ما استطاع فإن لم يقدر 
وضع يده أو كمه على فيه كذا في «الشرح» لكن في «الخلاصة) إن أمكنه أن يأخذ 
شفتيه بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو كمه يكره كذا عن الإمام ووجهه أن التغطية 
مكروهة إلا لضرورة وهي منتفية» ثم المذكور في «مختارات النوازل)20 أن يضع 
ظهر يده قال الحلبي : وهل يفعل ذلك باليمنى أو اليسرى لم أقف عليه» وأفاد في 
«البحر) عن (المجتبى ) أنه يغطي في القيام باليمنى وفي غيره باليسرى والذي رأيته 
أنه يغطي باليمنى وقيل: إن كان في القيام وإن كان في غيره فباليسرى . 

(و) كره أيضاً (تغميض عي عينيه) ولو في السجود كما هو ظاهر الإطلاق للنهي عن 
E E E E‏ يكره أيضا (قيام الإمام) 


)١(‏ (وقاية الرواية في مسائل الهداية )» وهي للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد 
الله المحبوبي الحنفي» ولها شروح كثيرة لم نهتد إلى مراد المؤلف منها. اه. كشف الظنون 
(؟/5١50).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۸۹)» ومسلم في الزهد» باب 
تشميت العاطس وكراهة التثاؤب ( 59968 ). 
(۳( ا وار رع النوازل لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين المرغيناني المتوفي 
سنة (57هه). اه. كشف الظنون .)١١۳٤/۲(‏ 


في الطاق أي: المحراب (لا) يكره (سجوده في الطاق) والفرق أن في الأول تشبيها 
باهل الكتاب بخلاف الثاني . وقيل / : لاشتباه حاله على أهل اليمين واليسار وعليه 
فلا يكره إذا لم يشتبه قال السرخسي : والأول أوجه لأنه المناسب لإطلاق «الكتاب) 
لكن لا يخفى أن امتياز الإمام بالمكان مطلوب شرعا حتئ كان التقدم ا عليه 
وغاية ما هنا كونه فى خصوص مكان ولا أثر له لأنه يحاذي وسط الصف وهو 
ا قيامه في غير محاذاته مكروه وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا 
بدع فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل فلا 
يشتبه كذا في (الفتح) وأجاب في «البحر» بأن الامتياز المطلوب حاصل بتقدمه من 
غير أن يقف في مكان آخر ذ فمتى أمكن تمييزه بلا تشبيه كره له خلافه ومن ثم قال 
في والتجييش ارعن : لو ضاق المسجد بمن خلفه لا باس بقيامه في الطاق . 

(و) كره اشا (انفراد الإمام على الدكان) الي اشا وأراد بها المكان 
المرتفع قدر ذراع وقيل: ما يقع به الامتياز وهو الأوجه كما في (الفتح). (و) كره 
أيضأً (عكسه) وهو انفراد القوم على الدكان لما فيه من الازدراء بالإمام وهذا هو ظاهر 
الرواية وروى الطحاوي عدمها لانتفاء التشبيه قال في «الخانية ) ) : وعليه عامة المشايخ, 
ولا خلاف في عدم الكراهة مع الحاجة كما في الجمعة والعيدين يعني لعذر الزحمة 
وعن الإمام أن منها إرادة تبليغ انتقالات الإمام عند اتساع المكان وكثرة المصلين 
وإرادة تعليم الإمام المأمومين أعمال الصلاة قاله الحلبي . 

(و) كره أيضاً (لبس ثوب فيه تصاوير) لأنه يشبه حامل الصدم والصورة عام في 
ذي الروح وغيره والتمثال خاص بذي الروح وتمثال الشجر مجاز إن صح كذا في 
« المغرب ) امراك ذو الروح لعدم الكراهة في غيره عملا بقول ابن عباس «إن كنت 
ولا بد فاعلاً فعليك بتمثال غير ذي روح)7') وفيه إيماء إلى أن تمثال ذي الروح 
ممنوع ومن ثم قال في « الخلاصة» ويكره التصاوير على الثوب صلى أم لم يصل ولولا 
أن الباب معقود لما يكره في الصلاة لأمكن إجراء كلامه على عمومه أعني سواء أكان 
في الصلاة أو خارجهاء وفي «المحيط » صلى بالناس وفي يده تصاوير لا يكره إمامته 
لأنه مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين وهذا يفيد تقييد 
الإطلاق بما إذا كان الثوب مكشوفا قال في والبحر): ويفيد أيضا عدم الكراهة مع 


)0 ااا في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان ))5١١١(‏ وأحمد في مسنده 
.)3١8/1(‏ 


[5/ب] 


وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة»› 00000 


صورة فيها دنانير عليها صور صغار لاستتارها وغير خاف أن عدم الكراهة في الصغار 
غني عن التعليل بالاستتار بل مقتضاه ثبوتها إذا كانت منكشفة وسيأتي أنها لا تكره 
الصلاة لكن تكره كراهة تنزيه جعل الصورة فى البيت لخبر «أن الملائكة لا تدخل 
بيتا فيه كلت أو ضورة 320 

(و) كذا يكره (أن يكون فوق رأسه) في السقف (أو بين يديه أو بحذائه) يمنة أو 
يسرة (صورة) قيد بذلك لأنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا يكره الصلاة لكن 
تكره كراهة جعل الصورة فى البيت لخبر «أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو 
صورة» كذا في « شرح عتاب) لكنه مخالف لقولهم: أشدها كراهة أن تكون أمام 
المصلي ثم فوق رأسه ثم بحذائه ثم خلفه ومقتضى كراهتها مطلقا على بساط 
مفروش وسيأتي أنه إذا لم يسجد عليها لم يكره وحقق في «فتح القدير» ثبوتها في 
التي خلفه باعتبار المكان كالصلاة فى الحمام أما التى تحت قدمه فلا يكره جعلها 
في المكان ليتعدى إلى الصلاة وخبر جبريل بخصوص ذلك لما أخرجه ابن حبان: 
«استأذن جبريل في الدخول على النبي عَكِتهُ فاذنه فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر 
فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلاً فاقطع رأسها أو اقطعها أو اجعلها بسطأ)(" انتهى . 


وجعل في «المحيط) عدم الكراهة في التي خلفه رواية «الأصل ») وفي «الجامع 
الصغير» وصرح بالكراهة وفي «العناية» أنه تنزيه المكان عما يمنع دخول الملائكة 
مستحب وفيه تنبيه على أن الكراهة باعتباره تنزيهية ثم قيل: المراد بالملائكة غير 
الحفظة إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا عند الجماع والخلاء كذا في «البخاري »© 
وينبغي أن يراد بالحفظة ما مر أعم من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن هذا 
واختلف المحدثون في امتناعهم بما على الدنانير فنفاه عياض وأثبته النووي والمراد 
ملائكة الرحمة (إلا أن تكون صغيرة) لا تبدو للناظرين على بعد لأنها لا تعبد عادة فى 
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هذه الحالة والكراهة باعتبارها وفي كراهية الخلاصة ) صلى ومعه دراهم فيها تماثيل 


)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم صورة الحيوان »)۲٠٠٠١(‏ والبخاري في اللباس» باب 
التصاوير( 5159ه ). 

١‏ أخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( ۲٠٠١‏ )» والنسائي في الزينة» باب 
ذكر أشد الناس عذاباً (۲۱۹/۸). 

(۳) اسمه ( الجامع الصحيح ) للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري المتوفى 
سنة (7105ه). اه. كشف الظنون .)٠٤١/١(‏ 


ملك لا بأس به لصغرها (أو) تكون الصورة (مقطوعة الرأس) أي : ممحوة إما بنبحت 
أو بخيط خيط على جميعه حتى لو لم يبق لها أثراً أو يصلي بمفرده ونحوها لأنها لا 
تعبد عادة 2 هذه الحالة ومحو وجه الرأس كمحو الراس / كذا ف « الخلاصة) 
بخلاف ما إذا قطعها بخيط من الحلقوم حيث لا تنتفي الكراهة لأن من الطيور ما هو 

(أو) تكون الصورة (لغير ذي روح) لما مر عن ابن عباس ولا فرق في الشجر بين 
المثمر وغيره في قول «الكافي ») خلافا لمجاهد وجوز في «الخلاصة» لمن رأى صورة 
في بیت غيره أن يزيلها ويجب عليه؛ ولو استأجر مصورا فلا أجر له لآن عمله معصية 
كذا عن محمد ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خالياً عنها. 

(و) كره ا (عد الآي) جمع آية (و) عد (التسبيح) في الصلاة باليد فرضاً 
كانت أو نفلا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية لأن ذلك ليس من أفعال الصلاة وعن 
الصاحبين :فى عي طامر الرواية عنهما لأنه لا بأس به وقيل: الخلاف في الفرائض ولا 
كراهة في النوافل اتفاقا . وقيل: في النوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرائض وصرح 
ابن أمير 0 بأن 00 العد تنزيهية قال في «البحر): ظاهر قوله في «النهاية) 

واقول: فيه نظر إذ ا 0 غير 9 أي : غير مستوي الطرفين» قيدنا 
العد باليد لأنه لو أحصى بقلبه أو غمز بأنامله فلا كراهة اتفاقا وعليه يحمل ما جاء من 
صلاة التسبيح» ولو لم يمكنه ذلك وكان 000 قال فخر الإسلام : يعمل بقولهما ولو 
هذ لا ت اة وقيد بالآي لأن عد الناسي مكروه اتفاقاً وبالصلاة لذن 
العمد خارجها لا كراهة فيه في ظاهر الرواية وهو الأصح وكرهه بعضهم . 

(لا) يكره (قتل الحية والعقرب) لخبر الشيخين «اقتلوا الأسودين في الصلاة 
الحية والعقرب اق وأدنى مراتب الأمر الإباحة وهذا الإطلاق قيذه فی 2 النهاية» بما إذا 
مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره» أطلق في الحية فعم سائر أنواعها وهو الأصح 
غير أن الأولى هو الإمساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة بل لدفع الأذى وقيل: ينذرها 
بقول خلي طريق المسلمين وارجعي بإذن الله تعالى وما إذا كان القتل بعمل كثير قال 
السرخسى : وهو الأظهر لأنه عمل رخص للمصلى فصار كالمشى بعد الحدث والاستقاء 


(۱) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الت لتسبيح ))١781/(‏ وأبو داود في 
الصلاة» باب صلاة التسبيح ( ۱۲۹۷ ). 


[1/1] 


[5/ ب] 


۲۸٦‏ سمس ...000 كتا الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث وإلى مصحف أو سيف معلق أو شمع أو سراج E‏ 
من البكر» ورده في «النهاية» » بأنه مخالف لما عليه عامة رواية شروح «الجامع الصغير) 
و« مبسوط ) شيخ الإسلام من أن الكثير لا يباح قال في ١‏ الفتح) : وهو الحق فيما يظهر 
إذ الأمر بالقتل لا يستلزم بقاء الصحة على نهج ما قالوه في صلاة الخوف من الفساد 
في القتال فيها ثم لا إثم عليه» والتنظير بالاستقاء ممنوع لما مر من أنه مفسد ودعوى 
أنه لا تفصيل في الرخصة يستلزم مثله في علاج الماء إذا كثر فإنه أيضا مأمور بالنص 
مع أنه مفسد فما هو جوابه عنه فهو جوابنا في قتل الحية انتهى . قال الحلبي : ويندب 
قتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن كذا أخرجه أبو داود ولا بأس بقياس الحية عليها 
قيد بالحية والعقرب لأن قتل القمل والبرغوث مكروه عند الإمام فتدفن وقال محمد: 
القتل أحب إلي وأي ذلك فعل لا بأس به» وكره الثاني كلاهما فيها كذا في «الظهيرية» 
قال الحلبي: ولعل الإمام إنما يختار الدفن لما فيه من التنزه عن إصابة دمها ليد القاتل 
وثوبه وإن عفي عنه عنده» هذا إذا تعرضت له بالأذى فإن لم تتعرض له كره الأخذ فضلا 
عن غيره وهذا كله خارج المسجد أما في المسجد فلا بأس بالقتل بالشرط المذكور ولا 
يطرحها فيه بطريق الدفن ولا غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ منها. 

(و) بهذا التفصيل يحصل يحصل الجمع بين ما سبق عن الإمام أنه يدفنها في 
الا وين مامه انه ر ونای المد اسا ری لا کر اا ولق طهر 
شخص (قاعد يتحدث) تعدا كان أو ويا وما عن ابن عباس «نهينا أن نصلي إلى 
النيام والمتحدثين)2'7 فمحمول في الأول على ما إذا جا طهر رن کک من 
النائم أو يخجله إذا انتبه» وفي الثاني ما إذا رفعوا أصواتهم وخشي المصلي أن يزل في 
القراءة أو شغل البال وفي قوله: يتحدث إيماء إلى أنه لا كراهة لولم يتحدث بالأولى» 
قيد بالظهر لأنها إلى الوجه مكروهة أثفاقاً: ولذا قال في «الذخيرة»: يكره للإمام أن 
يستقبل المصلي وإن كان بينهما صفوف في ظاهر المذهب يعني إذا فرغ من صلاته 
للزوم الصلاة إلى وجهه وبه علم أن الاستقبال إن كان من المصلي فالكراهة عليه وإلا 
فعلى المستقبل قال الحلبي: وصرحوا بأنه لو صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث 
ظهره إلى وجه المصلي لم يكره ه كأنه / للفاصل واه أنه لو صلى إلى وجة اناد هو 
على مكان عال ينظره إذا قام لا إذا قعد لا يكره ولم أره لهم. 

(و) كذا لا تكره الصلاة (إلى مصحف أو سيف معلق) موضوع بين يديه لأنهما 
لا يعبدان (أو شمع) بفتح الميم على الأوجه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل قاله 
ابن قتيبة (أو سراج) هذا هو المختار كما في «غاية البيان»). وقيل: يكره كما لو كان 
بين يديه جمر أو نار توقد قال التمرتاشي : وهو الأصح لأنهما لا يعبدهما أحد وفي 


.)١١7/8( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 


كتاب الصلاة / فصل فيما يكره خارج الصلاة ااا AV‏ 
وعلى بساط فيه تصاوير إن لم يسجد عليها. 
فصل 

«القنية» المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة حتى لا تكره النار الموقدة انتهى . 
قال في « البحر) : وينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد في 
رمضان فلا كراهة اتفاقا . (و) لا يكره أيضا (بساط فيه تصاوير) لذي روح (إن لم يسجد 
عليها) هكذا قيده في «الجامع الصغير) وأطلق في «الأصل ) الكراهة لن المصلي 
يعظم ووضع الصورة فيها تعظيم لها سجد عليها أو لا قال تاج الشريعة': والأصح ما 
في ( الجامع) كذا في «البناية )"› لأن القيام عليها إهانة والساجد عليها شبيه بالعابد 
ولو حمل المطلق على المقيد لارتفع الخلاف ولم يلح لي ما المانع لهم من ذلك . 

تكميل: من المكروهات انا الصلاة في ثياب المهنة وفسرها صدر الشريعة 
بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر ووضع دراهم ونحوها في فيه غير مانعة له 
من القراءة والعمل القليل والصلاة مع مدافعة الأخبثين أو الريح وحمل صبي وأما 
حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة بنت زينب فقيل : منسوخ»› والصلاة في مظان 
النجاسة كمعاطن الإبل والمجزرة والمغتسل والحمام وجزم في «زاد الفقير» لابن 
همام بأنه إذا غسل موضعا في الحمام وصلى فيه فلا بأس به وكذا لو صلى في موضع 
نزع الثياب والله أعلم . 

فصل فيما يكره خارج الصلاة 


(كره) تحريماً (استقبال القبلة بالفرج في الخلاء) بالمد بيت التغوط وبالقصر 
النبت وكذا يكره استقبال الشمس والقمر والريح كما في «البناية» ولو استقبل ناسيا 
فتذكر ندب له الانحراف بقدر الإمكان كذا في «الشرح» وغيره وينبغي أن يجب 
ويدل على ذلك ما في «البزازية» لو تذكر بعد استقبالها فانحرف عنها فلا إثم عليه 
وقالوا: يكره لها إمساك الصبي تخا للبول ويكره ايها مت لرل إليها ا 
المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة ولا يخفى 
تفاوت مراتب الكراهة في هذه المواضع (واستدبارها) لما أخرجه الستة: (إذا أتيتم 
)١(‏ هو جد صدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود صاحب التنقيح. اه. الجواهر المضية ( ۳٠۹/٤‏ ). 

(١86مه).‏ اه. كشف الظنون ١5/ه١7).‏ 


الفضاء والبنيان ولا كلام في كراغة الاستقبال أما ا الروايتين وثمة 
ثالثة وهي عدم كراهتها وقيل : إن كان ذيله ساقطاً على الأرض فليس استقبالاً ولو كان 
رافعا له قالوا : ينبغي أن يكون مكروهاً كذا في « البناية» . 

(و) یکره ه أيضاً (غلق باب المسجد) لأنه يشبه المنع من العبادة وقيل: لا باس 
به إذا خاف على متاع المسجد في غير أوقات الصلاة وعليه الفتوى وهذا أولى من 
التقييد بزماننا كما قيل: إن المدار خوف الضرر فإن ثبت في زمانتا في جميع 
الأوقات ثب r‏ ثبت كذلك إلا في أوقات الصلوات أو لا فلا أو في بعضها ففي بعضها كذا 
في :الفتح» قال في «العناية) والتديير في a‏ الميجلة a‏ اجعمفوا على 
رجل وجعلوه ه متولياً بغير أمر من القاضي کون ونيا انتهى . وقولهم تكره الخياطة 
ص 

(و) كره اشا E‏ أي : التغوط لأنه مسجد إلى عنان 
الأ ر تیر وكذا ترئيب الأحكام من حرمة مكث الحائض والجنب فيه ونحو ذلك ودل 
كلامه على أن إدخال النجاسة فيه لا يحل ومن هنا قيد بعض المتأخرين قولهم بجواز 
الاستصباح بالدهن النجس بغير المساجد» وفى ( التجنيس ): ينيغي لمن دخل 
المساجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة واختلف في كراهة إخراج الريح فيه 
أنه خلاف الأولى. 

(لا) يكره البول والوطء والتخلى (فوق بيت فيه مسجد) أعد للصلاة وإن ندب 
اتخاذه لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه ليس مسجداً حقيقة واختلف فى مصلى 
العيد والجنازة قال فى (النهاية): والمختار للفتوى أنه مسجد فى حق جواز الاقتداء 
وإن انفصلت الصفوف رفقاً بالناس وفيما عدا ذلك ليس له حكم المسجد قال في 


E RS )١(١‏ ا 
الطهارة» وأبو داود في الطهارة ( ٩‏ )» والترمذي في الطهارة (۸)» والنسائي في الطهارة (۲۲» 
وابن ماجه في الطهارة وسئنها (۳۱۸) . 

(۲) هو صاحب النهاية في غريب الحديث» واسمه أبو السعادات ميارك بن أبي الكرم المعروف بابن 
الأ ثير الجزري المتوفى سنة ( ٦۰‏ ه) . اه. كشف الظنون ( ۲ /۱۹۸۹). 


«البحر): فظاهره جواز البول ونحوه فيه وينبغي ان لا يجوز لأنه لم يعده/ لذلك 
وإنما تظهر الأحكام في حل دخول الجنب ونحوه وأقول: منع ما ذكر فيما ذكر عن 
المسجدية ممنوع وليس الكلام في غيرها واختلف أيضاً في المساجد التي عند 
الأسواق والحياض والأصح أنها ليس لها حرمة فإنه لا بأس بإدخال الميت فيها مع أنا 
أمرنا بتجنيب المساجد الموتى كذا في «النهاية). 

(ولا» يكره أيضاً (نقشه بالجص) بالكسر والفتح معرب كج وتسميه العرب 
القصة (وماء الذهب) ونحوه» قيل: هذه العبارة مساوية لقول «الجامع) لا بأس بذلك 
بناء على أن المنفي كراهة التحريم أو أن لفظ لا بأس لا يلزم استعماله فيما تركه أولى 
وقد قال السرخسي : إن ما في «الجامع» فيه إشارة إلى أنه لا يأثم ولا يؤجر وقيل: يندب 
والخلاف في غير المحراب أما هو فيكره نقشه هذا إذا عمله من مال نفسه وأما المتولي 
لو عمله من مال الوقف أو وضع البياض فوق السواد ضمن كما في «الشرح») وغيره . 

قال في (البحر) : ولا يخفى أن محله ما إذا لم يفعله الواقف أما لو عمل البياض 
كان له ذلك لقولهم : إنه يعمر الوقف كما كان وقيد بكونه للتفاخر لأنه لو كان لإحكام 
البناء فلا ضمان» وبالمسجد لأن نقش غيره يوجب الضمان إلا المعد للاستغلال إذا 
زادت قيمته بذلك فلا بأس به وأراد بالمسجد داخله لقولهم: إن في التزيين ترغيب 
الناس في الاعتكاف والجلوس لانتظار الصلاة فيه فأفاد أنه لو زين خارجه كره. 

خاتمة: يكره البصاق فيه لخبر: «إن المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي 
الجلد من النار»'“ أي : ينضم فقيل : ذاته وقيل : ملائكته حكاهما ابن الأثير فإن اضطر 
كان البصاق فرق النوارئ يرا مته تحتها لما أنه منج كما وما تحتها مسجد 
حقيقة واتخاذه طريقاً وصرح في «القنية » بفسقه ولا تتكرر عليه التحية لما أنه مسجد 
حكماً بل يصليها كل يوم مرة وفي التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين 
ولذا عبر في «القنية » بالاعتياد ولو توسط فندم قبل : يخرج من المكان الذي فيه وقيل: 
يصلي ثم يخير وقيل : إن كان محدثاً خرج من حيث دخل وتخصيص مكان منه لنفسه 
لأنه يخل بالخشوع وهل له إزعاج غيره منه قال الأوزاعي“ : نعم وعندنا ليس له ذلك 


() ذكره ملا علي القاري في المصنوع وقال لم يوجد ( ٩۷‏ )» ولكن أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه 
موقوفاً على أبي هريرة في كتاب الصلا لاة» باب من قال البصاق في المسجد خطيئة. 
(۲) ستاتي ترجمته إن شاء اللّه تعالى . 


(f /11] 


۹۰ كاپ الصلاة/ باب الوتر والنوافل 


باب الوتر والنوافل 


كذا في (القنية)؛ والكلام المباح لأنه يأكل الحسنات» وقيده في «الظهيرية» بان 
يجلس لأجله كذا في «البحر»» والإطلاق أوجه وغرس الأشجار فيه إلا لنفع له واتخاذ 
بغر وعمل الصفة فيه ومنه الكتابة بأجر لا بغيره إذا كتب العلم أو القرآن أما هؤلاء 
المكتبون الذين يجتمعون عندهم الصبيان واللغط فلا كذا في «الفتح» ومن عبر 
بالمسجد يحييه في غير الأوقات المكروهة أي : تحية ربه إذ الداخل لبيت الملك 
يحييه وتنوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضاً كانت أو سنة وفي «البناية ) 
عونا إلى « مختصر المحيط ٠)‏ إن دخوله بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عنها وإنما 
يؤمر بها إذا دخله لغير الصلاة واتفقوا على أن الإمام لو كان يصلى المكتوبة أو أخذ 
المؤذن في الإقامة أنه يتركها وأنه يقدم الطواف عليها بخلاف السلام على النبي َه 
ان 

والعامة قالوا: إنه يصليها كما دخل وهو الصحيح وقيل: يجلس ثم يقوم لها 
وفي «العناية» ولا يسقط بالجلوس عند أصحابنا لقولهم في الحاكم إذا دخل 
المسجد خير بين أن يصليها حين دخوله أو عند انصرافه فلا يسقط بالجلوس وهذا 
لأنها لتعظيم المسجد ففي أي وقت فعلها حصول المقصود والله أعلم بالصواب. 


باب الوتر والنوافل 

أخرهما عن الفرائض إيماء إلى انحطاط درجتهما وجمع بينهما لمناسبة الوتر 
للنوافل من حيث أنه زيادة على الفرائض ولأنه نفل عندهما وقدمه لقوته وهو خلاف 
الشفع وأوتر صلى الوتر والنفل لغة الزيادة وشرعاً زيادة عبادة شرعت لنا (الوتر واجب) 
هذا آخر أقوال الإمام وهو الظاهر من مذهبه وهو الأصح وعنه أنه سدة مؤكدة وبه أخذ 
أبو يوسف ومحمد وعنه أنه فريضة وبه أخذ زفر وقيل بالتوفيق ففرض أي: عملا 
وواجب أي : ا وسنة أي : ا وأجمعوا أنه لا يكفر جاحده وأنه لا يجوز بدون 
ایروا القزاءة نجاف کل ر کان وان لا يجوز اداو قاهدا أو علق الدابة با 
عذر كما في «المحيط» قال في «الهداية» وأنه يجب قضاؤه واعترض بأنه فرع وجوب 
الأداء وأجيب بأن المراد إجماع الصحابة لقول الطحاوي: إن وجوبه ثبت بإجماعهم 


)١(‏ لعل المراد مختصر المحيط البرهانى المسمى بالذ خيرة البرهانية وتقدم ذكرها. 


وإلى هذا يشير قوله في (الفتح»): أن وجب بمعنى ثبت / وهذا الجواب اختاره كثير 
من الشارحين ولا يخفى أن فيه عدولاً عن الظاهر» وقول بعضهم: : المراد إجماع 


الأصحاب ظاهر الرواية قال فى (المحيط) أما قوله فظاهر وأما ٠‏ 
ي 


قولهماء فلقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره)(١)‏ 
فيه نظر إذ إيجاب القضاء دون الأداء مما لم يعهد ولو اجتمع قوم على تركه أدبهم 
الإمام وحبسهم فإن لم يمتنعوا قاتلهم كذا في 9التجنيس» وغيرة. 

زور فلات رعدات فی عن لادی چا یمن يسم على راس ال ر کین 
فسلم فسد اقتداؤه على الأصح وقيل: لا لأنه لم يخرج بسلام الإمام لما أنه مجتهد 
فيه» وفي شرح الإرشاد»: لا يجوز الاقتداء بالشافعي بالوتر إجماعا لأنه اقتداء 
المفترض بالمتنفل وهذا يخالف ما مر لاقتضائه صحة الاقتداء إذا لم يسلم قال الشارح 
قر لامت 539] ا جرف ی رای ا رك ا ا 
الوتر فلم يختلف نيتهما قال في «الفتح»: وقد يشكل هذا الإطلاق بما في ( التجنيس) 
وغيره من أن الفرض لا يتأدى بنية النفل ويجوز عكسه وعلى هذا أن لا يجوز وتر 
الحنفي اقتداء بوتر الشافعي بناء على أنه لم يصح شروعه في الوتر لأنه بنيته إياه إنما 
نوى النفل الذي هو الوتر ولا يتأدى الواجب بنية النفل وحينغذ الاقتداء به بناء على 
المعدوم في زعم المقتدي» نعم لو لم يخطر بخاطره عند النية صفة من السنة أو 
غيرها بل مجرد الوتر فينتفي المانع فيجوز لكن إطلاق مسألة « التجنيس) تقتضي أنه 
لا بجر رحو ی ا 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه بنية الوتر إنما نوى نفلا بل صلاة مخصوصة عينها 
بالوترية وهذا كاف في صحة الاقتداء ويدل عليه ا ی الوتر من «التجنيس» لو 
اقتدى في الوتر بمن يراه سنة أو تطوعاً جاز الاقتداء بمنزلة من صلى الظهر خلف آخر 
وهو يرى أن الركوع سنة أو تطوعاً» وإن كان افتتح الوتر بنية التطوع أو بنية السنة لا 
يصح الاقتداء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتنفل انتهى . 

فقوله ولأن الفرض لا يتأدى بنية النفل معناه حينغذٍ إذا نوى صريح النفل 
كالسنة أو التطوع ونية الوتر ليست نية له كما قد علمت وإذا تحققت تحققت هذا ظهر لك 
أن قوله في «البحر»: ما في ( التجنيس ) أولا في الفرض القطعي والوتر ليس كذلك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل ينام عند الوتر ( ٠٠١‏ )؛ وابن ماجه في الإقامة؛ 

باب من نام عن وتر أو نسيه (۱۱۸۸). 
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غير صحيح إذ مفاده أن الوتر يتأدى بنية النفل وهو خلاف الواقع فتدبره (وقنت) أي : 
المصلي قد مر أنه واجب إلا أن فى تعيينه خلافا حكاه فى (المجتبى ) فقيل: هو 
طول القيام لا الدعاء» وفي «الصغرى ) أنه الدعاء دون طول القيام وينبغى ترجيحه 
والمراد من الدعاء مطلقه وقول محمد ليس فى القنوت دعاء مؤقت مجری على 
إطلاقه . 

وقيل: مقيد بغير اللهم إنا نستعينك إلى آخرة واللهم اهدني ورجج بأن الإمام 
بها كان جاع فدغا بها يفيدهاء :زايا فيه تبرك بالماثور المتوارث سلفا عن خلف 
وقول محمد محمول على أدعية المناسك وهذا يومئ إلى أن المراد بالقنوت في كلام 
«الخانية»» قيل: ولا يقول الجد لكنه ثبت في «مراسيل أبي داود» وملحق بكسر 
الحاء وفتحها فتحها والكسر أفصح كذا في «الدراية) وفي «الصحاح») الفتح صواب ويصلى 
فيه على النبي عه . 

وقيل: الا ستغناء بما في آخر التشهد وبالأول يفتى» وأخة ختلف فيم لا ر يحسنه 
بالعربية أو لا يحفظه هل يقول يا رب أو اللهم اغفر لي ثلاثاً أو ربنا آتنا في الدنيا 
جبيعة وف الآخرة اة اقوال: وَالظامن إن اللخلاف فى افك زان الاتخير افطل 
ثم ضم أخرى وقنت فيها أيضا هو المختار كذا في « التجنيس) . وفي ١‏ المحيط): لو 
شك أنه في الأولى أو الثانية أو الثالئة جلس في كل ركعة بعد القنوت فيها هو الأصح» 
وقيل: لا يقنت أصا" لأنه فى الأولى والثانية بدعة وترك السنة أولى من ارتكاب 
البدعة وجوابه منع كونه سنة بل واجب كما مر وما تردد بين بدعة وواجب أتى به 
احتياطاء هذا وسكت المصنف عن صفته من الجهر والإخفاء لأنها لم تذكر في ظاهر 
للسرخسي : إنه المختار. 

وفي « المفيد) قال مشايخنا : المؤتم يخفي حتماً لا الإمام» وأما المنفرد ففي 
«البدائع ) أنه يخير هل يرسل في هذا الدعاء أو يعتمل اختيار الطحاوي والكرخي 
الأول وغيرهما الثاني وهر قلا الإمام والثاني وهر الأصح»› وفي «الحاوي » ل ير 
بعض أصحابنا التأمين والإرسال قال في «البناية» : ومعنى الإرسال هنا أن يبسطهما 
الفقه) فرع لو وقعت نازلة قنت الإمام فى الصلاة الجهرية كذا في «البناية)» ونقل في 


كتاب الصلاة / باب الوتر والنوافل VQ WRASSE Saat aa‏ 


قبل الركوع أبدأ وقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة ولا يقنت في غيره ويتبع المؤتم 
قانت الوتر لا الفجر Sse SSAA eae‏ 
«العناية» عن جمهور أهل الحديث أنه يقنت في كل الصلوات» (قبل الركوع) بيان 
لمحله من الثالثة فلو تذكره بعد الرفع منه لا يقنت كذا روي عن الإمام ولو فيه ففيه 
روايتان والأصح أنه لا يفعل ولو فعل ولو بعد الركوع لم يفسد كذا في «الخانية». 

زاد في « الخلاصة) وعليه السهو قنت أو لم يقنت (أبدأ) أي : : دائماً في جميع 
السنة بعد آنا كين رفغا يديه لما مر (وقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة) أي : سورة 
كانت إلا أنه لو قرأ في الول بالأعلى وفي الثانية بالكافرون وفي الغالئة باللإخللاص 
تبركاً بالماثور كان حسناء وهذا على إيجاب القراءة في جميعه بالإجماع أما على 
قولهما فظاهر» وأما على قول الإمام فلآن وجوبه لما كان بالسنة وهي لا تفيد القطع 
وجبت القراءة في جميعه احتياطاً وفي التجنيس» الوتر بمنزلة النفل في حق القراءة 
إلا أنه يشبه المغرب من حيث أنه لو استتم قائمأ في الثالئة قبل القعود ثم تذكر لا 
يعود لأنها صلاة واحدة ينبغي أن تفسد لو عاد على ما سيأتي . 

(ولا يقدت في غيره) أي: الوتر كالفجر وما روي عن قنوته عليه الصلاة والسلام 
فيه فإنما كان شهراً يدعو على قوم من العرب ثم تركه» والمشروع لا يترك (ويتبع 
المؤتم قانت الوتر) في قنوته ولو قبل الركوع قيل: هذا عند أبي يوسف وهو الأصح 
وعند محمد سكت ويؤمن وفي «الفتح» ويتابعونه إلى بالكفار. 

ملحق: وإذا دعا باللهم اهدني أو غيره هل يتابعونه ذكر في «الفتاوی» خلافاً 
بين أبي يوسف ومحمد في قول محمد لا ولكن يؤمنون وقال بعضهم إن شاؤوا 
سكتوا (لا) أي: لا يتبع المؤتم القانت في (الفجر) عندهما وقال الثاني : يتابعه وفاء 
بحق الاقتداء ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه فصار كما لو كبر في الجنازة خمسأً 
ثم قيل: إنه يقعد تخفيفاً للمخالفة» وقيل: يقف ساكتاً وهو الأصح ولو كبر في 
الجنازة خمساً قيل: يسلم والأصح أنه يقف ساكناً أيضاً ويتابعه في السلام» قال في 
«البناية ) : ولم يذكروا أنه يقعد تخفيفاً للمخالفة كما في القنوت . 

وأقول : مخالفته في الجنازة ليست بالقعود بل بالسلام لما أنه بعد تمام الأركان 
وقد ذكروهء ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية وذلك لأن الاختلاف في أنه 
يتابعه أو لا يقف ساكتاً أو يقعد اتفاقاً على أنه لو كان مقتدياً وهذا فرع صحة الاقتداء 
ا و د ا ا ا 
وأن يغسل ثوبه من المني الرطب ويفرك اليابس» وأن يراعي الترتيب بين الفوائت 
وأن يمسح ربع ناصيته وأن يتوضا من القهقهة والفصدء وأن لا يكون الإمام 0 
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قتية قبل الاقتداء ب وقول العيني إن هذا عجيب لأن الشافعي أيضاً يقول بمثله في 
OS‏ 
لهذه الأمور أنه لا يتحقق منه ما يفسد صلاته فى اعتقاده بناء على أن المعتبر هو رأي 
المقتدي وهو الصحيح الذي عليه الأكثر وقيل: رأي الإمام وعليه الهندوانى وجماعة 
قال في (النهاية): وهو أقيس وعلى هذا فيصح وإن لم يحتط» ثم على الأول لو غاب 
عنه وقد عرف من حاله عدم الاحتياط ثم رآه يصلي فالأصح صحة الاقتداء به لكن 
قولهم لو علم منه عدمه لا يصح الاقتداء به قد يعكر على هذا فإنه سواء علم حاله في 
خصوص ما يقتدي به أو لا كذا في «الفتح»» وما قيل: وأن لا يكون منحرفا عن 
القبلة ولا متعصبا ولا شاكاً في إيمانه ر بأن الانحراف ليس مذهب الشافعي وغاية 
التعصيب بلا استحلال أن بوت ا وه كلف الثاسى شيعي عذال الفا 
قال في «الفتح»: ولا مسلم يشك في إيمانه والمشيئة في الإيمان إما للعبرك أو 
باعتبار إيمان المؤافاة فنسأل الله المنان أن يثبتنا عليه في ذلك الأوان. 
(والسنة قبل الفجر ) مشروع في الرواتب تب المؤكدة والأصل فيها حديث الترمذي 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عله : « من ثابر على اثنتي عشرة 
ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ٠)‏ وعددها كما هنا بدأ المصنف فيها بسنة الفجر 
لقوتها حتى روى الإمام وجوبها وروى الحسن إن أداها قاعداً بلا عذر لا يجوز وجعله 
في «الخلاصة) مجمعا عليه وأثر الخلاف يظهر في إصابتها بمطلق النية . 
وفي «التجنيس» لو صلى ركعتين تطوعاً على ظن بقاء الليل فإذا الفجر طالع 
أجزأته عن ركعتي الفجر/ هو الصحيح وما في «الخلاصة) الأصح أنها لا تجزئه 
فمخرج إما على رواية الوجوب أو على أن السنة لا تصاب بنية النفل لكن قد يشكل 
عليه ما فيها أيضاً صلى أربع ركعات تطوعاً فتبين أن الأخيرتين بعد الفجر تحسب 
عن ركعتي الفجر عندهما وإحدى الروايتين عن محمد وبه يفتى» إذ احتسابهما في 
الأول أولى إلا أنه في «التجنيس» قال: الأصح عدم احتسابهما كما إذا صلى الظهر 
ستأ وقعد على الرابعة حيث لا تنوب الركعتان عن سنة الظهر هو الصحيح لأن السنة 
هي ما واظب عليها النبي عه بتحريمة مبتدأة وترجيح ( التجنيس» في المسألتين 
أوجه وقالوا: العالم إذا صار مرجعاً للفتوى جاز له ترك كل السئن إلا سنة الفجر 
صرحوا بأنه يأثم بتركها على الأصح كما في «المحيط » بل في «النوازل» لو ترك سنن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في ركعتي الفجر 4١4(‏ )» والحاكم في المستدرك 
(۳۱/۱). 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والنوافل 0 ااا 


وبعد الظهر والمغرب» والعشاء ركعتان» وقبل الظهر والجمعة» وبعدها أربع وندب الأربع 
قبل العصرء ا انو لجو مااي كان ف اا الحو اس ا 
الصلاة الصحيح أنه يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك هذا إذا كان مع رسوخ وأدب فإن لم 
يكن دار بين الكفر والإئم بحسب الحالة الباعثة. تتمة: صلى ركعتي الفجر مرتين 
فالسنة آخرهما لأنهما أقرب إلى المكتوبة والسنة هي ما يؤدى متصلاً بالمكتوبة كذا 
في «المحيط) وهو مبني على أن الأفضل إيلاهما للفرض وقيل: تقديمهما أول 
الوقت وجزم في 7 الخلاصة) به وعليه فينبغي كون السنة أولاهما ولو أكل أو باع بعد 
سنة الفجر أو الظهر أعادها كذا في «الخلاصة» . 

ومن السنة أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص (وبعد) صلاة (الظهر والمغرب 
والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع) هذا هو ظاهر الرواية كما في 
«البدائع) ) وقال الثاني : بعد الجمعة ستة وبه أخذ الطحاوي وأكثر المشايخ كما في 
«وعيون المذاهب ) وعبارته في ١‏ التجنيس ) ) وغيره: وكثير من مشايخنا أخذوا بقوله 
في «المنية) والسنة عندنا أن يصلى ا ثم ركعتين هذا واختلف في أقواها بعد 
ركعتي الفجر ففي «القنية» قيل: الكل سواء والأصح أن الأربع التي قبل الظهر اكد 
وعليه جرى في «النهاية» و(العناية)» وقال الحلواني : ركعتا المغرب ثم التي بعد 
SS‏ 
القدير) . تكميل : في ( القنية ) أخر السنة حتى أداها في آخر الوقت لا تكون سنة. 

وقيل: تكون والكلام بعد السنة» وكل عمل ينافي التحريمة لا يسقطها ولكن 

ينقض الثواب على الأصح ولو جيء بالطعام بعد الفرض فإن خاف ذهاب حلاوته أو 
ااا ثم أتى بالسنة إلا إذا خاف فوت الوقت» ولو نذر السنن وأتى بالمندوب 
فهو السنة i‏ تاج الدين“: والد صاحب «المحيط» لا يكون إيتائها لأنها لما 
التزمها صارت أخرى فلا تنوب مناب السنة ورجح في «عقد الفرائد » الأول بأن النذر 
SS‏ 
) انتهى . ولكن يرد عليه ما في (القنية» أيضا شرع 
في سنة من السنن أو ا لا ا المضي ولا قضاؤها إذا أفسدها إلا أن يلتزم 
ضعفه وهو الظاهر (وندب الأربع قبل) صلاة (العصر) وإن شاء أتى بركعتين فالكل 
مروي من فعله عليه الصلاة والسلام. 
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(و) قبل صلاة (العشاء وبعدها) لأنها كالظهر من حيث أنه لا يكره التطوع 
قبلها ولا بعدها كذا في «الشرح» وغيره لكن ورد في الأربع بعدها نص صريح أخرجه 
أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « ما صلى رسول الله عله العشاء قط 
فدخل بيتي إلا صلى فيه أربع ركعات أو ست ركعات ۲“ وهذا نص في المواظبة 
فمقتضى النظر كون الأربع دون الست سنة كذا في «فتح القدير) وأجاب في « البحر) 
بأن نقل المواظبة معارض بما في « الصحيحين) من حديث ابن عمر: «صليت معه 
عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد 
المغرب وركعتين بعد العشاء» وحدثني أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد 
الفجر)('2 وقيل: إن شاء صلى ركعتين وقيل: الأربع قول الإمام والركعتان قولهما لما 
سيأتي كذا في ١‏ «الشرح) وغيره وهذا بظاهره ربما أفاد أن الركعتين على قولهما أفضل 

من الأربع ولا يشك شاك أن الأربع بتسليمة أفضل من الركعتين فقط عند الكل . 

(و) ندب (الست بعد المغرب) بثلاث تسليمات كما في (التجنيس ) لخبر ابن 
عمر: :من صلى بعد المغرب سا كتب من الأوابين وتلا قوله تعالى : # فإنه كان للأوابين 
غفوراً 4 [ الإسراء ]وسكت عن ندب الأربع بعد الظهر وبه صرح بعض المشايخ 
' لحديث رواه أبو داود والترمذي. بقي هل المؤكدة محسوبة من/ المندوب في الوقتين 
11 ؟ زوفل ر مروف ج و ساس اا ل نيه د 
قوم لأنه إذا نوى السنة لم يصدق عليه في الشفع الثاني أو المندوب لم يصدق في 
السنة قال في (الفتح) : : ووقع عندي أنه إذا صلى أربعا بعد الظهر بتسليمة أو باثنتين 
وقع عن السنة والمندوب سواء احتسب هو الراتب منها أو لا وأطال فيه وأطاب . 

تنبيه : هل الأولي وصل السنة التالية للفرض به أو لا؟ ففي « شرح الشهيد) أن 
القيام إلى الس متا بالفرد مرن وصرح في «الاختيار) بأن كل صلاة بعدها سنة 
يكره الجلوس بعدهاء وفي الثاني : كان عليه الصلاة والسلام : «إذا سلم مكث قدر ما 
يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فتباركت يا ذا الجلال والإكرام)”؟»؛ وقال الحلواني 


.)٤۷۷/۲( والبيهقي في سننه‎ ») ١07 ( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الصلاة بعد العشاء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التهجدء باب التطوع بعد المكتوبة ١1177‏ )؛ ومسلم في صلاة المسافرين» 
باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن (۷۲۹). 

(9؟) .لم أعثر عليه. 

٤(‏ ) أخرجه مسلم في الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة ( ٥۹۲‏ )» وأبو داود في الصلاة» باب ما 
يقول الرجل إذا سلم .)١5١1(‏ 


لا بأس به أن يقرأ بين الفريضة والسدة الأوراد واختاره في «فتح القدير) لآن الثابت عنه 
عليه الصلاة والسلام «أنه كان يؤخر السنة عن الأذكار)('2 هذا وبقى من المندوبات 
صلاة الضحى وأقلها أربع ركعات وأوسطها ثمان ركعات وأكثرها اثنتا عشر ركعة وذكر 
في «الذخائر الأشرفية )“ أن أوسطها أفضلها ووقتها بعد الطلوع إلى الزوال وصلاة 
الاستخارة ذكرها الشر وغيره ودعاؤها معروف ومشهور» وصلاة الحاجة ذكرها ابن أمير 
حاج وغيره وأحاديثها مذكورة في (الترغيب والترهيب)(2 وكأن الفارق بينها أن 
الاستخارة لما يفعل في المستقبل والحاجة لما نزل به وحل» وقيام الليل وأحب اليالي 
العشر الأخيرة من رمضان والأول من ذي الحجة وليلتي العيدين وليلة النصف من 
غاد ولا فا أنه بكرا فن كل عتادة موعن الليل او أكثره ومن التعلوم كراهة 
النفل لجماعة إلا التراويح وعلم بهذا كراهة الجماعة في أول ليلة الجمعة من رجب وهي 
المسماة بصلاة الرغائب قال البزازي : ولا يخرجون عن الكراهة بنذرها. 

(وكره الزيادة على الأربع) أي : أربع ركعات بتسليمة في نفل النهار وباتفاق 
الروايات لأنه لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام زاد على ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليماً 
للجواز كذا قالوا وهذا يفيد أنها تحريمية ة. (و) كره أيضاً الزيادة (على ثمان) ركعات 
(ليلاً) أي : في الليل . واعلم أنه لا خلاف في إباحة الشمان بتسليمة ليلا كما لا خلاف 
في كراهة الزيادة عليها على ما اختاره القدوري فنعا لفخر الإسلام وقول السرخسي 
الأصح أنه لا يكره ولما فيه من وصل العبادة تصحيح للواقع من مذهبهم لكن رده في 
«البدائع» بأنه لو صح لما كرهت الزيادة على أربع في نفل النهار فالصحيح الكراهة 
لأنه لم يرد ذلك لأن غاية ما انتهت إليه الأعداد الواردة من صلاته عليه الصلاة 
والسلام ليلا فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها «إحدى عشرة ركعة ثلاث منهن 
وتر والباقي نافلة “٠‏ هكذا استدل به فخر الإسلام وغيره» وروى الطحاوي بما ثبت 
عن عائشة من رواية الزهري أنه كان يسلم من كل اثنتين منهن ولم نجد عنه من فعله 
ولا من قوله أنه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو 


.) 557١ )١547١( انظر «فيض القدير) ص‎ )١(١ 

١؟)‏ (الذخائر الأشرفية فى الألغاز الحنفية) لابن الشحنة عبد البر ابن محمد الحنفي المتوفى سدة 
(591). اه. كشف الظنون (۸۲۱/۱). 

(۳) للشيخ الإمام الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى 
(555ه). اه. كشف الظنون )٤٠٠١/١(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه النسائي في سننه ( 70/1 )» بلفظ «يوتر بواحدة). 


[3 ب] 


أصح القولين انتهى . قال الإتقاني: وهو الحق لأن كون الثمان نافلة هذا احتمال 
ويحتمل أن أربعاً منها فرض العشاء وأربعاً سنتها وثلاث ركعات وتر وليس في 
الحديث قيد التطوع وأقول: يلزم على ما قاله الطحاوي: أنه لم يصل الوتر لأنه لا ذكر 
له في هذه الأعداد فمتى فعله جاز واحتمال كون العشاء منها مدفوع بما سمعته من 
ثبوت سلامه وأجاب في ١‏ البحر) عما استدل به الطحاوي بما في ( مسلم ) عن عائشة 
كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة فيذكر الله تعالى ويحمده 
ويدعو ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله تعالى ويحمده ثم 
يسلم تسليما لكن مقتضاه عدم لزوم القعدة على رأس الركعتين من النفل وكلمتهم 
متفقة على لزومها. 

(والأفضل فيهما) أي : في الليل والنهار (الرباع) غير منصرف للعدل عن أربعة 
أربعة والوصف ولا خلاف في النهار لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 
رع لا يفصل بينهن بسلام ٩)‏ وهكذا جاء عنه فى سنة الظهر والجمعة وأما في 
الليل فهو قول الإمام وقالا: المئنى أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام «صلاة الليل 
مثنى مثنى ۲“ واعتباراً بالتراويح قال في «العيون» ورا بنع انعا للحديث 
كذا في (المعراج). 

ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشائخ للإمام من حديث الصحيحين عن 
عائشة : وما كان رسول الله عله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة | 
ركعة يصلي أ أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن وكانت التراويح ركعتين تخفيفاً)!" وقوله: مثنى يحتمل أن يراد به أيضا 
شفع لا وتر وترجحت الأربع بزيادة منفصلة لما أنها أكثر من مشقة على النفس وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أجرك على قدر نصبك 2*١)‏ (وطول القيام) في الصلاة 
(أحب من كثرة السجود) فيها في الركعات المتعددة كذا عن محمد وهو الصحيح 
كذا في «البدائع»» لما في « مسلم): لقوله عليه الصلاة والسلام لذلك السائل: 


.) 175550 أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١١( 

2 أخرجه البخاري في صحيحه ( 150 )» ومسلم في صحيحه في صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الليل مثبى مثنى (45/ا). 

(۳( أخرجه البخاري في التهجد» باب قيام النبي عل لحر لو ركان رتور و اتج وني 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وغدد ركعات النبى ل 4 فى الليل (۷۳۸). 

٤(‏ ) متفق عليه بلفظ : «أجرك على قدر نصبك»). 


«عليك بكثرة السجود 2١”)‏ وظاهر ما في «المعراج» أن فضيلة القيام هي قول الإمام 
حيث قال: طول القيام أفضل وقال أبو يوسف: إن كان له ورد بالليل فكثرة السجود 
وإلا فطول القيام وقال محمد : كثرة الركوع والسجود أفضل واختاره في «البحر» لأن 
القيام وسيلة إلى الركوع والسجود ولذا سقط عن من لا يقدر عليهما فلا يكون أفضل 
من القعود وقولهم: إن كثرة القراءة تكثر بطول القيام وبكثرة الركوع والسجود إنما 
يكثر التسبيح لا يفيد الأفضلية لأنها ركن زائد مع اختلاف في ركنيتها بخلاف 
ال کرام رو فقا ن أصليان إجماعا مع أن القيام قد يختلف عن القراءة في 
الفرض فيما زاد على الركعتين . 
وأقول : فيه نظر من وجوه أما أولاً فلأن القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية طوله 
إنما كانت بكثرة القراءة فيه وهي وإن بلغت كل القراءة تقع فرضاً بخلاف التسبيحات 
فإنها وإن كثرت لا تزيد على السنة؛ وأما ثانياً فلان كون القراءة ركنا زائداً مما لا أثر 
له في الفضيلة بخلاف الركوع والسجودء وأما ثالثاً فلأن كون القيام يختلف عن 
القراءة في الفرض ليس مما الكلام فيه إذ موضوع المسالة في النفل وفيه تجب القراءة 
في كل (و) لم أر في كلامهم ما لو تطوع الأخرس هل يكون طول قيامه أفضل 
كالقارئ أم لا فتدبره. (القراءة) في الصلاة (فرض) عملي (في ركعتي الفرض) . 
أما في خصوص الأوليين فقد سبق أنها واجبة وهذا هو ظاهر المذهب وإليه 
أشار في «الأصل» وهو الصحيح وقيل: فرض في الأوليين وصححه في «التحفة) 
وغيرها» وأجمعوا أنه لو قرأ فى الأخريين فقط صحت» وأنه يجب عليه السهو وعلى هذا 
فأثر الخلاف إنما يظهر في سببه فعلى الأول ترك الواجب وعلى الثاني تأخير الفرض 
عن محله كذا في «البحر» لكن سيأتي في السهو أن تأخير الفرض فيه ترك واجب 
56 ويمكن أن يظهر في اختلاف مراتب الإثم فعلى الأول يأثم إثم تارك الواجب 
وعلى الثاني إثم تارك الفرض العملي الذي هو أقوى نوعي الواجب على ما مر تحقيقه» 
وفي ١‏ القنية) لم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين الفاتحة على وجه الثناء والدعاء لا 
تجزئه إلا أن المسطور في «التجنيس» أنه لو قرأ في الصلاة على وجه الثناء جازت 
صلاته لأن القراءة في محلها فلا يتغير حكمها بقصده وهكذا في (الظهيرية) ثم ذكر 
بعده ما في «القنية» عن الحلواني (و) في (كل النفل) لأن كل شفع منه صلاة على 


_ أخرجه مسلم في الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه ( 4۸۸ )» وابن ماجه في إقامة الصلاة»‎ )١( 
.)١15511( باب ما جاء في طول القيام في الصلاة‎ 


(1/141 


حدة والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ولذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان 
ويستفتح في الغالغة كذا في «الهداية)» قال في «الفتح): وقياسه أن يتعوذ أيضاء 
واعترض بأنه لو كان كذلك لما صحت مع ترك القعدة ساهيا لكنها تصح ويسجد 
للسهو ويجب العود إليها إذا تذكر بعد القيام ما لم يسجد وأجيب بأن هذا هو القياس 
وبه قال محمد وزفر في رواية وفي الاستحسان لا يفسد لأن التطوع شرع اا كما 
شرع ركعتين فإذا ترك القعدة أمكن تصحيحها بجعلها واحدة كذا في «الفتح»› 
اله يسيم ان كل شفع اا على که إلا ارش وعلى هذا فلا يثني ولا 
يتعوذ إذا لم يقعد ويدل على ذلك ما في «المجتبى» وغيره» ولا يستفتح في سنة 
الظهر والجمعة والتي بعدها لأنها صلاة واحدة وسيأتي أنه لو أفسدها قضى ركعتين 
فقط فكأنها أشبهت الظهر من وجه وفارقته من آخر فعملوا بالشبهين قال الشارح: 
والثمان كالاريع على الصحيح وفي «الخلاصة» نوى اربعا تطوعاً لم يقعد على 
الركعتين عامدا لا تفسد استحساناً وهو قولهما وتفسد قياساً وهو قول الإمام وزفر» ولو 
ب أو ثماني بقعدة واحدة فالأصح أنها تفسد قياساً اانا وحكم سنة الظهر 
حكم النفل عن محمد أما على قول الإمام ففيها قياس أو استحسان في الاستحسان لا 
تفسد وفي القياس تفسد عنده وهو المأخوذ به انتهى . 

(و) في كل (الوتر) لأن فيه روائح النفلية فلزم فيه الاحتياط في القراءة لأنها 
ركن مقصود لنفسه لا كالقعدة (ولزم النفل) أي: لزم الصلاة/ (بالشروع) فيه وقول 
العيني صلاة كان أو صوما من استعجال الشيء قبل أوانه وهلا قال: أو ا لقوله 
تعالى: «إ ولا تبطلوا أعمالكم # [محمد: ۳۳] أطلقه فعم كل نفل إلا أنه في 
«(الخلاصة» قال: لو افتتح الظهر مع الإمام ينوي التطوع ثم تذكر أنه لم يصله فقطع 
التطوع ثم كبر ينوي الظهر لا شيء عليه وكذا لو دخل مع الإمام ينوي المكتوبة ثم 
كبر ينوي النافلة ثم أفسدها لم يكن عليه إلا المكتوبة وجه الأول في «القنية» بأن ما 
شرع فيه يصير مؤدى بأداء الظهر فيكون قطعه لإكماله؛ وقالوا: لو شرع في الظهر ثم 
تبين أنه أداه فأفسده لا شيء عليه لأنه إنما شرع فيه مسقطا لا ملتزماء أطلق في 
الشروع فانصرف إلى الصحيح فلا يلزمه الشروع في غيره حتى لو شرع في صلاة أمي 
أو امرأة أو جنب أو محدث فأفسدها لا قضاء عليه كما في «البدائع» وفيها اقتدى 
متطوع بمفترض فقطعه ثم اقتدى به ولم ينو القضاء خرج عن العهدة ولو نوى تطوعا 
آخر ذكر في (الأصل) أنه ينوب أيضاً في قول الإمام والثاني» وفي «الزيادات ) لا ينوب 
(ولو) كان الشروع (عند الطلوع والغروب) والاستواء في ظاهر الرواية عن الإمام والأفضل 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والنوافل 000001 ا ااال 


وقضى ركعتين لو نوى أربعاً وأفسده بعد القعود الأول أو قبله أو لم يقرأ فيهن شيئاً أو قرأ في 
الأوليينع أو الأ خرن ARES a‏ 
قطعها وإن أتمها فلا قضاء عليه لكن أساء كذا في «البدائع» وينبغي القطع خروجاً 
عن المعصية» وعن الإمام أنه لا يلزمه بالشروع في هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في 
الصوم في الأوقات المكروهة والفرق على الظاهر صحت تسميته صائما بالشروع فيه 
وفي الصلاة لا إلا بالسجود ولذا حنث بمجرد الشروع في لا يصوم بخلاف لا يصلي 
كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

(وقضى ركعتين لو نوی أربعاً) وشرع فيه دل على ذلك قوله (وأفسده) أي: 
المنوي (بعد القعود الأول) يعني بعد ما قام إلى الثالثة (أو قبله) لما مر من أن كل 
شفع صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فإفساد الثاني بعد 
القعود لا يستلزم إفساد الأول خلاف إفساد الأول وهذا ظاهر الرواية عن الثلاثة وعن 
الثاني ثلاث روايات والأصح رجوعه إلى قولهماء قيد بنية الأربع لأنه لو لم ينو شيعا 
قضى ركعتين فقط باتفاق الروايات كما في «الخلاصة» وإطلاقه يعم سنة الظهر فإذا 
أفسدها بعد القعود أو قبله قضى ركعتين أيضا في ظاهر الرواية وجزم غير واحد بأنه 
عن الثاني يقضي أربعاء واختاره بعض المشايخ لأنها صلاة واحدة وأنت قد علمت 
رجوعه» فالخلاف ليس بناء على قوله بل اختيار لبعض المشائخ وعزاه في «الدراية» 
للفضلي» وعليه فينبغي أن لا فرق في وجوب الأربع بين نيتها أو لاء لأنها صلاة 
واحدة وقيد بالقعود الأول لأنه» لو لم يقعد وأفسد الاش ف اا اغا هذا 
إذا لم يقد بمن تلزمه الأربع كمصلي الظهر فإن اقتدى به ثم أفسده لزمته الأربع سواء 
اقتدى في أوله» أو في القعدة الأخيرة كذا في اديه (أولم يقرأ فيهن) أي: في 
الأربع (شيئاً أو قرأ في) الركعتين (الأوليين) فقط أو قرأ في الركعتين (الأخريين) لا 
غير يت يقضي ركعتين كذلك» هذا شروع في المسالة الملقبة بالعمانية لآنها على 
DES‏ لفمنها وا ين ا 
ما إذا قرأ في الكل مع أن القسمة العقلية تقتضيه وبه تصل الأقسام إلى ستة عشر 
وذلك انه إيا إن کرد وا في الكل أو ترك في الكل أو في الشفع الأول أو في الثاني أو 
في كل ركعة من الشفع وهذا صادق بأربع صور أو في الأولى والثانية أو الرابعة أو في 
الأولى والثانية من الشفع الثاني أو الأولى والثالئة أو الرابعة أو ترك في الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة وترك في الثانية أو الثالئة أو الرابعة ولم يذكر الأول لما علمت وتداخلت 
منها سبعة لاتحاد الحكم فصارت ثمانية فعليك بتمييز المتداخلة بالتفتيش في 
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القياس كذا في «العناية» لكن بقي من الأقسام ما إذا قرأ في الأوليين فقط ولم يقعد 
أو قعد ولم يقم إلى الثالثة أو قام ولم يقيدها بالسجدة أو قيدها كذا في «البيانية» 
وقد سمعت ثلاثا منها في كلام المصنف وأفاد ايها شرل : (وأربعاً لو قرأ في إحدى 
الأوليين) الأولى والثانية لا غير (وإحدى الأخريين ) كذلك رو الثانية ما إذا قرأ رفي 
إحدى الأوليين) لا غير فإنه يقضي أربعاً عندهما قيد بإحدى الأوليين وإحدى الأخريين 
لأنه لو قرأ في الأوليين أو إحدى الأخريين وكين فی ر کیو عياف کد ر 
قرأ في إحدى الأخريين لا غير ولهذا يصح قضاء الركعتين في تسع وأربع في ست ول 
خفاء أنه إذا لم يقعد وقد قرأ في الأوليين/ وأفسد الأخريين أن يقضي أربعا إجماعا 
أو ترك القراءة وقعد ولم يقم يقضي ركعتين أما إذا قام ولم يقيدها بالسجدة ثم 
أفسدها فإنه يلزمه ركعتان عندهما وعند الثاني أربع والمتداخل لا يخفى . 

واعلم أن الأصل عند الإمام إن ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة 
لا في أحدهما لأن كل شفع صلاة على حدة والفساد بالترك في ركعة مجتهد فيه 
فقضينا بالفساد في حق وجوب القضاء وببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني 
احتياطاً وعند أبي يوسف إنما يوجب بطلان الأداء لأنها ركن زائد فللصلاة وجود 
بدونها غير أنه لا صحة للأداء بدونها فإفساد الأداء لا يزيد على تركه وعند محمد 
ترك القراءة في ركعة يوجب بطلان التحريمة إذا قيدها بالسجدة لأنها تعقد للأفعال 
ومن ثم لو لم يقرأ أصلاً قضى ركعتين عندهما. وأربعاً عند الثاني ولو في إحدى 
الأوليين وإحدى الأخريين قضى أريقا عندهما وقال محمد: يقضي ركعتين وهذه 
إحدى المسائل التي أنكرها أبو يوسف على محمد قائلاً ما رويت لك هكذا عن 
الإمام قيل: أنه توقع عن محمد أن يروي عنه كتاباً فوضع «الجامع الصغير) سالکا فيه 
طريق الإسناد بقوله محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة فلما عرض عليه استحسنه 
وقال : حفظ أبو عبد الله إلا ست مسائل فإنه أنكر روايتها عنه فلما بلغ محمدا قال: 
بل حفظتها ونسي أولها مسألة القراءة قال : إنما رويت لك أن يقضي ركعتين الثانية 
اسع E‏ د الشمس تصلي حتى يخرج الظهر قال: إنما رويت لك 

حتى يدخل وقت الظهر الثالثة إذا أجاز المالك عتق المشتري من الغاصب فقد قال: 
ا الف جر ايت حاملاً قال : إنما 
رويت لك أنه يجوز ولكن لا يقربها الزوج حتى تضع الخامسة لو قتل عبدهما مولى 
لهما فعفى أحدهما بطل الدم عند الإمام وقالا: بدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع 
الدية قال: إنما رويت لك أن قول الإمام كقولنا وإنما رويته من الخلاف إنما هو في 


عبد قتل مولاه عمداً وله وليان فعفى أحدهما فذكر الاختلاف فيهما وأما قول الإمام 
مع الثاني في الأولى السادسة مات وترك له ابنأ له وعبداً لا غير فادعى العبد العتق في 
الصخة وااعى رجل على المي الفا وقيمة الخبذ الف فصدقهسا الابن.سعى العبد في 
قيمته وهو حر فيأخذها الغريم قال: إنما رويت لك أنه عبد ما دام يسعى كذا في 
« شرح المغني ) للهندواني . 

قال فخر الإسلام واعتمد مشايخنا رواية محمد واستشكل في «فتح القدير) 
بأن المذهب أن الراوي إذا أنكر روايته لا تبقى حجة فليكن عليه الاعتماد لا بناء على 
روايته بل تخريج صحيح على أصل أبي حنيفة وإلا فمشكل وأجاب في «البحر) ) بأن 
محمداً روى ذلك عن الإمام بلا واسطة لما ذكره قاضي خان في شرح «الجامع الصغير) 
إنما رواه محمد هو ظاهر الرواية عن الإمام وأقول: في كونه تخريجا على أصل الإمام 
نظر يوضحه سلوك طريق الإسناد في الحكم وقول محمد بل حفظتها ونسي ودعوى 
أنه رواه بلا واسطة مناف لما ادعاه من الرواية عن الثاني نعم لو قيل: إنما اعتمد 
المشايخ ذلك لا بناء على ما رواه عن الثاني بل بناء على ما سمعه منه من غير واسطة 
فإنه وإن بطلت روايته من هذا الوجه إلا إنه لا مانع من ثبوتها من طريق أخرى فقد ذكر 
في (الأصل) أن قول الإمام فيه قياس واستحسان وإن ما ادعى أبو يوسف روايته قياس 
وما ذكره محمد استحسان ثم رأيت في شهادات «فتح القدير) لو سمع من غيره 
حديئا ثم نز نسي الأصل روايته للفرع ثم سمع الفرع يرويه عنه عندهما لا يعمل به 
ره منك يعمل بيدا ومن ذلك المسائل ال رواها ميحد عن أبن يوشت عن آبي 
حنيفة ونسيها أبو يوسف وهي ستة فكان أبو يوسف لا يعتبر رواية محمد ومحمد 
كان لا يدع روايتها عنه كذا قالوا: وفيه إشكال لأن المذكور أن أبا يوسف أنكر 
وقآل رديت للك هن أ ا .ذلك وهذه العيؤرة لسك من مضل اة 
الفرع بخلاف ما إذا نسي الأصل ولم يجزم بالإنكار فلا ينبغي اعتبار قول محمد إلا إذا 
صح اعتبار ما ذكره تخريجا على أصل أبي حنيفة انتهى . ملخصا ( ولا يصلي بعد صلاة 
مغلها) هذا اللفظ أثر مروي عن عمر وغيره وذكره الشارح وغيره حديثا ولا شك أن 
ظاهره/ غير وراد إجماعا إذ الظهر والعصر يصليان بعد سنتيهما فوجب حمله على 
أخص الخصوص ففي «الجامع الصغير) أراد لا يصلي بعد الظهر نافلة ركعتين منهما 
بقراءة وركعتين بغير قراءة لتكون مثل الفرض وذكر المصنف لهذا بعد إفادة أن القراءة 
واجبة في جميع ركعات النفل وما ترتب على ذلك من الثمانية دليل على هذا التأويل 
كذا في «العناية) وبه اندفع ما في «البحر» من أن ذكر المصنف لفظ الحديث مع أن 
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ويعنفل قاعداً مع قدرته على القيام ابتداء وبناء وراكباً خارج المصر مومياً إلى أي جهة 


عمومه ليس مراداً مما لا ينبغي وقال فخر الإسلام لو حمل على تكرار الجماعة في 
مسجد له أهل أو على قضاء الصلاة عند توهم الفساد لكان صحيحاً. 

(ويسفل) أي: يجوز أن يتنفل حال كونه (قاعداً مع القدرة على القيام) لخبر: 
« صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »'“ أطلقه فشمل التراويح إذ الأصح فيها 
الجواز كما في «الخلاصة» وسنة الفجر أيضا وقد سبق ما فيها وغيرها بالجواز أولى 
ولم يبين للقعود كيفية لما أن الكلام في الجواز ولا شك في حصوله على أي حال 
كان وبه سقط ما في «البحر) أنه للاختلاف فيه إنما الاختلاف فى تعيين ما هو 
الأفضل» والمختار ما قاله زفر وهو رواية عن الإمام أن يقعد كما في التشهد قال بو 
الليث: وعليه الفتوى» ولا خلاف أنه إذا جاء أوان التشهد جلس كذلك سواء سقط 
القياه بعر ۰ 

وفي « التجنيس » الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ولو لم يقراء ثم ركع جاز 
ولو لم يستو قائما ثم ركع لا يجوز لأنه ليس ركوع قائم ولا قاعد قيد بالقاعد لأن 
تنفل المضطجع بلا عذر غير صحيح (ابتداء وبناء) نصب على الحالية أي مبتدثا 
وبانيا والظرفية ومعنى البناء أن یشرع فيه قائماً ثم يقعد لا عن عذر ولا فرق بين 
الأولى والثانية كما أفاده الإطلاق وهذا استحسان وبه قال الإمام والقياس أن لا يجوز 
وبه قالا لما أن الشروع معتبر بالنذر وله أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت 
بدونه بخلاف النذر لأنه التزمه نصا حتى لو لم ينص عليه لا يلزمه في الصحيح كما 
في «المحيط » وقال فخر الإسلام: إنه الصحيح من الجواب وقيل: يلزمه واختاره في 
«الفتح» ولا خلاف أنه لو شرع قاعداً ثم أتم كالما ا 

(و) يجوز أن يتنفل أيضاً حال كونه (راكباً) قيد بذلك لأن تنفل الماشي غير 
صحيح إجماعاً كما في «المجتبى » (خارج المصر) مريداً سفراً أو لا والأصح في حده 
ما يجوز للمسافر أن يقصر فيه» ولو شرع خارجه ثم دخل وهو فيها أتمها وقال كثير 
ينزل كذا في «الخلاصة» (مومئا) بالركوع والسجود فلو سجد على نحو السرج لا 
يجوز لأنها شرعت بالإيماء كذا في «منية المصلي» وحمله في «البحر» على ما إذا 
لم يكن بحيث يخفض رأسه للسجود لما سياتي ولا حاجة إليه إذ المنتفى إنما هو 
كونه سجودا (إلى أي جهة توجهت دابته) نسب التوجه إليها إيماء إلى أن محل الجواز 


)١(‏ أخرجه البخاري فى تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد »)١١١٠8 ١‏ وأبو داود في الصلاة» باب في 
صلاة القاعد ( .)58١‏ 


ما إذا سارت بنفسها أما إذا سيرها فلا يجوز حتى الفرض للعذر كذا قالوا: وينبغي أن 
يقيد بما إذا كان بعمل كثير لقولهم إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم 
يكن كثيراً قال فی «غاية البيان ») : وقوله إلى أي جهة توجهت دابته ينبغي م 
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اشتراط الاستقبال عند التحريمة أيضاً لأنه لما جاز إلى غير القبلة جاز الافتتاح أيضا 
وكين : يتشفرط الاسشيال وو جه وی ولا كلوه فى الشف بعد ن الأركان لها 
سقطت فالشرائط أولى ومن ثم قالوا: لو كان على الدابة أو السرج أو الركاب نجاسة 
صحت في ظاهر المذهب وهو الصحيح» وقياس هذا ولو على المصلي أيضا مع أن 
ظاهر كلامهم المنع في هذا والفرق قد يعسر فتدبره» قيد بالنافلة لأن الفرض ولو 
صلاة الجنازة والواجب وما لزم بالشروع لا يجوز إلا لعذر كخوف عدو وكونها 
جموحاً لا يقدر إذا نزل على ركوبها إلا بمعين وكونه شيخاً أو امرأة ومن ثم قال في 
«الخانية» وغيرها: حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلى على الدابة 
ا "عمد وا على و ی ا و و ی من اناهن 
مقيد بما إذا لم يكن معها محرم» وخرجه في «البحر» على قولهما قال : ولم أر ما إذا 
كان مع امه مثلاً في شقي محمل وإذا نزل لا تقدر على الركوب وحدها وينبغي أن 
يكون له ذلك والعجلة إن لم يكن طرفها على الدابة فكالسرير: 

(وبنى) على صلاته (بنزوله) بعد افتتاحه راكباً (لا) يبي (بعكسه) وهو ما إذا 
افتتحها نازلاً ثم ركب والفرق أن إحرام الراكب انعقد مجوزاً للركوع والسجود فإن 
أتى بهما صح بخلاف إحرام النازل/ فإنه انعقد ملزماً فلا يقدر على ترك ما لزمه من 
غير عذر كما في «الهداية» قال في «فتح القدير): وعليه أن يقال: إن أريد بكونه 
انعقد مجوزاً بأن ينزل فأول المسألة ومحل النزاع وإن أريد وهو راكب بأن يسجد 
على الإكاف منعنا كون الأجزاء بهما بل بالإيماء الواقع في ضمنهما وأظهر الأمور في 
تقديره آن الشرع بحكم بال زاء بمتجرد الإيماء فيلزم الحكم بالخروج عن العهدة قبل 
وصول رأسه إلى الإكاف فلا يقع بهما وما قيل في الفرق: من أن النزول عمل قليل 
بخلاف الركوب وعليه اقتصر العيني منع بأنه لو رفع ووضع على السرج لا يبني مع أن 
العمل لم يوجد. 

(وسن في رمضان عشرون ركعة) شروع في التراويح .وأخرها حتى عن النوافل 
لكثرة شعبها قال المطرزي روحت الناس صليت بهم التراويح أو ترويحة النفس أي: 
استراحة سميت الأربع بها لاستلزامها شرعا ترويحة أي: استراحة وإطلاقها على 
الأخيرة مجاز من إطلاق اسم الأكثر على الكل عدل عن قول القدوري ويستحب أن 


1 ب] 


يجتمع الناس في رمضان فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات كل ترويحة بتسليمتين 
لما أن الأصح أنها سنة رواه الحسن عن الإمام كذا في «الهداية». 

قال في «العناية» وتبعه في «البحر»: وفيه نظر إذ المحكوم عليه بالاستحباب 
إنما هو اليا وليس في کلامه دلالة على أن التراويح مستحبة وإلى هذا ذهب 
بعضهم فقال ف في التراويح : سنة والاجتماع مستحب وأجاب في «الحواشي السعدية) 
نيه نهنا ملكت عن بيان صفة التراويح استقلالاً وذكر لفظ الاستحباب فالظاهر 
استحبابه على مجموع الصلاة والاجتماع والتسليم بين كل ترويحتين» وأنت خبير 
بأن ما في ١‏ العناية) أولى إذ قد حكى غير واحد الإجماع على سنتها لا فرق في ذلك 
بين الرجال والنساء كما في «الخانية» نعم كونها عشرين هو قول الجمهور وحكمته 
أن السنن شرعت مكملات للواجبات وهي مع الوتر عشرون فكانت التراويح كذلك 
مساواة بين المكمل والمكمل كذا في «الدراية» ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت 
أيضاً إلا أن هذا أشهر, لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل بعشر تسليمات 
بين كل ركعتين بتسليمة فلو صلى أربعاً فإن لم يقعد نابت عن واحدة في الصحيح 
قال الزاهدي : وعليه الفتوى وإن قعد فعن اثنتين على ما عليه العامة وعن هذا قال فى في 
المحيط) : لر صلاها كلها بتسليمة واحدة أجزأت عن الكل في الأصح وهل يكره؟ 

ففي ( منية المصلي ) : لا يكره والصحيح مع التعمد يكره كما في «الخزانة» 
قاله الحلبي ولو شكوا صلوا تسعا أو عشرا صلوا ركعتين فرادى في الأصح (بعد 
العشاء قبل الوتر وبعده) بيان لأول وقتها وقيل: الليل كله وعامة مشايخ بخاري قالوا: 
إنه ما بين العشاء والوتر وما جرى عليه المصنف هو قول الجمهور وهو الأصح وأثر 
الخلاف يظهر فيما لو فاتته ترويحة لو اشتغل بها يفوته الوتر بالجماعة يشتغل 
بالترويحة على قول مشايخ بخاري وبالوتر على قول غيرهم» وهذا ينبغي أن يخرج على 
قول من جعله بالجماعة أفضل وسيأتي ما فيه وأراد بما بعد العشاء ما بعد الخروج 
منها حتى لو بنى التراويح عليها لا يصح وهو الأصح كما في «الخلاصة» قال: وكذا 
لو بناها على سنتها في الأصح فكأنهم ألحقوا السنة بالفرض ولا خلاف أن آخر وقتها 
إذا طلع الفجر هذا وقت الصحة أما المندوب فإلى ثلث الليل أو نصفه واختلف فيما 
بعد والأصح عدم الكراهة فيه لأنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره (بجماعة) في 
مسجد أو غيره إلا أنها فى المسجد أفضل على ما عليه الاعتماد وهو ظاهر فى أنها 
على الأعيان وهو قول المرغيناني» والصحيح الذي عليه العامة أنها على الكفاية حنى 
لو تركها كل أهل المسجد أثموا وإن ترك البعض فلا إثم عليهم واختلف فيما لو 


كتاب الصلاة / باب الوتر والنوافل ااا OVE‏ 


والختم مرة بجلسة بعد كل أربع بقدرهاء ويوتر بجماعة في رمضان فقط . 
صلاها إمامان كل إمام ركعتين والأصح أنها لا يستحب ولو واحد لا تجوز لأنها لا 
تتكرر كذا فى «الخلاصة» وفى «العناية) لو اقتدى فيها من يصلي مكتوبة أو وترا أو 
نافلة لا يصح على الأصح انتهى. وهذا في النافلة مبني على أنها لا تصاب بمطلق 
النية بقي هل تقضى؟ الأصح أن قضاءها لا يسن. 

(والختم) بالرفع عطفاً على عشرون وبالجر على بجماعة (مرة) هذه المسالة لم 
تك كرفي ظاهر الرواية إلا أن أكثر المشائخ قالوا: إن الختم سنة وهو الصحيح كذا في 
«الخانية) وغيرها وفي «فتح القدير) لو كان إمام مسجده لا يختم فله أن ينتقل إلى 
غيره واختلف في قدر المقدر في كل ركعة قال في مختارات «النوازل» الصحيح أنه 
عشر/ آيات لأن بها الختم إذ ركعات الشهر ستمائة وآي القرآن ستة آلاف فلو ختم 
قبله قيل يترك وقيل: يصلي بما شاء . 

وفي «الخلاصة) الختم سنة والختمان فضيلة لكن في «المحيط » الأفضل في 
زماننا أن يقرأ ما لا يؤدي إلى تنفير القوم لأن تكثير الجمع أولى من تطويل القراءة 
وفي « المجتبى ) والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث قصار أو آية طويلة لعلا 
يمل القوم ويلزم تعطيلها وهذا أحسن فقد روى الحسن عن الإمام أنه لو قرأ ذلك في 
الفرض بعد الفاتحة فقد أحسن ولم يسئع فما ظنك بغيره وفي « التجنيس ) واختار 
بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة وبعضهم سورة الفيل أي: البداية منها ثم 
يعيدها وهذا أحسن لأنه لا يشتغل قلبه بعدد الركعات لعدم اشتباهها عليه فيتفرع 
للتفكر والتدبر» وأما أدعية التشهد فإذا علم أنها تثقل على القوم يتركها إلا الصلاة 
على النبي مله لأنها فرض عند الشافعي فيحتاط كذا في «الخلاصة» وبعض أئمة 
زماننا يفرط في الاستعجال فيترك الثناء والتسمية والتسبيحات والطمأنينة ولعمري إن 
هذا الإفراط يؤدي إلى التفريط (بجلسة) متعلق بسن كائنة (بعد كل أربع) بقدرها 
بيان لمقدار المسنون منها قال الشارح: إلا أنها مستحبة فقط للتوارث وهو ظاهر في 
ندبها على رأس الخامسة لكن قال في «الخلاصة »: أكثرهم على عدم الاستحباب وهو 
الصحيح ثم هو مخير في هذه الجلسة بين القراءة والتسبيح والسكوت وأما الصلاة 
فقيل: مكروهة وقيل: حسنة وهو ظاهر ما في «السراج» وأهل مكة يطوفون وأهل 
المدينة يصلون أربعا أ (ويوتر) على صيغة المجهول (بجماعة في رمضان فقط) لإجماع 
المسلمين على ذلك وأما غيره فيكره ه ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع واختلف 
فيما هو الأفضل وفي « الخانية» الصحيح أن الجماعة أفضل وفي «الشرح» وغيره 
المختار أن الانفراد في المنزل أفضل ورجحه في «عقد الفرائد » بما في «الظهيرية » 


[1/۷4] 


۳۰۸ مسمس سبلل كعاب الصلاة/ باب إدراك الفريضة 


باب إدراك الفريضة 


«الذخيرة) وهذا يقتضي أن المذهب خللاف ما في ( الخانية ) وأنه ترجيح منه لا اختيار 
فى المد هب الى :الله اع 


باب إدراك الفريضة 


لما فرغ من بيان إدراك الفرائض والواجبات والنوافل شرع في الأداء الكامل وهو 
الأداء بالجماعة كما في «العناية» و(الغاية) وهو أولى مما في «الدراية» و«فتح 
القدير) من أن حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل وكله 
من ( الجامع الصغير) إذ عادتهم أنهم لا يبوبون لها بابا بل يترجمون عنها بشتى أ 
متفرقة أو منشورة فكان هذا الداعي لعدوله في (العناية) وغيرها إلى ما مر 
(صلى ركعة) أراد شرع في الظهر وصلى ركعة كذا في «البناية) ولا حاجة إليه 
بعد قوله: قال في «البحر»: ولو قال: قيد أولى الظهر بسجدة لكان أولى ولا يخفى 
تضمين كلامه لذلك (من الظهر) أراد به الرباعي لا خصوص الظهر (فأقيم) حقيقة 
إقامة الشيء ف فعله وهذا أراد إلا إذا شرع في الإقامة ولم يدخل فيها فإنه يتم ركعتين في 
هذه إجماعاً (يعم شفعاً) وجوباً صيانة للمؤدي عن البطلان وفي هذا تصريح بأن الركعة 
الواحدة باطلة لا مكروهة فقط كما توهمه بعض حنفية العصر كما في ١‏ البحر) . 
الم مدي ا سس ا ا O‏ 
لسجدة يقطع في الأصح لأن القطع للإكمال لا يعد قاطعاً وبالظهر لأنه لو شرع في 
م او : وسنة الظهر والجمعة نافلة ومن ثم قيل: يتمها أربعا 
في الصحيح كما في «السراج» وقيل: يقطع على رأس الركعتين قال في ١‏ الفتح): وهو 
الأولى لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين 
فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب ومنعه في «البحر» بأن 
فيه إبطال وصف السنة لا لإكمالها ولا بد أن تكون الإقامة في مصلاه ه حتې لو كان 
يصلي في البيت فأقيمت في المسجد أو عكسه لا يقطع (ويقتدي) إحرازاً لفضيلة 
الجماعة وفيه إيماء إلى أنه لو تعذر اقتداؤؤه كما إذا كان يصلى الظهر قضاء فأقيمت 
للأداء لا يقطع كما في «الخلاصة »٠‏ وبه علم أنه أراد بالظهر أداءه وعلم بما ذكرنا أن 


كتاب الصلاة / باب إدراك الفريضة 008 0 0 ااا 


ولو صلى ثلاثا يتم ويقتدي متطوعاء فإن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع 
ویقتدي» وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي E OSA TS AA OSA‏ 


القطع للإبطال لا يجوز إلا لعارض كإن ندت دابته أو خاف ضياع درهم من ماله ومنه 
ما لو كان في نافلة فجيء بجنازة وخاف فوتها لو لم يقطعها فإنه يقطعها لإمكان 
قضائها بخلاف الجنازة وقد يجب كما إذا كان لإنجاء من خوف غرق أو حرق وقالوا: 
لو دعاه أحد الأبوين لا يجيبه في الفرض إلا أن يستغيث وفي النفل إن علم أنه في 
الصلاة فدعاه لا يجيبه/ وإلا أجابه. 

رولو صلى ثلاث بان قيد الثلاثة بسجدة (يتم) منفرداً قيد بالثالئة لأنه لو لم 
يقيدها بها قطعها بتسليمة واحدة على الأصح كما في «والمحيط) وغيره» (ويقتدي) 
تحصيلاً لفضيلة الجماعة (متطوعاً) في غير وقت كراهة» وأطلقه إحالة على ما سبق (وإن 
صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم) للصلاة (يقطع) ما صلاه لفضيلة الجماعة وإنما لم 
يتم شفعاً في المغرب (ويقتدي) للزوم النفل قبل المغرب وقد مر أنه مكروه وكلامه 
ل E‏ 
وأما في المغرب فللزوم مخالفة الإمام e‏ أي : تحريماً بل صرح 
قاضي خان في ١شرح‏ الجامع ) بحرمته قال في («البناية) ‏ قلت: الوتر ثلاث وهو نفل 
عندهما فكيف يكون مثله حراماً فإن کل به افا ارا آتيا بركعة واحدة ويقعد ولو 
لم يقعد جازت صلاته استحسانا ولو سلم معه معه فقيل: فسدت وعن بشر يسلم معه ولا 
شيء عليه وبه أخذ السرخسيء ولو قام الإمام إلى الرابعة ساهياً بعدما قعد على الثالثة قال 
ابن الفضل : فسدت صلاة المقتدي وفي «الخلاصة ) المختار فسادها قعد الإمام أولا. 

(وكره خروجه) أي: المكلف (من مسجد أذن فيه) جرى على الغالب والمراد 
دخول الوقت أذن فيه أو لاء لا فرق بين ما إذا أذن وهو فيه أو دخل فيه بعد الاذان كما 
دل عليه الإطلاق (حتى يصلي) لما أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء كنا 
مع أبي هريرة (أما هذا فقد عصى أبا والموقوف في مثله كالمرفوع 
ومقتضاه كون الكراهة تحريمية واستثنى المشايخ من ذلك ما إذا كان ينتظم 
بخروجه جماعة أخرى وكان الخروج لمسجد حيه 0 00 فيه والأفضل أنه لا 
يخرج قال في «البناية) : أو كان لأستاذه وقد خرج لدرسه أو لسماع الوعظ ونحو 
ا يعود لخبر (لا يخرج 
من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع)(2 لأن في 


.)١9555( أخرجه النسائي في الأذان ( 785)) وأبو داود في الصلاة (575 )» وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.) 07/1 ( أخرجه البيهقي في سننه‎ )۲( 


31 ب] 
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١م‏ ومسي سس مس م ...00 كاب الصلاة / باب إدراك الفريضة 


وإن صلى لا إلا في الظهر, والعشاء إن شرع في الإقامة» ومن خاف فوت الفجر إن أدى سنته 
أيتم وتركها وإلا لا باط بون E SRR SR‏ ا 


الخروج لغير ما ذكر إعراضاً عن إجابة داعي الله تعالى وإذا كان الخروج إعراضاً كان 
عدم الصلاة مع المكث حين الإقامة بالإعراض أولى وبهذا التقرير ظهر أن قوله في 
«البحر) : الظاهر أن المراد بالخروج عدم الصلاة خرج أو لا مما لا حاجة إليه على أن 
هذا المجاز مما لا قرينة في كلامه عليه. 

(وإن صلى) وحده (لا) أي: لا يكره له الخروج لأنه أجاب داعي الله تعالى وإن 
كره له ترك الجماعة وهذا وإن علم مما مر (إلا) أنه ذكره توطئة لقوله إلا استثناء من 
قوله وإن صلى لا (في الظهر والعشاء إن شرع) المؤذن (في الإقامة) فيكره له الخروج 
وإن صلى وحده لأنه مخالف للجماعة عيانا والتنفل بعدهما غير مكروه ولذا قيد 
بالظهر والعشاء لأنه يكره في غيرهما لكراهة التنفل بعد الفجر والعصر ولزوم أحد 
المحذورين السابقين لو اقتدى في المغرب قال في «المحيط »: ولو لم E‏ 
ا د مخالفة الجماعة وزر عظيم وهذا يقتضي أنها 
شد من التنفل» » وعلى هذا فينبغي أن يجب خروجه في هذه الحالة . 

(ومن خاف فوت) ركعتي الفجر وعلم منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى (إذا أدى 
سنته أيتم وتركها) ولو قيد الثانية منها بالسجدة لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد 
بالترك فيها ألزم وعلم من كلامه أنه لو كان يرجوا إدراكه في التشهد قطعها لفوات 
الركعتين وقيل: هو كادراك الركعة عندهما وعند محمد لا كما فى الجمعة وظاهر 
المذهب هو الأول كذا في «التجنيس» وغيره وبهذا التقرير علم أن قوله في « البحر) 
إن كلامه شامل لما إذا كان يرجو إدراكه في التشهد تخريج على رأي ضعيف بما لا 
ضرورة تدعو إليه (وإلا) أي: وإن لم يخف الفوات لو اشتغل بها بأن كان يرجو 
الإدراك في الثانية (لا) يتركها لا فرق بين ما إذا شرع المؤذن في الإقامة أو لا وما في 
«البدائع» » من أن هذا مقيد بما إذا لم يأخذ المؤذن في الإقامة. أما إذا أخذ في 
الإقامة كره له التطوع سواء كان بركعتي الفجر وغيرهما لانه معهع بان لا يرى صلاة 
الجماعة ورده ابن أمير حاج بأن هذا الظن يزول عنه بما إذا شرع فيها بعد الفراغ من 
السنة وقد نص في «الأصل ) على أن المؤذن إذا أخذ في الإقامة أيكره التطوع؟ قال: 

إلا ركعتي الفجرء واختلف في فهمه فقيل: موضوع المسألة فيما إذا انتهى إلى 
ارخا ولااسوفه بادك رفيا يي رركقني لكر وعامتهم على الإطلاق وهو أنه لا فرق 
بين ما إذا وصل إلى الإمام بعد شروعه أو قبله ثم إنما يأتي بها بشرط أن يجد مكاناً 
فد باب المتمجد فإن ل يجدا قر ا لان ترك المكروه مقدم على ن الب غير ان 


ا کس س ما کے ست ااه کے الك سے سے کے الاك ال ال ال ال ال ل ال کے کے سے سے ربلل لل کر سے مس ل ل سے م س مت س ت ا ا 


م ارت فإن کان ا في المنينئ فصلاته إياها في لد أخف من 

له و في e‏ فيما لو صلاها ف ا ا في الداخل قولين 
فى الكراهة فقيل: ٠‏ لا يكره لعدم تصوره المخالفة للقوم لاختلااف المكان 

زق يكره لأنه كله مكان واحد فإذا اختلف د ال ا 

انتهى . وفيه إفادة أنها تنزيهية› قيد نة الفجر لأن غيرها لا يأتي به مطلقا إلا إذا 

أمكنه أن يد رك الإمام في الركعة الأولى كذا في «الشرح». 


وفي «عيون المذاهب» الأفضل في السنن أداؤها في المنزل إجماعاً لكن قال 
في «الشرح ) وغيرة : الأصح أن الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه (ولم تقض) سنة 
الفجر (إلا تبعا) لقضاء الفرض لأن الأصل في السنة عدم القضاء لاختصاصه بالواجب 
ومن ثم قال في «البناية) : الأصح أنها لا تقضى إلا تبعاً لما قلنا لكنه تعليل في 
مقابلة النص وهو ما صح من أنه عليه الصلاة والسلام «قضاها مع الفرض غداة ليلة 
لو ا سو ا ق 
الزوال وبعده قال في «البحر»: ولا خلاف في الأول وفيه نظر لما سبق واختلف 
المشايخ في الثاني والأصح أنها لا يقضى لأن ما ورد على خلاف القياس يقتصر فيه 
على مورد النص» قيد بالتبعية لأنها لا تقضى وحدها عندهما وقال محمد : أحب إلي 
أن يقضيها إلى وقت الزوال ولا خلاف أن غيرها لا يقضى وحده واختلف في القضاء 

مع الفرض والصحيح أنها لا تقضى كذا في «العناية» وغيرها. 

وما في البحر» من أن السنن لا تقضى بعد الوقت مطلقاً واختلف المشايخ في 
قضائها تبعاً في الوقت والظاهر قضاؤها لاختلاف الشيخين في قضاء الأربع قبل الظهر 
قبل الركعتين أو بعدهما كما سيأتي سهوء ما أولاً فلان ظاهره أنه لا خلاف في 
قايا بعد الوقك تغاً ركذ لمت رت راغا تاها لان الخلا في القضاء تيعد 
الوقت نيعا ليس هن الخلا الآتي مع بقائه ولذا كان الراجح في الأول عدم القضاء 
وفي الثاني القضاءء ولذا قال: (وقضى) السنة (التي قبل الظهر في وقته) هذا قول 
الجمهور وهو الصحيح لما عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام «فاتته الأربع قبل 
الظهر فقضاها»"“ ومن المعلوم أن تسميته قضاء مجاز ولذا لا ينوي القضاء فيها على 


.)۲۸۱/۱( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
.) ١١85/8 ( أخرجه ابن ماجه» في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من فاتته الأربع قبل الظهر‎ 2 


1 ب] 


۳1۲ مسي سس ...00 كتاب الصلاة/ باب إدراك الفريضة 


قبل شفعه ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها وتطوع قبل الفرض إن أمن 
فوت الوقت وإلا لا وإن أدرك إمامه راكعاً فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك 101001 
الأصح كما في ١‏ الكافي » (قبل شفعه) قيل : هذا قول الثانى وذكر فى «المحيط» قول 
الإمام معه والمذكور في «المنظومة) وشرحها أنه قول محمد وعندهم يقدم الشفع 
قال في «المجمع): وهو الأصح قال الإتقاني : ويحتمل أن يكون عن كل روايتان إلا 
أنهم جازمون بترجيح تقديم الأربع وإن اختلفوا في خصوص القائل ففي «فتاوى 
العتابي ) قول أبي يوسف في تقديم الأربع أصح وعليه الفتوى» وهذا الخلاف بناه 
كثير من الشارحين على أن الأربع المقضية أهي سنة أم نفل مبتدأ؟ من قدمها حكم 
بالأول ومن أخرها جزم بالثاني قال في (الفتح): وعندي أن هذا من تصرف 
المصنفين لأن المذ كور في وضع المسالة الاتفاق على القضاء وإنما الخلاف في 
محله والاتفاق عليه اتفاق على السنية ألا ترى أنهم لما اختلفوا في سنة الفجر هل 
تقع بعد الشمس سنة أو لا حكوا الخلاف في أنها تقضى أو لا. 

(ولم يصل) صلاة (الظهر جماعة بإدراك ركعة) اتفاقاً حتى لو قال: إن صليت 
جماعة فعبدي حر فأدرك ركعة منه لا حنث عليه وكذا لو أدرك ركعتين ولو ثلاثاً 
فظاهر الجواب أنه كذلك واختار السرخسي حنثه لأن للأكثر حكم الكل والظاهر 
الأول قال في «البحر»: ومما يضعف قول السرخسي ما اتفقوا عليه فيما لو حلف لا 
يأكل هذا الرغيف فإنه لا يحنث إلا بأكله كله وفي «الخلاصة) حلف لا يقرأ سورة 
فقرأها إلا حرفاً حنث ولو قرأها إلا آية طويلة لا حدث عليه انتهى . 

(بل أدرك فضلها) أي: الجماعة باتفاقهم يع لأن من أدرك آخر الشيء فقد 
أدركه ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد / فلو قال: 
يكو درا لها لشمل الثواب والحنث في اليمين كذا في «البحر» والعذر له أن 
الباب لم يعقد لذلك وذكر مسألة الجماعة كالتوطعة لقوله: بل أدرك فضلها إذ ربما 
يتوهم أن بين إدراك الفرض والجماعة تلازماً فاحتاج إلى دفعه (ويتطوع) أي: له أن 
يتطوع بالسنة أو غيرها من النوافل (قبل الفرض إن أمن فوت الوقت) أي: فوات الفرض 
غير أنه إن صلى بجماعة سن في حقه أن يأتي بالرواتب وإن منفردا اختلفوا والأصح أنها 
تسن أيضا ويخير فيما زاد عليها (وإلا) أي: وإن لم يأمن فوت الوقت لضيقه (لا) 
يتطوع أي: لا يشرع في حقه التطوع لأدائه إلى تفويت الفرض» قيد بفوت الفرض لأنه 
لو خشي فوت الجماعة لو أتى بها اختلفوا والصحيح أنه يسن الإتيان بها كما ذكره 
قاضي خان في « شرحه) كذا في «البحر» وهو مشكل كيف والجماعة واجبة كما مر. 

ولو أدرك إمامه) حال كونه (راكعاً فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك) 


كتاب الصلاة / باب إدراك الفريضة 0 0 ا اا ا 


الركعة, ولو ركع مقتد فأدركه إمامه فيه صح . 
المقتدي (الركعة) وكذا لو انحط فرفع الإمام رأسه قبل ركوعه خلافاً لزفر كذا في 
«الفتح» إلا أنه في «المستصفى ) قيد خلافه بما إذا أمكنه وبهذا ظهر نكتة التقييد 
بقوله: ووقف له أنه أدرك الإمام فيما لو حكم القيام ولنا أنه يشاركه في شيء من 
القيام والركوع وهي شرط وأثر الخلاف يظهر في محل هذه الركعة فعندنا بعد الفراغ 
لأنه مسبوق وعنده قبله لأنه لاحق» وأجمعوا أنه لو أدركه في القيام كان مدركا 
للركعة ركع أو لاء وأنه لو اقتدى به في قومة الركوع لا يصير مدركاء ومدركه في 
الركوع لا يحتاج لتكبيرتين خلافا لبعضهم» ولو نوى بتلك التكبيرة الركوع لا 
الافتتاح جاز ولخت نيته» وقدمنا أنه لو كبر منحنياً ونوى بها تكبيرة الركوع لا يصير 

شارعاً والفرق لا يخفى ثم إذا لم يد رك الركعة ولم يتابعه لكنه لو سلم قام وأتى ركعة 
فصلاته تامة وقد ترك واجبا كذا فى (التجنيس). 

رولو ركع مقتد) مثلاً قبل (إمامه فأدركه إمامه فيه صح) عندنا مع الكراهة وقال 

زفر: لا يصح إذا لم يعده لأن ما أتى به قبل إمامه لا يعتد به فكذا ما يبنى عليه ولنا أن 
الشرط هو المشاركة فى جزء واحد وقد وجدت والخلاف مقيد بما إذا قرأ الإمام أما 
لو ركع قبل أن يأخذ الإمام في القراءة وأدركه في الركوع لا يجزئه قال في «الذخيرة»: 
ولو ركع بعد ما أتم الإمام ثلاث آيات ثم أدركه فيه صح ولو نسي الإمام السورة فعاد 
ولم يعد المقتدي أجزأه انتهى» والتقييد بثلاث آيات يفيد أن أوانه بعد الواجب 
وكان ينبغي اعتبار الآية وأنه لوركع بعدما قرأها الإمام فأدركه فيه أنه يصح» ويتفرع 
على هذا الخلاف ما إذا سبقه في غيره من ٠‏ اله رکان» قيد بإدراكه لأنه لو لم يدركه فيه 
بان رفع المقتدي قبله لم يصح اتفاقا . 


وذكر في «الخلاصة صة) أن المقتدي لو أت تى بالركوع والسجود قبل إمامه فالمسألة 
على خمسة أوجه وحاصلها أنه إما أن يأتى بهما قبله أو بعده أو بالركوع معه والسجود 
الثالث ركعتين وفي الرابع أربعا بلا قراءة في الكل ولا شيء عليه في الثاني والخامس» 
وفيها أيضاً المقعدي إذا رفع رأسه من السجدة قبل إمامه فلما أطال الإمام ظن أنه سجد 
ثانية فسجد معه إن نوى بها الأولى أو لم تكن له نية كانت عن السجدة الأولى وكذا إذا 
نوى الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيره للمخالفة» وإن نوى الثانية لا غير 
كانت عن الثانية. 


)2 واسمه نظم الفقه لأبي علي الحسن بن يحيى وقيل : علي بن يحيى الزندوستي اه. كشف الظنون 
(؟/54؟١).‏ 


[1/vr] 


aucune NNO 


أشياء إذا لم يفعلها الإمام لا يفعلها القوم القنوت وتكبيرات العيدين والقعدة وسجدة 
التلاوة إذا تلا فى الصلاة ولم يسجلك أو سها ولم يسجد وأراد بالقعدة القعدة الأولى» 
وأربعة إذا فعلها لا يتابعه المقتدي إذا زاد سجدة مثلاً أو في تكبيرات العيد ما يخرج 
من أقوال الصحابة وسمع التكبير من الإمام لا المؤذن على ما سيأتي في العيد أو 
خامسة في تكبيرة الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهياء وتسعه إذا لم يفعلها الإمام 
يفعلها المقتدي إذا لم يرفع يديه في الافتتاح وإذا لم يثن ما دام في الفاتحة وإن كان 
فى السورة فكذا عند الثانى خلافا لمحمد وقدمنا أنه إذا أدركه فى جهر القراءة أثنى 
وإذا لم يكبر للانتقال وإذا لم / يسبح في الركوع والسجود ولم يثن وإذا لم يسمع أو 
لم يقرأ التشهد وإذا لم يسلم وإذا نسي تكبيرة التشريق . 
مهمة: صلى الكافر بجماعة حكم بإسلامه ومنفرداً لا لأن الجماعة من 
خصوصيات ديننا كذا في (الفتح) وغيره» وهذا الإطلاق مقيد بقيود الأول أن يكون 
مقعايا قلق صل إماماً لا کون مسلما كما في «الخانية»» الثاني: أن يتمها فلو 
أفسدها لا يكون مسلما كما فيها أيضا الثالث : أن يكون فى الوقت قيد به الناطفى . 
وقد قالوا: لو أذن فى الوقت صار مسلماً لا إن أذن فى غيره كما فى ١‏ الظهيرية ) 

وقيد الثاني في «عقد الفرائد) بمن يخصص رسالته عليه الصلاة والسلام بالعرب 
فيكون من قبيل الأقوال التى لا بد فيها من التبرئ أما فى الوقت فإنه دليل على العموم 
إذ الفعل لا يحتمل ما ذكر ولو سجد للتلاوة كان مسلماً كما في «البزازية» زاد ابن 
أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ومن رام إشباع الكلام في ذلك 
فعليه بكتابنا المسمى «بإعانة السائل باختصار أنفع الوسائل )'“ فإنه قد حوى من 
لكاو لها وما لا شير طرق جاه رمه تفلكت ا و 

وكافر فى الوقت صلى باقتدا متمما صلاته لا مفسدا 

او بالآذان معلناً فيه اتی اوقد سجد عند سماع ما اتی 

فسلم لا بالصلاة منفرد ولا الركاة والصيام الحج زد 


.)7١5/5(رثألا وهو مخطوطء انظر الأعلام (ه/85)» وخلاصة‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب قضاء الفوائت VOSS AD‏ 


باب قضاء الفوائت 


باب كيفية قضاء الفوائت 

ولم يقل المتروكات حملا لحال المسلم على الصلاح» اعلم أن الأداء كما قاله 
صدر الشريعة تسليم عين الثابت بالأمر والقضاء تسليم مثل الواجب به قال المصنف 
تبعاً لفخر الإسلام وغيره من الأصوليين. وقلنا في الأول مثل عين الثابت ليشمل النفل 
قال في التلويح : والمراد بما ثبت بالأمر ما علم وجوبه بالأمر لا ما علم ثبوته به ولم 
يعتبر في تعريف الأداء التقييد بالوقت ليعلم أداء الزكاة والأمانات والمنذورات 
والكفارات ثم هو مبني على أن الأمر حقيقة في الوجوب ومن أدخل النفل فيه كصدر 
الشريعة أبدل الواجب بالثابت وبه علم أن قوله فى (البحر) : الأداء ابتداء فعل الواجب 
في وقته المقيد به سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره ولم يقل: فعل الواجب كما 
قال غيره إما لأنه لا يشترط فعل كله في الوقت إذ وجود التحريمة فيه كاف لكونه أداء 
مدفوع. 

اما أولاً: فلان كون الوقت المقيد يدخل فيه المطلق جمع بين المتنافيين. 

وا اتا : فلأن هذا المزيد ما لا حاجة إليه إذ تسليم العين يشمل هذا النوع 
من الأداء وإلا كان مثلاً فيكون قضاء والإعادة ما فعل ثانياً لخلل في الأول كذا في 
«التلويح ) ولم يقل : في الوقت لما سبق زاد في ( التحرير) غير الفساد وعدم صحة 
الشروع وأقول ٠:‏ لا حاجة إليه إِذ اختلال الشيء يؤذن ببقائه ولا وجود له فيما ذكر 
واختلف هل هي قسم من الأداء أو مستقل؟ قولان إلا أنها بعد الوقت المقدر لا تعادء 
ومن ثم قال في «القنية) : من لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا 
بعده ثم رقم أن القضاء أولى في الحالتين وعليه لا وجوب بعد الوقت و استقر 
الإثم عليه وادعى في (البحر) في تعريف المصنف للقضاء تناقضا إذ كونه مثله 
يقتضي أنه بأمر جديد ور يد اي :الام الأول اهر ا هن الین اف 

وأقول: قال بعض المحققين: إن العينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر 
إذ المأمور به إن كان عين ما علم فهو الأداء وإن كان مثله فهو القضاء وهذا لأن الشارع 
لما أمره بالصلاة ولم يؤدها بقيت في ذمته وله قدره على مثلها لأن النفل شرع له من 
جنس ما عليه وهو مثله فأمر بصرف ماله من النفل إلى ما عليه من القضاء وبهذا 
يندفع التناقض فتدبره» والإعادة فهي ما فعل ثانيا لخلل ولم يقيدها بالوقت لما مر زاد 
في (التحرير) غير الفساد وعدم صحة الشروع وهو مبني على أن اختلال الشيء 


والترتيب بين الفائتة› والوقتية وبين ن الفوائت ت مستحق ويسقط بضيق الوقت ET‏ 


يصدق بعدمه وفيه تردد وهل هي قسم من الأداء أو مستقل قولان» ثم لا يخفى أن 
تَأخَيز العاف عن وقتها لآ يجوز إلا عدر كخوف عدو وميه حوفت القابلة موت الولد 
لو اشتغلت بالصلاة وجزم في «الولوالجية) بأن قضاء الصلاة على الفور والصوم على 
التراخى 
قال الزاهدي: (و) الأصح تأخير الفوائت لعذر السعي على العيال والحوائج 
جائزء (الترتيب بين) الصلاة (الفائتة والوقتية و) الترتيب أيضا (بين الفوائت) القليلة 
1 +1 على ما سيأتي (مستحق) / أي: واجب كذا في «المعراج» وغيره إلا أنه قوي يفوت 
الجواز بفوته ولم يقل: فرض كما قال صدر الشريعة لانصراف المطلق منه إلى 
القطعي ولا شرط كما في ١المحيط»‏ لأن الشرط حقيقة لا يسقط بالنسيان وهذا به 
يسقط وفي «القنية» صبي بلغ وقت الفجر ولم يصله وصلى الظهر مع تذكر جاز ولا 
د بهذا القدر قال في «البحر»: وهذا إن صح كان مخصصاً لإطلاقاتهم 
لكن في صحته نظر اللهم إلا أن يكون جاهلاً فيعذر لقرب عهده. 
وأقول: يمكن تخريجه على ما روى الحسن أن من جهل فريضة الترتيب يلحق 
بالناسي واختاره ELIE‏ والتقييد بالصبي قد يرشد 
إليه» وفي كلام المصنئف إيماء أن قضاء الفوائت متحي اننا إذ إذ لزوم الترتيب فرع 
لزوم القضاء لا فرق في ذلك بين أن يعلم أنه صلاة هي أو لاح لو غلم انه ترك 
LL‏ ا 
والوتر كذا فى (الحاوي)» قال في «البحر): وينبغي أن يقيد بغير المسافر أما هو 
فيقضي خمساً للزوم القراءة في كل صلاته وفي «المحيط» لو تذكر ترك عشر سجدات 
من صلاته قضى عشرة ايام وينبغي أن يكون الركوع كذلك ولو أخبره عدلان بانه لم 
يتم صلاته وجب القضاء لا إن أخبره واحد كذا في «الحاوي» . ۰ 
وقيده في «المحيط) بالإمام معللاً بأنه شهادة لأن حكمه يلزم الغير وهو ظاهر 
في وجوب إعادة غيره بالواحد ولو شك أصلى أم لا فإن في الوقت وجبت الإعادة لا 
بعده قال في «الخلاصة» : ولو كان ذلك في العصر قرأ ف فى الأولى والثالئة فقط وكأنه 
تحافيا عن الفتقل بحت لأنه رض آل بكرف فة صلق يفسد: السفل :غير :أن تعيين 
الأولى والثالئة مما لا أثرله على أن المكروه إنما هو النفل القصدي كذا في «البحر». 
وويسقطع اماق الز ي بين الفائة والوقعية لا بين الفرانت: وبضيق 
الوقت) إذ ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة ولو قدمها صح وأثم وظاهره 
اعتبار أصل الوقت في الضيق وهو قياس قول الإمام» والثاني قاله الطحاوي: بل قال 


السرخسي: أكثر المشايخ على أن هذا قول علمائنا الثلاثة ونسب لمحمد اعتبار 
الوقت المستحب وصححه فى «(المحيط)» وفى ( البناية ) أنه المختار» وأيده فى 
طبن اما ابي افع لمر را اسا لير فلاا الحيرت فك 
الظهر مضى في العصر فهذا نص على أن العبرة للمستحب» يعني وعلى اعتبار أصل 
الوقت يقطع وفيه يظهر أثر الخلاف» وكذا لو كان بحيث لو شرع؛ ومعنى الضيق على 
القولين أن يكون الباقي لا يسعهما عند الشروع في نفس الأمر لا بحسب ظنه» ومن 
ثم قال في «المجتبى »: ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلاها وفي الوقت 
سعة يكررها إلى أن تطلع الشمس وفرضه ما يلي الطلوع وما قبله تطوع واختلف فيما 
إذا كان الباقي لا يسع إلا بعض الفوائت مع الوقتية وظاهر ما في «فتح القدير) ترجيح 
عدم جواز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض وقيل: عند الإمام يجوز إذ ليس الصرف إلى 
هذا البعض أولى منه للآخر. 

قال الزاهدي: وهو الأصح (والنسيان) أي: ويسقط استحقاق الترتيب بين 
الفائتة والوقتية وبين الفوائت بالنسيان لعدم قدرته على الترتيب نعم قال في «إيضاح 
الإصلاح ) : تومير في عبارة النسيان حيث أرادوا به ما يعم الجهل المستمر 
(وصيرورتها ستا) أي : ويسقط يشا الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت 
وره الات نكا رداك بتخروج وق اد على اا ارا في 
حد التكرار الموجب السقوط دفعاً للحرج: ثم المعتبر أن تبلغ الأوقات المتخللة ستا 
وإن أدى ما بعدها في أوقاتها وقيل : يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو متفرقة وأثر الخلاف 
يظهر فيما لو ترك ثلاث صلوات الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم ولا 
ندري اها ار معلل الأول مف ا ب لآن الخلا بين اقرا كثيرة اوهو 
الأصح وعلى الثاني لا يسقط كذا في «الشرح ) وجزم في «فتح القدير» بإحالة هذا 
الخلاف لما سياتي من أنه لو صلى فرضاً ذاكرا فائتة ولو وتراً فسد فرضه موقوفاً عند 
الإمام على مضي خمس وقتيات فإن لم يعد شيعا منها حتى دخل وقت السادسة 
عادت كلها صحيحة وحينئذٍ فلا يتصور كون المتخللات ستا والتحقيق أن خللاف 
المشايخ في الثلاث هل هو بالاتفاق بين الثلاثة أو على الخلاف كما في الاثنتين 
يعني ما إذا ترك ظهراً من يوم وعصراً من يوم حيث يقضي ظهراً/ بين عصرين أو 
عكسه عند الإمام وقالا: يسقط الترتيب ولھ کن ب تصن نلعا او ا اا 
فخمسة عشر ولو فر كذلك فإحدى وثلاثين قال في «الخانية»: والفتوى على 
قولهما واختلف فيما لو كان ستاً فاكثر فصلى مدة ولم يقضها ثم ترك فائتة هل 
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تضاف إلى القديمة فيسقط الترتيب؟ قيل: نعم وعليه إطلاق المصنف قال الزاهدي : 
وهو الأصح وفي «الكافي » وعليه الفتوى وقيل: لا وصححه في «المعراج» تبعا 
للمحيط وغيره قال في « التجنيس ») : وعليه الفتوى . 

(ولم يعد) الترتيب (بعودها) أي: الفوائت (إلى القلة) لأن شأن الساقط أن لا 
يعود وهذا اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام وعليه الفتوى ى وقيل: يعود لأن المسقط 
قد زال قال في الهداية»): وهو الأظهر واسنشهد له بما عن محمد فيمن ترك صلاة 
ل ل ل ئت جائزة على كل حال 
والوقتيات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت في حد القلة وإن أخرها فكذلك إلا 
العشاء الأخير لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها وردة الشارح تبعاً وللكاني يانه لا 
دلالة فيه إذ لو سقط الترتيب لجازت الوقتية التي بدا بها لكنه لم يسقط لأنه بخروج 
السادسة ولم يخرج» ولا يمكن حمله على ما روي عن محمد من اعتبار الدخولء لأنه 
لو كان كذلك لم تفسد الوقتيات وارتضاه في «الفتح» وغاية ما أجاب به أن بطلان 
الدليل المعين لا يستلزم بطلان المدلول فكيف بالاستشهاد وأجاب الشيخ قاسم بأنه 
مبني على ما روي عن محمد فقد نص جماعة من محققي المشايخ أن من أصله أنه إذا 
دخل وقت السادسة سقط الترتيب إلا أنه يتقدر بخروج وقت السادسة فإذا أدى وقتية 
توقف جوازها على قضاء الفائتة فإن قضاها دخلت الفوائت في حد القلة فبطلت 
الوقتية لأنها أديت عند ذكر الفائتة» وكذا صرح في رواية ابن سماعة غ مدا في 
تعليل ذلك بقوله: لأنه كلما قضى فائتة صارت الفوائت أربعا وفسدت الوقتية إلا 
العشاء فإنه صلاها وعنده أن جميع ما عليه قد قضاه فأشبه الناسي انتهى . 

وفي «المعراج» قال المشايخ: جواب المسألة مفروض فيمن مد الوقتية التي 
شرع فيها إلى آخر الوقت» ثم قضى الفائتة بعده ولا بد أن يكون الشروع في سعة 
الوقت إذ لو كان عند الضيق لكانت الوقتية صحيحة فإن قيل: : قال في «الكتاب»: 
صلى مع كل وقتية فائتة ومع للقران قلنا: إن القران غير مراد إجماعاً فإن الصلاتين لا 

تؤذياة مما کر الاد آنه كل ا مدق امع دنا اها نتن لرا عن غير 

اشتراط البيان فى وقت واحد انتهى. وهذا أحسن الأجوبة وقوله في «البحر»: وما 
اجاب: به في (المعراج؛ يغني من مد الوقتية إلى آخر الوقت رد بقوله في 9الكتاب): 
صلى مع كل وقتية فائتة ومع للقران ولم يذ كر الجواب مما لا ينبغي . 

تنبيه : إنما قال : ولم يعد إلى آخره مع قوله : ويسقط وقد علمت أن شأن الساقط 
أف رة يوا عل ا اص النوع بعدم العود وأنه إذا سقط للنسيان وللضيق» ثم 


واو واو و هع واو م م وه وو وا هه و وو ودر واو ود نوفا و واف و ماود و و واو و واو و واو و وام هد قفاوا و هو و وه و ود يده 6 و م 6 م 6 6 و و6 م6 م6 ها 6ه 


تذكر أو اتسع الوقت يعود قاله في «الدراية» اتفاقا» ويدل عليه ما سبق أنه لو تذكر 
بعد التشهد فائتة فسدت وما قاله الزاهدي: من أنه لو سقط للضيق لا يعود على الأصح 
وكذا لو سقط للنسيان جزم في البحر» بأنه خط مستدلاً بما مر عن «الدراية » إلا أن 
الأولى أن يحكم بضعفه وإن من حكى الاتفاق لم يلتفت إليه لشذوذه. تكميل: : بقي 
مما يسقط به الترتيب الظن المعتبر ذكره الشارح وغيره كما إذا صلى الظهر ذاكرا أن 
عليه الفجر حتى فسد ظهره فقضى الفجر ثم صلى العصر ذاكراً للظهر جازت إذ لا 
فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن معتبر ومن هذا النوع ما لو صلى الظهر بلا 
طهارة ثم صلى العصر بطهارة ذاكرا للظهر أعاد العصر ولو صلى هذه الظهر بعد هذه 
العصر ولم يعد العصر حتى صلى المغرب ذاكرا لها صحت المغرب» والفرق أن فساد 
الظهر قوي لعدم الطهارة فصلح استتباعه لفساد العصر بخلاف فساد العصر لقول 
طائفة من الاد ئمة بعدمه فلا يصلح مستتبعاً فساد المغرب» قال في (الفتح) : ويؤخذ 
من هذا أن مجرد كون المحل مجتهداً فيه لا يستلزم اعتبار الظن فيه من الجاهل بل إن 
كان المجتهد فيه ابتدأ لا يعتبر الظن وإن كان مما يبنى على المجتهد ليستتبعه اعتبر 
ذلك الظن عريادة القع فاد العصر وهو مهد فية ابعداء وساد المري يسبت 
ذلك فاعتبر انتهى . 
وفيه تصريح بان محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب 
الترتيب ويؤيده ما في المجتبى ) عن القدوري الكبير أن صحة المغرب مقيدة بغير 
العالم أما العالم بأن عليه العصر فمغربه / غير صحيحة ولم يفرق في الأصل بين العالم 
والجاهل لكن رأيت في «البناية» أن الجواز مطلقاً هو ظاهر الرواية وهو مشكل ومن 
الغريب ما في « الكشف الكبير» أن الظن إنما رن قينا شن سكي والذي ظهر 
عنده أن مراعاة الترتيب ليست بفرض فهو دليل شرعي كالنسيان فأما إذا كان ذاكراً 
غير مجتهد فيه فمجرد ظنه ليس بدليل شرعي فلا يعتبر انتهى فلو أراد ذلك لما فرقوا 
بين ظن وظن لما أنه يجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده على كل تقدير فتعين 
أنهم إنما أرادوا به غير المجتهد . 
قال في « البحر) : أما المقلد فإن كان لأبي حنيفة فلا عبرة بظنه المخالف لرأي 
إمامه فيعيد المغرب أيضاً وإن للشافعي فلا يعيد العصر أيضاً وإن عامياً فمذهبه فتوى 
مفتيه فإن أفتاه حنفي أعادهما وإن شافعي لا يعيدهما وإن لم يستفت فإن صادف 
فعله الصحة على مذهب مجتهد لم يعد شيئاً ولذا قال في «الخلاصة» : رأى التيمم 
إلى الرسغ والوتر ركعة ثم رآه إلى المرفقين وثلاثا لا يعيد ما صلى وإن فعله عن جهل 
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ثم سأل فأمر بالثلاث يعيد وأقول : فيه نظرإذ كون هذا الظن لا عبرة به لمخالفته لرأي 
إمامه في حيز المنع وكيف يكون مخالفاً له وقد اعتبره وحينئذ فإفتاء الحنفي بإعادة 
المغرب غير صحيح والله الموفق للصواب . 

(فلو صلى) شخص (فرضاً) حال کونه (ذاكراً فائعة) عليه (ولو) كانت (وتراً» 
على قول الإمام (فسد) أصل (فرضه) فساداً (موقوفاً) فإن قضى الفائتة ل ير 
الفوائت معها كثيرة تنجز الفساد لما صلاه قبلها وإن لم يقضها حتى صارت الفوائت 
معها ستاً صح الكل وهذا ما يقال: واحدة تفسد خمسا وتصحح خمسا كذا في 
«(المبسوط » وهذا استحسان وهو قول الإمام والقياس أن يفسد الفرض باتا وبه قالا 
اعلم أن المذكور في «الهداية» وشروحها وعليه جرى الشارح أن انقلاب الكل جائز 
موقوف على أداء ست صلوات قبل قضاء الفائتة والصواب أن يقال: على أداء خمس 
ويخرج وقت الخامسة إذ يلزم على ما ذكروه أن تصير الصلوات سبعاً 

ولذا قال في « المجتبى » : إن الفساد موقوف عنده فإن كثرت وصارت الفواسد 
مع الفائتة ستاً ظهر صحتها وإلا فلا وفي ١‏ الفتح) لا يخفى على متامل أن التعليل أي : 
للإمام يوجب صحة المؤديات بمجرد دخول وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة 
انك یر انار اال کو م وفك اما التي سن سادبنة الوک يان 
دخول وقت السادسة غير شرط ألا ترى أنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت 
صحيحة بعد طلوع الشمس وقد تبجح في «البحر» بإبداء ذاك السر المكنون من 
الصواب مدعنياً أن شراح (الهداية) أغفلوه ولم يذكره في «الفتح) إلا بحثاً وقد اطلع 
عليه في «المجتبى ) فذكر ما مر مع أنه مذكور في «الدراية) قال: اعلم أن الشرط 
لتصحيح الخمس صيرورة الفوائت ستا بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة 
الفوائت لأداء السادسة لا محالة إلا أنهم ذكروا أن السادسة التي هي سابعة الفروائت 
لتصير الفوائت ت ستاً بيقين لا أنه شرط الستة» ثم قال : كان ينبغي أنه لو أدى الخامسة 
ثم قضى المتروكة قبل خروج وقتها أن لا تفسد المؤداة بل تصح لوقوعها غير جائزة 
وبها تصير الفوائت ستا وأجاب بمنع كونها فائتة ما بقي الوقت إذ احتمال الأداء على 
وجه الصحة قائم وأدخل في «البحر) قوله ذاكرا فائتة ما لو شك في الفجر أصلاه أم 
ل؟ وهو يصلي الظهر فلما فرغ تيقن أنه لم يصله أعاد الظهر كما في «الولوالجية ») 
وأطلق الفساد فعم ما إذا ظن وجوب الترتيب أولا لكن قيده في «المحيط» عن 
المشايخ بما إذا لم يظنه فإن ظنه كان الفساد باتا ورده في «الفتح» بأن التعليل للإمام 
يقطع إطلاق الجواب والله أعلم بالصواب . 


باب سجود السهو 

لما فرغ من ذكر الأداء والقضاء شرع في بيان ما يكون جابراً لنقصان يقع فيهما 
كذا في «العناية» قال في «البحر»: والأولى أن يقال: لما فرغ من ذكر الصلاة نفلها 
وفرضها أداء وقضاء شرع فيما يكون 0 لنقصان يقع فيها فإن السجود لا يختص 
بالفرائض بل في مطلق الصلاة وأقول: قد مر عن صدر الشريعة أن الأداء يقال على 
النفل أيضاً وقد أفصح عن ذلك في « «الدراية» فقال: لما ذكر الفرائض أتبعها النوافل 
لأنها من الأداء والقضاء لأنه خلف شرع في بيان نقصان يتمكن فيهما انتهى . 

لما كان سجود السهو للإصلاح أشبه قضاء الفوائت فأولاه به / وغير خاف أن 
هذه الإضافة من إضافة الحكم إلى السبب وهي الأصل في الإضافات لأنها للاختصاص 
وأقوى وجوهة اختصاص المسبب بالسبب والسهو والنسيان لغة: عدم تذكر الشيء 
وقت حاجته وظاهر كلامهم أن لا سجود في العمد لعدم السبب وبه جزم الولوالجي 
وعلله بأن الشارع لما جعل السجدتين جابرتين جعلهما مثلا للفائت لا فوقه فصلحا 
جابرتين والنقصان في العمد فوق النقصان في السهو فلم يصلحا لأن الشيء لا يجبر 
بما هو دونه لكن ذكر الزاهدي عن بديع الدين'“ وجوبه في العمد بما إذا ترك القعدة 
الأولى أو شك في بعض أفعال صلاته فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن قال في 
«الينابيع»: وكذلك لو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة ورأيت في 
«ألغاز» ابن الشحنة رابعة هي ما إذا صلى على النبي صلى النبي تله في القعدة 
الأولى وجعله بديع الدين سجود عذر لا سهو قال في «البحر» : وكأنهم نظروا إلى أن 
هذه الواجبات هي أدنى الواجبات فصلح السجود جابراً لها مطلقاً وفيه ما لا يخفى . 

(يجب) للأمر به ولأنه شرع لجبر النقصان وهو واجب كالدماء في الحج غير أنه 
لما كان للمال مدخل فيه كان بالدماء بخلاف الصلاة لأن شأن الجبر أن يكون من 
جنس الكسرء وظاهر كلامهم أنه لو لم يسجد أثم لترك الواجب والسجود كذا في 
« البحر» وأقول: فيه نظر بل إنما يأثم لترك الجابر فقط إذ لا إثم على الساهي نعم هو 
في صورة العمد ظاهرء وينبغي أن يرتفع هذا الإثم بإعادتهاء وهذا الإطلاق مقيد بما إذا 
كان الوقت صالحاً حتى لولم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الأول واحمرت 


)١(‏ لعل المراد به أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزويني» أبو عبد اللّهء بديع الدين هكذا ذكره 
في الجواهر المضية (١17/1؟١).‏ 
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وقد كان يقضي فائتة أو خرج الوقت في الجمعة أو وجد منه ما يمنع البناء (بعد 
السلام) سقط عنه كذا في «الفتح». وفي «القنية» لو بنى النفل على فرض سها فيه لم 
يسجد بعد السلام (سجدتان) ظاهر في أنه لا سجود قبله فلو أتى به لا يعتد به ويعيده 
وهو مروي عن أصحابنا كذا في «المحيط » لكن ظاهر الرواية أنه يعتد به مع الكراهة 
كما في «الخزانة» وأن البعدية إنما هى أولى فقط» وعلى هذا فبعد ليس ظرفا ليجب» 
وکن ا لأنه أخر عن سائر واجبات الصلاة والسلام منها ولأنه لا يتكرر وتأخر عن 
السلام لأنه لو سها عنه كان جابراً له أيضاً وصورة السهو عنه بأن قام إلى الخامسة ساهيا 
أو استمر قاعدأ ظانا أنه سلم ثم تبين أنه لم يسلم» وأل في السلام للعهد والمعهود 
تسليمتان وهو الأصح وبه قال العامة كما في « البدائع )» واختار فخر الإسلام أنه يسلم 
واحدة تلقاء وجهه فرقا بين سلام القطع والسهو وجعله في «المحيط» قول عامة 
المشايخ» وفي «الكافي» قول الجمهور وهو الصواب وإليه أشير في «الأصل» وفي 
١‏ المجتبى ) وهو الأصح وقيل e‏ 0 

قال في (البحر): وهو الذي ينبغي اعتماده لأنه عن اليمين معهود وبه يحصل 
التحليل فلا حاجة لغيره قال خواهر زادة: لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود 
وجعله في «البحر) قولاً 5 إلا أن الظاهر أنه تفريع على القول بالواحدة (بتشهد 
وتسليم) فيه إشارة إلى أن سجود السهو يرفعه دون القعدة لقوتها بخلاف الصلبية 
حيث يرفعهما وكذا التلاوية على المختار لأن محلها قبل القعدة وعلى هذا لو سلم 
بمجرد رفعه من السجود كان تاركاً للواجب كذا في «الفتح ) ). قال في «الحواشي 
السعدية»: وفي الإشارة كلام بل لا يبعد أن يدعي الإشارة إلى رفع القعدة لأن التشهد 
لا يوجد إلا فيها انتهى . 

وأقول : فيه نظر إذ لا يلزم من توقفه عليها افتراضها بل وجوبها ولا يضرنا ذلك 
وقالوا: إنه يأتي بالصلاة والدعاء في قعدة السهو هو الأصح لأن الدعاء موضعه آخر 
الصلاة» وجعل بعضهم هذا قول محمد وعندهما يأتي بهما في الأولى بناء على أن 
سلام من عليه السهو يخرجه منها عندهما لا عنده قال في «العناية» : وفيه نظر لأن 
الأصل المذكور متقرر فلو كانت هذه المسالة مبنية على ذاك لكان الصحيح 
مذهبهما انتهى . وأجاب بعض المتأخرين بأنه يخرجه عندهما خروجاً موقوفا لا ياتا 
فقد قال في «المحيط البرهاني ): وعندهما يخرجه خروجاً موقوفاً إن عاد إلى 


1١0)‏ اسمه ( المحيط البرهانى فى الفقه النعماني ) للإمام برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن 
الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفى المتوفى سنة (5١1"ه),.‏ 
اه. كشف الظنون .)۱١١۹/۲(‏ 


سجود السهو تبين أنه لم يخرجه وإن لم يعد تبين أنه أخرجه» وهذا يقتضي أن 
نفصل بين ما إذا عزم على العود فيؤخر أو لا فلا ورجح الشارح قولهما حيث قال: 
وعندهما يصلي في الأولى بناء على أن سلام من عليه السهو يخرجه فكانت الأولى | 
هي القعدة للختم فيصلي فيها قال في «المفيد )2'7: وهو الصحيح وعند محمد يؤخر 
بناء على أنه لا يخرجه واختار الطحاوي أنه يدعو أو يصلي فيهما وهو أحوط كذا في 
( الخانية ) . ٠‏ 

وفي «البدائع» واختار عامة مشايخنا بما وراء النهر أنه يأتي بالدعاء والصلاة في 
قعدة السهو وهو الأصح ثم قرر أن سلام من عليه السهو إنما يخرجهٍ ا ونا 
ومنهم من قال : لا توقف في أنه يخرجه إنما التوقف في عودها ثانياً إن إلى السهو 
عندهما يعود وإلا فلا وهذا أسهل لتخريج الفروع والأول أصح (بترك واجب) أي: 
بسببه قال في « المحيط») : تكلم المشايخ في الموجب للسهو وأجمع ما قيل فيه إنه 
ترك الواجب وعليه المحققون وهو الأصح» وقيده في « البحر) بالأصلي لما في 
«التجنيس) لو قرأ سورة ثم ما قبلها ساهيا لا يجب عليه السجود لأن مراعاة ترتیب 
نظم السور من واجبات القرآن لا من واجبات الصلاة؛ وفيه لو أخر سجدة التلاوة ساهيا 
لا سجود عليه لأنها ليست بواجب أصلي انتهى . وأقول: هذا ضعيف ففي ١الخلاصة)‏ 
لو أخر سجدة التلاوة عن موضعها أو الصلبية كان عليه السهوء وذكر في (التحفة) 
أنه لو أخر واجباً أصلياً أو تركه ساهياً يجب عليه السهو أما إن أخر التلاوة أو سلم 
ناما سور ل وما ذكر في «التحفة» سهو لا اعتماد عليه والأول أصح وقد مر 
أنها اثنا عشر قراءة الفاتحة فلو ترك أكثرها وجب لا إن ترك أقلها كذا في «المحيط) 
وبه جزم في «فتح القدير»» والمذكور في (المجتبى ) أنه يجب عليه بترك آية منها 
وهو الأولى ويؤيده ما سياتي وحكاه في «المعراج» عن شيخ الإسلام . 

ثم قال: وعند أبي يوسف ومحمد إذا قرأ أكثرها لا يجب وضم سورة أو ما قام 
مقامها ولو بدا بحرف من السورة قبلها أو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة وجب كذا في 
«الشرح» وهو ظاهر في عدم الوجوب مع الايتين إلا أن المسطور في «الظهيرية) 
الوجوب» وهو يؤيده لما مر عن ١‏ المجتبى ) فى الفاتحة وقياس الاكتفاء بالأكثر ففي 
وجوبه إذ لا فرق يظهر ولو قرأ الفاتحة مرتين متواليتين وجب لا إن فصل بينهما 
بالسورة وهو الأصح وتحقق ترك كل منهما إنما يكون بالسجود حتى لو ترك أو بعد 


)١(‏ اسمه (المفيد والمزيد) للإمام تاج الدين عبد العفار بن لقمان الكردي الحنفي» المتوفى سنة 
(577ه)» شرح فيه التجريد الركني في فروع الحنفية. اه. كشف الظنون .)17145/١(‏ 


1 ب[ 


1م ] 


وافا و ودع عه و وو وو ووه و وو و و و وه وا ووو ووه ووو و و واو وه وو مه وفعيو اواو و و معد فد فاه م وار و وا و و وم وم وار وه و6 م م م م ره 


الرفع من الركوع يعود ثم يعيد الركوع إلا أنه في تذكر الفاتحة يعيد السورة أيضاً قال 
الشارح: ولو قرأ آية في الركوع أو الرفع منه أو السجود أو الجلسة ساهياً سجد 
والتشهد فلو تركه أو بعضه سجد في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه 
كترك كله ولا فرق فى ذلك بين الأول والغانى» ولذا قال فى (الظهيرية): لو تركه 
ناسياً في الأولى أو الثانية» وتذكره بعد السلام لزمه السجود وعن الثاني لاء قالوا: إن 
كان إماما يأخذ بقوله وإلا فبقول محمد لكن في «فتح القدير) قد لا يتحقق ترك 
التشهد الثاني على وجه يوجب السجود فإنه لو تذكره بعد السلام ثم سلم وسجد 
فإن تذكره بعد شيء يقطع البناء لم يتصور إيجاب السجود ومن فروع هذا ما لو 
اشتغل بعد السلام والتذ كر به فلو قرأ بعضه وسلم قبل تمامه فسدت عند أبي يوسف 
لارتفاض القعدة بالعود إلى التشهد لا عند محمد وعليه الفتوى 

قال في (البحر): فظاهره أنه لو تذكره بعد السلام ولم يقرأه لا يسجد بتركه 
لأنه لما تذكره وأمكنه فعله ولم يفعله صار كأنه تركه عمدا فلا يلزمه وإنما يكون 

مسيئا ولو وجب عليه السجود لتحقق وجوبه بتركه وعلى هذا تصير كلية هي أن من 
ا 0 
وأقول : فيه نظر وذلك أن تركه إنما يتحقق إذا أتى بما يمنع البناء في هذه الحالة 

يمتنع السجود عن كل واجب ترك لا أن امتناعه u‏ ندا والكلية ممنوعة ألا 
لس ل لف ل aC‏ 
وقالوا: لو أتى بالتشهد فى قيامه أو قعوده أو سجوده فلا شىء عليه لأنها محل الثناء 
وهذا يقتضي تخصيص القيام بالأولى» ومن ثم قال في «الظهيرية » : إنه في الأولى فلا 
شيء عليه واختلف المشايخ في الثانية والصحيح أنه لا يجب» وقيده الشارح بما قبل 
الفاتحة أما بعدها قبل السورة فيجب على الأصح لتأخير السورة ومقتضاه نفي 
الوجوب فيما لو أتى به بعد السورة» ولفظ السلام والسهو عنه أن يطيل القعدة ويقع 
عنده أنه خرج عن الصلاة ثم يعلم ذلك فيسلم ويسجد لأنه أخر واجباً كذا في 
« التجنيس) إذ لا شك أنه كالسلام فى أنه لا يتحقق تركه على وجه يوجب السجود» 
وقنوت الوتر وقدمنا أنه لو نسيه فركع لا يعود إليه على الأصح» ولو عاد/ لا تبطل 
ويتحقق تركه بالركوع ولو تذكر أنه ترك الفاتحة أو السورة أو سها بعدما ركع قام وقرأ 
وأعاد القدوت والركوع لأنه رجع إلى محله قبله وسجد للسهو وأما وجوب التكبير فيه 
فلا رواية فيه وقد قيل: يجب وقيل: لا يجب كذا في «الظهيرية» وبالأول جزم 
الشارح وفي «البحر» ينبغي ترجيح الثاني لأنه الأصل» وتكبيرات العيدين فلو تركها 


أو شيعا منها أو زاد عليها أو أتى بها في غير موضعها سجد للسهو ولو تذكرها في 
ركوعه عاد إلى القيام لأنه قادر على الأداء حقيقة بخلاف المسبوق إذا أدركه في 
الركوع حيث يأتي به لعجزه عن حقيقته فيعمل بشبيهه وألحق بها تكبير الركوع 
الثاني من العيد والجهر للإمام والإسرار لكل مصل والأصح في مقداره أنه ما تجوز به 
الصلاة ف في الفصلين هذا في حق الإمام أما المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه فلا سهو 
عليه وإن جهر فيما يخافت فيه اختلف المشايخ: 

ففي «العناية) ظاهر الرواية أن المخافتة غير واجبة عليه وجعل في «البدائع» 
الوجوب رواية «الأصل» قال: وهو الصحيح وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية 
وأقول: بل الذي ينبغي أن يعول عليه ما في «البدائع) للمواظبة على أن ما في 
«الأصل» هو ظاهر الرواية وفي «المجتبى) سها الإمام فخافت في الفاتحة ثم تذكر 
يجهر بالسورة ولا يعيد الفاتحة قال شرف الاقمة 0 :لا مكلاف أنه إذا جهر باكثر 
الفاتحة ثم ذكر يتمها مخافتة ولو خافت بأكثر الفاتحة يجهر قيل: يتمها قال شمس 
الأئمة: قياس مسائل «الجامع) أن يؤمر بالإعادة هذاء وأما الجهر بالأذكار حتى 
التشهد فلا يوجبه قال الحلبي : لكنه في التشهد لا يعرى عن تأمل . 

وأما إيجاب السجود في باقي الواجبات المذكورة في «الكتاب » فظاهر. تتميم: 
بقى ما إذا تفكر فى صلاته ولو بعد سبق الحدث حين ذهابه لشك اعتراه فإن طال قدر 
ركن وكان في الصلاة التي هو فيها وجب لا إن كان أقل أو في غيرها هذا إذا منعه عن 
التسبيح والقراءة أما لو لم يمنعه فلا سهو عليه وفي «الظهيرية) لو شك بعدما قعد 
قدر التشهد صلى ثلاثا أو اربعا حتى شغل ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته 
فعليه السهو انتهى . وعلى هذا فالأاحسن أن يفسر طول التفكير بما إذا أشغله عن أداء 
ركن أو واجب ب كما في (المحيط) وقد ذكر الخلاف في وجوب التسمية بما فيه 
كفاية. 

روإن تكرر) ترك الواجب في صلاة واحدة أما المسبوق فكالمنفرد وكذا قلنا: 
إنه إذا لم يتابع الإمام في السهو وسها في القضاء كفته سجدتان فإن قلت : ذكرت أنه 
أكثر ما يقع في التشهد في الصلاة عشر مرات وأنه يتكرر قلت : لم يتكرر وإنما يعيد 
لرفعه وبالعود إلى التلاوة أو الصلبية (وبسهو إمامه) عطف على قوله بترك واجب نبه 
به على س اشر لجرت وهر شهر الإمام شرا كان ماديا ره أو لا حتى لو 


) ٠٠٠ / ٤( لعل المراد به شرف الأئمة العقيلي» انظر الجواهر المضية‎ )١( 


1[ ب] 


م ل ...000 کاپ الصلاة/ باب سجود السهو 


لا بسهوه. وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لاء RS‏ 


+ سد س س — — يسم سے سے مت سے سے کے صت نس لس كا مت کم نے نیت سیت سے ا صله ا ا کے سے کے ا کت کے تک کس کت س 


اقتدى به بعدما سجد واحدة تابعه في الثانية ولو بعدما أتى به بأن اقتدى به في 
تشهده ا TT‏ والمشيوق د م مده 
المسبوق» والمقيم خلف المسافر حيث يتابعه وقالوا: لو تابعه المسبوق ثم تبين أنه 
لا سهو عليه فسدت وقيده في «البدائع» بما إذا علم أن لا سهو عليه؛ ولو لم يتابعه 
سجد فى آخر صلاته استحسانا (لا) يجب على المقتدي (بسهوه) لأنه إن سجد 
وحده أي: قبل السلام فقد خالف الإمام فلو تابعه انعكس الموضوع ولو أخره إلى ما 
بعد سلام الإمام فات محله لخروجه بسلامه لأنه سلام عمد ممن لا سهو عليه ولقائل 
يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر وعم كلامه اللاحق واختلف في المقيم خلف 
المسافر. والمذكور في «الأصل ) أنه يسجدل و صححه في «البدائع» لأنه إنما اقفتدى 
بالإمام بقدر صلاته وقال الكرخى: لا لأنه بدليل أنه لاحق وأجيب بأنه إنما لا يقرأ 
لأنها فرض في ركعتين وقد أتى بها الإمام وبهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة 

فزع خد ت الإنام الما بعت السلا املف مرق اليس لذ آنا قد 
لأنه لا يقدر عليه إذ محله بعد السلام ولا قدرة له عليه لكونه في أثناء صلاته ومع 
هذا لو تقدم لم تفسد لما أنه يقدر على الإتمام في الجملة بأنه يتأخر ويقدم مدركا 

(وإن سها) المصلي (عن القعود الأول) في الفرض ولو عمليا (وهو) أي: 
والحال أنه (إليه أقرب) بأن لم ينتصب النصف الأول منه على الأصح كما في 
لكاي وي امه تقديم معمول أفعل التفضيل وهو عا 00 وجوزه 
ا انلق کے زولا ١‏ أي : وإن لم يكن إلى القعود اقرب رلا أف ا 
أن يعود لأنه كالقائم معنی وهذا التفصيل مروي عن الثاني قال فى الكافي): 
واستحسنه مشايخنا لكن ظاهر المذهب أنه ما لم يستقم قائماء يعود وهو الأصح ولو 
عاد فيما لا يجوز له العود فيه فسدت على الأصح لرفض الفرض مما ليس بفرض» قال 
في ( المبتغى ) ) : وهذا غلط لأنه محض تأخير لا رفض فصار كما لو سها عن السورة 
وركع فإنه يعود إلى القيام كأنه سها عن القنوت فركع فإنه لو عاد لم تفسد صلاته 


واأما ها هده مهاوه فاه و وفوا وهو و و و و و و و وم واو ود م في ه ووا و هم م واو و واف واف هه م وقد وه ومو و هو مهم وه مام و واه و وا وه م6 ع6 م6 6 66 6 5ه 


على الأصح اجات وات بان السوزة و كانت وة إلا انها مقع فرضا وفي 
القنوت عاد إلى فرض وهو القيام لما استقر من أن كل ركن طرله في أنه يقع فرضاً نعم 
قال في «الفتح»: في النفس من التصحيح شيء وذلك أن غاية أمر الراجع أنه زاد في 
صلاته قياماً وهو وإن كان لا يسل فهر بالصحة لا يخل إلا ان يقرف باقعرات هذه الزيادة 
بالرفض لكن المستحق لزوم الإثم لا الفساد فترجح بهذا البحث القول المقابل قال في 
«البحر): وهو ظاهر فى أنه لم يطلع على تصحيح آخر لكن في «المعراج) عن 
«المجتبى ) لو عاد بعد الانتصاب مخطما ا الت لوا 
يتشهد ويقوم ولا ينتقض قيامه بقعود لم يؤمر به کمن نة نقض الركوع لسورة أخرى لا 
ينتقض ركوعه انتهى . 
وأقول ل سر ل 
eT‏ : رايت بخط العلامة نظام ل د 
قال : ولقائل أن يمنع قول المحقق غاية ما وجد إلى آخره بأن الفساد لم يات من قبل 
الزيادة بل من رفض الركخ الواجب والذي رأيته منقولاً عن « شرح القدوري) ) لابن 
عوف”'" والزوزنى27 إن القول بعدم الفساد فى صورة ما إذا كان إلى القيام أقرب وأنه 
فى الاستواء قائما لا خلاف فى الفساد انتهى . 
هذا فى غير الماموم وأما الماموم فيعود حتماً وإن خاف فوت الركعة كذا في 
«السراج) معللاً بأن التشهد فرض عليه بحكم المتابعة وهو ظاهر في أنه لو لم يعد 
بطلت وفيه مالا يخفى» والذي ينبغي أن يقال: إنها واجبة في الواجب فرض في الفرض 
وأفاد الولواجي أن قراءة المصلي قاعداً كالقائم لكن لا يأتي فيه ما مر من التفصيل 
واعلم أن في «الذخيرة» وغيرها صور ذلك في الفرائض كالظهر ونحوه ومقتضاه أنه 
في النوافل يعود وبه صرح أبن وهبان” “ مستدلاً بان كل شفع منه صلاة على حدة ولا 


)١١9‏ تقدم فيما سبق. 

(۲) هو للإمام أبي العباس أحمد بن الحسن بن أبي عوف الفقيه المعروف بالقاضي من علماء اليمن. 
اه. كشف الظنون .)١15*14/5(‏ 

(1) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني» المتوفى سنة ( ٦۸٤ه).‏ هدية العارفين 
(۳۱۰/۱))» والأعلام (۲۳۱/۲). 

٤ (‏ ) المراد به صاحب منظومة ابن وهبان وتقدم . 


[1/v¥] 


سيما على قول محمد من أن الأولى من التطوع فرض فكانت كالأخيرة e‏ 
وإن قام وفي « شرح التمرتاشي » لو نهض إلى الثالئة في التطوع بالارتفاع فاستتم قائماً 
قيل: يعود وقيل: ل ار 
الوتر الصحيح أنه لا يعود وفي «الخلاصة» والأربع قبل الظهر حكمه حكم التطوع 
وكذا الوتر عند محمد» وعند أبى حنيفة فيه قياس واستحسان فى الاستحسان لا 
يفسد وفي القياس يفسد وهو المأخوذ به انتهى . 1 

وفي «المعراج): أما في النفل فيعود على كل حال (ويسجد للسهو) راجع 
لقوله: وإلا لا لما مر من أنه لا يسجد فيما إذا كان إلى القعود أقرب إلا أن هذا مختار 
صاحب « الهداية ) وعليه جرى المصنف في ١‏ الكافي » وفي «الولوالجية» المختار أنه 
يسجد وكلامه لا يأباه وفي «الخلاصة) و«الخانية» في رواية إذا قام على ركبته 
لينهض قعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد وإن رفع 
إليتيه عن الأرض وركبتاه عليها لم يرفعهما لا سهو عليه هكذا روي عن الثاني» قال 
في (الفتح»: ولا يخفى أن هذه الصورة اختلاف الرواية وقد اختار في «الأجناس» في 
هذه الصورة أن عليه السهو اللهم إلا أن يحمل الأول على ما إذا فارقت ركبتاه الأرض 
دون أن كوي هة اا يفل كيه لاا فة الاج 

(وإن سها عن) القعود (الأخير) أي: الذي هو آخر الصلاة سبق بالأولى أو لا 
فد خل الثناء أي: : (عاد) إليه (ما لم يسجد) أي : ما لم يقيد ركعته بالسجدة وهذا أراد 
لا ما إذا سجد دون ركوع فإنه يعود أيضاً لعدم الاعتداد بهذا الستحود د فيعود لأن فيه 
إصلاح صلاته وقد أمكنه ذلك لأن ما دون الركعة محل الرفض (وسجد للسهو) لأنه أخر 
واجبا كذا في الهداية) ولم يفصل هنا بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أو لا وكان 
ينبغي أن لا يسجد فيما إذا كان إليه أقرب كما في الأولى لما سبق قال في « الحواشي 
السعدية): ويمكن أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وإن جاز أن يعط له حكم 
القاعد إلا أنه ليس بقاعد حقيقة فاعتبر جانب الحقيقة فيما إذا سها/ عن الثانية وأعطي 
له حكم القاعد في السهو عن الأولى إظهاراً للتفاوت بين الواجب والفرض وبه علم أن 
من فسر الواجب بالقطعي وعليه اقتصر في «الفتح» فقد أصاب وإلا أشكل الفرق وقد 
يقال: لم لا يجوز أن لا يفسر بالقوي من نوعه وهو ما يفوت الجواز بفوته ولا يشكل 
بثبوت التفاوت بين نوعيه نعم يشكل على من فسره بإصابة لفظ السلام أو التشهد وما 
في (البحر) من أنه لا يؤخر السلام عن محله لأن محله بعد القعود ولم يقعد مدفوع 
بأن التأخير واقع فيهما فصح إضافة السجود إلى أيهما كان. 


(فإن سجد) للتي قام إليها (بطل فرضه برفعه) ا شروعه في النافلة 
قبل أركان المكتوبة ومن ضرورته خروجه عن الفرض وإذا ثبت هذا في السهو ففي 
العمد أولى» رشع نم حرفل ولاك سن E‏ راداد نتيا نالا فزق بنك ذا درا 
في الخامسة أو لا واستشكله في «البحر» بأن المفسد هو الخلط ولم يوجد إفساد 
الركعة لخلوها عن القراءة وأقول: ويؤيده ما مر من أن السجود الخالي عن الركوع لا 
يعتد به فكذا الخالي عن القراءة إلا أن يفرق بأنه قد عهد إتمام الركعة دون القراءة 
كما في المقتدي بخلاف الخالية عن الركوع» وهذا أعني التقييد بالرفع قول محمد 
وعليه الفتوى . 

وقال الثاني : بوضع الجبهة؛ وأثر الخلاف يظهر فيمن سبقه الحدث وهو ساجد 
أمكنه إصلاحها عند محمد فيقعد لا عند الثانى قيل: لما أخبر بجواب محمد قال: 
تفلك تورك ا و مهن کی رادها عا تحن ايدان 
التحكم وقيل: الصواب ضمها والزاي غير خالصة قال في الفتح): وهذا أعني صحة 
البناء لسبق الحدث إذا لم يتذكر في ذلك السجود أنه ترك سجدة صلبية من صلاته 
فإن تذكر ذلك فسدت اتفاقا لما سنذكره فى تتمة نقعدها فى السجدات وقررت في 
تلك ال اماع انهاكن غير الركمة الاخيزة ان دري فرقم تصريه على ذلك ار 
لم يقع تحريه على شيء وبقي شاكا في أنها من الأخيرة أو ما قبلها وجب عليه نية 
القضاء وإن علم أنها من الركعة الأخيرة لم يحتج إلى نية وعلى هذا ما ذكر في من 
سلم من الفجر وعليه السهو فسجد وقعد وتكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من الأولى 
فسدت وإن من الثانية لا ونابت إحدى سجدتي السهو على الصلبية انتهى . 

وهذا التقرير يقتضي نقض منع ما قدمه من دعوى الاتفاق على الفساد بتذ كر 
وذلك أنه إن علم أنها من الأخيرة فينبغي أن لا تفسد اتفاقا لانصرافه إليها أو من 
غيرها أو لم يعلم وقد نواها فكذلك إلا أنه لا يعيدها لما مر أما إذا لم ينوها فسدت 
عند أبي يوسف خلافا لمحمد لعدم انصرافها إليهاء وعلى هذا فما في « الخلاصة) لو 
قيد الخامسة بالسجدة فتذ كر صلبية من صلاته لا تنصرف هذه السجدة إليها لما أنه 
شترط النية فى السجدة وصلاته فاسدة ليس على إطلاقه بل فسادها إنما هو قول 
الثاني فقط قالوا: والعبرة للإمام حتى لو عاد ولم يعلم القوم به حتى سجدوا لم تفسد 
صلاتهم كذا في « المحيط ) وفي « المجتبى ) إن تعمدوا ذلك فسدت وفي السهو 
خلاف والأحوط الإعادة (وصارت نفلا) لما مر ولأن تركه القعود على رأس ركعتي . 
النفل لا يبطله عندهما خلافاً لمحمد (فيضم إليها سادسة) لأن التنفل ذ في الوتر غير 


[۷۷/ ب] 
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وإن قعد في الرابعة, ثم قام عاد وسلم. وإن سجد للخامسة تم فرضه› رضم إليها سادسة» 


مشروع لكنه لا يجب لأنه ظان بل يندب كما في «الكافي» تبعاً «للمبسوط » إلا أن 
قوله في (الأصل): وكان عليه أن يضم يشير إلى الوجوب قال في «البحر»: والأول 
أظهر لأن منع التنفل بالوتر القصدي لا غيره وإطلاقه يفيد الضم في سائر الأوقات قال 
الحدادي: إلا في العصر فإنه لا يضم لأنه يكون تطوعا قبل المغرت وذلك مکروه» 
وفي قاضي خان إلا الفجر لأن التنفل قبلها وبعدها مكروه انتهى» وأنت خبير بأن ما 
اقتصر عليه قاضي خان من الفجر هو الصواب وذلك أن موضوع المسألة حيث كان 
فيما إذا لم يقعد وبطل فرضه كيف لا يضم ف في العصر ولا كراهة في التنفل قبله ثم 
بعد مدة عن لي حين أقرأ هذا المحل بالجامع الأزهر أنه يمكن حمله على ما إذا كان 
يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فإنه لا يضم كما هو ظاهر وعليه فيصح التوجيه والله 
الموفق ولم يذكر سجود السهو إيماء إلى أنه لا يسجد وهو الأصح., لأن النقصان 
بالفساد لا يجبر بالسجود . 

(ولو قعد) في الركعة (الرابعة ثم قام) إلى الخامسة يظنها الأولى (عاد وسلم) 
ولو بعد التشهد لأن ما دون الركعة محل الرفض والتسليم في القيام غير مشروع ومع 
ذلك لو سلم قائماً صح كما في «الخلاصة) واختلف في متابعة القوم له في هذا القيام 
والأصح لا بل ينتظرون فإن عاد قبل أن يقيدها تبعوه وإن سجد سلموا (وإن سجد 
للخامسة تم فرضه) / لأنه لم يبق عليه إلا واجب وهو السلام (وضم) ركعة (سادسة) 
نيا ا على حا موي ای فصل اغا إذا نم يكن رقت او 
كان لم يندب ولم يجب وهل يكره؟ الأصح لا قال في «المجتبى» وغيره: وعليه 
الفتوى وعلى هذا فالأولى أن يكون معنى ضم أي: جاز له الضم ليعم كل وقت ولا 
يخرج عن كلامه بتقدير حمله على الندب والوجوب وقت الكراهة» وجزم الشارح 
بالكراهة في الفجر دون العصر مما لا وجه له يظهر لتصير الركعتان نفلا لكنهما لا 
ينوبان عن سنة بعده على الأصح لأن المواظبة عليها إنما كانت بتحريمة مبتدأة» ولو 
اقتدى به رجل في هذه الحالة لزمه ركعتان عند الثاني وست عند محمد كما إذا لم 
يقعد وهو الأصح والفرق على رأي الثاني أن الشروع في النفل لا يوجب أكثر من 
ركعتين إلا باقتداء الإمام وهنا لم يتنفل إلا بركعتين بخلاف ما إذا لم يقعد ولو أفسده 
قضى ركعتين عند الثاني قيل: وهو قول الإمام وبه يفتى وقال محمد : لا شيء عليه 
اعتبارا بالإمام ولهما أن السقوط يعارض الإمام فلا يتعداه. 

وقوله (وسجد للسهو) راجع إلى ما إذا عاد فلأنه أخر واجباً وهو السلام وأما إذا 
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ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه, ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره 
فإن سجد صح وإلا لاء وسجد للسهوء وإن سلم للقطع E EE‏ 
رسف لمكن النقصان في النفل بالدخول فيه لا علي الوجه المسنوث والفترى على 
e N U‏ 
ولولا خوف الإطالة لبيناه. 

(ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعاً آخر عليه) لما فيه من نقض 
السجود لوقوعه وسط الصلاة وظاهر كلامهم أنه مكروه تحريماً لكنه صحيح ويعيد 
السجود على الأصح.ء قيد بالتطوع لأن المسافر لو نوى الإقامة بعده لم يكره ويعيده 
لأنه لو لم يبن لبطلت ومن ابتلي ببليتين وجب أن يختار أقلهما محذوراًء وإذا امتنع 
البناء في التطوع ففي الفرض الذي سجد لسهوه أولى لكراهة البناء عليه بدون السهو. 

(ولو سلم الساهي) أي: من عليه السهو (فاقتدى به 2 توقف الأمر (فإن 
ys 5‏ وها 
عندهما وقال محمد وزفر: يصح الاقتداء مطلقاً والخلاف مبني على ما مر من أن 
سلام الساهي يخرجه عن الصلاة عندهما على سبيل التوقف وعند محمد وزفر لا 
يخرجه» قال في الهداية): وأثر الخلاف يظهر في هذا وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة 
وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة انتهى . يعني فعند محمد ينتقض ويتغير 
وعندهما لا وما في «غاية البيان) من أنه إن عاد إليه انتقضت ولزمه الإتمام عندهما 
وإلا لا قال في «البحر» : إنه غلط» ما في القهقهة فلتعذر العود لأنها تسقط عند الكل 
ولذا جزم في ١‏ المحيط » بنقضه على قوله لا على قولهماء وأما في نية الإقامة فقال في 
الخد وغيره انه يقر رت وف عن يكوه اوري اراح مرا 
وجه له عندهما لأنه لم يحصل به الخروج فلا يتغير فرضه (وسجد للسهو) وجوبا نبه 

(وإث) وصلية (سلم للقطع) أي: لأجله لأن السلام فى محله فلا يعد قاطعاً 
والنية المجردة عن العمل غير المتحقق لا تؤثر في إبطال ما ركنه عمل الجوارح وهو 
السجود فلغت . قيد بالسجود لاله لو سم وعليه صلبية وتلاوية وهو ذاكر لأحدهما 


[1 /YA] 


فسدت» أما في الصلبية فظاهر لأنه سلم عليه؛ وأما في التلاوية فهو ظاهر الرواية وقد 
علل محمد الفساد فيهما بأنه لا يستطيع أن يقضي ما هو ذاكر له بعد تسليمه 
بخلاف ما إذا كان ناسياً حيث لا تفسد لكنه إذا تذكرهما أتى بالصلبية أولاً ثم 
التلاوية› ولو كان عليه تلاوية فقط فسلم ذاكرا لها كان ااه قاظما وسقطت عنه 
التلاوية فلأن الصلاتية لا تقضى خارجها وأما السهو ففي «البحر» أن في النفس من 


متاك لجانانه ا رن فى E‏ بل في حرمتها لکن علل في «فتح 


للتلارية | ا تامة كما في 9 الخانية) تي ا هذا السلام قاطعاً ا السهو 
لأنه لا يجامعه وإن أمكن اعتباره قاطعاً من حيث التلاوة فقط إلا أنه اعتبار لم يقم 
عليه دليل . 

(وإن شك) في صلاته بدليل استأنف (أنه كم صلى أول مرة) ظرف لشك 
واختلف في معناه وأكثر المشايخ كما في «الخلاصة) وغيرها على أنه أول ما عرض 
له في عمره وقيل: لم يكن عادة له وقال فخر الإسلام : أول ما عرض له في تلك الصلاة 
وأثر الخلاف يظهر فيما لو سها فاستقبل ثم سها بعد سنين (استأنف) على القول 
الأول أو تحرى على الآخرين كذا في «السراج» . 

قال في «البحر): وفيه نظر بل يستأنف على قول فخر الإسلام أيضاً استانف 
صلاته بالسلام أو غيره مما ينافي التحريمة والسلام قاعداً أولى لخبر: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليستقبل الصلاة)2'7 ولأنه قادر على إسقاط ما عليه من الفرض 
بيقين فيلزمه ذلك كما لو شك فى الوقت أصلى أم لاء وظاهر أن الاستغناف لا يتصور 
بغير ما مرء قال في «البحر): وظاهر كلامهم أنه لو أبطلها على غالب ظنه لم تبطل إلا 
انها تكون نفلاً ویلزم الفرض ولو كان نفلاً فعليه قضاؤهء قيد بالشك في صلاته لانه 
لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا وقع في التعيين 
ليس غير بان تذ كر بعد الفراغ أنه ترك فرضاً وشك في تعيينه فإنه يسجد سجدة ثم 
يقوم فيصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو كذا في « الفتح) . 

قال في «البحر» : ولا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن الكلام في الشك بعد الفراغ 
وهذا تذكر تركه ركن غير أنه شك في تعيينه نعم يستثنى منه ما في «الخلاصة» لو 


)20 أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عمر» في الصلاةء باب من قال إذا شك فلم يدر كم صلى أعاد 
(ا/كلاء). 
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وإن كر تحرى وإلا أخذ بالأقل وإن توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم» ثم علم أنه صلى 
ركعتين أتمها وسجد للسهو. 
أخبره عدل بعد السلام أنه ما صلى الظهر أربعاً وشك في صدقه وكذبه أعادها احتياطاً 
وبالصلاة لأنه لو شك في ركن من أركان الحج قال عامة المشايخ: يؤديه نايا ن 
تكرار الركن لا يضر بخلاف زيادة ركعة كذا في ( المحيط) وفي «البدائع» بنى على 
الأقل في ظاهر الرواية ولو شك في بعض وضوئه غسل ذلك الموضع . 

(وإن كفر) لم يلتفت إليه كذا في «المعراج» وبالكمية لأنه لو شك في ثانية 
الظهر أنه في العصر وفي الثالثة أنه في التطوع وفي الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكونوا 
في الظهر ولا عبرة بالشك وإن كثر بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم 
أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام وقيل: عرض له مرتين في سنتين كما في 
«المجتبى ) وكأنه على قول السرخسي (تحرى) أي: طلب أحرى الأمرين وهو أولاهما 
بفعل منه وهو ما يكون أكبر رأيه عليه (وإلا) أي: وإن لم يقع تحرى على شيء (أخذ 
بالأقل) وبنى عليه لأن المعيقن به فيجعلها واحدة لو شك أنها ثانية» وثانية لو شك 
انها ثالئة» وعلى هذا إلا أنه يقعد في كل محل يتوهم أنه محل قعوده فرضاً كان أو 
وخا ٠‏ وهذا أولى من قول الشارح ت لصاحب «الهداية) يتوهم أنه أخر صلاته 
وأغفل سجود السهو تبعاً «للهداية) مع أنه لا ينبغي وقد قالوا: إنه يسجد في جميع 
صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل كذا في «الفتح» قال في (البحر): 
وقد ترك في ١‏ الفتح) قيد لا بد منه وهو أن يشغله الشك قدر أداء ركن وأقول : إنما 
تركه هنا لأنه قدمه وفي «السراج ج) إن بنى على الأقل سجد مطلقا. 

(وإن) تحرى إن شغله ذلك قدر ركن سجد وإلا لا وكأنه بحصول النقص 
مطلقاً باحتمال الريادة ولم تحصل في الثاني إلا بطول التفكر (توهم مصلي الظهر) 
مثلاً (أنه أتمها فسلم ثم علم) بعد ذلك (أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو) لأنه 
عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في حديث ذي اليدين('' ولأن السلام لكونه دعاء من 
وجه لا يبطلها بخلاف ما إذا سلم على ظن أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أن العشاء 
تراويح أو أن فرض الظهر ركعتان لقرب عهده بالإسلام حتى لا تبطل لأنه سلام عمد 
كذا في «الشرح»» وفي «المجتبى » لو سلم عامداً قبل التمام قيل تفسد وقيل لا حتى 
يقصد به خطاب آدمي انتهى. وعلى الثاني لا تفسد في هذه المسائل مطلقا والله 


أعلم . 


.)١578/5؟( أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


باب صلاة المريض 
كل من السهو والمرض عارض سماوي إلا أن السهو أعم موقعاً لتناوله حالة 
المرض أيضا فقدم» وإضافته من إضافة الفعل إلى الفاعل أو إلى المحل قيل مفهومه 
ضروري إذ لا شك أن فهم المراد منه أجلى من قولنا: إنه معنى يزول بحلوله في بدن 
الحي اعتدال الطبائع الأربع فيؤول إلى التعريف بالأخفى (تعذر عليه) كل (القيام) 
أي : تعسر إذ ليس المراد منه عدم الإمكان كذا فى (الذخيرة»» بل أن يلحقه بالقيام 
هاب رزء على الأصح وفي «الظهيرية» وعليه الفتوى وأراد به الحقيقي بدليل عطف | 
الحكمي عليه قال في البحر): إذا كان التعذر أعم فلا حاجة لجعله بمعنى التعسر 
وأقول : حيث أراد به الحقيقي لزم أن يكون بمعنى التعسر لما علمت» قيدنا بالكلمة 
كل لأنه لو قدر على التحريمة أو آية قائما لرمه ذلك ولو انتفى الضرر باتكائه على 
عصا أو حائط تعين على الأصح ولم يذكر في «الأصل» ما إذا لم يقدر على القعود 
مستويا وقدر عليه متكثا أو مستندا إلى حائط أو إنسان. 
قال مشايخنا : وينبغي أن يصلي قاعداً مستنداً ولا يجزئه أن يصلي مضطجعاً 
في المحيط» قيد بتعذر القيام لأنه لو اشتبه عليه أعداد الركعات أو السجدات لم 
يلزمه الأداء ولو أداها بتلقين غيره ينبغى ينبغي أن تجزئه كذا في (القنية) (آو خاف زيادة 
المرض) أو بطء البرء ودوران الرس Sa‏ قائما سلس بوله أو 
تعذر عليه الصوم على ما مر بخلاف ما لو كان بحيث لو صلی قاعداً سلس بوله ولو 
مستلقیا لا وصلى قاعداً) لأن الاستلقاء لا يجوز بحال كما لا يجوز مع الحدث 
فاستويا كذا في «المحيط »» صلى قاعدا كيف شاء فيما روي عن الإمام قال في 
«البدائع): وهو الصحيح لأن المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط الهيئات أولى 
وقال زفر: ن كدان انهه وعليه الفتوى كذا في «الخلاصة» وغيرها والخلاف 
في غير حالة التشهد وقد سبق في المتنفل (يركع ويسجد) لما أخرجه الجماعة إلا 
النسائي من حديث عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسالت النبي يله عن 
الصلاة فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدأ فإن لم تستطع فعلى جنبك ٠»‏ زاد 
النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)<" أو صلى قاعدا 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ۹٥۲‏ )» وابن ¿ ماجه في إقامة الصلاة ة والسنة فيها(”“؟؟١).‏ 
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية .)٠١١/۲(‏ 


كتاب الصلاة / باب صلاة المريض EEE‏ 


فو إندقدد رتل رة اخ ولا يرن إلى وجهه شيئاً يسجد عليه فإن فعل وهو 
يخفض رأسه صح وإلا لاء وإن تعذر القعود أومأ مستلقياء أو على جنبه وإلا N‏ 
و وما بزاسنه انالها نإل ا کے ا و ا ار 
وقال ع الإسلام : يجوز للركوع لا للسجود قلت : وهذا اق وا جن کاو اوا 
بالركوع جالساً لا يصح على الأصح كذا في الدراية) معزياً إلى «المجتبى » وجزم به 
الولواجي إلا أن المذهب الإطلاق (إن تعذر) ليس تعذرها شرطاً بل تعذر السجود 
كاف ففي «الزيادات » من بحلقه خراج لا يقدر على السجود ويقدر على غيره يصلي 
قاعداً بالإيماء وفي «البدائع» لو قدر على الركوع دون السجود سقط الركوع وفي 
«القنية» أخذته شقيقة ولا يمكنه السجود يومئ وإذا لم يقدر على الركوع فعلى 
السجود أولى فلذا أغفلوه (وجعل سجوده أخفض) من ركوعه تمييزاً بينهما ولا يلزمه 
أن يبالغ في الانحناء أقصى ما يمكنه بل يكفيه أدنى الانحناء فيهما ففي «التحفة» لو 
كان تجو او اة خلاو يمال بالا تناو ولا تة ريت اله إلى الارن ياف ا 
يمكنه كذا في «المجتبى). 

(ولا يرفع إلى وجهه شيئاً) كعود أو وسادة سجد عليه لنهيه عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك كذا في «المحيط» وهذا يؤذن بأن الكراهة تحريمية (فإن فعل) 
ذلك (وهو) أي: والحال أنه (يخفض رأسه) للركوع والسجود (صح) على أنه إيماء لا 
سجود على الأصح كذا في (السراج) وغيره. قال الشارح: وكان ينبغي أن يقال: لو 
كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء انتهى . 

وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح 
السجود دون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه (وإلا) أي: وان لم 
يعنص راسه بل وضع ا على جوونه اول اق : لا يصح لعدم الإيماء. 

(وإن تعذر القعود) ولو حكماً بان كان لواقعث برع الان عيبية وامره الطبيب 
بالاستلقاء (أومأ) أي : جاز له الإيماء (مستلقياً) على ظهره وها وسادة تحت كتفيه 

مادا رجليه ليتمكن من الإيماء وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح منه فكيف 
بالمريض وينبغي له أن ينصب ركبتيه إن قدر تحاميا عن مد رجليه إلى القبلة (أو على 
جنبه) ووجهه إلى القبلة والحالة الأولى عندنا أولى لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء 
الكعبة ومن هو على جنبيه إلى جانب قدميه وعن الإمام أن الثانية أولى وما في (١‏ القنية) 
لو اضطجع على جنبيه قادراً على الاستلقاء قيل: يجوز والأظهر أنه لا يجوز شاذ (وإلا» 


[1/۷4] 


أي : وإن لم يقدر على الإيماء برأسه (أخرت) أي : الصلاة عنه أداء وفيه إيماء إلى أنها 
لا تسقط فيجب عليه القضاء ولو كثرت بشرط أن يفهم مضمون الخطاب قال في 
الهداية): وهو الصحيح لكن صحح قاضي خان وصاحب «البدائع) عدم لزومه إذا 
كثرت وإن كان يفهم وفي « الخلاصة) أنه المختار وجعله في (الظهيرية») ظاهر الرواية 
قال: وعليه الفتوى واستشهد له قاضى خان بما عن محمد فيمن قطعت يداه من 
المزقين: ورخلقم مل لمان لآ ما عليه ورده الشارخ ا انز عن محمد في 
العجز المتيقن امتداده وكلامنا فيما إذا صح المريض قبل ذلك حتى لو مات قبل 
القدرة على القضاء لم يجب عليه ولا كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا 
قبل الإقامة والصحة أقول: وهذا الفرق إنما يحتاج إليه على تسليم أن لا صلاة عليه 
لكن قدمنا في الطهارة ترجيح الوجوب عليه بلا طهارة . 

قال في (الفتح): ومن تأمل تعليلهم في الأصول وسيأتي أن المجنون إذا أفاق 
في الشهر ولو ساعة لزمه قضاء كل الشهر وكذا الذي جن أو أغمي عليه أكثر من يوم 
NS,‏ دونها يقضي انقدح في ذهنه إيجاب القعرناء على هذا اف ن 
إلى يوم وليلة حتى يلزمه الإيصاء به إذا قدر عليه بطريق ويسقط عنه إذا زاد ثم رأيته 
عن بعض المشايخ قال في ( الينابيع) : وهو الصحيح وفي «السراج) جعل المسألة 
مربعة إن زاد على يوم وليلة وهو لا يعقل فلا قضاء إجماعاً أو نقصت وهو يعقل قضى 
إجماعاً يعني إن صح أو كان يعقل مع الزيادة أو لا يعقل مع النقصان فعلى الخلاف 
(ولم يوم) عند عجزه عن الإيماء برأسه (بعينه وقلبه وحاجبيه) لما روينا من قوله: 
«فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول الاو 
بناء على أن مسمى الإيماء لغة خاص بالرأس وأنه بغيرها إشارة وقد جاء مفسرا في 
قوله يه لذلك المريض: «وإلا فأوم برأسك واجعل سجودك أخفض 2(" ولا يتحقق 
زيادة الخفض بالعين ونحوها. 

(وإن تعذر) عليه (الركوع والسجود) أو السجود فقط كما مر (لا القيام أومأ) أي : 
جاز الإيماء للركوع والسجود حال كونه (قاعدا) بل هو الأفضل لأنه أشبه بالسجود 
وركنية القيام للتوصل إليه فلا يجب دونه وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ 


(۱) ذكره الزيلعي في نصب الراية ۱۷١/۲‏ )» وقال : حديث غریب . 
(۲) أخرج نحوه عبد الرزاق موقوفاً على سيدنا عبد الله بن عمر( ٠٠٤١‏ ). 


كتاب الصلاة / باب صلاة المريض 00 1 ا ا 


ولو مرض في صلاته يتم بما قدر ولو صلی قاعداً يركع ويسجد فصح بنى ولو كان مومياً لا. 
وللمتطوع أن يتكىء على شيء إن أعيا ولو صلى في فلك قاعداً بلا عذر صح» ومن جنء أو 
أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر لا. 
يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أوما قاعداً (ولو مرض في 
صلاته) بعد ما شرع وهو صحيح (أتم) صلاته قاعداً (بما) أي : بالذي (قدر) عليه من 
ركوع وسجود أو إيماء إن تعذر على ما مر» وعن الإمام أنه يستقبل والصحيح المشهور 
هو الأول لأن بناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا (ولو صلىع 
المريض حال كونه (قاعداً يركع ويسجد فصح) في أثنائها (بنى) على ما مضى قائماً 
عندهما وقال محمد : يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر. 

E TT 
يا إن في كلامه‎ Mus تفا تدر على افا‎ 
إشارة إلى هذا الحكم فيه نظر (وللمتطوع) أي : المتنفلٍ (أن يتكئ على شيء) أي شيء‎ 
كان كعصا ونحوها (إن أعيا) أي: تعب وقد جاء لازماً ديا يقال : أعيا الرجل في‎ 
: المشى إذا تعب وأعياه الله والمراد اللازم» قيد بالإعياء لأن الاتكاء بدونه مكروه وقيل‎ 
لا یکره لأن القعود بغير عذر لا يكره فالاتكاء أولى وعندهما لما لم يجز القعود كره‎ 
الاتكاء إلا أن الأصح ما قال فخر الإسلام : إنه يكره الاتكاء بلا عذر دون القعود لجواز‎ 
. أن يعد الاتكاء إساءة أدب دون القعود إذا كان على هيغة لا تعد إساءة أدب‎ 

(ولو صلى) فرضاً رفي فلك) حال كونه (قاعداً بلاعذر صح) عند الإمام استحساناً 
دراك الا وهر او ا ر لأنها معه جائزة بالاتفاق وترك القيام لان 
ترك الما لا يسقطل اتفانا وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين المربوطة على الشط 
والسائرة إلا أن هذا قول البعض» والأصح أن المربوطة على الشط كالشط فلا تجوز 
قاعداً اتفاقاً وأما المربوطة في لجة 0 فالأصح أن الريح إن حركتها تحركاً شديدا 
فكالسائرة وإلا فكالواقفة وظاهر ما في (الهداية) وغيرها الجواز قائماً في المربوطة على 
الشط مطلقا استقرت على الأرض أو لا وصرح في «الإيضاح» بمنعه في الثاني حيث 
أمكنه الخروج إ إلحاقا لها بالدابة ولو اقتدى أحدهما بالآخر في فلكين فإن مربوطتين 
صح وإلا لا (ومن جن) أي: سلب عقله (أو أغمي عليه) أي : غطي على عقله مقدار 
(خمس صلوات قضى) إذا أفاق (ولو) جن وأغمي عليه (أكشر) من خمس (لا) يجب 


[) ب] 


عليه القضاء وعدا اشتحسان والقياين اه لا يجي حيت استوعب وفنا كاملا لعيحقق 
العجز وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيحرج في القضاء ولا حرج 
إذا قصرت والكثير ما زاد على يوم وليلة ليدخل فى حد التكرار والتسوية بين الإغماء 
والجنون هو الأصح وأطلق فيهما/ فعم ما إذا وجد الفزع من سبع أو آدمي إلا أنه يرد 
عليه من زال عقله بشرب خمر أو أغمي عليه ببنج ودواء حيث يقضي في الأول وإن 
زاد على يوم وليلة اتفاقا وكذلك في الثاني عند امام كما في (الشرح) وقيد 
بالإغماء والجنون لأنه لو نام أكثر من يوم وليلة قضى اتفاقاً وبالأكثر لأنه لو أفاق في 
بعض المدة فإن كان لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا ثم اعتبار الكثرة من حيث 
الأوقات عند محمد وهو الأصح واعتبرها الثاني وهو رواية عن الإمام من حيث 
الساعات وأثر الخلاف يظهر فيما لو أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق من الغد بعد 
الزوال سقط عنده خلافا لمحمد . 


باب سجود الثلاوة 


خو هذا اا 0 ا ان كلك یا فت بان الد لكيه دم 
المرض لمجامعته للسهو في أن كل منهما عارض سماوي وتأخر هذا ضرورة وهو من 
إضافة الحكم إلى سببه ولم يقل والسماع مع أنه سبب أيضاً لأن التلاوة سبب للسماع 
من وجه كذا في «البحر» تبعا لشراح «الهداية» وأقول: هذا مما لا حاجة إليه على 
ل أن السبب إنما هو التلاوة وأن السماع في حق 
السامع إنما هو شرط فقط نعم ذهب صاحب «الهداية» إلى أن السماع سبب أيضا 
فاعتذر عنه شراحها بما مر وفي ذكر التلاوة إيماء إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم تجب»› 
وركنها وضع الجبهة على الأرض أو الركوع أو ما يقوم مقامهما من الإيماء للمريض أو 
للتالي على الدابة وشرائطها شرائط الصلاة إلا التحريمة وينبغي أن يزاد إلا نية التعيين 
ففي (القنية) أنه لا يجب يعني 3 تعيين أنها سجدة آية كذا ويفسدها ما يفسدها 
(يجب) سجود التلاوة وجوبا ا وقيل : على الفور والخلاف في غير 
الصلاتية الآتية وينبغي أن يكون محله في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان 
مدي ا لآ قاضنا وضرتعر ا اهال كردي وى ات سنت وا ار يعد 
تلاوتها كذا في «الخانية» (بأربع عشرة آية) أي: بسبب تلاوتها ويجوز أن يكون 


بمعنى في أربع عشرة آية وكأنه الأولى إذ مقتضى الأول توقف الوجوب على تلاوة 
الأربعة عشر وقوله في (البحر) أي : تجب بسبب تلاوة آية من أربع عشرة آية في أربع 
عشرة سورة مما لا دليل في كلامه عليه وترك تعدادها لشهرتها ولا يجب على 
المحتضر الإيصاء بها وقيل: يجب كما فى « القنية) والثانى بالقواعد أليق منها (أولى 
الحج) دون الثانية ومنها (صاد) أي : السجدة التي فيها وهذا عندنا وأثبتها الشافعي 
في ثانية الحج ونفاها في صاد والدلائل من الجانبين معروفة (على من تلا) متعلق 
بيجب بشرط أهليته لوجوب الصلاة أداء وقضاء فخرج الحائض والنفساء والصبي 
والمجنون والكافر فليس عليهم شيء لا بالتلاوة وا بالسماع ودخل النائم وفي 
«السراج) فيه روايتان والسكران لأن عقله اعتبر حاضرا زجرا له. 

(ولو) كان التالي رإماماً) هذا بإطلاقه يعم ما إذا كان في السرية أو الجهرية إلا 
أنه يكره له قراءتها في السرية كالجمعة والعيدين ويسجد لهاء وكذا في الجمعة 
والعيديى عبد المتقدمين واختاز المماحروة انه لآ مشج فيا واعلم أن إطلاق 
الكراهة في السرية مقيد بما إذا لم تكن السجدة آخر السورة كما في «الخانية» وفي 
«القنية » إلا إذا ركع بها والسجود أولى من الركوع في الجهرية دون السرية وينبغي 
كون الجمعة والعيدين كذلك وفي «القنية» لو نواها في الركوع عقب التلاوة ولم 
ينوها المقتدي لا ينوب عنه ويسجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة» ولو تركها فسدت 
صلاته وينبغي حمله على الجهرية نعم لو ركع وسجد لها على الفور نابت عن السجدة 


دون نية ففي «الخلاصة» أجمعوا أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم 


ينوها للتلاوة واختلفوا في الركوع قال خواهر زادة: لا بد من النية وهو المأخوذ به 
ويشترط معها كونه على الفور وهل ينقطع بثلاث آيات؟ فخواهر زادة نعم والحلواني 
لا وقال الإسبيجابي : أكثر المشايخ لم يقدروا لطول القراءة شيعا فكان الظاهر تفويضه 
إلى رأي المجتهد ولو نواها في ركوع غير الصلاة فالمروي في الظاهر أنه يجوز كذا 
في «البزازية » فرع عن الإمام لو تلاها الإمام فوق المنبر سجد هو (أو) من (سمع) وعلى 
من سمع آية السجدة (وكان غير قاصد) للسماع بشرط كون المسموع منه آدميا 
وجب عليه الصلاة أو لا حتى لو/ سمعها من طير لا تجب وفي «السراج» لو سمعها 
من مغمى عليه أو نائم ففيه روايتان أصحها عدم الوجوب صحح في « الخلاصة ) 
و«الخانية» وجوبها من النائم وإطلاقه يقتضي عدم اشتراط الفهم وهذا في العربية 
بالإجماع لكن لا يجب على الأعمى ما لم يعلم كذا في «الفتح» وعبارته في 
«الخلاصة» لكن يعذر في التأخير ما لم يعلم بهاء وأما بالفارسية فقيل: هو قول الإمام 
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أو مؤتماً لا بتلاوته, ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاةء ولو سجد فيها أعادها 
لا الصلاة, ولو سمع من إمام فأتم به قبل أن يسجد سجد معه وبعده لا E‏ 
وشرطاه والأصح عدمه احتياطاً كذا في المحيط )» إلا أنه في السرا ج) حكي رجوع 
الإمام إلى قولهما في الاشتراط قال: وعليه الاعتماد (أو) كان السامع (مؤتما) عطفا 
على غير قاصد لكنه يقتضي اشتراط إسماعه وليس بشرط بل يجب عليه وإن لم 
يسمع أو لم يكن حاضرا واقتدى به قبل السجود للمتابعة ومن ثم قال في «البحر): 
لو قال : اقتداء عطفاً على تلا لكان أولى (لا) تجب (بتلاوته) عليه وعلى من سمعه 
من المقتدي بإمامه عندهما وقال محمد : يسجدونها بعد الفراغ لأن السبب قد تقرر 
ولا مانع ولهما أنه محجور ولا حكم لتصرفه بخلاف الحائض والجنب فإنهما منهيان» 
وإطلاقه يفيد عدم الوجوب-على من كان خارجها ايضاً لكنه فول البعض» والأصح 
الوجوب لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم كذا في (الهداية) وتعقب بأن كونه 
محجورا يقتضي أن لا حكم لتصرفه وأجيب بأن تصرفه لغيره صحيح وهذا إذا لم 
يدخل معهم فإن دخل سقطت كذا في «السراج) قال الشارح: ولو تلاها في ركوعه 
أو متجوذة او تشهد ليحي الجر عن القراءة في هذه الما ن 
(ولو سمعها) أي: السجدة (المصلي) مطلقاً (من غيره) أراد به من لم يكن 
محجرراً عليه بقرينة ما سبق (سجد بعد الصلاة) لتحقق السبب في حقه وهو التلاوة 
التي هي خارج الصلاة رولو سجد) تلك السجدة (فيها) أي: الصلاة (أعادها) لأنها 
ليست من أفعال الصلاة حتى تستتبع فعله في الصلاة لما أنها غير صلاتية فتكون 
رباد موا فعا وبذلك تكرة افص كلا يعادى يها ها وبحب كاملة وقول الشارح 
وعليه جرى في «البحر» حكم هذه التلاوة لما تأخر عن الفراغ إلى ما بعد الصلاة لم 
ر ١!‏ بعله 0 يكور تعدينها عليه قارع هذا إذا لم يكن قرأها المصلي 
غير المؤتم فإن قرأها أولاً ثم سمعها فسجدها لم يعدها في ظاهر الرواية وإن سمعها 
أولاً ثم تلاها ففيه روايتان وجزم في «السراج» بأنه لا يعيدها و(لا) يعيد (الصلاة) 
لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد وما في «النوادر» من فساد قيل: إنه قول محمد على أن 
السجدة الواحدة يتقرر بها عنده لكن الأصح عدمه اتفاقاً كذا في (غاية البيان»» وقيده 
في «التجنيس ) وغيره بما إذا لم يتابع المصلي التالي في سجوده فإن تابعه فسدت . 
(ولو سمع) مكلف آية السجدة (من إمام فأتم به) أي: بذلك الإمام (قبل أن 
يسجد) الإمام لها (سجد) المؤتم (معه) تحقيقا للمتابعة (و) إن ائتم به (بعده) أي: 
بعد السجود (لا) أي: لا يسجد في الصلاة ولا بعد الفراغ» أما إذا اقتدى به في 
الأولى فباتفاق الروايات» وأما في الثانية فظاهر إطلاق «الأصل» أنها كذلك لأنها 
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وإن لم يقتد سجدها ولم تقض الصلاتية خارجها جهاء ولو تلاها خارج الصلاة فسجد وأعادها 
فيها سجد أخرى . وإن لم يسجد أولا كفته واحدة» كمن كررها في مجلس› 0 
بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقضى خارجها واختار البزدوي تخصيصه بالأولى وحمل 
الإطلاق عليه وهو ظاهر ما فى «الهداية) (وإن لم يقتد) به أي: الإمام (يسجدها) 
لتقزير الشيب تي حقه مع عدم المائع زوم تقض) السجدة (الصلاتية) قيل: الصواب 
في النسبة الصلوية رد الألف واوا وحذف التاء وأجيب بأن الخطا المستعمل عند 
الفقهاء خير من الصواب النادر ولا يخفى ما فيه» خارجها لأن لها مزية الصلاة فلا 
يتأدى بالناقص ولأنها صارت جزءاً من أفعال الصلاة وأفعالها لا تتأدى (خارجها) وهذا 
إذا لم يفسدها قبل السجود فإن أفسدها قضاها خارجها لأنها لما فسدت لم يبق إلا 
مجرد تلاوة فلم تكن صلاتية ولو بعدما سجدها لا يعيدها كذا في ( القنية). 

لكن في «الخانية) لو تلاها في نافلة فأفسدها وجب قضاؤها دون السجدة 
وهذا بالقواعد أليق لأنها بالإفساد لم تخرج عن كونها صلاتية وبهذا التقرير استغني 
عن قوله في «البحر» يستثنى من فسادها ما إذا فسدت بالحيض إلا أن يحمل ما في 
«الخانية) على ما إذا كان بعد سجودها وقيد بالخارج لأنها تقضى داخلها لما أنها 
واجبة على الفور وإذا أخرها حتى طالت القراءة صارت قضاء لأنها لما وجبت بما هو 
من أفعال الصلاة وهو القراءة التحقت بأفعال الصلاة وصارت جزءا من أجزائها وإذا 
التحقت وجب أداؤها مضيقا كسائر أفعال الصلاة كذا في «البدائع» ( ولو تلاها) أي : 
السجدة (خارج الصلاة فسجد) لها (وأعادها) أي: تلك السجدة (فيها) أي: في 
الصلاة (سجد أخرى) | لأن الصلاتية أقوى فلا تكون تبعاً للأضعف» (وإن لم يسجد) 
نيارلا بدا تلاها خارج الصلاة ثم أعادها فيها واتحد المجلس أو اختلف كما في 
«البدائع» (كفته) سجدة (واحدة) عن التلاوتين) وجعلتٍ الخارجية 565 للصلاتية 
لقوتها حتى لو لم يسجد الصلاتية لم يأت بالخارجية أيضا وأثم؛ وهذا على إطلاقه 
ظاهر الرواية› وفي روياة «النوادر» لا تكفيه الواحدة ومنشا الخلاف هل بالصلاة 
يتبدل المجلس أم لاء ولو سجد لصلاتية ثم أعادها بعد السلام قيل: تجب أخرى . 

قال الشارح: وهذا يؤيد رواية «النوادر»» وقيل: لا يجب ووقف الفقيه بحمل 
الأول على ما إذا تكلم لأن القدم يقطع حكم المجلس» والغاني : على ما إذا لم يتكلم 
وهو الصحيح وعليه فلا تأييد» وأفرد هذه المسألة بالذكر مع دخولها تحت قوله: ((كمن 
كررها في مجلس) لافتراقها في أنه لو سجد للخارجية أولا لم تكفه للصلاتية بخلاف ما 
إذا لم تكن صلاتية حيث يكتفى بالسجود الأول لأن مبناها على التداخل ما أمكن؛ 
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وذلك باتحال المجلس حقيقة كالبيت والمسجد إلا إذا كان كبيراً كدار السلطان أو 
حكماً كاكل لقمتين أو مشي خطوتين» واختلف في الصلاة؛ قال الثاني : هي واحدة 
وقال محمد : الانتقال من ركعة إلى أخرى يوجب الاختلاف» لأن القول بالتداخل يؤدي 
إلى إخلاء إحدى الركعتين عن القراءة فيفسد» قلنا: ليس من ضرورة الاتحاد بطلان 
العدد في حق حكم آخر كذا في «الفتح). وهو ظاهر في ترجيح قول الغاني» إلا أنه في 
«السراج» جعل قول محمد استحساناء وقيده بما إذا صلى بغير الإيماء أما به فإن لمرض 
فلاء وإن لكونه على الدابة اختلفوا على قوله» قال بعضهم: يتكرر وآخرون لاء ثم قال 
في (الفتح) : ماعلل به لمحمد يفيد تقييد الصلاة بالنفل أو الوتر مطلقا 

وفي الفرض بالركعة الثانية أما بعد أداء فرض القراءة فينبغى أن تكفيه واحدة إذ 
المانع من التداخل منتف مع وجود المقتضى» وهذا البحث منقول » ففي «السراج) 
لو أعادها في الثالثة أو الرابعة اختلفوا فيه على قول محمد (لا) تكفيه واحدة لو 
كررها (في مجلسين) حقيقة كمكانين» ومنه الانتقال من غصن إلى غصن وتسوية 
التوب بناء على ما هو المتعارف في دبازهم» ER‏ 
الستلى ذاهبا وآیباء أما على ما هي ببلاد الإسكندرية وغيرها بأن يديرها على دائر 
عظيمة وهو جالس في مكان واحد فلاء» ومنه أيضا الدوس والسبح في نهر أو حوض 
في الأصح» وكذا لو كان على دابة وهي سائرة بخلاف السفينة السائرة إلا إذا كان 
يصلي عليها فكررهاء أما لو سمعها من آخر فسارت انان تكرر على الأصح أو 
0 > كما إذا باع أو اشترى أو تكلم أكثر من كلمتين أو نكح أو اضطجع أو 
أرضعت ولدا» وكذا كل عمل يعرف أنه قاطع للمجلس . 

وفي «القنية» صليا على الدابة فقرأ أحدهما آية السجدة في صلاته مرة وآخر 
مرتين وسمع كل من صاحبه فعلى من تلى مرتين سجدة واحدة خارج الصلاة وعلى 
صاحبه سجدتان والمذ كور في «الخانية» إن على كل واحد منهما سجد تين صلاتية 
بتلاوته وخارجية بسماعه» واعلم أن العبرة في التبدل بمن تجب عليه حتى لو تبدل 
مجلس السامع دون التالي تكرر على السامع وفي العكس لاء وهو الأصح وعليه 
الفتوى» هذا وأما الصلاة عليه ميه إذا ذكره أو سمع ذكره مرارا في مجلس قال 
المتقدمون: هذا على قياس السجدة» وقال المتاخرون: يتكرر ولو عطس مرارا 
فالأصح أنه إذا زاد على الثلاثة لا يشمته كذا في «الخلاصة) . 

(وكيفيته) أي : السجود (أن يسجد بشرائط الصلاة) المتقدمة إلا التحريمة ونية 
التعيين على ما مر (بين تكبيرتين) أولاهما عند الوضع» والأخرى عند الرفع» وعن 
الإمام أنه يقتصر على الأولى وعنه على الثانية والأول هو الظاهر فيندب أن يتقدم 
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بلا رفع يد وتشهد وتسليم» وكره: أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه. 
التالي ويصف القوم خلفه وليس باقتداء حتى جاز كون المرأة إماماً فيها كما في 
«المجتبى )» ويندب أن يقوم ا ولو كان عليه سجدات كثيرة» روي ذلك 
عن عائشة وما في المعراج من أنه لا يقوم فشاذ. قال في «المضمرات »: ويستحب إذا 
فرغ منها أن يقوم ولا يقعد قال الشارح: ويقول في سجوده مثل ما يقول في سجود 
الصلاة على الأصح» قال في «الفتح): وينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه؛ بل 
إذا كانت السجدة في الصلاة فإن كانت فريضة قال: سبحان ربي الأعلى أو نفلا قال: 
ا مها ورد كسجد وى أو خارع اا الم كنا الزن دنت ای 
(وكره أن يقرأ سورة) فيها سجدة/ (ويدع) أي: يترك (آية السجدة) قال محمد في 
«الجامع الصغير): لأن فيه هجر شيء من القرآن وذلك ليس من أعمال المسلمين 
ولأنه فرار من السجدة» وذلك ليس من أخلاق المؤمنين» وفي «البدائم» لأن فيه قطعا 
لنظم القرآن a,‏ لتأليفة واتباع النظم والتأليف مأمور به وهذا يرشد إلى أن الكراهة 
تحريمية (لا) یکره (عكسه) وهو أن يقرأ السجدة ويدع ما سواها لأنه مبادرة إليهاء 
قال محمد: وأحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعا لتوهم تفضيل أي السجدة 
على غيرها مع أن الكل من حيث أنه كلام الله في رتبة» وإن كان لبعضها زيادة 
فضيلة باشتماله على صفات الحق جل وعلاء وعبارته فى (الخانية) الأحب أن يقرأ 
آنه 1ن ا فف ندال قرا با ارا قف اتی بده وفى :والكاني) قبل “من 
فاك ا كنبا لو سحلي و خط لكل ا الها که 

قال في ( الفتح»: وما مر عن «البدائع» في تعليل الأولى يقتضي كراهة ذلك» قال 
في (البحر): وأقول: وإن كان مقتضاه لكن صرح بعده بخلافه فقال: لو قرأ السجدة من 
بين السورة لم يضره وقيده قاضي خان بغير الصلاة فظاهره أنه لو كان في الصلاة كره. 

وأقول : كونه صرح يعده بما يخالفه مبنى على أن الرواية في «البدائع» لو قرأ 
آية السجدة بين السور جمع سورة وهو تحريف والذي فيها إنما هو من بين السورة 
بالإفراد» وهذا كما تو لس تخالفا ا ذكر أولاً بقي أن ما في «الکافي» وإن كان 
ظاهراً في أنه قرا آية السجدة على الولاء ثم سجد لها إلا أنه يحتمل أنه سجد لكل 
واحدة عقب قرأتهاء وهذا ليس بمكروه» وما فى (الكتاب) من قوله: لا عكسه شامل 
له إذ ليس فيه تغيير لنظم القرآن فيحمل عليه فتدبره» ويندب اخفاؤها شفقة على 
السامعين وقيده في «البدائع» بما إذا لم يكونوا متأهبين» فإن كانوا جهر بها قال في 
«المحيط»: بشرط أن يقع في قلبه أن لا يشق عليهم أداء السجدة فإذا وقع أخفاها 
انتهى . وينبغي أنه إذا لم يعلم بحالهم يخفيها. 
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باب صلاة المسافر 
من جاوز بيوت مصره مريدا ESRAR‏ جا ان لمجو هر المع و E COS‏ 


باب صلاة المسافر 


السفر عارض مكتسب كالتلاوة» إلا أنها عارض هو عبادة فى نفسه إلا بعارض» 
والسفر عارض مباح إلا بعارض فأخَّر وهذه الإضافة من إضافة الشيء إلى شرطه؛ أو 
محله» ويجمع على أسفار» سمي بذلك لأنه يُسْفرٌه أي: يكشف عن أخلاق الرجال 
وسافر بمعنى سفرء وهو لغة: قطع المسافة مطلقأًء وليس كل قطع به تتغير الأحكام 
بل هو خاص» وهو ما سيأتي . 

( من جاوز بيوت مصره) من الجانب الذي خرج منه» وإن لم يجاوزها من الجانب 
الاخر كما في (الأصل»» ويدخل في بيوت المصر ربضه» وهو ما حول المدينة من 
بيوت ومساكن. 

وأما القرية المتصلة بالربض فظاهر كلامه أنه لا يشترط مجاوزتها» وصحح 
الشارح بقرب المصر لا يقصر وإلا قصرء والمختار أنه يقصر فيهما؛ لأنه جاوز الربض» 
ومتى جاوز الربض فقد جاوز البلد» وكلامه يعطي عدم اشتراط مجاوزة الفناء فكان 
ينبغي اشتراطه؛ لأنهم لما جوزوا الجمعة والعيدين فيه فقد ألحقوه بالمصر» وأجاب 
في (الدراية): بأنه إنما ألحق بالمصر فيما هو من حوائج أهله المقيمين لا مطلقاء 
وفي (الخانية) : إن كان بينه وبين المصر أقل من غلوة ولم يكن بينهما مزرعة أشتر ترطت 
مجاوزته» وإلا فلا. 

(مريداً) أي: قاصداً نبه بذلك على أنه لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع 
المسافة لا يترخص» وعلى هذا قالوا: لو خرج الأمير في طلب العدو بجيش ولم يعلم 
أين يدركهم لا يقصر في الذهاب» وإن طالت المدة» أما في الرجوع» فإن كانت مدة 
سفر قصر» ولو أسلم حربي» فلما علم به أهل داره هرب منهم مسيرة ثلاثة أيام لم 
يصر مسافراء وإن لم يعلموا به أو علمواء ولم يخشهم فهو على إقامته» ثم الإرادة إنما 
تكون من الأهل» فلو خرج صبي ونصراني قاصدين مسيرة سفر فلما سافرا بعض 
الطريق بلغ الصبي وأسلم النصراني والباقي أقل من ثلاثة قصر النصراني دون الصبي 
بناء على اعتبار نيته في المختار كما في ١الخلاصة).‏ 

وفي «التجنيس »: لو افتتح الصلاة في السفينة حال إقامته في طرف البحر فنقلها 


الريح وهو في السفينة ونوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف خلافاً المحمد . 
(سيراً وسطا ثلاثة أيام) . قال الشارح: وسطا صفة لمصدر محذوف العامل فيه السير 
المذكورء لأنه مقدر بأن والفعل تقديره مریدا أن سم مدا ا في ثلاثة أيام» 
ومراده التقدير لا أن يسير فيها د 000 ولا أن يريد بذلك السيرء انتهى . أو دعاه 
ا نه ليس في الكلام ما يعمل في ثلاثة؛ إذ لا يصح أن يكون العامل مريداً؛ 
لأنه/ حينئذ يكون مفعولاً به» والمعنى إنما هو على الظرفية ولا سيراً لأن المصدر إذا 
وصف لا يعمل فتعين ما قال» لكن قال العيني : إن هذا التكلف مستغنى عنه بأن 
یکرت شيرا مقعول مريدا ووسطاء وثلاثة ايام صفعان له اي : كائداً في ثلاثة ة أيام» لأنه 
لا ترخص إلا إذا أراد السير الوسط المقدر بثلاثة أيام» وأراد بالوسط سير الإبل» ومشي 
الأقدام» وكون الرياح معتدلة في البحر» حتى لو أسرع يريده فقطع ما يقطع بالسير 
المعتاد في ثلاثة في أقل منها قصرء والتقدير بثلاثة أيام هو ظاهر المذهب» وهو 
الصحيح» وعامة مشايخنا قدره بالفراسخ» ثم اختلفوا فقيل : يعتبر أحد عشر فرسخاء 
وقيل: خمسة عشرء والفتوى على ثمانية عشر» كذا في «الدراية»» فهو على التقدير 
بالأيام» فيعتبر كونها من أقصر أيام السنة» ولم يقل ولياليها كما في «الجامع 
الصغير)؛ لأن ذكر الأيام يستتبع ما بإزائها من الليالي . 

وقوله في ١‏ الينابيع): المراد بالأيام النهار؛ لأن الليل للاستراحة» فلا يعتبر لا 
يريد به أنه لا يعتبر قصده كما قد توهم» بل لا يعتبر السير فيه» وقد أفصح عن ذلك 
1 | وغيره من أن المسافر لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابته فلا 

يشترط أن يسافر من الفجر إلى الفجرء لأن الدابة لا تطيق ذلك فالآدمي أولى» 

فالتحقت مدة الاستراحة بمدة السفر ضرورة؛ إذ لو لم يشترط قصدها لما احتيج إلى 
إلحاقهاء واختلف في اشتراط استغراق النهار بالسير» والأصح عدمه حتى لو بكر في 
اليوم الأول ومشى إلى الزوال» ثم في الثاني والثالث كذلك قصر وهذا أيضا يؤيد ما 
قلناء فتدبر. 

(في بر أو بحر أو جبل) واقعاً ذلك السير في ما ذكر» وفصله إيماء إلى أن الثلاثة 
أيام تعتبر في كل على حدة» فيعتبر ذ في البحر أيضاً ثلاثة ة أيام معتدلة الأرياح» وكذا 
في فى الجبل ثلاثة أيام أيضا. 

(قصر لفرض الرباعي) هذا أعني تسميته قصرأ مجاز لما أن فرض المسافر 
ركعتان حتى لا يجوز له الإتمام» ولو قال: صلى الفرض الرباعي ركعتين لكان أولى؛ 
يد بالفرض لأنه لا قصر في الوتر والسئن » كذا في «البحر». وهذا يومئ إلى أن 
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فلو أتم وقعد في الثانية صح وإلا لا حتى يدخل مصره» أو ينوي إقامة نصف شهر ببلد أو قرية 


المراد الاعتقادي» ذلك أن تقول: اراد به العملي ويخرج بالرباعي الثلاثي» ولو وترا 
والثنائى» واختلف فيما هو الأولى فى السنن فقيل: الإتيان بهاء وقيل: عدمه 
والمختار: أنه يأتي بها إن كان على أمن وقرار» لا على عجلة وفرار» كذا في 
« التجنيس )»› وحمت ست a‏ محال العرلون ا زنع ss‏ 

فلو أتم) بان صلَّى أربعاً (وقعد) قدر التشهد (في) الركعة (الثانية صح) فرضه» 
والزائد نفل كالفجرء لكنه مسيء لتأخير السلام (وإلا) أي: وإن لم يقعد هذا المقدار 
ولا أي: لا يصح فرضه؛ لأنه خلط الفرض بالنفل قبل إكماله؛ إذ بقي عليه القعدة 
الأ خيرة› وأفاد أنه لو ترك القراءة في الأوليين أو في أحدهما فالحكم كذلك لما مر. 

قال الشارح: هذا إذا لم ينو الإقامة» فإن نواها بعد ما قام إلى الثالثة صح فرضه 
لانقلابه أربعاً بنيته» ومراده ما إذا لم يقيدها بالسجدة فإن قيدها بها لم تصح»› وقالوا: 
لو قام وركع ثم نواها أعاد القيام والركوع؛ لأن الفعل بنية التطوع لا ينوب عن الفرض . 
(حتى يدخل مصره) غاية القصرء وصرح الشارح بكونه غاية لقوله: وإلا لاء واقتصر 
العيني على الأولى وتبعه في «البحر» وهو الظاهر. 

لأن قوله: فلو أتم تفريع على قوله: قصر فالأولى كون الغاية للمفرع عليه لأنه 
الأصل أطلقه فعم ما إذا نوى الإقامة فيه أو لاء وما إذا كان في الصلاة كما إذا أحدث 
فدخله للماء أو لا إلا اللاحق فإنه خلف الإمام حكماً. 

(أو) حتى (ينوي الإقامة) حقيقة (نصف شهر ببلد أو قرية) بعد دخوله فيهما أو 
حكما لما في «المحيط »» ولو وصل الحاج إلى الشام وعلم أن القافلة إنما تخرج بعد 
استحكم سفره بأن سار ثلاثة أيام» أما لو أقل أتم بمجرد عزمه على العود ولو في 
المفازة» وقياسه أن لا يحل فطره لأنه يقبل النقض قبل استحكامه؛ إذ لم يتم علة 
فكانت نقضا للعارض لا ابتداء علة للإتمام. 

قال في «الفتح): ولو قيل: العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام لا 
استكمال سفره ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك فقد تمت العلة 
بحكم السفر» فيثبت حكمه ما لم يثبت علة حكم الإقامة لما احتاج إلى الجواب» 
0 0 0 صاحب «البحر) قال : : الذي E‏ لا بد 1 دخوله 0 
نوى الإقامة (بمكة و ت من 0 كل 5 أصل بنفسه؛ انيا 7 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر EEE‏ 


وقصر إن نوى أقل منهء أو لم ينو وبقي سنين, أو نوى عسكر ذلك بأرض الحرب» وإن 
حاصروا مصر أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره بخلاف أهل الأخبية, ولو اقتدى 
مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم اتن سم وج مسف سام ساف وس حو 
جازت في مكانين لجازت في أماكن؛ وحينعذ فلا يتحقق سفراً إلا إذا نوى أن يقيم 
اا ليلا ان ف نيما بز كول كيه تلاق )ما إذا عن اهما دعا لون 
كالقرية إذا قربت من المصر بحيث تجب الجمعة على ساكنهاء لأنها في حكم 
الحضن .رفك اساد من كاو ان كر به الوا حيو ترك اين وال 
وصلاحية الموضع» واتحاده» وسيأتي الخامس وهو: الاستقلال» ومن رام بيانها في 
كلامه لا ينبغي له النظر في هذا الكتاب . (وقصر) المسافر (إن نوى أقل منه) أي : من 
نصف الشهر (أو لم ينو) شيئاء بل أضمر الخروج في غد أو بعده» وهذا تصريح 
بمفهوم ما سبق» وكان حذفه بالكتاب أليق. 

(أو نوى) عطف على إن نوى (عسكر“ ذلك) أي: إقامة نصف شهر (بأرض 
الحرب) سواء كانت الشوكة لهم أو لاء لأن حالهم يناقض عزيمتهم لترددهم بين 
الفرار والقرار حتى لو غلبوا على المدينة واتخذوها وطنا أتموا كما في «التجنيس». 
وقيد بالعسكر لأن الداخل دارهم بأمان لو نوى الإقامة نصف شهر أتم. 

(وإن) كانوا (حاصروا مصرا) من أمصار أهل الحرب (أو حاصروا) عطف على 
إن نوى أيضا أو حاصر المسلمون (أهل البغي) وهم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة 
الإمام رفي دارنا) أي: دار الإسلام (في غيره) أي : في غير المصرء قيد به لأنها في 
المصر أتموا بخلاف أهل الأخبية» حيث يصح منهم نية الإقامة» وإن كانوا في المفازة 
في الأصح» قال في «المحيط »: وعليه الفتوى لأن الإقامة أصل فلا تبطل إلا بالانتقال 
من مرعى إلى مرعى» إلا إذا ارتحلوا عن موضع الصيف قاصدين لمكان الشتاء 
وبينهما مسيرة سفر» حيث يقصرون إن نووا سفراء قيد بهم لا غيرهم من المسافرين» 
لو نوى الإقامة معهم لا يصير مقيما عند الإمام وهو الصحيح» وعن الثاني روايتان. 

وأهل الأخبية هم الأعراب والترك والكرد الذين يسكنون المفاوز جمع خباء؛ 
وهو بیت من وبر أو صوف» كذا في «غاية البيان) زاد في «ضياء الحلوم): فإن كان 
من شعر فليس بخباء وقصره في «المغرب» على الصوف فقول العيني: وهو بيت 
الشعر فيه نظر نعم لا فرق في ساكن المفازة بين أن يكون بيته من صوف أو غيره. 

(وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت) سواء اقتدى به في جزء من صلاته أو كلها 
(صح) اقتداؤه (وأتم) صلاة المقيمين بقي الوقت أو خرج قبل إتمامها لتغير فرضيته 


)١(‏ العبارة في الاصل عكسرء والصواب ما أثبتناه. 
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بالتبعية لاتصال المغير بالسبب» وهو الوقت ولو أفسده صلى ركعتين لزوال المغير 
بخلاف ما لو اقتدى به متنفلاً حيث يصلى أربعاً إذا أفسده؛ لأنه التزم صلاة الإما» 
وأشار بقوله : أتم إلى أن الكلام في الرباعي أما غيره فلا تتقيد صحته بالوقت فظاهر أن 
معنى اقتدى نوى الاقتداء به» فلا يرد عليه ما لو سبق الإمام المسافر الحدث 
فاستخلف مقيما حيث لا يتم» وإن صار مقتديا به لأن المؤتم لما كان خليفة كان 
المسافر كأنه الإمام وبهذا اندفع ما في «البحر) من استقناء هذه المسألة من كلامه» 
وإذا لزمه الإتمام صارت القعدة الأولى واجبة في حقه أيضا حتى لو تركها الإمام ولو 
عامداء وتابعه المسافر لا تفسد صلاته على ما عليه الفتوى» وقيل: تفسد» كذا في 
السراج)» ولا وجه له يظهر. 

(وبعده) أي: بعد خروج الوقت . (لا) أي: لا يصح اقتداؤه لعدم تغيره لانقضاء 
السبب فكأن اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة إن كان الاقتداء أول الصلاة أو 
القراءة» إن كان في الأخريين زاد الشارح: أو التحريمة» وعزاه في السراج» إلى 
« الحواشي »» وعلله بأن تحريمة المأموم اشتملت على الفرض لا غير» وإنما زيد ليدخل 
فيه ما لو اقتدى به في القعدة الأخيرة» فإنه لا يصح اقتداءه لأن تحريمته اشتملت 
على نفلية القعدة الأولى والقراءة بخلاف الإمام وهذا معنى ما في «السراج». وقوله 
في (البحر): إنه ليس بظاهر وبه يظهر عدم الصحة فيما إذا لم يقرأ في الأوليين واقتدى 
به في الأخريين كما هو مقتضى الإطلاق» وفي « البدائع» : فيه روايتان» ووجه الفساد 
في المحيط): بأنه إذا قرئ فيهما قضاء التحقت القراءة بمحلها فخلتا عن القراءة. 

وأقول: هذا مبنى على تعيين الأوليين لها» ويمكن أن يكون وجه الفساد بناء 
على أنها في ركعتين غير معينين فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق التحريمة) 
وبهذا يترجح رواية الفساد» وأما رواية الصحة فلا يخلو من احتياجها إلى تأمل 
ووجههاء واعلم أن عدم الصحة مقيد بكونها فائتة في حق الإمام والمأموم؛ فلو كانت 
شك ا ا را ع سس سس 


uu‏ وهو اقتداء المقيم 0 (صح 0 أي: في الوقت وبعده 
لقوة حال الإمام» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أم أهل َة وهو مسافر ثم قال : 
«أتموا صلاتكم / فإنا قوم سفر)'» جمع مسافر كركب جمع راکب» ومن ثم قالوا: 
يندب للإمام المسافر أن يقول ذلك بعد السلام الثاني على الأصح لجواز أن يكون 


.) ١5/9 ( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 


خلفه من يجهل حاله» ولا يتيسر عليه السؤال عنه قبل ذهابه» فيحكم بفساد صلاته 
وصلاة الإمام لظن إقامته وسلامه الركعتين» وهذا محمل ما في «الفتاوى» لو اقتدى 
بإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟ لا يصح لأن العلم بحال الإمام شرط الأداء بجماعة 
لما في «المبسوط » لو صلى بالقوم الظهر ركعتين في قرية وهم لا يدرون أمسافر هو 
أم مقيم» فصلاتهم فاسدة مقيمين كانوا أم مسافرين» لأن الظاهر من حال من هو في 
موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب» حتى يتبين خلافه» فإن أخبرهم أنه 
بسار جار صلاتهم» وإنما كان مندوبا فقط لأنه لم يتعين معرفاء فإنه ينبغي أن 
يتموا ثم يسألوه» ولو قام المقتدي المقيم قبل سلام الإمام فنوى الإمام الإقامة» إن 
د نه را و ل قبله رفض ما أتى به 
وتابعه» فإن لم يفعل وسجد فسدت كذا في «الفتح)» وقيده في «(الخلاصة») 
و«الخانية» بما إذا نوى تحقيق الإقامة» أما إذا لم يرد ذلك بل ليتم صلاة المقيم لا 
يصير اا وفي (القئية): اقتدى بمسافر فترك القعدة الأولى مع إمامه فسدت» 
فالقعدتان فرض في حقه» وقيل: لا تفسد وهي نفل. 

(ويبطل الوطن الأصلي) وهو مولد الإنسان أو البلدة التي تأهل بها» ومن قصده 
التعيش لا الارتحال» ولو تزوج المسافر في بلد قيل: فاو : لا. (بمثله) 
قيد بذلك» لأنه لو انتقل منه قاصدا غيره ثم بدا له أن يتوطن في مكان آخر فهو 
بالأول أتمء لأنه لم يتوطن بغیره» ولو نقل هله ومتاعه وله دور في البلد لا تبقى وطناً 
له وقيل: تبقى كذا فى « المحيط ) وغيره. (لا بالسفر ) أي : لا يبطل بالسفر لأنه دونه 
والشيء إنما يبطل بما هو مثله أو فوقه ولا بوطن الإقامة» ولو صرح به لعلم السفر 
بالأولى . 

٠‏ ويبطل (وطن الإقامة) وهو ال الذي نوى المسافر فيه أن يقيم خمسة عشر 
يوما (بمثله) وبإنشاء (السفر و) الوطن (الأصلي) لأنه فوقه وتقديم السفر ليس بشرط 
لثبوت الأصلي بالإجماع» وهل هو شرط لثبوت وطن الإقامة؟ فيه روايتان» عن محمد 
في رواية لا يشترط كما هو ظاهر الرواية» وفي أخرى يشترط»› وقد استفيد من كلامه 
الوطن نوعان: زاد بعضهم وطن السكنى» وحذفه لآن المحققين على أنه لا فائدة له» 
وهو الصحيح» وقول الشارح : عامتهم على أنه يفيد ويتصور تلك الفائدة فيمن 
يخرج إلى قرية لحاجة ولم يقصد سفرأ ونوى أن يقيم بها أقل من نصف شهر يتمء 
فلو خرج منها لا لسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره» وقبل أن يقيم یوما 
وليلة في موضع آخر قصرء ولو عاد ومر بتلك القرية أتم لأنه لم يوجد ما يبطله مما هو 


li far] 


فوقه أو مثله ممنوع بل يقصر لأنه مسافر» وقد مر أن وطن الإقامة يبطل بالسفر فوطن 
الا 
(وفائتة) في (السفر والحضر تقضى ركعتين)» لو فاتت في السفرء (وأربعا) لو 
في الحضرء لأن القضاء يحكي الأداء بخلاف فائتة الصحة والمرض حيث يعتبر فيهما 
نال القضاء» والفرق أن المرض لا تأثير له في أصل الصلاة بل في وصفها بخلاف 
السفى: وفك کار تا ات :د ينا قله ي (والمعتبر فيه) أي : في ذلك الحكم (آخر 
الوقت) ا وهذا وإن كان لوا شن لف الفا إلا أنه أفاد 
بهذا ما أصله أهل الأصول» وهو أن المعتبر فى الأهلية فى لزوم القضاء وعدمه آخر 
الوقت» فلو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نقساء في 


آخره وجہت عليهم» وإن أداها الصبي في أوله ولو عرض الحيض ونحوه في آخره 


سقطت» لأن المعتبر فى السببية عند عدم الأداء هو آخر الوقت» كذا في (الهداية). 
واعترض عليه بأنه ميل إلى المذهب المرجوح من تقرر السببية على الجزء الأخير» 
وإن خرج الوقت والراجح أنه بالخروج يضاف إلى كله» ولذا لا يجوز قضاء عصر 
الأمس الذي أسلم فيه في آخر الوقت من اليوم الثاني فيه . 

قال فى «العناية) وأقول: الاعتراض ليس بوارد لأن المصنف قال: القضا 
000 يعني كل من وجب عليه اربع قضى أربعاً ومن وجب عليه ركعتان 
قضى ركعتين» ثم بين أن المعتبر في السببية للأداء هو الجزء الأخير من الوقت وهذا 
لا نزاع فيه وبه يتم مراد المصنف» وإما أن السببية تنتقل بعد الفوت إلى كل الوقت 
يظهر أثره في عدم جواز قضاء العصر الفائت في اليوم الثاني وقت الاحمرار فشيء آخر 
لا مدخل له في مراد المصنف e‏ « الحواشي السعدية) : وفيه بحث/ فإنه لم لا 
ينتقل أيضاً هذا إلى كل الوقت لم ليظهر أثره في مقيم سافر في آخر الوقت فيتم صلاته 
أربعاً لكونه مقيماً في أكثره. 

وأقول: قد قرر في «الفتح ) وغيره ما يدفع هذا البحث حيث قال : إنما اعتبر في 
السببية فى حق المكلف آخر الوقت لأنه» وإن تقرر دينا فى ذمته وصفة الدين تعتبر 
حال تقرره كما في حقوق العباد» وأما اعتبار كل الوقت إذا خرج في حقه فيشبت 
الواجب عليه بصفة الكمال إذ الأصل في أسباب المشروعات أن تطلب العبادات 
كاملة» وإنما تحمل نقصها بعروض تأخيره إلى الجزء الناقص مع توجه طلبها فيه إذا 
عجز عن أدائها قبله» ولخروجه عن غير إدراك لم يتحقق ذلك العارض انتهى. هذا 
واعتبر زفر الجزء الذي يلزمه الشروع فيه فإذا سافر» وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه 


كتاب الصلاة / باب صلاة المسافر aA‏ سس الام سو ل و مم 


والعاصي كغيره وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع أي: المرأة والعبد والجندي. 
ا ا أو ونم ضاي ا ی اليم جيف اول الوقت 
ويشكل عليه ما لو أقام المسافر في آخر جزء من الوقت فإنه يصلي أربعاً اتفاقاً كما في 
لح ا لل ع لك 
ل ل ا آخر وقت 
الظهر ومقيماً في العصر. 

(والعاصي) في السفر ( كغيره) لإطلاق النصوص . (وتعتبر نية الإقامة في السفر 
من الأصل) لأنه المتمكن من الإقامة» والسفر. (دون التبع) فلو نوى الأصل الإقامة ولم 
يعلم التابع قيل: يصير مقيماً في ظاهر الرواية كذا في « الخلاصة). 

وقيل: لا بد من علمه قال في «المحيط»: هو الأصح دفعاً للضرر عنه والفرق 
بالقصر منهي عن الإتمام» فلو صلى فرضه أربعاً بإقامة غيره لحقه ضرر من جهة غيره 
وهو مدفوع (أي: المرأة) بشرط أن تستوفي مجمل مهرها» (والعبد) أطلقه فشمل 
السفر بغير إذن المولى وفي المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة» قيل: 
يتم» وقيل: يقصر ومحل الخلاف ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت قصر في 
نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم كذا جزم به الرازي . 
عن ذكر الشرطين والأمير مع الخليقة كالجندي كما في «الخلاصة, ومن هذا 7 
أنه ينبغي أن يفصل فيه كالقائدء وأما الغريم إذا لازمه غريمه أو حبنسه إن كان قادرا 
على أداء ما عليه من الدين قبل نصف شهر لم يكن تبعاً وإلا كان. 


[*م/ ب) 


or‏ يي م كنات الصلاة / بات غلاة الجمعة 


باب صلاة الجمعة 
شرط أدائها المصر: وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود 1 


كل من السفر والجمعة تنصيف بواسطة إلا أنه في السفر في كل رباعية وهنا 
هذا يجر إلى قول من يقول: صلاة الجمعة صلاة ظهر قصرت لا فرض مبتدأ ولا يخفى 
عليك ترخيمه انتهى . وجوابه : أن المراد بالتنصيف أنها نسبتها من الظهر النصف لا 
أنها تنصيف الظهر بعينه بل هي فرض ابتداء كذا في «الفتح» وهي بسكون الميم في 
استعمال أهل اللسان» والقراء يضمونها وقيل : الضم أشهر» وبه قرأ العامة وبالسكون 
قرأ أ الأعمش وقرئ بالفتح والكسر أيضا مأخوذة من الاجتماع» إما لاجتماع الناس فيها 
ل ل ا ا ل ا 
ولها شرائط وجوب وأداء منها ما هو ف في المصلي ومنها ما هو في غيره؛ والفرق أن 
الأداء لا يصح بانتفاء الثاني دون الأول بدا بشرائط الأداء . 

فقال: (شرط أدائها المصر) فلا تصح في قرية ولا مفازة لما رواه ابن أبي شيبة 
را عن علي ا a‏ د لي بعر 110 
(يقيم الحدود) قيل : من عطف الخاص على العام اهتماما بها لزيادة خطرهاء واكتفى 
بذكر الحدود عن القصاص لأن من ملك إقامتها ملكه واختار غير واحد من شراح 
«الهداية) أنه من المغاير احترازا عن المحكم» والمرأة إذا كانت قاضية لصحة قضائها 
في غير حد وقود كما سيأتي » واعترضهم في «الحواشي السعدية» بأن الألف واللام 
في الأحكام إذا كانت للاستغراق» وهو الظاهر إذ لا عهد يبطل ما ذكروه» وأقول: لم لا 
يجوز أن تكون/ للجنس بل الحمل عليه هنا أولى إذ الأصل في العطف التغاير» وكون 
الأصل في لام التعريف إذا لم يكن له معهود الحمل على الاستغراق عند الجمهور. 
وإن كان العهد الذهني مقدما عند صدر الشريعة فهو معارض بالأصل المذكور» بقي 
ان متهي هدا ان ال الي رى فاا او السا اغراف لا مكرك ضرا 


قال في « البحر) : والظاهر خلافه» ففي (البدائع) وأما المرأة والصبي العاقل فلا 
تصح منهما إقامة الجمعةع إلا أن المرأة لو كانت سلطاناً فامرت رجلاً صالحاً للإمامة 
حتى يصلي بهم الجمعة جازء لأن المرأة تصلح سلطاناً أو قاضية في الجملة فتصح 
إنابتهاء انتهى. وفيه نظرء ولم يذكر المفتي اكتفاء بذكر القاضي» لأن القضاء في 
الصدر الأول كان وظيفة المجتهدين» حتى لو لم يكن الوالي أو القاضي مفتياء 
اشترط المفتي كما في «الخلاصة»» وأسقط في « الظهيرية » و١(الخانية)»‏ الأمير وزاد 
وبلغ أبنيته أبئية ما هذا شأنه أبنية منى انتهى . وعلى هذا يفرع ما في (الخلاصة): لو 
سافر الخليفة في القرى ليس له أن يجمع بالناس» واعلم أن هذا الحد مروي عن 
الثاني» واختاره الكرخي وجعله في «الهداية» ظاهر المذهب» وعنه لو اجتمعوا في 
أكبر مساجدهم لم يسعهم» قال البلخي: وهذا أحسن شيء سمعته» وعليه فتوى 
الفقهاء» كذا في (المجتبى») وفي «البدائع): إنه صحيح واعتمده برهان الشريعة» 
وقال الإمام: المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق» وقال: ينصف 
المظلوم من ظالمه وعالم يرجع إليه في الجواب في الحوادث» وبما قررناه علمت 
رجوع ما قاله المصنف إليه. 

(أو مصلاه) أي: فناءه» وهو المكان المعد لمصالح المصرء متصل به أو 
منفصل عنه بغلوة كذا قرره محمد في «النوادر) وشرط بعضهم عدم الفاصل من 
مزرعة» واختاره فى (الخانية)» قال : والميل والغلوة والأميال ليس بشىء كذا روي عن 
الإمام» وقدره بعضهم بميلين» قال في «المحيط»: وعليه الفتوى» وآخرون بثلاثة 
أميال» قال الولوالجي : وهو المختار للفتوى» واعتبر بعضهم عوده إلى مبيته من غير 
كلفة» قال في « البدائع) : وهذا أحسن» وفي «المضمرات) يجب على أهل القرى 
القريبة الذين يسمعون النداء باعلى الصوت وهو الصحيح» والتقييد بالمصلى اتفاقي 
إذ الحكم غير مقصور عليهاء بل تجوز في جميع أفنيته» وإن لم يكن بها مصلى وقد 
وقع الشك في بعض قرى مصر التي لم يسكن فيها قاض ولا وال» وإنما لها قاضٍ 

يسمى قاضي الناحية ياتي إليها أحياناً ليفصل ما اجتمع فيها من التعلقات وينصرف . 
كه كذلك أهي مصر أو لاء قال في «الفتح): والذي يظهر اعتبار كونهما مقيمين بها 
ا ا : مقتضى اشتراط أن تبلغ 
أبنيتها أبنية منى» وكذا ما مر عن الإمام من اشتراط أن يكون لها سكك وأسواق عدم 
الوا اعد لعي وسيأتي ما يؤيده أيضا. 

(ومنى مصر) في أيام الموسم لوجود الخليفة أو نائبه» والسكك والأبنية فيها 
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فتقام الجمعة فيها حينئذ دون العيد» تخفيفاً بخلاف أ قير الو لاه إنما يلي امور 
الحج لا غير» وفي ( المحيط) : إلا إذا استعمل على مكة وكان من أهلها وفي قولهم 
تمصرها ايام الموسم إيماء إلى انها لا تقام في غير يام لروال تمصرغا بزوال الموسم . 
قال في «الفتح»: وهذا يفيد أن الأولى في قرى مصر أن لا تصح فيها إلا حال حضور 
المتولي» وأقول: كيف هذا مع أنه جعل تمصر منى في الموسم لاجتماع من ينفذ 
الأحكام» ووجود الأسواق والسكك فيهاء وهذا لعمري لا يوجد في كل القرى» ومن 
علل الجواز بأنها من فناء مكة رد بأن بينهما فرسخين» وتقدير الفناء بذلك غير 
صحيح. وال NE E E‏ لسعاي عن 3ر0 

(لا عرفات) ولو كان الخليفة بها في قولهم جميعاً لأنها فضاء ويمنئ الأبنيةء 
(وتؤدى) الجمعة (في مصر في مواضع) منه رواه محمد عن الإمام» وهو الصحيح؛ وفي 
باب الإمامة من «فتح القدير» وعليه الفتوى؛ دفعاً للحرج اللازم من إلزام الاجتماع في 
موضع و واحد خصوصاً إذا كان مصراً كبيراً كمصرناء وخص الثاني الجواز بموضعين 
وجعله في «البدائع» ظاهرالرواية. قال: وعليه الاعتماد وما عن محمد من إطلاق 
الجواز في ثلاث مواضع فمحمول على موضع الحاجة والضرورة» انتهى . 

وفي ١‏ الحاوي القدسي) وعليه الفتوى وفي «التكملة» للرازي» وعن محمد 
عدم الجواز في أكثر من موضعين وبه ناخذ ويبنى على الخلاف صلاة الأربع بعد 
الجمعة بنئية آخر ظهر عليه . 

قال الزاهدي: لما ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين بها أمر أئمتهم بأداء الظهر 
بعد الجمعة حتماً احتياطاء ثم اختلفوا في النية» والأحسن أن ينوي آخر ظهر عليه 
0 أن يقول: نويت آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد» ثم اختلفوا فقيل: 

في الكل» وقيل: في الأوليين» والمختار عندي أن يحكم فيها برأيه واختلفوا/ 

اا ا فس اك ا وار في النية» وفي السبق بماذا 
يعتبر؟ فقيل : بالشروع) وقيل: بالفراغ» والاول أصحء انتهى . 

وكل هذا مبني على عدم جواز التعددء وقد علمت أن الراجح جوازه مطلقاً. 
قال ابن وهبان : وفي حفظي عن بعض كتب الأصحاب أنه يصليها قبل الجمعة لغلا 
يكون ظاناً أن جمعة هذا الجمع غير صحيحة» ورده في «عقد الفرائد) بأنه غير 
سديد إذ التقديم المذكور ليس إلا لهذا الظن فقد وقع فيما منه فر» ولو سلم فبسعيه 
للجمعة يبطل ظهره عند الإمام وعندهما بالشروع» فلا يقع الإحتياط به لفساد ظهره 
فتعين التأخير» ثم نقل عن «التاترخانية». اختلف المشايخ في فى القرى الكبيرة إذا لم 


يعان بالحكم والقضاء فيها إلى أن قال: يصلي الأربع بنية الظهر في بيته أو في 
المسجد أولاء ثم يسعى ويشرع في الجمعة فإن كانت جائز ة كانت نفلاً وإلا فهي 
الفرض. أما البلاد فلا يشك في الجواز وإلا تعاد الفريضة» بل يصلي الجمعة ثم 
سنتها ثم ركعتين» وهذا هو الصحيح المختار. وعن الهندواني قول الناس يصلي 
أربعاً بنية أقرب صلاة علي ليس له أصل في الروايات» ولا شك في جواز الجمعة في 
البلاد والقصبات» انتهى. وأقول هذا إنما ينفي تحتم صلاة الأربع» أما ندبها على 
القول بجواز التعدد خروجا عن الخلاف فلا ينبغى أن يتردد فيه» وعليه يحمل ما في 
١‏ الفتح»» وكذا لو تعددت الجمعة وشك أن جمعته سابقة أو لا وينبغي أن يصلي ما 
قلناءيعني : أربعا بنية آخر فرض أدركت وقته ولم أؤده بعد. 

فائدة: قال فى «عقد الفرائد): قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند 
تجديده في موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده بصحة الجمعة في هذا الموضع» وبعد 
إقامتها فيه بالشروط ويدعي لمعلق عتقه عليه بأنه علق عتقه على صحة الجمعة في 
هذا الموضع. وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة الجمعة؛ 
ويدخل مالم يأت من الجمع تبعاء انتهى . 

وفي دخول ما لم يأت نظر فتدبره (والسلطان) عطف على المصر أو المصلى› 
والأول أولى وهو الوالي الذي لا والي فوقه, ولو جائراً أي: وشرط أدائها حضور 
السلطان أو (نائبه) المأمور بإقامتها ولو عبداً ولي قضاء ناحية» وإن لم تجز أنكحته 
وأقضيته . بخلاف القاضي الذي لم يؤمر بإقامتها لأنها تقام بجمع عظيم فيقع 
الاختلاف في التقديم والتقديم ويرتقع ذلك يحون من د کر وفي «الخلاصة» ليس 
للقاضي إقامتها إذا لم يؤمر» ولصاحب الشرّط وإن لم يؤمر وهذا في عرفهم . 

قال في « الظهيرية) : أما اليوم فالقاضي يقيمها لأن الخلفاء يأمرون بذلك قيل: 
أراد به قاضي القضاة الذي يقال له قاضي الشرق والغرب» أما في زماننا فالقاضي 
وصاحب الشرط لا يوليان ذلك . 

قال في «البحر) : وعلى هذا فلقاضي القضاة بمصر أن يولي الخطباء ولا يتوقف 
على إذن كما أن له أن يستخلف للقضاء وإن لم يؤذن له مع أن القاضي ليس له 
الاستخلاف إلا بإذن السلطان لأن تولية قاضي القضاة إذن بذلك دلالة كما صرح به 
في «فتح القدير» ولا يتوقف ذلك على تقرير الحاكم .المسمى بالباشا» لكن قال في 
« التجئيس ) : في إقامة القاضي روايتين وبرواية المنع يفتى في ديارنا إذا لم يؤمر به 
ولم يكتب في منشوره انتهى . 


1[ ب] 


90909 م وه فاع ووه و هاوراك تت وار اواو و فاو واو وا ومو م و ووو اواو و اواو اواو وه واه فم وو رار وار ود ف و ما و م مد 6 و 6د د 6 د‎ ORS 


ويمكن حمل ما في «التجنيس»: على ما إذا لم يول قضاء القضاة أما إن ولي 
أغنى هذا اللفظ على التنصيص عليه. بقى هل لهذا المولى أن يستخلف بلا إذن؟ 
جزم منلاخسرو بأنه ليس له ذلك» قال: والناس عنه غافلون» ورد عليه العلامة ابن 
الكمال في رسالة خاصة له في هذه المسألة برهن فيها على الجواز من غير شرط 
وأطنب فيها وأبدع ولكثير من الفوائد أودع. والحاصل : أن حق التقديم في الجمعة 
للخليفة إلا أنه لا يقدر على إقامة ذلك بنفسه في كل الأمصار فيقيمها نائبه والسابق 
في هذه النيابة في كل بلدة الأمير الذي ولي عمل تلك البلدة» ثم الشرطي» ثم 
القاضي» ثم الذي ولاه قاضي القضاة . 

وفى (العتابية): عن ابن المبارك الشرطى أولى من القاضي› وفي «الخانية) : 
أحدث الإمام فتقدم واحد لا بتقديم أحد 00 صلاتهم خلفه» وإن قدمه أحد من 
جماعة السلطان ممن فوض إليه أمر العامة يجوز» وإذا عرفت هذا فيتمشى عليه ما 
يقع في زماننا أن من أذن له السلطان في إقامة الجمعة فيما يستحدث من الجوامع 
مصحح لإذن رب الجامع لمن يقيمه خطيبا ولأن ذلك الخطيب لمن عيناه أن 
يستنيبه» انتهى . 

قال في (البحر): وهو حسن لكن لم يستند فيه إلى نقل مع أن ظاهر كلامهم 
يدل عليه» ففي «الولوالجية): الإمام إذا خطب وأمر من لم يشهد الخطبة أن يجمع 
بهم فأمر بذلك فجمع بهم جاز لأن الذي لم يشهد الخطبة من أهل الصلاة فصح 
التفويض إليه لكنه عجز لفقد شرط الصلاة وهو سماع الخطبة/ فملك التفويض إلى 
الغير» ولو جمع هو ولم يأمرغيره لا يجوز بخلاف ما لو شرع في الصلاة ثم استخلف 
من يشهد الخطبة فإنه يجوز وكذلك إن تكلم هذا المقدم فاستقبل بهم جاز لأنه 
إنما يؤدي الصلاة بالتحريمة الأولى» وجه دلالته أنه أراد بالإمام نائب الوالي وهو 
اط و عر ا ا مظعا أو الوالي فقد جوزها لنائبه كذلك» وقالوا: 
ليس للقاضي أن يستخلف بلا إذن بخلاف المأمور بإقامة الجمعة وتقييد الشارح هذا 
بما إذا سبقه الحدث» مما لا دليل عليه وعبارته في «البدائع» كل من ملك إقامة 
الجمعة ملك إقامة غيره مقامه» ولو أمر صبي أو نصراني على مصر ليس لهما إقامتها 
بعد البلوغ والإسلام» إلا بأمر جديد خلافاً لمن قال: إنه لا يحتاج إليه» ولو قيل 
للنصران ى : إذا أسلمت فصل وللصبي إذا بلغت فصل جاز لهما الإقامة؛ لأن الإضافة 
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كان عن اجتهاد لا إن كان تعنتاً أو إضراراً ولهم أن يجتمعوا على رجل ليصلي بهم» 
وأشار المصنف إلى إن النائب لو عزل قبل الشروع لا تصح إقامته لأنه لم يبق نائبا 
لكن شرطوا أن يأتيه الكتاب بعزله أو يقدم عليه الأمير الثاني قبل شروعه» فلو حضر 
بعده مضى على صلاته» ولو صلی صاحب شرط جاز لأن عماله على حاله حتى يعزلوا 
وبه علم أن نائب السلطنة بمصر لو عزل لا يحتاج الخطباء إلى إذن من الثاني . 

(و) شرط أدائها أيضاً دخول (وقت الظهر) فلا تصح قبله» لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلها خارج الوقت» ولا بدون الخطبة (فتبطل بخروجه) تفريع على 
اشتراط الوقت» وفيه إفادة أنها لا تصح بعده» وكذا ذكره مع تقدم المسألة الاثني 
عشرية وأطلقه فعم اللاحق فلو انتبه بعد الوقت فسدت» وفي «السراج» عن «النوادر» 
و يستطع الركوع والسجود للزحمة فأخرهما إلى ما بعد فراغ الإمام فدخل وقت 
العصر أتم جمعة وجزم في «البحر» بضعفه إذ مقتضاه أن يتم في اليوم أيضاء واعلم 
إن جعلهم الوقت من الشروط المختصة بالجمعة فيه نظر بل هو شرط لسائر 
الصلوات» والجواب أن شرطيته للجمعة ليس كشرطيته لسائرهاء فإنه بالخروج لا 
تصح الجمعة» ولا القضاء بخلاف سائرها. 

(و) شرط أدائها أيضاً إيقاع (الخطبة قبلها) أي : قبل الجمعة في وقت الظهرء 
قال في البحر): ولو قاله: لكان أولى» وأقول: الظاهر أن تقديم قوله ووقت الظهر 
أغناه عن ذلك لما أنه يومئ إلى اشتراطهاء وكونها فيه ليخرج ما لو خطب قبله وصلى 
فيه حيث لا يجوز ويكتفي فيها حضور واحد ولو خطب وحده ففيه روايتان» ولو 
بحضرة النساء وحدهن لم يجز كذا في «الخلاصة» وهو خلاف ما يفيده ظاهر كلام 
الشارح حيث قال بحضرة جماعة فتعقد بهم الجمعة؛ وإن كانوا صما أو نياما وصحح 
في ( الظهيرية ) عدم الجواز فيما لو كان وحده. 

قال في «البحر) وفي «فتح القدير»: المعتمد أنه لو خطب وحده جاز أخذاً من 
قولهم يشترط في التسبيحة والتحميدة» أن يقال: على وجه الخطبة وفيه نظر ظاهر إذ 
لا يدل على ما ذكره شيء من أنواع الدلالات» انتهى . 

وأقول هذا وهم فاحش فانى ينسب إلى هذا الإمام مثل هذا الفاسد من الكلام» 
وها أنا أذكر كلامه ليظهر مرامه؛ قال: الأمر بالسعي إلى الذكر يقتضي أن الشرط إنما 
هو الذكر الأعم والحمد لله ونحوهاء تسمى خطبة لغة» وإن لم تسم به عرفء والخطاب 
. القرآني إنما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي» ولأن هذا العرف إنما يعتبر في محاورات 
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الناس بعضهم لبعض للدلالة على غرضهم» فأما فيما بين العبد وبين ربه فيعتبر فيه 
حقيقة اللفظ لغة» ثم يشترط عنده في التسبيحة والتحميدة أن يقال على قصد 
الخطبة فلو حمد العاطس لا تجزئ عن الواجب ومقتضى هذا الكلام أنه لو خطب 
وحده من غير حضرة أحد أنه يجوز» وهذا الوجه هو المعتمد لأبى حنيفة» فوجب 
اعتبار ما يتفرع عليه؛ انتهى . . ۰ 

وحاصله أن الدليل إنما دل على أن الشرط مطلق الذكر المسمى خطبة لغة غير 
مقيد بحضرة أحد فيعتبر فيه حقيقة اللفظ وهذا ظاهر فى اقتضائه صحتها وحده لأن 
الغراظ قد المد رتفا ,مضي "انه لر لب وهجا لكن لقائل "أن 
يقول: إن الأمر بالسعي إلى الذكر ليس إلا لاستماعه والمامور جمع فإذا جازت وحده 
لم يفد الأمر فائدته وكان هذا هو وجه ما رجحه في ١‏ الظهيرية )» وبه يترجح ما جزم به 
الشارح من اشتراط حضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة على ما مر. واعلم أن أكثر 
شراح (الهداية) على أنها قائمة مقام ركعتين وأجابوا عن كونها مع ذلك شرطا/ بأن 
ركن الشىء ما يقوم به الشىء والجمعة إنما تقوم بأركانها لا بالخطبة وعدم اشتراط 
الاستقبال فيها يؤذن بشرطيتهاء لكن قال في «المضمرات» وتبعه الشارح: الاصح 
أنها غير قائمة مقام ركعتين لعدم اشتراط الاستقبال والطهارة فيهاء ثم بين شرط 
الانعقاد فى حق من ينشئ التحريمة للجمعة لا فى حق كل من صلاها واشتراط 
حضور الواحد والجمع لتحقق معنى الخطبة لأنها من النسبات» فلو أخدث الإمام 
فقدم من لم يشهدها جاز أن يصلي بهم لأنه بنى تحريمته على تلك التحريمة» فإن 
قلت : لو أفسدها الخليفة جاز استقباله مع بطلان ذلك البناء. 

قلت : هذا استحسان لأنه لما قام مقامه فقد التحق به حكماً ولا شك أن الأول 
أفسدها استقباله» فكذا الثاني» ولو أحدث الأول قبل الشروع فقام من لم يشهدها لا 
يجوز» ولو تذكر فيها فائتة» ولو وترا حتى فسدت واحتاج إلى القضاء أو أفسدها 
فاحتاج إلى إعادتها وافتتح التطوع بعد الخطبة أو خطب جنبا أعادها على وجه 
الأولوية وإن لم يعدها أجزأه كذا في «الفتح»» هذا إذا بطل الفصل بأجنبي فإن طال 
بأن ذهب إلى بيته بعدما خطب وتغدى أو جامع واغتسل كذا في « الخلاصة) أي : 
لدوم لبطلان الخطبة كما في «السراج»» وفي «القنية) اتحاد الخطيب والإمام ليس 
بشرط فيها على المختار. 

(وسن خطبتان) خفيفتان قدر سورة من طوال المفصل مشتملتان على حمد 
الله تعالى والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي َيه وتختص الأولى بالوعظ 


المشتمل على الخوف والرجاء وقراءة سورة أو آية قال فى «المجتبى»: تا 
جلى والقانية : بالدغاء للمؤمنين والمؤستات: ۰ 

وأما الدعاء للسلطان فيها ففي (السراج) أنه غير مستحب» وقد روي أن عطاء 
سغل عن ذلك فقال: إنما كانت التقطية كد كيرا رها عات ربخل كانه 
(بينهما) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية لا مقدار ما يمس موضع جلوسه على 
المنبر» كما قال الطحاوي: (بطهارة) متعلق بيجلس والأظهر تعلقه بمحذوف أي: 
يخطب خطبتين بطهارة حال كونه (قائماً) مستقبلاً للقوم بوجهه متعوذاً في ابتدائها 
في نفسه مقلداً سيفاً في بلدة فتحت عنوة لا صلحاً إعلاماً بأنكم متى رجعتم عن 
الإسلام فهذا السيف باق كذا في « المضمرات). 

ولا ينافيه ما في «الحاوي القدسي » إذا فرغ المؤذن قام الإمام والسيف بيساره 
وهو متكئ عليه لإمكانه مع التقليد» قال في ١الخلاصة):‏ ويكره أن يتكئ على قوس 
أو عصا ومن السنة في حقه ترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة» وقال 
الشافعي : إذا استوى على المنبر سلم كذا في «المجتبى)» وجعله في (السراج») 
مستحبا عندنا وهو غريب» ومن السنة أيضا جلوسه في مخدعه على يمين المنبر 
ولبس السواد اقتداء بالخلفاء وغيرهم وصلاته في المحراب قبلها مكروهة كذا في 
«الحاوي القدسي » : 

قرع 

الترقية المتعارفة في زماننا ينبغي أن تكون مكروهة على قول الإمام لا على 
قولهماء وما يفعله المؤذنون بعد الأذان حال الخطبة من الصلاة على النبي َيِل 
والترضي عن الصحابة والدعاء للسلطان بالنصر فينبغي أن يكون مكروهاً اتفاقاًء 
(وكفت في الخطبة تحميدة) أي : قول الحمد للّه» (أو تسبيحة) أي : قوله سبحان الله 
(أو تهليلة) أي : قوله لا إله إلا الله بشرط القصد كما سبق» وهذا عند الإمام وشرطا ما 
يسمى خطبة عرفا وأقله قدر التشهد الواجب لأنه الماثور عنه عله وله قوله تعالى : 
8 فاسعوا إلى ذكر اللّه © [ الجمعة: 9 ]» من غير فصل كونه يسمى خطبة أو لا وغاية 
المأثور اختيار أحد الفردين والمواظبة إنما تفيد الوجوب أو السنة» لا أنه الشرط 
“اللاي لا يجدفة غیرد لآ" بكرن انا لعدم الاحتمال في لفظ الذكر وعلم تنزيل 
المشروعات على حسب أدلتهاء فهذا الوجه نفي قصة عثمان فإنها لم تعرف في 
كتب الحديث بل في كتب الفقه» وهي : أنه لما أراد أن يخطب في أول جمعة ولي 
الخلافة صعد المنبر فقال: الحمد لله فأرتج عليه فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان 
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لهذا المقام ا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستاتيكم الخطب 
بعد استغفر اللّه لي ولكم ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد وأرتج مخففاً على 
الأصح أي : استغلق عليه الخطبة فلا يقدر على إتمامها كذا في «المغرب)» ولا يعني 
بقوله: إنكم إلى آخره تفضيله على الشيخين بل عنى الخلفاء الذين يكونون بعد 
الراشدين فإنهم يكونون على كثرة للمقال يرتكبون لأقبح الفعال. 

(والجماعة) أي: وشرط أدائها أيضاً الجماعة للإجماع على عدم صحتها من 
المنفرد لأخذها/ من الاجتماع (وهم ثلاثة سوى الإمام) ونبه بالتاء على أن المراد 
ثلاثة رجال تصح إمامتهم فيهاء إذ المطلق ينصرف إلى الكامل فدخل العبيد 
والمسافرون والصم والأميون والخرسان رخ الصبيان» وهذا عندهما وشرط الثاني : 
اثنان سوى الإمام لإنهما معه جمع مطلقا كذا في (البحر)» والأولى أن يقال: إن 
مسد الجناعة معحقق فيها والشرظ إكعنا هو جتماغة لا.:شرط أن .يكون جمعاء وقد 
وجدت وهما قالا : بل الشرط ذلك لأن قوله تعالى  :‏ فاسعوا 4 [ الجمعة: 9 ] صيغة 
جمع فقد طلب الحضور مطلقاً بلفظ الجمع وهو الواو إلى د کر مستعلوم ذاكر-قلرم 
كون الشرط جمعا هو حص الفظ ال الإعام وهو المطلوتب رفت روا تريخ 
على كون الجماعة شرط فيها بيان أن هذا الشرط لا يلزم وجوده إلى آخره عندنا إلحاقا 
بالخطبة (قبل سجوده) بعد شروعهم معه (بطلت) الجمعة عند الإمام» وقالا: لا تبطل 
لأن الجماعة شرط. وقد وجدت وله أن تحقق تمامه موقوف على وجود تمام الأركان 
لأن دخول الشيء في الوجود بدخول جميع أركانه فما لم يسجد لا يصير مصلياً بل 
مفتتحاً فكان ذاهبهم قبلهم كذاهبهم قبل التكبير» قيد بما قبل السجود لأنه لو كان 
بعده لم تبطل اتفاقاً إلا عند زفر على ما مر» وليس الشرط ذهاب الكل كما هو ظاهر 
كلامه بل واحد ولا عبرة ببقاء ما لم يصلح إماماً فيها قال في البحر) : ولا يخفى أن 
مراد المصنف أنهم نفروا قبله ولم يعودوا قبله وإلا فلو نفروا قبله وعادوا إليه قبل فلا 
فساد كما في «الخلاصة» وأقول: هذا يفيد أنهم لو عادوا إليه بعدما رفع رأسه من 
الركوع أنها تصح وليس هذا في «الخلاصة» بل المذكور فيها أنهم لو جاؤوا قبل أن 
يرفع رأسه من الركوع جازء ولا بد منه لأنهم لو لم يفتتحوا معه» وإنما أدركوه في 
الركوع جاز وإلا لاء كما في «الشرح» وغيره» فكذا هذا. 

(و) شرط أدائها أيضاً (الإذن العام) من الإمام حتى لو غلق بابه وصلى باتباعه لا 
تجوزء ولو أذن للناس بالدخول فيه جاز ويكره فالإمام يحتاج للعامة في دينه ودنياه 


كتاب الصلاة / باب صلاة الجمعة بج امسو وده سج باز واس Rad‏ 


وشرط وجوبها: الإقامة, والذكورة» والصحة, والحرية» وسلامة العينين › والرجلين. ومن لا 
جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت» وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها 237 


كما يحتاج العامة إليه فسبحان من تنزه عن الاحتياج» بل كل موجود إليه محتاج 
وهذا الشرط لم يذ كر في الظاهرء بل في رواية «النوادر»» ولهذا حذفه في الهداية. 

(وشرط وجوبها الإقامة) فلا تجب على مسافر وقدمنا حكم السفر يوم الجمعة» 
(والذكورة) فلا تجب على المرأة وينبغى كون الخنثى المشكل كذلكء (والصحة) 
فلا تعب على مريض ساء مزاجه: وامكن في الأغلب علاجة فخري المقعة والأعمى 
ولذا عطفه عليه فلا تكرار في كلامه» كما توهمه في (البحر)ء وأما الشيخ الفاني 
فملحق بالمريض واختلفوا فيما إذا وجد ما يركبه كالأعمى يجد القائد قيل: : لا تجب 
عليه اتفاقاً وقيل: تجب في قولهم وهو الصحيح كذا في «القنية )» وسيأتي خلافه» 
وأما الممرض فالأصح أنه إن بقي المريض ضائعاً بخروجه لم تجب عليه اشا 
(والحرية) فلا تجب على عبد مطلقاً. وصحح في «السراج» وجوبها على المكاتب 
ومعتق البعض» ولو أذن له مولاه وجبت وقيل: يتخير» انتهى . 

وبالثاني : جزم في ( الظهيرية) وهو الأليق بالقواعد والإطلاق ولو حضر مع مولاه 
المسجد لحفظ ماله فالأصح أن له أن يصليها حيث لم يخل بحفظ مال المولى» ولو 
ذهب إليها بغير إذنه إن علم رضاه جاز وإلا لاء كدي a‏ 

رودلا العسين )كاز نجي على الاعمئ فإن وجد قائداً غا أو بأجرة ومعه 
ما يستأجر به عند الإمام خلافاً لهما وظاهر أن ال إذا أدخلت على المثنى أبطلت 
معنى التثنية كالجمع فلا يرد أنها تجب على الأعور (والرجلين) فلا تجب على مقعد 
ولا على مقطوعهما وبقي عدم الحبس والخوف والمطر الشديد» وقول الشارح 
والعقل والبلوغ زائد إذ الكلام فيما يخص الجمعة» وأما الأجير فقيل: إن للمستأجر 
منعه» وقال الدقاق :لا غير أنه إن 'قرك'لم يط شيعا وإلا سقط عن المستأجر بقدر 
اشتغاله وهو بالقواعد أليق (ومن لا جمعة عليه) لقيام المرخص كالمسافر ونحوه» ولم 
يدخل الصبي بقوله: (إن أداها جاز عن فرض الوقت) لأن السقوط للتخفيف» فإذا 
ارتكبوا الاشق جاز وظاهر ما في الهداية» وشروحها أن الظهر لهم رخصة فيقضي أن 
الجمعة في حنهى الصل لكن عي ا ی .ذلك البيراة »ك1 في ی 

(وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها) عندنا خلافاً لزفر» لأنه لا فرض عليه 
فأشبه الصبي قلنا: إنما سقطت الجمعة عنهم رخصة فإذا أدوها وقعت فرضا كالمسافر 
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إذا صام (وتنعقد / بهم) نبه بذلك على أنه إنما يشترط في الجماعة لها صلاحيتهم 
للإمامة على ما مر ء وقد أفاد صلاحيتهم لها فلذا انعقدت بهم . 

ومن لا عذر له) يوجب عدم خطابه بها رلو صلی الظهر قبلها كره) تحريماً ما 
صلاه» قال في (الفتح) »: لا بد أن يكون المرام حرم لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم 
الذي هو اكد من الظهر غير أنها تقع صحيحة؛ وإن كان مأموراً بالإعراض عنها وتعقبه 
في «البحر» بأن ترك الفرض إنما نشا من ترك السعي لا من صلاة الظهر كيف وقد 
صرحوا بلزوم السعي بعد الظهر فإذا تركه فقد فوته فحرم عليه؛ وكره الظهر لأنه قد 
کر متنا ل اعا عليه وهو جيسن وال و لا تصح بناء على أن فرض 
الوقت إنما الجمعة والظهر بدل وعكسا ذلك للإجماع على أنه لو خرج وقتها صلى 
الظهر بنية القضاء» ولو لم يكن الظهر أصلاً لما نواه. 

قال في «الفتح»: وهذا الوجه يستلزم وجوب الظهر أولاً ثم إيجاب إسقاطه 
بالجمعة وفائدة هذا الوجوب حينكذ جواز المصير إليه عند ال و ال 
كان وجوب الظهر ليس إلا على هذا المعنى ثم يلزم من وجوبها كذلك صحتها قبل 
تعذر الجمعة؛ والفرض أن الخطاب قبل تعذرها لم يتوجه عليه إلا بهاء انتهى . ولقائل 
منع هذا الحصر بل فائدته صحتها قبله أيضاء وأثر الخلاف يظهر فيما لو نوى فرض 
الوقت كان شارعاً في الظهر عندنا خلافاً له» أما لو نواهما كان شارعاً فيها على الأصح 
كذا في «البزازية )) وفيما لو تذكر فائتة لو صلاها فاتته الجمعة قضاها وصلى الظهر 
بعد ذلك عندنا خلافا له (فإن سعى) أي : لا من عذر له وجعله فى «البحر» عائدا إلى 
مصلى الظهر لأنه لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره كما في (السراج) وغيره. 

وأقول: الضمير في صلى واقع على من فما فر منه وقع فيه غاية الأمر أنه سكت 
عن المعذور» قيد بالسعي» لانه لو كان جالساً في المسجد لم تبطل إلا بالشروع 
اتفاقاء وقيد بقوله: (إليها) لأنه لو خرج لحاجة أو كان الإمام قد فرغ منها أو قارن 
الفراغ السعي أو لم يقمها أصلاً لا تبطل» وقيل : تبطل» والأول أصحء وبهذا علم أن 
البطلان مقيد بما إذا كان يرجو إدراكها أما إذا كان لا يدركها لبعد المسافة فالأصح 
أنها لا تبطل كذا في «السراج»» (بطل) الظهر ولم يقل : : بما صلاه لأنها تنقلب نفلا 
وهذا البطلان مقصور عليه» فلو كان إماماً لم تبطل فإنها ظهر المقتدي كما في 
« المنتقى )2 وهذا عند الإمام وقصراه على الدخول معه في رواية وفي أخرى حتى 
يتمها لأنه دون الظهر فلا ينقضه بعد تمامه والجمعة فوقه فيبطل بها وله أن السعي 
من خصائصها فنزل منزلتها في حق ارتفاضه احتياطاً. 


كناب الصلاة/ باب صلاة الجمعة 0ب 0000 eR‏ ا 


وكره للمعذورء والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر. ومن أدركها في التشهد أو في 
سجود السهو وأتم جمعة, وإذا خرج الإمام الكت تن ف انافاع فو نه سوق اق 


(وكره) تحريماً (للمعذور والمسجون) من عطف الخاص على العام اهتماماً به 
للخلاف فيه (أداء الظهر) قبل الجمعة وبعدها (بجماعة) قيد بذلك لأن الأذان» 
والإقامة غير مكروهين كما في «السراج» تيا إلى «جمع التفاريق) إلا أنه في 
«الولوالجية» قال: ولا يصلي يوم الجمعة جماعة في مصر ولا يؤذن ولا يقيم في 
سجن وغيره لصلاة الجمعة» وهذا أولى . 

(في المصر) قيد به لأن أهل السواد لا تكره الجماعة في حقهم» وذلك لأنه في 
المصر ربما تطرق غير المعذور إلى الاقتداء بهم وفيه أيضا صورة معارضة للجمعة 
بإقامة غيرهاء قال في «البحر»: ولو حذف المعذور وزاد منفردا قبل الإمام لكان أولى 
لأن من فاتهم الجمعة في المصر يكره لهم الجماعة أيضاء كما في (الظهيرية»)» وفي 
« الخلاصة» ويستحب للمريض أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ الإمام من الجمعة فإن لم 
يؤخره يكره هو الصحيح» وأقول: فيه نظر أما الحذف كما ذكر فغير محتاج إليه لأنه 
معلوم بالأولى» وأما الزيادة فلأنها توهم أن الكراهة فيها كالتي قبلها تحريمية وظاهر 
«الخلاصة) يقتضي أنها تنزيهية. 

(ومن أدركها) أي : الجمعة (في التشهد) منه. (أو في سجود السهر أتم جمعة) 
هذا عندهما. وقال محمد: يها ی اھا كج من وعد فة ی اران 
الركعتين» > ظهر من وجه لفوات بعض الشروط في حقه غير أنه يقرأ ف في الكل لاحتمال 
النفلية» ولهما أنه مدرك للجمعة حتى تشترط بنية الجمعة إجماعاًء كذا فى 
ال شه ور وة لما حكره اة ا كس اعدا على الا فيد 
بالجمعة» لأنه لو أدركه في تشهد العيد أتمه عيداً اتفاقاً كما في «فتح القدير» لكن 
في «السراج» أنه عند محمد لا يصير مدركأ له» وفي «الظهيرية) : الصحيح أنه يتمه 
عيداً اتفاقاً» وفيها عن (المنتقى ) / مسافر أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصلي 
أزيعا بال گی ة التى دخل بها معه» قال في «البحر»: وعدا as‏ الخخرة يما إذ 
كانت الجمعة ا وأما إذا لم تكن فإنه يتم 0 وأقول: الظاهر أن هذا مُخرّج 
على قول محمد غاية الأمر أنه جزم به لاختیاره إیاهء والمسافر مئال لا قید» (وإذا خرج 
الإمام) أي: صعد على المنبر كذا في «المعراج» وغيره وعليه جرى الشارح» وفي 
«السراج) أي: من المقصورة فظهر عليهم» وقيل: صعد المنبر فإن لم يكن ثمة ما 
يخرج منه لم يتركوا القراءة إلا إذا قام إلى الخطبة» ثم قال في «شرح المجمع» 
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والتعبير بالخروج جرى على عادة العرب من اتخاذهم للإمام مكاناً يخرج منه إذا أراد 
الصعود تعظيما لشأنه والقاطع في ديارنا هو قيام الإمام للصعود» وهذا أولى من قوله 
في (السراج) إلى الخطبة كما لا يخفى (فلا صلاة) جائزة نفلا وقدمنا أنه لو خرج 
وهو يصلي السنة القبلية يكملها على الأصح» أما الفرض فإن كان فائتة والترتيب لم 
يسقط فتجوز لأنه مضطر إليها لصحة الجمعة وإلا لاء (ولا كلام) جائز أيضا يريد به 
ما سوى التسبيح وقيل: بل كل كلام والأول أصح كذا في ١‏ العناية) وغيرها. 

قال في ١‏ البحر) : (ويجب) حمله على ما قبل الخطبة أما وقتها فيكره تاا 
ول كان ثرا بالمعروف أو تسبيحاً أو غيره كما صرح به في ١‏ الخلاصة). 

وأقول :لم أجد ذكر التسبيح في «الخلاصة ) وإنما عبارته ما يحرم في الصلاة 
يحرم في الخطبة حتى لا ينبغي له أن يأكل ويشرب والإمام في الخطبة» ويحرم الكلام 
وسواء كان أمراً بالمعروف أو كلاماً آخر نعم في (البدائع) يكره الكلام حال الخطبة» 
وكذا قراءة القرآن» وكذا الصلاة» وكذا كل ما شغل عن سماع الخطبة من التسبيح 
والتهليل والكتابة ونحوهاء بل يجب عليه أن يستمع ويسكت وهذا قول الإمام» 
وقالا: لا بأس به إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر وإذا جلس عند الثاني 
قيل الخلاف في إجابة المؤذن أما غيره فيكره إجماعاء وقيل: في كل كلام يتعلق 
بالأخرق انا المعطلج بالد تاه اع وش كلاه الخطيب اا إلا أن يتكلم 
بما يشبه الأمر بالمعروف ولا كلام في كراهة تشميت العاطس ورد السلام» والصحيح 
أنه يحمد الله تعالى في نفسه لأنه لا يشغله كذا في «البدائع»» وفي « المجتبى ) 
الاستماع إلى خطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب والأصح وجوب الاستماع 
إلى الخطبة من أولها إلى آخرهاء وإن كان فيها ذكر الولاة » انتهى . 

ووجب (السعي إليها) أي: لزم (وترك البيع) أراد به كل عمل ينافيه وخصه 

اتباعا لللآية) فظاهر كلامه منعه أيضاء ولو مع السعي إلا أنه في السراج جزم بعدم 
كراهته إذا لم يشغله وينبغي التعويل على الأول» وقد قال في «المضمرات) : إنه في 
المسجد أعظم وزرا (بالأذان الأول) الواقع بعد الزوال رواه الحسن عن الإمام» لأنه لو 
اعتبر الثاني لفاتته السنة م الجمعة إذا كان بيته بعيداً واعتبر 
بعضهم الثاني لأنه الذي كان في زمنه َيل والشيخين بعده . 

قال البخاري: فلما كثر الناس في زمن عثمان زادوا النداء على الزورا موضع 
بسوق المدينة» وفي «البدائع) هي منارة أو حجر كبير وجزم المصنف بالأول لأنه 
الأصح» وفي «المعراج» أكثر فقهاء الأمصار على الثاني» قال العتابي : وهو المختار 


كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين م الالو اموا لس م ا 
فإن جلس على المنبر أذن بين يديه, وأقيم بعد تمام الخطبة. 
باب صلاة العيدين 


ويرد عليه أنه لا سنة للجمعة حينكذ لأن بلالاً كان ياخذ في الأذان حين صعوده عليه 
الصلاة والسلام» فإذا فرغ منه شرع عليه الصلاة والسلام ف فى الخطبة فمتى كانوا 
يصلونها؟ ومن ظن أنه بعد الفراغ من الأذان فهو من 0 الناس والجواب: إن 
خروجه عليه الصلاة والسلام بالضرورة كان بعد الزوال فيجوز كونه بعد ما كان 
يصليها ويجب الحكم بوقوعه لعموم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الزوال 
أربعاًء وكذا في حقهم لاتيم كائرا يعلميوق رن الرنت كا في ف ادرا 

قال في «البحر) : ولم يجعل السعي فرضاً مع أنه كذلك للاختلاف في وقته أهو 
الأذان الأول أم الثاني أو العبرة بدخول الوقت» وأقول: وقوع الخلاف في وقته لا يمنع 
القول بفرضيته وكفاك بوقت العصر شاهدا (فإن جلس) الخطيب (على المنبر أذن بين 
يديه) أي: الخطيب (وأقيم بعد تمام الخطبة) بذلك جرى التوارث من فعله عليه 
الصلاة والسلام . 

افيه :دعسي لتك لزان حضورها اندعو وال بين لا وات بلس ا خسن 
ثيابه . قال في «الدراية): ويستحب أن تكون بيضاءء وإن يقعد عند استماع الخطبة 
كما في التشهد ولا بأس بالاحتباء وينبغي أن يقرأ فيها كالظهرء ولو قرأ في الأولى 
بالجمعة أو الأعلى»› وفي الثاني : بالمنافقين والغاشية / تبركاً بالماثور كال تا إن 
لم يواظب عليه وأن يبكر وأن يصلي في الصف الأول إن قدر وهو مما يلي الإمام» ولو 
سمع النداء وهو يأكل تركه إن خاف فوت الجمعة أو المكتوبة لا الجماعة والمختار 
أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافاً بل 
لأمر لا بد منه فلا باس بالسؤال والدفع واللّه الموفق للصواب . 


باب صلاة العيدين 
ذكرهما بعد الجمعة لاشتراكهما في الشرائط 8 الخطبة وقدمها لثبوتها 
بالكتاب سمي عیدا لأن للّه فيه عوائد الإحسان أو تفاؤلاً بعوده وجمعه أعياد» ولم 


يجمع على أعواد مع أنه من العود للزوم الياء في المفرد أو للفرق بينه وبين عود 
الخشبة فإن جمعه عيدان» وعود اللهو أعواد» وشرعت فى السنة الأولى من الهجرة 
كما رواه أبو داود ١‏ تجب صلاة العيد ) للمواظبة من غير ترك وهذا رواية الحسن عن 


ا 


الإمام» وفي «الهداية) وغيرها أنه المختار وهو قول الأكثر كما فى «المجتبى ) ويدل 
عليه قوله في «الاصل» ولا يصلى نافلة بجماعة إلا قيام رمضان والكسوف وفي 
«الجامع الصغير) عيدان اجتمعا في يوم واحد فالاول سنة والثاني فريضة ولا يترك 
واحد منهماء وهذا نص على السنية يعنى المؤكد» قال فى «المجتبى): و 
الصحيح» وفي «غاية البيان) أنه الأظهرء وأيده في «البحر» لوجهين» أحدهما: أن 
«(الجامع» صنف بعد «الأصل» فما فيه هو المعول عليه» والثاني : أنه صريح في السنة 
بخلاف ما في (الأصل )»2 وأقول: PRE‏ أن )دلا : فلآن «الجامع» وإن صنف بعد 
«الأصل» إلا أن قوله ولا يترك واحد منهما يدل على الوجوب | إذ مثل هذا الكلام في 
الرواية يذ كر في الواجب غالبا كما في « المعراج». 

وأما ثانيا: فأنه صرح في «الأصل» في موضع آخر بالوجوب» وفي «المجتبى ) 
ذكر محمد في (الأصل): أرأيت العيدين هل يجب الخروج فيهما على أهل القرى 
والجبال والسواد؟ قال: إنما يجب على الأمصار والمدائن فنص على الوجوب» 
انتهى. وبهذا يستغنى عما مر من أن فى «الأصل» ما يدل على الوجوب» وفي 
: البدائع؛ وتأويل ما في الجامع) أنها وجبت بالسنة أو هي سنة مؤكدة» وأنها في 

معنى الواجب على أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على 
وجوبهاء وذكر أبو موسى الضرير في «مختصره): أنها فرض كفاية والصحيح أنها 
واجبة» انتهى . وقيل : في المسألة روايتان كذا في الظهيرية) . 

فائدة: سمى الأصل أصلاً لأنه صنف أولاً ثم «الجامع الصغير» ثم الكبير) ثم 
«الزيادات »» كذا 5 متن (غاية البيان). 

وذكر الحلبي في بحث التسميع أن محمد قرأها على أبي يوسف إلا ما كان 
فيه اسم الكبير « كالمضاربة الكبير» و«المزارعة الكبير» و«المأذون الكبير» و( السير 
الكبير)» وفي «عقد الفرائد » أن السير الكبير هو آخر تآليف محمد رحمه الله تعالى» 
(على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) المتقدمة حتى الإذن العام (سوى الخطبة) فإنها 

سنة وليست بشرط» لأنها تؤدى بعد الصلاة وشرط الشيء يسبقه أو يقارنه وتأخيرها 

إلى ما بعد صلاة العيد سنة كذا في ١‏ الظهيرية ة) وهذا يقتضي أنه لو خطب قبلها كان 
ا بأصلهاء وفيه توقف إذ لم ينقل» ولو تركها كان مسیئا واقتضى كلامه أنها لا 
تجب على العبد» وإن أذن له مولاه لأن منافعه لا تصير مملوكة فحاله بعده كحاله 
قبله كذا في «المعراج» وغيره» وجزم في «السراج» بالوجوب وفي « الظهيرية» قيل: 
يكره له التخلف مع الأذن» وقيل: لا والأصح أن له أن يصليها بلا إذن إذا حضر مع 
مولاه حيث لم يخل بحفظ ماله وظاهره أن الكراهة تحريمية. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين 1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ز[1[1[ [  [‏ ااا 


وندب ف الفطر أن ي > ويغتسل » ويستاك ويتطيب.» ویلہ أحسن ثيابه» ويؤدي صدقة 
في و حسن ويؤدي 
الفطر, ثم يتوجه إلى المصلى غير مكبر ا SE‏ رح و ا 


(وندب في الفطر أن يطعم) أن ؛ يأكل قبل خروجه دل على ذلك قوله بعد ثم 
يتوجه ويندب أن يكون حلوا أو تمرا عدده وتراء ولو تركه لا إثم عليه» ولو لم ياكل 
في ذلك اليوم ربما يعاتب كذا في «الدراية» (و) أن (يغتسل) على ما مر وأعاد ذكره 
تحامياً عن إخلائه عن محله إلا أن الأصح ما مر أنه سنة وسماه مندوباً لاشتمال السنة 
عليه» ولذا عد بعضهم سائر المندوبات المذكورة سنة كذا في ( المجتبى). 

(ويستاك ويتطيب) ولو من طيب أهله بما له ربح لا لون كالمسك والبخور كذا 
في «الدراية) (ويلبس أحسن ثيابه) أي: أجملها جديدا كان أو لا «لأنه ييه كان 
يلبس برد حمرة فى كل عيد )'» رواه البيهقى» وهذا يقتضى عدم الاختصاص 
بالأبيض والحلة الحمراء ثوبان من اليمن فيها خطوط حمر وخضر لا أنهما أحمر 
بحت فليكن محمل البردة أحدهما كذا في «فتح القدير». وبقي من المندوبات 
التختم كما في «النوازل»» قال في «الدراية» : ومن كان لا يتختم من الصحابة كان 
يتختم يوم العيد» والتبكير هو سرعة الانتباه والابعكار وهو المسارعة إلى المصلى 
وصلاة الغداة في مسجد حيه والخروج ماشيا والرجوع من طريق أخرى والتهنفة 
بقوله: تقبل اللّه منا ومنكم كذا في «القنية» وإظهار البشاشة والإكثار من الصدقة 
حسب الطاقة كذا في «الحاوي القدسي ). 

(ويؤدي صدقة) الفطر عطف على يطعم إذ الكلام/ في أدائها قبل الخروج إلى 
المصلى ولا شك في ندبه في هذه الحالة لخبر «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات )"» ولأنه يندب له الأكل 
قبل الخروج فينبغي له أن يقدم للفقير ما يأكل ليتفرغ قبله للصلاة (ثم يتوجه إلى 
المصلى) بالرفع» لأنه واجب لا مندوب كذا في «غاية البيان» . 

وقد يقال : ليس الكلام في مطلق التوجه بل إلى خصوص المصلى» ولاشك في 
ندبه ففي «التجنيس) وغيره الخروج إلى الجبانة لصلاة العيد سنة. وإن كان يسعهم 
المسجد الجامع عند عامة المشايخ وهو الصحيح» وعليه فالنصب أولى غائر 
الأسلوب إيماء إلى تراخي هذا الفعل على قبله. وفي «الخلاصة): ولا يخرج المنبر 
إلى الجبانة. واختلف في كراهة بنائه فيهاء فقيل: يكره» وقيل: لا. وعن الإمام أنه لا 
باس به واستحسنه خواهر زاده في زماننا (غير مكبر) أي: في الطريق جهراء دل على 


.) 58٠/1 ( أخرجه البيهقي في صلاة العيدين» باب الزينة للعيد‎ )١( 
.)١58/ (؟) أخرجه الدارقطني في زكاة الفطر( ؟‎ 
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ومتنفل قبلها. ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى زوالهاء ويصلي ركعتين مننيا قبل الزوائد 
رهي ثلاث في كل ركعة, Sa AS‏ ا ات ل نوت اله ون ف موه له ا e‏ لني له أرق هه جوز eê SONE‏ 


ذلك قوله بعد في الأضحى ويكبر في الطريق جهراً وهذا رواية المعلى عن الإمام. 
وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي عن الإمام: أنه يكبر وهو قولهما. 
واختلف المشايخ في الترجيح» فقال الرازي: الصحيح من قول أصحابنا ما رواه ابن 
عمران» وما رواه المعلى لم يعرف عنه وفي «الخلاصة)» الأصح ما رواه المعلى كذا 
في «الدراية»» قال الرازي: وعليه مشايخنا بما وراء النهر فالخلاف في الجهر وعدمه 
كما صرح به في (التجنيس )2 وعليه جرى «(غاية البيان» و«الشرح) فما في 
«الخلاصة) من إيهام أن الخلاف في أصله قال في «فتح القدير): ليس بشيء إذ لا 
يمنع من ذكر الله تعالى بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات» بل من إيقاعه على وجه 
البدعة» ورده في «البحر» بأن تخصيص وقت بعبادة ولم يرد الشرع بها ممنوع» ومن 
ثم قال في «غاية البيان»: من الجهر لا يكبر في طريق المصلى عند الإمام» أي : 
حكما للعيد . ولكن لو كبر لأنه ذكر الله يجوز. ويستحب وغير (متنفل قبلها) أطلقه 
إيماء إلى أنه لا فرق بين المصلى والبيت ولا خلاف في المصلى واختلف في البيت . 
والاصح كما في «الخانية٠‏ وغيرها لا فرق في ذلك بين الضحى وغيرهاء ولا بين من 
يجب عليه العيد وغيره حتى يكره للنساء أن يصلين الضحى يوم العيد قبل صلاة 
الإمام كما في «الخلاصة»» وقيد بالقبلية لأنه بعدها غير مكروه» بل الأفضل أن يصلي 
أربعاً كما في «الخانية ) يعني في بيته . أما في المصلى فيكره على ما عليه العامة . 
(ووقتها من ارتفاع الشمس) قدر رمح أو رمحين بكسر القاف أي قدره لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يصليها كذلك (إلى زوالها) حتى لو دخل وهو فيها فسدت 
كما في «السراج»» لما في «السنن): «أن ركنا شهدوا برؤية الهلال عنده عليه 
الصلاة والسلام بالأمس بعد الزوال فأمرهم بالفطر وأن يصلوا من الغد »'» ولو بقي 
الوقت لما أخرت. ويندب تعجيل الأضحى وتأخير الفطر بذلك «كتب عليه الصلاة 
والسلام إلى عمرو بن جزم)» ويصلي الإمام ركعتين بالإجماع لأنه عليه الصلاة 
والسلام فعل كذلك حال كونه (مثنياً)» أوآتياً بالثناء (قبل) التكبيرات (الزوائد) لأنه 
شرع أول الصلاة فيقدم عليها كما يقدم على سائر الأذكار» وسكت عن التعوذ 
استغناء بما مرء (وهي) أي: الزوائد (ثلاثة في كل ركعة) لا غير. هذا رأي ابن مسعود 
وين اة الا وعن غي أنها أرب وار مااروي شبةعشراقي ار كتين فلو أزاد 


.)۸۳/۲( ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )5( .)۲٤۹/ 5( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


عليها لم يتبع هذا إن سمعها من الإمام وإن من المؤذن أتى به» وإن زاد لجواز الغلط 
وينوي الافتتاح بكل تكبيرة كذا في «المحيط) وصلاة الشيخين على رأي ابن عباس . 
إنما هي لأن أولاد الخلفاء كانوا يأمرون القضاة بذلك حتى كتبوه في مناشيرهم . 
وقالوا: لو خشي المدرك في الركوع أن يرفع الإمام رأسه لو كبر قائماً أتى بها 
راكعاء ولو أدركه في القيام فلم يكبر حتى ركع لا يأتي به في الركوع على الأصح. 
ولو ركع الإمام قبل أن يكبر لا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية» ولم أر ما إذا عاد 
وينبغي أن تفسد. ومن فاته أول صلاة الإمام يكبر فى الحال برأي نفسهء (ويوالي) 
الاه و الق فن اا ان يعرف وا من اقلم ال حى رة 
والأصل فيه ضم بعضه إلى بعض لما أن الجنسية» علة الضم فألحق الركعة الأولى 
بتكبيرة الإحرام لقوتها في الثانية بتكبيرة الركوع فضم إليهاء ولو لم يوال فقد ترك 
الأولى . 
وقالوا: إن المسبوق بزكعة إذا كام الي العضاء وكان على رأي ابن مسعود قرأ 
ولا ثم كبر. وفي «النوادر): أنه EE‏ وجه الظاهر أن البدأة بالتكبير تؤدي إلى 
الموالاة بين التكبير وهو خلاف الإجماع. ولو بدأ بالقراءة وافق رأي علي» وفي 
«المجتبى ): لو قدم المؤخر أو أخر المقدم ساهيا أو اجتهاداء فإن كان لم يفرغ مما 
دخل فيه يعيدع لا إن فرغ . 
ولو كبر برأي ابن مسعود فتحول رأيه إلى رأي ابن عباس بعد ما قرأ/ الفاتحة 
كبر ما بقي وأعاد الفاتحة» وإن تحول بعد ضم السورة لا يعيد القراءة (ويرفع) مصلي 
العيد (يديه في الزوائد)» هذا أولى من قول القدوري في تكبيرات العيدين لشموله 
تكبير الركوع الثاني إذ قد ألحق بها حتى قلنا بوجوبه أيضا مع أنه لا رفع فيه» ومن ثم 
قال في «الهداية»: يريد به ما سوى تكبير الركوع وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم 
يدركه راكعاً وقد خشي فوت الركوع معه» فإن أد ركه كذلك كبر راكعاً من غير رفع 
لأن أخذ الركبتين باليدين سنة في محله والرفع في غير محله. وقيل: يرفع وريما 
يومئ إليه الإطلاق وجزم في «الفتح» بالأول وهو الأولى» قيل: الرفع في الزوائد 
قولهماء وعن الثاني : لا يرفع وادعى الإمام حميد الدين شذوذه عنه ونازعه الإتقاني» 
ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات» قال السرخسي: وليس هذا 
امار لازم بل ملت بحسي :قله اة رر هك 6 التسود مهه إزالة 
الاشتباه . وفي كلامه إيماء إلى أنه لو لم يرفع إمامه رفع . 


[1/۸۸] 
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ويخطب بعدها خطبتين» يعلّم فيهما أحكام صدقة الفطر. ولم تقض إن فاتت مع الإمام, 
وتؤخر بعذر إلى الغد فقط وهي أحكام الأضحى لكن هنا يؤخر الأكل عنهاء ويكبر في 


(ريخطب بعدها) أي: الصلاة (خطبتين) اقتداء به َيه . ولو خطب قبلها صح 
وكره لأنه لو تركها صحت فإذا أتى بها قبلها أولى ويندب أن يفتتح الأولى بتسع 
تكبيرات تترا والثانية بسبع» وأن يكبر قبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة» وإذا صعد 
إليه لا يجلس عندنا كذا في (المعراج). 

(يعلم) الناس (فيها أحكام صدقة الفطر) الخمسة أعني على من تجب» ولمن 
تجب ) ومتى تجب» ومم تجب» وكم تجب . فإن قلت: إذا ندب أداؤها قبل كما مر 
فلا فائدة لهذا التعليم» قلت: يمكن أن تظهر في حق من أتى بها في العام القابلء 
وفي حق من لم يؤدها قبل الصلاة» ولم يذكر لها أذان ولا إقامة لأنه لم ينقل (ولم 
تقض) صلاة العيد منفردا (إذا فاتت) أي : الصلاة» وقوله: (مع الإمام) قيد للفاعل لا 
للفعل لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد . 

وقال في «البحر»: أطلقه فشمل ما إذا كان في الوقت أو خرج الوقت . وأما إذا 
لم يدخل مع الإمام أصلاً أو دخل معه وأفسدها وأقول : الأولى أن يراد بالقضاء الأداء 

مجازا ويعلم منه ما إذا خرج الوقت بالأولى. ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على 

إدراكها مع غيره فعله للاتفاق على جواز تعددها. فإن أحب قضاءها منفردا صلى 
أربعاء يقرأ في الأولى بالأعلى» وفي الثانية بالضحىء وفي الثالغة بما بعدهاء وكذا في 
الرابعة» بذلك جاء الخبر. 

(وتؤخر) صلاة العيد (بعذر) كمطر ونحوه ومنه مما إذا غم الهلال قيد بهء لأنه 
لو أخرها بلا عذر لم بخلاف عيد الأضحى كذا في «الدراية) را إلى 
«المجتبى ) (إلى الغد) يعنى إلى الزوال منه» وأطلقه إحالة على ما مر (فقط))› لأن 
الأصل فيها عدم القضاء كالجمعة غير أنا اهيا ررينا م "اند ع الا اشد 
أخرها إلى اليوم الثاني فبقي ما وراءه على «الأصل ». وجعل الطحاوي هذا قول الثاني . 

وعن الإمام لا تؤخر مطلقاً كذا في «المجتبى » والظاهر ضعف هذا الخلاف ولذا 

ه (وهي) أي: الأحكام المذكورة للفطر (أحكام الأضحى) صفة ووقتا وشرطاً 
8 (لكن) أي : إلا أنه (هنا يؤخر الأكل) أي : ليأكل بعد الصلاة اقتداء به عليه 
الصلاة والسلام. ولو أكل لم يكره في المختار أي : تحريما وإطلاقه يعم ما إذا لم يضح . 

وقيل: لا يؤخر وما فى «غاية البيان) من تقييده بالمصري أما القروي فلا يؤخر 
يناسب القول لثاني : (ويكبر) في حالة ذهابه رفي الطريق جهراً) اقتداء به عليه الصلاة 


والسلام» وفيه إيماء إلى أنه يقطعه حين ينتهي إلى المصلى . وهو رواية وبها جزم في 
«البدائع» وفي أخرى حتى يشرع في الصلاة وعللها في «المحيط) بأنه وقت تكبير 
لأنه يكبر عقب الصلاة جهرا. وعمل الناس اليوم عليها وظاهر كلامه أنه لا يندب في 
البيبت: 

(و) أن (يعلم) الناس أحكام (الأضحية وتكبير التشريق) في الخطبة لما أنها 
شرعت لذلك. هكذا ذكروا مع أن تكبير التشريق يحتاج إلى تعليمه قبل يوم عرفة 
فينبغى له أن يفعل ذلك فى الجمعة التى قبل العيد» كذا في «البحر». وقدمنا ما 
يستغنى به عن ذلك فارجع إليه (وتؤخر) صلاة الأضحى (بعذر) من الأعذار السابقة 
(إلى ثلاثة أيام)» لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فتجوز ما بقي وقتهاء قيد بالعذر» لأن 
تأخيرها عن اليوم الأول بغير عذر مكروه. 

وفي «البحر) عن (المجتبى»: قيد بالعذر لأنه لو تركها في اليوم الأول بغير 
عذر لم يصلها بعد كذا في «صلاة الجلابي » وهو من غرائبه . انتهى . 

وأقول: الذي في (المعراج) عن (المجتبى ) ما قدمناه وهو الموافق لكلامهم. 
والظاهر أن ما في «البحر» سهو (والتعريف) هذا اللفظ جاء لمعان الإعلام والتطيب 
من العرف وهو: الريح أي: الرائحة الطيبة» وإنشاد الضالة والوقوف بعرفة والتشبه 
بأهل عرفة وهو المراد» كما في (الدراية). 

ولذا قال في «الهداية »: الذي يصنعه / الناس وكانه استغنى عن ذلك بجعله أل 
للعهد (ليس بشيء) أي: في حكم الوقوف كقول محمد : دم السمك ليس بشيء 
أي: في حكم الدماء وهذا لأنه شيء حقيقة إلا أنه لما لم يكن معتبرا نفي عنه 
الشيئية لأن الوقوف لما كان عبادة مخصوصة بمكان لم يجز فعله إلا في ذلك المكان؛ 
كالطواف وغيره. 

الأ رى أنه ا يجوز الطوافت حول سار اليرت تشبيها كذا في غا البيان) 
وهذا ظاهر في أنه يكره تجريماء وصرح في «المعراج» بأنه: لو طاف حول مسجد 
سوى الكعبة يخشى عليه الكفر وفي «الفتح ) ظاهر هذا اللفظ يعني ليس بشيء أنه 
مطلوب الاجتناب» وفي «النهاية» ليس بشيء يتعلق به الثواب وهو يصدق بالإباحة. 

وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول: أنه لا يكره لما روي أن ابن 
عباس فعل ذلك بالبصرة وهذه المقاسة تفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة» 
انتهى . 


[3 ب] 


وبذلك صرح الشارح حيث قال بعد ما ذكر أنه لا يكره في غير رواية 
«الأصول »: وجه الظاهر أن الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان» فلا يكون عبادة دونه 
كسائر المناسك . وما عن ابن عباس يحتمل أنه خرج للدعاء والاستسقاء. وحمله في 
«النهاية» وغيرها على أنه ما كان للتشبه بل للدعاء والتضرع. وهذا يقضي أن الكراهة 
معلقة به والأولى إطلاقها إذ نفس الوقوف وكشف الروس يستلزم. التشبه» وإن لم 
يقصد نعم» لو عرض ما يوجب الوقوف في ذلك اليوم كالاستسقاء لم يكره. 
والحاصل أن عبا راتهبج ناطفة بتربجيح يح الكراهة وشذوذ غيره واللّه الموفق. 

(وسن) مؤكداً قيل: الأصح وجوبه للأمر به رقف الس ليسا الوجوب لأنها 
الطريقة المرضية» وكل واجب هذه صفته لكن هذا مجاز ولا بد له من قرينة» وجعلها 
الشارح قوله: (بعد) ...220 يجب بعد أي: عقب (فجر عرفة) بيان لها وله. قال 
في ( السراج) : ولا خلاف فيهء وفيه نظر ففي «غاية البيان» عن الشافعي أن أول وقته 
الظهر وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت نعم المشهور عن الأصحاب ما في 
«الكتاب») ودل كلامه أنه يأتي به عقب الصلاة بلا تراخ حتى لو خرج من المسجد أو 
جاوز الصفوف في الصحراء أو أتى بما يمنع البناء لا يأتى به. ولو سبقه حدث بعد 
السلام فإن شاء توضأ وكبرء أو أتى به على غير طهارة قال السرخسي : والأصح عندي 
أنه يكبر ولا يخرج من المسجد» وبين آخره بقوله: (إلى ثمان) أي : مع ثمان صلوات 
ولذا لم يقل ثمانية» والغاية هنا داخلة في المغيا كذا في «المصفى » وهذا قول الإمام 
وهو قول ابن مسعود . وقالا: إلى ثلاث وعشرين صلاة» وهو قول عمر وعلي» وهو 
أحوط كما في «السراج» وغيره وبه يفتى. وفي «المجتبى »: والعمل والفتوى في 
عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما. 

(مرة) واحدة بدل من الضمير المستتر في سن (اللّه أكبر) إلى أخره» ولم يقل 
تكبير التشريق لما أن المتبادر منه تشريق اللحم ومبدؤه اليوم الثاني من النحرء وكذا 
لا يتأتى إلا على قولهماء لكن اختار في «الفتح» أن الإضافة بيانية فيتأتى على قول 
الكل. وقد جاء إطلاق التشريق على التكبير عن الخليل وغيره (بشرط إقامة)» فلا 
يكبر مسافر» ولو صلى المسافرون جماعة ففيه روايتان» والأصح أنهم لا يكبرون كما 
في «الخلاصة) (ومصر) فلا يكبر أهل القرى (ومكتوبة) فلا يكبر عقب الواجب 
كالوتر والعيدين. 


)١(‏ بياض في الأصل. 


كتاب الصلاة / باب صلاة العيدين ا ا ا 


وجماعة مستحبة. وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر. 


وذكر أبو الليث فى «مبسوطه) أنه: لا بای به عقب العيد لأن المسلمين 
توارثوه فوجب اتباعهم» وعليه البلخيون . 

وقال أبو جعفر: مشايخنا يرون التكبير في أيام التشريق فلا تمنع العامة منه» وبه 
نأخد كذا في « المجتبى ) ولا خفاء في دخول الجمعة في المكتوبة وخرج الجنازة 
لانصرافها إلى ما كتب علينا من الخمس (وجماعة) فلا يكبر المنفرد (مستحبة)» فلا 
يكبر النسوة ولو صلين جماعة في المصر فلو كبرن كان بدعة كذا في «غاية البيان). 

وفي «جامع قاضي خان»: وإذا ثبت اختصاص التكبير بالمصر علم أنه من 
الشعائر بمنزلة الخطبة فيشترط له ما يشترط للجمعة:» إلا ما سقط اعتباره من السلطان 
والحرية في الأصح والخطبة كذا في (المعراج)» وعليه جرى الشارح قال في « البحر) : 
وليس بصحيح إذ ليس الوقت والإذن العام من شروطه . 

وأقول: بل هو الصحيح؛ إذ من شرائطه الوقت أعني أيام التشريق حتى لو فاتته 
الصلاة في أيامه فقضاها في غير أيامه أو في أيامه من القابل لا يكبر بخلاف ما إذا 
قضاها في أيامه من تلك السنة حيث يكبر لأنه لم يفت عن وقته من كل وجه. 

وإذا لم يشترط السلطان أو نائبه فلا معنى لاشتراط الإذن العام وكأنهم استغنوا 
بذكر السلطان عنه» على أنا قدمنا أن الإذن العام لم يذكر في الظاهر. نعم بقي أن 
يقال: من شرائطها الجماعة التي هي جمع والواحد هنا مع الإمام جماعة» فكيف 
يصح أن يقال: إن شروطه شروط الجمعة. وهذا كله قول الإمام» وقالا: هو على كل 
من يصلي المكتوبة / لأنه تبع لها. 

والفتوى على قولهما في هذا أيضاً كما في «السراج» (وبالاقتداء) أي: بسبب 
الاقتداء بمن يجب عليه (يجب على المرأة والمسافر) بطريق التبعية. إلا أن المرأة 
تخافت وكذا يجب على المسبوق لكنه لا يكبر معه» بل بعد قضاء ما فاته. ولو تابعه 
فيه لا تفسد ويبدا المحرم بالتكبير ثم بالتلبية.. 

ولو تركه الإمام أتى به المقتدي» قال يعقوب: صليت بهم المغرب يوم عرفة 
فئنسيت أن أكبر فكبر الإمام الأعظم . وهذا لأنه لا يؤدى في حرمة الصلاة فلم يكن 
الإمام فيه خدماً وإنما هو مندوب» وفي الحكاية جلالة كل من الأستاذ وتلميذه عند 
الآخر أما التلميذ فلتقديمه» وأما الأستاذ فلأن التلميذ نسي ما لا ينسى عادة لما 
علم أنه خلفه وهذا لأن العادة إنما هي نسيان الأول لا بعد توالي ثلاثة أوقات يكبر 
فيها والله الموفق بمنه ويمنه. 


[1/۸4] 


e V4‏ اكتاب الصلاة / باب صلاة الكسوف 


باب صلاة الكسوف 
يصلي ركعتين كالنفل إمام الجمعة #اواطو جاخ د جا تتابو او اجو وو ادبا ل 0 


باب الكسوف 

قرنه بالعيد ا ا بالجماعة وقدم العيد 0 يقال: جيجه 
تعالى عنه : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبكي عليك نجوم الليل والقمراا“ 

روي بنصب نجوم على أنه معمول لكاسفة أي : لم يكسف ضوءها مع طلوعها 

لقلة ضوئها ببكائها عليه» ويجوز أن يكون معمولاً لتبكي من باكيته فبكيته غلبته 
في البكاء ورفعها على أنها فاعل تبكى والقمر منصوب على المعية وألفه للإطلاق 
وسببها الكسوف لأنها تضاف إليه وهى سنة» وقيل: واجبة واختاره فى «الأسرار» 
كذا في «العناية» وهكذا في «البدائع»» وأجاب عما مر عن «الأصل» بأن تسميتها 
نافلة لا تنفي الوجوب لأنها الريادة وكل واجب على الفرائض زائد (يصلي ركعتين ) 
بيان لأقل مقدارهاء وإن شاء ربعا أو أكثر كل ركعتين بتسليمتين أو كل أربع كذا في 
)2 المجتبى والبدائع ).2 

(كالتفل ) فى الركوع والسجود وإطالة القيام بالقراءة والأدعية التى هى من 
خصائص النافلة وعدم الإذن وعدم جوازها في الأوقات المكروهة وينادي الصلاة 
جامعة ليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا واحترز به عن قول الثاني أنها كالعيد (إمام 
الجمعة) فيه إيماء إلى أنه لا بد من شرائط الجمعة» وهو كذلك إلا الخطبة كذا في 
«السراج»)» ورده في «البحر» بما في (الإسبيجابي ) يستحب في كسوف الشمس 
ثلاثة أشياء : الإمام والوقت والموضع . أما الإمام : فالسلطان ومن له إقامة الجمعة 
والعيد . وأما الوقت: فهو الذي يباح فيه التطوع . وأما الموضع: فهو الذي يصلى فيه 
ظاهر ما قاله «الإسبيجابى ) : يفيد أنه لو صلاها عند الاستواء صحت فتدبره. 


وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في 


.)١ 58/5 ( انظر المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب صلاة الكسوف NO SS Se Eee‏ 


بلا جهر وخطبة ثم يدعو حتى تنجلي الشمس› وإلا صلوا فرادى كالخسوفء. والظلمة, 
والريح, والفزع. 
مسجده والصحيح ظاهر الرواية وهو أنه لا يقيمها إلا الإمام الذي يصلي بالناس 
الجمعة كذا في «البدائع». 

بل جهرم کف ت ينا عله من فرك : كالنفل لأن النهاري لا يكون جهراً كذا 

فى «البحر» واستفيد النهاري من أن الكلام ذ في الکسوف» وهو لا يكون إلا نهاراً لکن 

لك أن تقول : إن قوله إمام الجمعة ربما أشعر بالجهر فيه فنفاه صريحاً ردأ لقولهما من 
أنه يجهر لحديث عائشة «أنه عليه السلام جهر بالقراءة فيه) وله قوله عليه السلام : 
«وصلاة النهار عجماء )20 وذاك محمول على الجهر بالاية والايتين دل على ذلك قولها 
فحزرت قراءته فإذا هو قرأ سورة البقرة ولو جهر لسمعت. وفي «البدائع»: عامة 
الروايات على أن محمدا مع الإمام (و) بلا (خطبة) لأنه عليه الصلاة والسلام: أمر 
بالصلاة وسكت عن الخطبة» والمقام مقام البيان وخطبته عليه السلام لما كسفت 
الشمس يوم موت سيدنا إبراهيم» ليست إلا للرد على من توهم أنها كسفت لموته 
رتم يان دال السا حا ا أونقائما تفل الناس ترجه والقوم 
يؤمنون. قال الحلواني : وهذا أحسن ولو اعتمد على قوس أو عصا كان ا ولا 
يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج كذا في «المحيط». (حتى تنجلي الشمس) لقوله 
يله : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
وادعوا حتى تنجلي الشمس). 

(وإلا» أي: وإن لم يحضر إمام الجمعة (صلوا فرادى) في منازلهم تعرز عن 
الفتنة لما أنها تقام چ عظيم (كالخسوف) أي: كما يصلون فرادى في خسوف 
القمر لأنه خسف اا في زمنه عليه السلام» ولم ينقل أنه جمع لها (والظلمة) 
الهائلة نهاراً (والريح) الشديد والزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل 
ليلاً والثلج والأمطار الدائمة وعموم الأمراض والخوف الغالب من العدوء ونحو ذلك. 
وقد علمت الخلاف في صفة الصلاة في الكسوف ولم أره ف فى الخسوف ونحوه / . 

لوی ا لخي ی ا والتفصيل فيه أن صلاة الكسوف سن 
أو واجبة وصلاة الخسوف حسنة» وكذا البقية انتهى . واعلم أن كلمتهم متفقة على 
أنهم يصلون فرادى ويدعون في عموم الأمراض وهو شامل للطاعون لأن الوباء اسم 


: .) 157 /5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)9501١( ومسلم في الكسوف‎ ») ٠١75 ( (؟) أخرجه البخاري في الكسوف‎ 


[4/ ب] 


لكل مرض عام فكل طاعون في ذلك وباء ولا ينعكسء وإن الدعاء برفعه كما يفعله 
الناس في الجبل مشروع وليس دعاء برفع الشهادة لأنه أثره لاأ عينه» وعلى هذا فما قاله 
ابن حجر من أن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة يعنى حسنةق فإذا اجتمعوا صلى كل 
واحد ركعتين ينوي بهما رفعه» وهذه المسألة من حوادث الفتوى» وفى ( المجتبى ) : 
في خسوف القمر قيل : الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة . 
باب صلاة الاستسقاء 

أخرها عن الكسوف لأنها سنة بخلافه على ما سيأتى» ولأنها تؤدى بجماعة بلا 
خلات يخلافة اوهو طلب السقيا وسقى وأسقى . وقيل : سقى ناوله ليشرب» وأسقاه 
جعل له شیا یشرب منه (له صلاة) مشروعة (لا بجماعة) . أما شرعيقها للمتفرد: 
۰ فعل ا وأا 0 الجماعة فيها 00 محمد كما في ا لا 
ل ول سي e E‏ 

وهذا يفيد أن الجماعة فيها مكروهة ويدلك على ذلك ما مر عن «الأصل)» 
وفي «البدائع) ظاهر الرواية أنه لا صلاة في الاستسقاي وأراد بقوله: لا صلاة »أي : لا 
صلاة فيه بجماعة بدليل ما عن الثانى» سألت الإمام عن الاستسقاء أفيه صلاة» أو 
دعاء مؤقت» أو خطبة؟ قال : أما بجماعة فلا ولكن الدعاء والاستغفار» وهذا خلااف 
ما ذكره شيخ الإسلام من أن الخلاف فى السنية لا فى أصل المشروعية» وجزم به فى 
«غاية البيان» معزياً إلي شرح الطحاوي» والأول أليق بكلامه» وهذا قول الإمام. وقال 
محمد : يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما في الجمعة» ثم يخطب» أي: يسن فى 
حقه ذلك. 

ق 
الإمام . وذكر الطحاوي قوله مع محمد وهر الأصح»› لهما ما روي عن ابن عباس أنه 
عليه الصلاة والسلام فعل كذلك حين استسقى» قلنا: فعله مرة وتركه أخرى فلم 


كتاب الصلاة / باب صلاة الاستسقاء SRR SRS‏ سك اندم 


ودعاء واستغفار لا قلب رداء وحضور ذمى, وإنما يخرجون ثلاثة أيام . 


يكن سنة» كذا فى «الهداية»» وهذا أليق بطريقة شيخ الإسلام وكفاك فى الاستدلال 
ما مر عن محمد (ودعاء واستغفار) لقوله تعالى : 9 استغفروا ربكم # [نوح: 1°[ 
(لا قلب ردا للإمام عند الإمام . 

وال م ف بجع ا ايقل إن كان مرا وان متوو #السية ا 
اليمين يساراء لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك وأبو يوسف مع الإمام فيما ذكره 
الحاكم» وضع سه نيا دكره لوحي ولاني جيه الموعان تيع بعبائر E‏ 
وما روي من فعله كان تفاؤلاً واعترض بأنه لم لا يتفاءل من ابتلي به تأسياً به عليه 
الصلاة والسلام» وأجيب بأنه علم بالوحي أن الحال تتقلب متى قلب الرداء أو هذا 
مما لا يتأتى في غيره فلا فائدة بالتاسي ظاهراًء كذا في ١‏ العناية ) وغيرهاء وفيه بحث 
إِذ الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام كونها شرعاً ا حتى يثبست دليل 
الخصوص» وقوله في (البدائع) يحتمل أنه تغيير عليه فأصلحه» فظن الراوي أنه قلب 
أبعد من البعيد. ومن هنا جزم القدوري بقول محمد» وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم 
بالتشديد» أي: في يقلبون» كما في«السراج» عند كافة العلماء خلافا لمالك. (و) 
لا رحضور ذمي) يعني لا يمّكن من حضوره عند عامة العلماء إذ لا فائدة في دعائهم 
لقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » [الرعد: »]١4‏ نعم الراجح أنه 
يجور أن يقال : إن دعاءهم يستجاب» أي : يجوز عقلاً وإن لم يقع؛ (وإنما يخرجون 
ثلاثة أيام) متتابعات لا غير» لأنه لم ينقل أكثر منها إلا في مكة وبيت المقدس 
فيجتمعون في المسجد» كذا في «الفتح »» ولم يذ كر المدينة كأنه لضيق مسجدها 
وينبغي له الخروج مشاة مع تواضع وتخشع في ثياب خلقة ناكسي رۋوسهم بعد 

وفى ر« الخلاصة الغزالية ) : يستحب امام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل 

وينبغي لهم تقديم الضعفة والشيوخ» والأولى أن يخرج الإمام معهم. ولو 
أمرهم بالخروج أو خرجوا بغ بغير إذنه جاز» كذا في « المجتبى » وغيره. 


[1/4۰] 


۳۷۸ قسعوق1عىس#0 و كعات الصلاة بات صلاة الخرف 
باب صلاة الخوف 


إذا اشتد الخوف من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدوء وصلى ركغة وركعتين 
لو مقيماً ومضت هذه إلى العدو وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم؛ وذهبوا إليهم وجاءت 
الأولى وأتموا بلا قراءة» وسلمواء ذ ثم الأخرى وأتموا بقراءة وصلى في المغرب بالأولى 
ركعتين › وبالئانية ركعة sese nes‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


باب صلاة الخوف 

كل من الاستسقاء والخوف شرع لعارض» إلا أن الاستسقاء السماوي هو: 
انقطاع المطرء وهذا الاختياري وهو الجهاد الناشئ عن الكفر (إذا اشتد الخوف من عدو 
أو سبع) ليس اشتداده شرطاً عند العامةء إنما الشرط حضور/ العدو. 

(وقف الإمام) من الوقف لا من الموقوف» كذا فى «(مسكين») وليس المراد أنه 
يوقفهم بل يحبسهم بإزاء العدو ولو كانوا جلوسا ( طائفة بإزاء العدو) بحيث لا 
يلحقهم أذاهم» هذا إذا تنازع القوم في الصلاة خلف واحد فإن لم يتنازعوا فالأفضل 
أن يصلي بإحدى الطائفتين كل الصلاةء وبالئانية غيره كذلك (وصلى) بطائفة ( ركعة 
إن كان باكرا أو الفرض ثنائياًء ولو جمعة أو كان ال عا (أو ركعتين لو) كان 
(مقيماً ومضت هذه إلى العدو) مشاة» فلو ركبوا بطلت» (وجاءت تلك فصلى بهم) 
الإمام (ما بقي) من الصلاة (وسلم وذهبوا إليهم) أي : العدو (وجاءت) الطائفة (الأولى 
وأتموا) صلاتهم (بلا قراءة) لأنهم لاحقون فهم خلف الإمام حكما (وسلموا). 

(ثم) جاءت (الأخرى وأتموا بقراءة) لأنهم مسبوقون» كذا فعله عليه السلام 
وثمة كيفيات أخر يطول الكلام بذكرهاء والخلاف فيما هو الأولى» كما في 
« المجتبى ) وهذه الصورة فضلها عندناء > لا فرق بين ما إذا كان العدو بإزاء القبلة أو لا 
وعم كلامه المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاث بلا قراءة إن كان من الأولى» 
وبقراءة إن كان من الثانية» والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل 
الواحدة غير ممكن فجعلها بالأولى أولى بحكم السبق» (وبالثانية ركعة), فلو عكس 
فسدت صلاة الكل. 

ولو جعلهم ثلاث طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى لا غير. 
ولواضان بالأؤلى ركعة وبالثانية ركعة فسدت غئلاة الأولى ايضاء والاصل'في هنذا أن 
الانصراف في أوان العدو مبطل لا العود د في أوان الانصراف . وعلى هذا لو جعلهم 


كتاب الصلاة / باب صلاة الخوف VOSS kk‏ 


ومن قاتل بطلت صلاته وإن اشتد الخوف صلوا ركباناً فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا ولم 
تجز بلا حضور عدو . 


أربعاً في الرباعية وصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى والثالثة دون الثانية والرابعة. 

(ومن قاتل) منهم بعمل كثير (بطلت صلاته) لا بالقليل كرمية سهم لأنه عليه 
السلام أخر أربع صلوات يوم الخددق'» ولو جازت مع القتال لما أخرها. قيل : فيه 
نظر لأن صلاة الخوف إنما شرعت في الصحيح بعد الخندق . وأجاب في «الكافي» 
بأنها شرعت بذات الرقاع وهي قبل الخندق» قاله ابن إسحاق وغيره قال في (الفتح) 
وهذا وهم بل إنما شرعت بعد الخندق ولا يضرنا ذلك في المدعى» وذلك أن 
المشروع بعد ذلك من صلاة الخوف لم يفد جوازه. 

وإن اشتملت الآية علي الأمر بأخذ الأسلحة فإنه لا ينبغي وجوب الاستعناف إن 
وقع محاربة» فالقدر المتحقق من فائدة الأمر بأخذ الأسلحة إباحة القتال المفسد 
فافادت حله بعد أن كان حراماًء فيبقى كل ما علم على ما علم ما لم ينف ناف 
واللاي كان معلوها رة مباشرة المفسد وثبوت الفساد بفعله» والقدر الذي يستلزمه 
الأمر بأخذ الأسلحة رفع الحرمة لا غير فيبقى الآخر فتجب الإعادة . 

(وإن اشتد الخوف) بأن لم يدعهم العدو يصلون نازلين بل يهجمونهم» ولا بد 
من کونه خارج المصر وأهمله لما مرّ إصلوا ركباناً) لقوله تعالى  :‏ فإن خفتم فرجالاً 
أو ركباناً 4 [البقرة: 79 ]» (فرادى) إلا إذا كان على دابة واقتدى بالمتقدم فإنه 
يجوز (بالإيماء إلى أي جهة قدروا), لأن فرض التوجه يسقط بالعذر قيد بالاشتداد» 
اھا مع عد لا حون را كبا . 

ومن ثم قال في «المحيط) اکب كات طا لا جود ا تطلريا 
جازت بالركوب» لأن الماشي لا تجوز صلاته. (ولم تجز) صلاة الخوف على هذه 
الكيفية للقوم (بلا حضور عدو) لعدم الحاجة» حتى لو رأوا سوادا فظنوه عدوا ثم تبين 
خلافه» إلا إذا ظهر الحال قبل مجاوزة الصفوف فلهم البناء استحسانا. ولو ذهب بعد 
ما شرعوا لا يجوز لهم الانصراف والانحراف لزوال سبب الرخصة . ولو شرعوا فيها ثم 
حضر جازت . 

فرع 

قال في «الظهيرية): صلاة الخوف ليست بمشروعة» في حق العاصي في 

السفرء انتهى . وعلى هذا فلا تصح من البغاة» واللّه الموفق للصواب . 


.)۲۹۲۸( وأبو يعلى في مسنده‎ ») 507/1١ ( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 


1 ب] 


باب صلاة الجنائز 


لا شك أنها صلاة في وجه لا مطلقة» ثم هي متعلقة بعارض» هو آخر ما يعرض 
للحي في دار التكليف» وكل منهما لا يستقل بمناسبة تأخيرها عن كل الصلوات» 
فكيف وقد اجتمعتاء إلا أن هذا يقتضي ذكر الصلاة في الكعبة قبلهاء لكنه أخرها 
ليكو حم كباب الضلؤة بها بما يتبرك به حالاً ومكاناً» وهي بفتح الجيم لا غير» جمع 
جنازة» بالفتح للميت» وبالكسر للسرير» وقيل: لغتان» وسيأتي بيان ركنها وصفتها 
وشرائطهاء ثم قيل: الموت صفة وجودية خلقت ضداً للحياة؛ وقيل: هو عدم الحياة 
عما في شأنه الحياة» كذا في «التلويح» (ولي) أي: وجه (المحتضر) وهو من قرب 
من الموت» وعلاماته لأ تخفى (القبلة على يمينه) أي : على جنبه الأيمن بيان للسنة» 
والمختار ببلادنا الاستلقاءء لأنه أيسر لطلوع الروح / كذا قالوا : ولا يعلم إلا نقلاً نعم 
هذا أيسر لتغميضه وشد لحيته وأمنع من تقويس أعضائه وينبغي أن يرفع رأسه قليلا 
ليكون وجهه إلى القبلة» قال في المبتغى ) : والأصح أن يوضع كيف تيسر هذا إذا لم 
يشق عليه وإن شق ترك على حاله والمرجوم لا يوجه كذا في «المعراج»» (ولقن) 
كلمة (الشهادة) عبارته في التحفة) وغيرها الشهادتين وهو أصح لأن الأولى لا تقبل 
بدون الثانية إلا أن يقال : الشهادة المتعارفة ما يدل على التوحيد كذا في «الدراية»»› 
ولو قلار مضافاً إلى كلمة الشهادة لانعحتى عن هذ القزله عليه السلا ولقنوا مرتاكه 
شهادة أن لا إله إلا الله)0" . 
والمراد من قرب من الموت ويلقن عند النزع قبل الغرغرة ويندب أن يكون 
الملقن غير متهم بالمسرة بموته وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير ونقل الحدادي 
اختلاف المشايخ في وقت السؤال فقيل بعد الدفن ونسب إلى أبي بكر الأعمش 
وقيل: في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر وقال أبو جعفر البلخي : قيل : في التابوت 
والأول أشهر انتهى . أقول: وينبغي أن يخرج ما في ظاهر الرواية من أنه لا يفعل إذ لا 
فائدة له في القبر بعد ذلك ومن نفاه على الأول أثبت الفائدة وإذا فعل ذلك بعد الدفن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا اللّه 917 )؛ وأبو داود في الجنائز» باب في 
التلقين (/ا١١7‏ ). 


كما هو المتعارف فكيفيته أن يقول : يا فلان يا ابن فلان اذكر ما كنت عليه فقل: 
زفت بالا ریا وبالإسلام دين رکید وله ثبي 


قيل: يا رسول الله فإن لم يعرف اسمه قال: ينسب إلى حوى كذا في 
«الحواشي)» ومن لم يسأل ينبغي أن لا يلقن وقد اختلف في الصبي فجزم المصنف 
في «والعمدة) بأنه يسأل والأصح أنه لا يسال وكذلك النبي وخص ذلك في 
«المسايرة) لابن الهمام بأطفال المؤمنين فقال: الأصح أن الأنبياء لا يسألون ولا 
أطفال المؤمنين واختلف في أطفال المشركين ودخولهم الجنة أو النار. 

فرعان: الأول: يكره تمني الموت لضر نزل به للنهي عن ذلك (فإن) كان ولا 
بد فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كذا 
في (السراج) . الثاني : اختلف في قبول توبة اليائس ففي «البزازية» قيل: تقبل توبته 
لا إيمانه وقيل: لا تقبل كإيمانه ثم قال: المسطور في «الفتاوى» أن توبته مقبولة 
مطلقاً لإطلاق قوله تعالى : ل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده # [ الشورى: [Yo‏ لا 
إيمانه لأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبتدئ إيمانا وعرفانا والفاسق عارف 
وجالة حال التقاء والبقاء اسهل. والدليل: على فبولها مته مطلقا إطلاق قولة تعالئ: 
ل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 4 [ الشورى: ]٠١‏ انتهى» ملخصاً ومعنى تلقينها 
ذكرها جهرا عنده عساه أن يأتي بها لتكون آخر كلامه لا الأمر بها ولو أتى بها مرة 
كفاه ولا يكثر عليه ما لم يتكلم بأجنبي وهذا التلقين مستحب بالإجماع كذا في 
«الدراية)» فما في «القنية» الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه تجوز كذ طهر 
دنا ا ر وريه كم بكتزة زی مایا بوت المسدلميق جا خان 
أنه حال زوال عقله ومن ثم اختار بعضهم الحكم بزواله في هذه الحالة ولم أر تلقين 
المجنون والأصم والأخرس والصغير والذي لا يعقل وينبغي تلقين الأولين لأن المدار 
على أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله وكل منهما يمكن منه ذلك بخلاف الأخيرين 
فتدبره ويستحب قراءة 8 يس عنده واستحسن بعض التابعين سورة الرعد وينبغي 
إحضار الطيب وإخراج الحائض والنفساء والجنب ويوضع على بطنه سيف أو مرآة لفلا 
ينتفخ وأما تلقينه بعد الموت فلا يفعل عندنا في ظاهر الرواية وكذا في «المعراج». 
وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه كذا في (السراج»). 

وإذا رمات شد لحياه وغمض عيئاه) بذلك جرى التوارث وفيه عا تحسينه 
وينبغي أن يقول مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل 
عليه ما بعده (ويوضع على سرير) وهو التخت الذي يغسل عليه كما في «الدراية» 


[1/41] 


ويوضع طولاً وقيل: عرضاً والأصح كيف تيسر وفيه إيماء إلى أنه يوضع كما مات لعلا 
يغيره نداوة الأرض وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله والأول أشبه كذا في «الشرح). 
(مجمر) أي : مبخر فيه إشارة إلى أنه يجمر قبل وضعه تعظيماً وإزالة للرائحة الكريهة 
منه وقرأ إلى خمس ولا يزاد عليها كذا في «الشرح»» وفي «النهاية» وغيرها إلى سبع 
ولا يزاد عليها وقراءة القرآن رو الغليظة والخفيفة 
هو الصحيح . ش 

وقيل : الغليظة فقط تيسيرا ورجحه في «الهداية» وغيرها وجعله بعضهم ظاهر 
الرواية» ثم إذا سترها لف على يده خرقة وغسلها تحاميا عن مسها (وجرد) من ثيابه 
لأنه أمكن في التنظيف وقالوا: إنه يجرد كما مات وغسله عليه السلام في الثياب 
خصوصية (ووضئ) اعلم أن غسله فرض كفاية بالإجماع رتفي فى يي تقول 
الحدث الحال بالموت وقيل: النجاسة وهذا قول العامة كما في (البدائع»؛ وفي 
«الكافي » وهو الصحيح؛ » ولذا لو حمل ميتاً قبل غسله وصلى به لم تصح/ صلاته 
قال في «التجنيس ): ولا بد من النية في غسله في الظاهر يعني لإسقاط وجوبه ولا 
تان ماف اة لى عمل هله مد شي ية الل جور عتانا أي : اطبار 
وعن أبي يوسف في الميت إذا أصابه المطر أو جرى عليه الماء لا ينوب عن الغسل 
لأنا أمرنا بالغسل وقالوا: ف الغري تسل اثلانا فى فقول أبن يوسف وعن محمد في 
رواية إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين وعنه مرة واحدة كان هذه 
ذكر فيها القدر الواجب كذا في (الفتح). 

وهذا التعليل يفيد أنهم لو صلوا عليه بدون إعادة غسله صح وإن لم يسقط 
الوجوب عنهم فتدبره وعندي أنه يستثنى من هذا نبينا عَكّْْهُ وعيسى عليه السلام إذا 
مات وقد ظفرت بذلك في حق نبينا عله ففي ( البدائع» أن الميت يجرد من ثيابه وأما 
غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه فمخصوص به ولأن المقصود من التجريد هو 
التطهير وأنه عليه الصلاة والسلام كان طاهراً حتى قال علي حين تولى غسله: «طبت 
حياً وميتاً)('" انتهى . 

وإنما يوضيع لأن الوضوء سنة الاغتسال وفيه إيماء إلى أنه يمسح رأسه وهو 
الصحيح أطلقه فعم البالغ وغيره إلا أن الصبي الذي لا يعقل لا يوضئ لأنه لم يكن 
نجسا بحيث يصلي قاله الحلواني وهذا يقتضي أن من بلغ مجنونا لا يوضئ أيضا ولم 


. ) ١ 5717/( أخرجه ابن ماجه في ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في غسل النبي‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب صلاة الجنائز E EO ET‏ ا 


بلا مضمضة» واستدشاق» وصب عليه ماء مغلي بسدر, أو خرض وإلا فالقراح وغسل رأسه 
ولحيته بالخطمي» وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ثم 
على يمينه كذلك ثم أجلس مسنداً إليه ومسح بطنه رفيقاً وما خرج منه غسله ولم يعد غسله 
أره لهم وأنه لا يوضئ ) إلا من بلغ سبعاً لأنه الذي يؤمر بالصلاة حينكذ (بلا مضمضة 
واستنشاق) لأن إخراج الماء منه متعذر فيتركان وبقي أنه لا يبدأ بغسل يديه بل 
بوجهه ولا يؤخر غسل رجليه واستحب بعض العلماء مسح أسنانه ولهاته وشفتيه 
ومنخريه وعليه عمل الناس الآن (وصب عليه ماء مغلي) من الأغلال من الغلي والغليان 
لأنه لازم (بسدر) وهو ورق شجر النبق ويطلق على الشجر نفسه وعلى الغاسول (أو 
حرض) وهو أشنان غير مطبوخ مبالغة في التنظيف ودل كلامه أن الحار أفضل مطلقا 
أعني سواء كان عليه وسخ أم لا (وإلا) أي: وإن لم يتيسر ذلك (فالقراح) بفتح القاف 
وتخفيف الراء الخالص عن مشائبة الخلط لأن المقصود وهو الطهارة به تحصل 
(وغسل رأسه ولحيته بالخطمي) بكسر الخاء والفتح لغة ضعيفة ونقل القاضي عياض 
في تنبيهاته غيره نبت بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف فإن لم 
يوجد فبالصابون ونحوه هذا إذا كان على رأسه شعر كذا في «الشرح». ولم يقل أي 
الزيلعى ولحيته لأن الغالب وجود شعر فيها بخلاف الرأس حتى لو كان أمرد أو أجرد 
لا يفعل وهذا القيد اعتله في «البحر». 

(وأضجعه على يساره) لتكون البدأة في الغسل بشقه الأيمن لما في «البخاري) 
من حديث أم عطية قالت: لما غسلنا ابنعه عليه الصلاة والسلام قال: (ابدؤوا 
بميامنها)('2 (فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت) بالمعجمة الجنب المتصل به 
لا بالمهملة لأنه يوهم أنه يغسل ما يلي التخت من الجنب لا الجنب المتصل 
بالتخت كذا في «المعراج). وجوز العباي الوجهين (ثم أضجع عن يمينه) فيغسل 
(كذلك ثم أجلس) حال كونه (مسنداأً) على صيغة اسم المفعول (! ا 
مسحا (رفيقاً) أي : لينا (وما خرج منه غسله) أي : غسل موضعه تنظيفاً (ولم يعد 
غسله) بضم الغين» قيل: وبالفتح أيضاء وقيل: إن أضيف إلى المغسول فتح وإلى 
غيره ضم» وكذا لا يعاد وضوءه أيضا لأنه عرف نصاً وقد حصل مرة . اعلم أن تثليث 
الغسلات مسنون ولم يذكر المصنف إلا غسلتين الأولى في قوله: وأضجع على 
يساره إلى آخره والثانية : بعد إقفائه يضجعه على شقه الأيسر ويغسله. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتراً (754١)»؛‏ ومسلم في الجنائزء باب 

في غسل الميت (۹۳۹). 


[]/ ب] 


A4‏ اتا مونم كتاف النجلاة /: تاب صلاة الجبائز 


ونشف في ثوب وجعل الحدوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده» ولا يسرح شعره»› 
ولحيته» ولا يقص ظفره. وشعره. 1 1 1 ا ا E UTE E‏ 


ا راه رلت بالخطمي وغسل الرأس بعد الوضوء قبل الغسل بالإجماع بل قد 
أجمل في قوله وصب عليه د ثم ذكر كيفية الماء والغسل كذا في «المعراج) . وهذا 
أولى من قوله في «البحر» ( ار عار ري ترتييا غاية الأمر أنه لم 
يذ كر كيفية الغسلات مرتبة كما أنه لم يفصل فى هيئتها بين القراح وغيره قال في 
« الفتح ): والأولى غسل الأوليان بالسدر ومعلوم أن الواجب منهما مرة ويسن أن 
يصب الماء عليه عند كل إضجاع ثلاثا (ونشف في ثوب) كيلا تبتل أكفانه (وجعل 
الحنوط) وهو عطر مركب من أشياء طيبة كذا فى «غاية البيان) ولا بأس بسائر 
الطيب فيه غير الزعفران والورس يعني للرجال وجعل الزعفران في رأس الكفن جهل 
كذا في «البحر». (على رأسه ولحيته) لأمر على وغيره بذلك قال الرازي : وهذا الجعل 
مندوب (والكافور على مساجده) أي : مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غير وهو 
يسجد بها خصت بزيادة كرامة وصيانة/ لها عن سرعة الفساد وأسقط السرخسى 
الأنف والقدمين ولم يذكر القطن في الروايات الظاهرة ولا باس بجعله على الوجه وما 

وظاهر ما في «البحر» أن طائفة خصوا الفم والمنخر وآخرين خصوا الصماخ 
(ولا يسرح شعره) أي: شعر الميت أي: يكره ذلك وظاهر ما في «القنية» أنها 
تحريمية حيث قال: أما التزيين بعد الموت والامتشاط وقطع الشعر فلا يجوز 
(ولحيته) من عطف الخاص على العام اهتماماً بشانه لا تكرار محض كما ادعاه 
الشارح. (ولا يقص ظفره) إلا أن يكون e‏ روي ذلك عن الإمام والثاني 
اكام انه لال يدها هو اة 

فروع: لا يغسل الرجل امرأته ولا أم ولده ولا مدبرته ومكاتبته ولا يغسلونه في 
المشهور عن الإمام إلا الزوجة فلها ذلك ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية عند الغسل حتى 
لو كانت مبانة وهي في العدة أو محرمة بردة أو رضاع أو صهرية لم تغسله» وكذا لو 
ارتدت بعد موته ثم أسلمت» ولو أقامت الأختان بينة على النكاح والدخول ولم يدر 
الأول منهما أو قال لنسائه : إحداكن طالق ومات بلا بيان لم تغسله واحدة منهن وإن 
لم يكن للميتة إلا رجال يممها ذو رحم محرم منها وإن لم يكن لها أحد لف الأجنبي 
على يده خرقة فيممها إلا أن تكون أمه فلا يحتاج إلى حائل أو للرجل إلا نساء يممه 


واحدة من محارمه إلا أن تكون له زوجة فتغسله والظاهر في الخنثى المشكل المراهق 
أن ييمم أيضا أما الذي لم يبلغ حد الشهوة فكغيره يغسله الرجال والنساء وقدره في 
«الأصل» بما قبل التكلم ولو وجد أطراف ميت أو بعض بدنه لم يغسل ولم يصل 
عليه بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من النصف من بدنه أو النصف ومعه الرأس يصلى 
عليه ولو شق نصفين فوجد أحد النصفين لا يغسل» وإذا لم يدر حاله أمسلم هو أم 
كافر فإن كان عليه سيما المسلمين غسل وإن لم يكن ففيه روايتان والصحيح أنه 
يغسل ويصلى عليه لأن دلالة المكان بها تحصل غلبة الظن بكونه مسلماء ولو في 
ار لكيه هل إلى العلامةا فزق لووك بر راهان الج ا بل ر شان 

عليه ولا يدفن في مقابرنا كذا في (البدائع». وفيها علامة المسلمين أربعة أشياء 
الختان والخضاب ولبس السواد وحلق العانة هذا والأولى أن يكون الغاسل أقرب الناس 
إلى الميت فإن لم يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع وتغسيل الجنب والحائض 
مكروه والله الموفق. 

(وكفنه سنة) أي : من حيث السنة. اعلم أن التكفين فرض كفاية هو والحنوط 
وسائر تجهيزه مقدم على الدين إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعينه حق الغير كالرهن 
والمبيع قبل القبض حتى يكون البائع والمرتهن أحق به من كل أحد» وكذا العبد 
الجاني وإن لم يترك شيئا فعلى من تجب نفقته عليه إلا الزوجة في قول محمد وقال 
أبو يوسف: هو على زوجها قال ابن الساعاتي : وعليه الفتوى وأجمعوا على أنها لو 
تر کت الا كان في مالها كذا في «السراج» وغيره إلا أن المذكور في «الخانية» 
U Va NG Es‏ 
قدر ميرائهم ولو كان للمعتق خالة ومعتق عق كان على معتقه وقال ميد : على خالته» 
وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال فإن لم يعط ظلماً أو عجرا فعلى الناس أن يسألوا 
له ثوباً فإن فضل شيء رد على المتصدق فإن لم يدر كفن به مثله فإن استغنى عنه 
تصدق به وهذا ظاهر ذ في أنهم لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو 
كان في مكان ليس فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يجب عليه ألا 

يكفنه ولو نبش وهو طري كفن ثانياً من جميع المال فإن قسم ماله فعلى الورثة وإلا 
ففي بيت المال قال في « البدائي» : ولو نبش بعد ما تفسخ وأخذ كفنه كفن في ثوب 
واحد ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع حتى لو افترس الميت سبع كان للمتبرع لا 
للورثة (إزار) من قرنه أي شعره إلى قدمه وفي بعض النسخ المختار من المنكب قال 


1 


في الفتح): وأنا لا أعلم مخالفة إزار الميت إزار الحي من السنة وقد قال عليه 
الصلاة والسلام في ذلك المحرم: «كفنوه في ثوبيه)”'2 وهما ثوبا إحرامه إزاره ورداؤه 
ومعلوم أن إزاره من الحقوة (وقميص) من المنكب إلى القدم/ بلا جيب ولا دخريص 
ولا كم غير مكفف الأطراف ولو كفن في قميصه قطع جيبه ولبته. (ولفافة) من القرن 
إلى القدمين أيضا لخبر البخاري أنه عليه السلام « كفن في ثلاثة أثواب سحولية “٠)‏ 

بفتح السين على المشهور نسبة إلى قرية باليمن وسكت عن العمامة لأن ظاهر الرواية 
0 ): الأصح أنها مكروهة وعللها في (البدائع»» بأنها 
لو فعلت لصار الكفن شفعاً والسنة أن يكون وتراً واستحسنها بعضهم لما عن ابن 
عمر أنه كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه وفي «النهاية) واستحسن المتأخرون 
أن الميت إذا كان عالما أو من أشراف الناس أن يعمم ويجعل ذثب العمامة على 
وجهه وقيده في (الظهيرية) بالأشراف والعلوية. 

وفي (السراج»: إذا كان من الأوساط فلا يعمم ونبه باقتصاره على الثلاثة أن 
الزيادة عليها مكروهة كما في «المجتبى» إلا أن يوصي بالأكثر ولو وصى بأن 9 
بالف درهم كفن كفنا وسطا كذا في « البحر) فيا إلى «الروضة» والمذكور في 
«غاية البيان» أنه لا باس بالزيادة على الثلاثة في كفن الرجل ذكره في كتاب الخنثى 
فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا هذا ويجوز تكفين الرجل في كل ما 
يجوز لبسه لو كان حياً وكذا المرأة وأحبه الان والتحد يه وغ م و دد ان کون 
كيف قال ابن المبارك: وتكفينه فيما كان يصلى فيه أحب إلى» وفى «الظهيرية) 
ويكفن في كفن مثله وهو أن ينظر إلى ثيابه في حباته للجمعة والعيدين وفي المرأة ما 
تلبسه لزيارة أبويها كذا في «المعراج» فقول الحدادي وتكره المغالاة في الكفن 
يعني ررادة على كل الل واغلم أنه سياتي في الشهيد أنه يرع عنه ها ليس من 

جنس الكفن كالفرو والحشو وهذا يفيد أن التكفين فيه ابتداء لا يجوز إلا أن يقال: 
المراد أنه ليس من جنس المسنون وهو الظاهر فيجوز كذا في «البحر». 

(وكفاية) أي : من حيث الكفاية (إزار) أو لفافة لحديث المحرم السابق وقيل: 
قميص (ولفافة) والأول أصح كذا في «الشرح» قال في (البحر) : وينبغي عدم التخصيص 
بالإزار واللفافة لأن كفن الكفاية معتبر بأن ما يلبسه الرجل في حال حياته من غير 


)210 أخرجه البخاري في الحج»› باب سنة المحرم إذا مات ( ›»)۱۸٥۱‏ ومسلم في الحج» باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات (5١؟١).‏ 

)2 أخرجه البخاري في الجنائز» باب الكفن بغير القميص ( ٠١۷١‏ )»› والدسائي في الجنائز» باب كفن 
النبي .)١851/(‏ 


كتاب الصلاة / باب صلاة الجنائز و ند AVSAR danana‏ 


وضرورة ما يوجد؛, ولف من يساره. ثم ي يمينه» وعقد إن خيف انتشاره» وكفنها سنة درع وإزار 
وخمارء ولفافة, وخرقة تربط بها ثدياهاء ROVE N SNS‏ 


كراهة وهو ثوبان كما علله به في (البدائع») وأقول : المراد بالثوبين في كلام «البدائع) 
الإزار والرداء لأنه قال: أدنى ما يكفن فيه إزار أو رداء لقول الصديق كفنوني في ثوبي 
هذين ولأن أدنى ما يلبسه الإنسان في حال حياته ثوبان انتهى» نعم مقتضاه أن 
1 جد قالوا: وكفن الكفاية أولى عند قلة المال وكثرة الورثة وكفن 
السنة أولى في العكس وقضية هذا أنه لو كان عليه كفن السنة وهو مديون ولا مال له 
سواه أن يباع واحد منها للدين وقد صرحوا بأنه لا يباع اعتباراً بما إذا أفلس حالة 
الحياة وله ثلاثة أثواب هو لابسها فإنه لا ينزع عنه شيء قال في «الفتح): ولا يبعد 
الجواب (و) كفنه (ضرورة ما وجد) لما أخرجه الجماعة أن مصعب بن عمير قتل يوم 
أحد فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه أو 
على رجليه بدت رأسه فأمر عليه السلام «بتغطية رأسه وأن يوضع على رجليه شيء 
من الإذخر)<" قال الشارح: 

وفيه دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي (ولف) الميت (من يساره ثم 
يمينه) بان نبسط اللفافة ثم الإزار فوقها فيوضع عليها مقمصاً ثم يعطف عليه الإزار 
من قبل اليسار ثم اليمين ثم اللفافة كذلك والأولى كون الإزار طويلاً ليعطف على 
رأسه وبعد هذا قوله وضرورة ما يوجد كذا في عامة النسخ فليكتب كذلك (وعقد) 
الكفن (إن خيف انتشاره) صيانة عن الكشف (وكفنها سنة درع) بمهملة أي : قميص 
وهو مذكر بخلاف درع الحديد فإنه مؤنث كذا في «غاية البيان)» قال في «البحر) : 
والتعبير بالقميص أولى لأنه قد قيل: إن الدرع ما تلبسه فوق القميص كذا في 
«المغرب) وليس ا وأقول: أنى يتوهم هذا مع قوله بعد وتلبس الدرع أولاً (وإزار 
ولفافة وخمار) لحديث أم عطية أنه عليه الصلاة والسلام «أعطى اللاتي غسلن ابنته 
خمسة أثواب )20 ففي ( مسلم) أنها زينب وفي « أبي داود) أنها أم كلثوم. 

(وخرقة تربط بها ثدياها) وبطنها هو الصحيح فوق الأكفان أي: تحت اللفافة 
وفوق الإزار والقميص هو الظاهر كذا في «السراج» والأولى أن يكون من الثديين إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه (715١)؛‏ ومسلم 
في الجنائر» باب في كفن الميت .)95٠0(‏ 

(۲( ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ۲٣۳/۲‏ )» وأخرجه أبو داود في الجنائز» باب في كفن المرأة 
(۳۱۷). 


[3] ب] 


ten AR‏ اكتاب الصلاة / باب صلاة الجنائز 
الفخذ كما فى «الخانية )» وفى «المستصفى ) من الصدر إلى الركبتين وفى ( المغرب ) 
إلى السرة (و) كفنها ( كفاية إزار ولفافة وخمار) اعتبارا لما تلبسه حية بلا كراهة وفي 
«الهداية » ثوبان وخمار وفسرهما في «الفتح) بالقميص واللفافة قال فى / «البحر) : 
والظاهر عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو إزاران إلا أن يجعلهما إزارين زيادة في ستر 
الان وای انلف ,الخلا الحبار بای 

وما في «الكتاب ) أولى فإن بهذا تكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك 
الخمار قالوا: والخنثى المشكل كالمرأة إلا أنه يجنب الحرير والعصفر والزعفران 
احتياطاً . 

(وتلبس الدرع أولا ثم يجعل شعرها على صدرها فوق الدرع ثم الخمار فوقه وتحت 
اللفافة) ثم يعطف الإزار ثم اللفافة كما سبق في الرجل. 

تنبيه: الغلام المراهق كالرجل والمراهقة كالبالغة أما الذي لم يراهق فإن كفن 
في إزار ورداء فحسن أو في إزار واحد جاز ولا بأس بتكفين الصغيرة في ثوبين كذا 
في (البدائع). 

(وتجمر الأكفان أولاً) أي: قبل الغسل حال كون التجمير (وترا) ولا تزاد على 
خمس من جمر ثوبه وأجمره بخره والتجمير أكثر ومنه ( جنبوا صبيائكم مساجدكم 
وجمروها)(١)‏ أي : « طيبوها بالجمر) وهو ما يبخر به الثياب من عود ونحوه ويقال 
الشىء الذي يوقد فيه مجمرة 5 والجمار صغار الأحجار جمع جمرة ويها سمي 
تجمعوا وجمر شعره جمعه كذا فى (المغرب»). 

ولا خفاء فى تبادر المعنى الأول فى كلام المصنف وعليه اقتصر الشارح وغيره 
قال في ١المجتبى‏ »): قيل: ويحتمل إرادة الثاني أي جمعها قبل الغسل وترا وبعده لا 
يخفى على أن ظاهره أنه لا يجمعها قبل الغسإ لا فى حال كونه وترا فيخرج منه 
كفن الكفاية للرجل وعليه فيحتاج إلى الفرق والله أعلم . 


)١(‏ انظر الكامل في ضعفاء الرجال (۱۳۷۳)» (15/5؟). 


فصل في الصلاة على الميت 

قال الفاكهاني المالكي“ في « شرح الرسالة): إنها من خصائص هذه الأمة 
كالوصية بالثلث وعورض بما أخرجه الحاكم وصححه عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: « کان آدم رجلا اشع عر الا كانه لقره رن فا الموت نزلت الملائكة 
يحنوطه وكقنه من الجنة فلما مات عليه السلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثاً وجعلوا 
فى الثالثة كافوراً وكفنوه فى وتر فى الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده 
ا سنة من بعده)2') وفي ا أنهم قالوا: «يا بني آدم هذه سنتكم من بعده 
فكذاكم فافعلوا)”' وبه يتبين أن الغسل وما ذكر مما بعده من الشرائع القديمة وأنه 
لا خصوصية لشرعنا فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة 
لمجرد التكبير والكيفية وهل شرعت صلاة الجنازة بمكة أو بالمدينة قال بعض 
الشافعية: لم أرفي ذلك تصريحاً. 

وقال الواقدي“: إنها لم تكن شرعت يوم موت خديجة وموتها بعد النبوة 
بعشر سئين على الأصح وهذا يدل على أنها إنما شرحت بالمديئة؛ (السلطان أحق 
بصلاته) من غيره لأن في التقديم عليه إهانة له وتعظيمه واجب قال في «البحر): 
أطلق السلطان وأراد به من له سلطنة أي: حكم وولاية على الناس سواء كان الخليفة 
أو غيره والإمام الفضلي إنما نقل تقديم الخليفة فقط وأما غيره فليس له التقدم على 
الأولياء إلا برضاهم وعليه فالمراد منه الوالي الذي لا والي فوقه وأقول: كل من 
الاحتمالين غير صحيح لقوله بعد ثم القاضي وعطف الخاص على العام شرطه الواو 
والتحقيق أن المراد به إمام المصر ويعلم منه تقديم الإمام الأعظم بالأولى 


)١(‏ هو عمر بن علي بن سالم اللخمي عالم بالنحو» من أهل الإسكندرية» ولد سنة ( 55.4ه)) وتوفي 
سنة ( 4 /اه)» من آثاره: التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه المالكية. 
اه. الدرر الكامنة ١78/9‏ ) الأعلام ( ٠‏ /5ه). 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه 155/1١١‏ ). 

(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه 155/1١‏ ) 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأشلمي بالولاء» المدني» أبو عبد الله الواقدي» من أقدم 
المؤرخين في الإسلام» ولد بالمدينة سنة (0٠١١ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة (1١٠١ه)‏ من كتبه: 
(المغازي النبوية» وأخبار مكة؛ وفتح إفريقية . اه. الأعلام (511/5)» تذكرة الحفاظ 7117/1). 


[؟5/] 


اعلم أن الحسن ابن زياد روى عن الإمام الأعظم تقديم الإمام الأعظم ثم إمام 
المصر ثم القاضي ثم صاحب الشرط بالسكون والحركة وهو أمير البلدة كأمير بخارى 
ثم إمام الحي ثم الأقرب فالأقرب وبهذه الرواية أخذ كثير من المشايخ قال في 
«السراج»: وهو قول أبي حنيفة ومحمد وما في كتاب الصلاة من تقديم إمام الحي 
محمول على ما إذا لم يحضر واحد ممن ذكر زاد الشارح عن نص الإمام بعد صاحب 
الشرط خليفة الوالي ثم خليفة القاضي وجزم به في (فتح القدير» إلا أنه في 
«الخلاصة» قال: لو لم يحضر الوالي لكن حضر خليفته فهو أحق في القاضي 
وصاحب الشرط والمختار أن الإمام الأعظم أولى فإن لم يكن فسلطان المصر فإن لم 
يكن فإمام المصر والقاضي فإن لم يكن فإمام الحي وهذا يقتضي تقديم إمام الحي 
على صاحب الشرط وخليفة الوالي والقاضي وهو المناسب لما سيأتي . 

(وهي) أي: الصلاة عليه (فرض كفاية) لقوله تعالى: ‏ وصل عليهم 4 
[التوبة: ]٠١١‏ والحمل على المفهوم الشرعي أولى ما أمكن» وقد أمكن بجعلها 
صلاة الجنازة ورد بإجماع المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار 
للمتصدق فالأولى أن يستدل بالإجماع؛ وفي (القنية) من أنكرها كفرء وإنما كانت 
على الكفاية لأن في الإيجاب على الجميع استحالة أو حرجا فاكتفى بالبعض / وهذه 
الجملة كالتي بعدها اعتراضية لا يخفى وجه ارتباطها . 

(وشرطها) الخاص (إسلام الميت) فلا تصح على كافر (وطهارته) فلا تصح 
على من لم يغسل ولا من عليه نجاسة إذا أمكن غسله فإن لم يمكن بأن دفن بلا 
غسل ولا يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط وصلى على قبره بلا غسل ضرورة فإن لم 
يهل عليه التراب بعد أخرج وغسل ولو صلى عليه بلا غسل ودفن أعيدت على القبر 
وقيل تنقلب صحيحة وبقي من الشروط حضوره فلا يصح على غائب وسيأتي ووضعه 
وكونه أمام المصلي فلا تصح على محمول على دابة ونحوها ولا على موضوع خلفه 
لأنه كالإمام من وجه لا من كل وجه بدليل صحتها على الصبي وأما طهارة مكانه فإن 
كان على الجنازة فيجوز وإن كان على الأرض لا رواية فيه وينبغي أن يجوز كذا في 
«الفوائد). ٠ ١‏ 

وجزم في «القنية» بأنها شرط ثم القاضي إن حضر قيد فيهما (ثم إمام الحي) فيه 
إيهام ذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون 
أفضل في الولي ولقد أحسن القدوري إذ أفصح بذلك وفي «العتابية) إمام المسجد 
الجامع أولى من إمام مسجد المحلة كذا في «الدراية)» وهذا صريح في أن المراد 


بإمام الحي إمام مسجد محلته لأنه رضيه إماماً في حياته فكذا بعد مماته قال في 
«البحر) : وقد وقع الاشتباه في إمام المصلى الراتب المجعول 0 قبل الواقف هل 
يقدم على الولي إلحاقاً له بإمام الحي والذي يظهر أنه إن كان مقرراً من جهة القاضي 
فكنائبه وإن كان من جهة الناظر فكالاًجنبى وأقول: مقتضى ما سبق فى الإمامة 
أن الراتب مقدم عليه هناك فكذا هنا إذ لا فرق يظهر فتدبر. 

(ثم الولي) لأنه أقرب الئاس إليه والولاية له في الحقيقة كغسله وتكفينه وإنما 
قدم عليه من ذكر لعارض ويقدم الأقرب. من الأولياء على الأبعد وترتيبهم كالعصبات 
كس ل ا ا 
يقدم الاين إل أن يقال : ا صفة لعل لا توجب التقديم في و اا لعل 

ألا ترى إلى ما مر من أن إمام الحي إنما يقدم على الولي إذا كان أفضل منه نعم 
علل القدوري كراهة تقديم الابن على أبيه بأن فيه استخفافا به وهذا يقتضي وجوب 
يوسف: وله بحكم الولاية أن يقدم غيره لأن الولاية له وإنما منع عن التقديم 
للاستخفاف فلم يسقط ولايته في التقديم كذا في (البدائع). 

ولو استوى وليان قدم الأسن ولو قدم غيره كان للآخر منعه ولو أحدهما أقرب 
لم يكن للأبعد منعه إلا أن يكون غائبا لا يمكنه إدراكها وقد كتب إلى غيره ومولى 
العتاقة وابنه أولى من الزوج والأصح أن المكاتب أولى بالصلاة على عبده وأولاده من 
المولى ولو كان الميت مكاتباً لم يترك وفاء فإن ترك وأديت الكتابة أو كان المال 
حاضرا يؤمن عليه» فالمولى أولى والزوج والجيران أولى من الأجنبي ولو أوصى بأن 

(وله) أي : للولي أن يأذن لغيره) في الصلاة لما أنه حقه فيملك إبطاله إلا أنه 
ليس على إطلاقه لما مر أو في الانصراف قبل الدفن بعد الصلاة لأنه لا ينبغي إلا بإذنه 1 
وعبارته في (الجامع) لا بأس بالإذن في صلاة الجنازة يشير إلى أن الأولى تركه كذا 
في «الشرح ؛ وفي «الكافي » إن فرغوا فعليهم أن يمشوا خلف الجنازة إلى أن ينتهوا 
للانصراف لا مانع من حضور الدفن وعلى هذا فالأولى هو الإذن» وإن ذكر بلفظ لا 


۳7 ب 


eR E eee ۳4۲‏ كتاب الصلاة/ فصل في الصلاة على الميت 


a O EE اماف لزي رت بل‎ LD 


بأس» فإنه لم يطرد فيه کون ترك مدخوله أولى كما عرف في مواضعه كذا في «الفتح) 
وفي بعض نسخ «الجامع) لا بأس بالأذان أي: الإعلام بموته للصلاة عليه وتشييعه 
ولو بالنداء في الأسواق وكرهه بعضهم والأصح أنه لا يكره (فإن صلى غير الولي) لم 
يكن مقدما عليه. 

(و) غير (السلطان) أراد به من له سلطنة أي : : ولاية (أعاد الولي) والسلطان 
وعلم منه أن لإمام الحي ان عايض لان الإعادة حيتت + ثبتت لمن هو أدنى وهو 
الولي كان ثبوتها للأعلى أولى وليست الإعادة بواجبة ل لحقه فإن لم يعد سقط 
الفرض بالأولى وما في ١التقويم‏ )20 من أنه لو صلى غير الولي كانت الصلاة باقية على 
الولي ضعيف ولذا قلنا ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي كما في «القنية»» 
وجعل في (غاية/ البيان» الأمر ا إن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلى وإلا 
سقط بالأولى ورده في «البحر» بان مقتضاه أن لمن صلى أولاً أن يصلي مع الولي 
وليس كذلك. 

(ولم يصل غيره) أي : الولي (بعده) لأن الفرض تأدى بالأولى والتنفل بها غير 
مشروع هذا إذا لم يحضر من يقدم عليه أما لو حضر السلطان وصلى الولي أعاد 
السلطان كذا في «المجتبى» وعليه جرى في النهاية ) و«العناية» وفي «النافع)0') 
ليس له الإعادة وجزم به في «السراج) و«غاية البيان) وحمل في «البحر) ما في 
«النهاية» وغيرها على ما إذا حضر السلطان وما في «السراج» وغيره على ما إذا لم 

وأقول: فيه نظر لأن كلمتهم متفقة على أنه لاحق للسلطان عند عدم حضوره 
وقد علمت ثبوت الخلاف مح حضوره ودل كلامه أنها لا تعاد فيما لو صلى من هو 
مقدم على الولي لأنها إذا منعت بصلاة الولي فبصلاة من هو مقدم عليه أولى (وإن دفن) 
الميت (بلا صلاة) قيل: هذا شامل لما إذا صلى من لا ولاية له كما فى «المجتبى») 
(صلى على قبره) هذا إذا أهيل التراب عليه فإن لم يهل أخرج وصلي عليه كذا في 
«الفتح»» ولا حاجة إليه بعد أن موضوع المسألة ما إذا دفن أطلقه فشمل ما إذا لم 
)١(‏ اسمه ( تقويم الأدلة في الأصول) للقاضي الإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي» 


المتوفى سدة ( ٤٠١‏ ). اه. كشف الظئون 457/1١١‏ ). 
(۲) لعل المراد به النافع في شرح مختصر القدوري» انظره في كشف الظئون ٠١۳١/۲‏ ). 


كتاب الصلاة / فصل في الصلاة على الميت O SAAR‏ 


ما لم يتف خ وهي أربع ت تكبيرات بثناء بعد الأولى, وصلاة على النبي بعد الثانية, ودعاء بعد 


الاخالة لأنها يدوق العمئل غير مشروعة كذا فى :وغاية البيان): 

لكن في «السراج» وغيره لو دفن بعد الصلاة قبل الغسل قيل: لا يصلى على 
قبره وقال الكرخي : يصلى وهو الاستحسان لأن الأولى لم يعتد بها لرك الشرط مع 
الإمكان والان زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل وهذا يقتضي ترجيح الإطلاق وهو 
0 مدعي اسار نو جرهم شرعت على البدن ولا وجود له 
e‏ لص لا لد 
تكبيرة منها قائمة مقام ركعة قال في «الفتح»: والذي يفهم من كلامهم أن أركانها 
عذر لا يجوز وقالوا: كل تكبيرة بمنزلة ركعة ولا يخفى أن الأولى شرط لأنها تكبيرة 

قال في (البحر): وفي كون الدعاء من أركانها نظر ففي «المحيط) ركنها 
التكبيرات والقيام وسننها التحميد والثناء والدعاء ولا نسلم أن الأولى شرط بل هي 
ركن ولذا لا يجوز بناء صلاة جنازة على تحريمة أخرى كما في «( المحيط) أيضا وفي 
«غاية البيان» للسروجى فإن قلت: التكبيرة الأولى للإحرام وهي شرط وقد تقدم أنه 
يجوز بناء الصلاة على التحريمة الأولى لكونها غير ركن قيل له: التكبيرات الأربع في 
الجنازة قائمة مقام أربع ركعات بخلاف المكتوبة والنافلة (بثناء بعد) التكبيرة 
(الأولى) قال في «المبسوط »: اختلف المشايخ في الثناء قال بعضهم: يحمد الله 
وهو رواية الحسن عن الإمام كذا في «الدراية) ولا يقرأ الفاتحة إلا على وجه الثناء 
(والصلاة على النبي) عليه الصلاة والسلام (بعد الثانية ودعاء) للميت ولنفسه ولأبويه 
وللمؤمنين (بعد الثالئة) وأطلقه إيماء إلى أنه لا توقيت فيه ولو تبرك بالمأثور كان 
ل O‏ 
الأبيض من الدنس وأبدله دارا را من 0 واه لي من الله ا حيرا عو 
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RR ۳44‏ لسو كتاب الصلاة/ فصل في الصلاة على الميت 


وتسليمتين بعد الرابعة» فلو كبر الإمام خمساً لم يتبع» ولا يستغفر لصبي» ولا لمجنون» 
ويقول : اللهم اجعله لنا فرطاء واجعله لنا أجراً وذخراء واجعله لنا شافعا ومشفعا وينتظر 


زوجته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف حتى تمنيت أن 
أكون ذلك الميت''' (وبتسليمتين بعد) التكبيرة (الرابعة) من غير دعاء بعدها في 
ظاهر المذهب واختاره بعض المشايخ أنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وبعضهم قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وبعضهم قال: 
ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخره وبعضهم قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وينوي 
بالتسليمتين الميت مع القوم كذا في الفتح )» وغيره وجزم في « الظهيرية» بأنه لا 
ينوي الميت قال في (البحر) : وهو الظاهر واقتضى ما مر في فقعس أنه لا يرفع يديه 
في غير الافتتاح وهذا ظاهر الرواية واختار كثير من أئمة بلخ الرفع والصحيح ظاهر 
الرواية كذا في «المبسوط» وسكت في ظاهر الرواية عن رفع الصوت بالسلام وذكر 
ابن زياد أنه لا يرفع إلا أن العمل في زماننا على خلافه كذا في (البدائع». 

(فلو كبر الإمام عليها خمساً لم يتبع) / أي : لم يتبعه المقتدي لأنه منسوخ بل 
يقف ساكتا حتى يسلم معه على ما عليه الفتوى لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد 
الفراغ منها ليس بخطا إنما الخطأ في المتابعة هذا إذا سمع من الإمام ولو سمع من 
المبلغ تابعه وينوي الافتتاح بدل التكبيرة كما في العيد على ما مر (ولا يستغفر لصبي 
e OEE‏ ادك يه انيدي وهو (اللهم 
اجعله لنا فرطا) بفتحتين أ قي اجا متقدما قاله العيني وغيره ورده في (البحر) بأنه 
على تقديره يكون قوله: (واجعله لنا اجرا) تكراراً فالأولى إن كال قدا ميا 
مصالح والديه في دار القرار لما قال بعضهم : الفارط هو الذي يسبق الوارد إلى الماء 
TT‏ » قيل: ال جيه وين او ا اتات 
هو الحاصل بأصول الشرع والأجر هو الحاصل بالمكملات لأن الثواب لغة بدل العين 
والأجر بدل المنفعة وهي تابعة للعين ولا ينكر إطلاق أحدهما على الآخر (و) اجعله 
لنا (ذخراً) بضم الذال أي : : ذخيرة من ذخرت الشيء أذخره وبالفتح وهو معنى قول 
بعضهم أي : ا باقياً (شافعاً) لغيره (مشفعا) بفتح الفاء أي: مقبول الشفاعة 
(وينتظر المسبوق) ولو بثلاث تكبيرات تكبير الإمام (ليكبر معه) في ظاهر الرواية 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز؛ باب الدعاء للميت في الصلاة ( ۹٦۳‏ )» والنسائي في الجنائز» باب 
الدعاء (؛ / 79 ). 


كتاب الصلاة / فصل في الصلاة على الميت 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 a‏ 


لا من كان حاضراً في حالة التحريمة ويقوم للرجل والمرأة بحذاء الصدر ولم يصلوا ركباناً 


عنهما خلافاً لأبي يوسف لما مر من أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا 
يقضي ما فاته قبل فراغ الإمام ولو لم ينتظر وكبر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير 
معتبر كذا في (الخلاصة) وتبعه في «فتح القدير» وقضيت وعدم اعتبار ما أداه أنه لا 
يكون شارعاً في تلك الصلاة وحينكذ فتفسد التكبيرة مع أن المسطور في «القنية» 
أنه يكون شارعا وعليه فيعتبر ما أداه وهذا لم أر من أفصح عنه فتدبره وأثر الخلاف 
يظهر فيما لو سبق بأربع فاتته عندهما لا عنده. 

(لا) ينتظر تكبير الإمام من ركان حاضراً في حالة التحريم) بل يكبر اتفاقا 
للتحريمة لأنه بمنزلة المدرك ذفعا للحرج ويكبر ما زاد على التحريمة يعد الفراغ 
نسقاً إن خشي رفع الميت على الأعناق حتى لو رفعت على الأيدي كبر في ظاهر 
الرواية لا فرق في ذلك بين المدرك واللاحق نص على ذلك غير واحد فما في 
«النجتبى ) من أنه يكبر الكل للحال شاذ واللاحق فيها كاللاحق في سائر الصلوات 
فلو كبر مع الإمام الأولى دون الثانية والثالغة» قال في ١‏ الواقعات) : كبر أولاً ڈ ثم ما بقي 
مع الإمام وفي «البحر) معزيا إلى «المحيط » لو كبر الإمام أزيعا والرجل حاضر كبر ما 
لم يسلم ويقضي الثلاث في قول أبي يوسف وعليه الفتوى وروى الحسن أنه لا يكبر 
وقد فاتته فما في «الحقائق » من أن الفتوى على قول أبي يوسف إنما هو في الحاضر 
لا في مسألة المسبوق انتهى. وأنت خبير بأن مسألة الحاضر لا خلاف فيها فأنى 
ينسب إلى أبي يوسف وحده ولذا ذكر المسالة في «غاية البيان» غير معزوة إليه ثم 
قال وعن الحسن لا يدخل معه وعن أبي يوسف أنه يدخل . 

(ويقوم) من (الرجل والمرأة بحذاء الصدر) استحباباً في ظاهر الرواية عن الإمام 
لما أنه موضع القلب الذي فيه نور الإيمان وفي القيام عنده إشارة إلى أنه العلة التامة 
في الشفاعة وفي التعبير بالحذاء إيماء إلى أنه لا يبعد عن الميت (ولم) يجز أن (يضلوا 
ركباناً) جمع اک 5 دعاء» وجه الاستحسان أنها 
صلاة من وجه لوجود التحريمة ولذا يشترط لها ما يشترط للصلاة إلا أن يتعذر النزول 
ا راجا اح اقم رك اهاري مل 

أساً ونظر فيه في «البحر» باقتضائه قصر الركنية على القيام وليس كذلك لما مر. 

وأقول: يمكن أن يقال: المعنى ليس المقصود منها لذاته إلا القيام وأما 
التكبيرات ذاتها وإن كانت أركاناً إلا أن معنى الانتقال لا يفارقها فهي مقصودة لغيرها 
ودل كلامه على عدم جخوازها اعدا (ولا في مسجد) أي: مسجد جماعة لقوله عليه 


ASANO‏ واو واوا وداه ولو وا واوا واه وا ماود و وو و واه يده وامد وا يفده 6 ما ماهد مث هد م6 م6666 6 6ه 


الصلاة والسلام: «( من صلى على ميت فى مسجد جماعة فلا أجر له )'“ رواه أبو داود 
وإطلاقه يفيد الكراهة سواء كان الإمام والقوم في المسجد أو كان الميت خارج 
المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم 
الباقون في المسجد أو الميت في المسجد والإمام خارج المسجد وهو المختار خلافا 
لما رواه النسفي كذا في «الخلاصة). 
وهو مبني على أن علة المنع كون المسجد لم يبن إلا للمكتوبة وتوابعها من 
النوافل والذكر وتدريس العلم وهو الموافق لإطلاق الحديث وقيل إذا كان الميت 
ا خارجه فلا كراهة بناء على أنها احتمال تلويث المسجد/ وعبارته في «النهاية): 
وعندنا إذا كان الميت خارجه فلا كراهة وعليه جرى في ( العناية )) وفي (الغاية) 
و«الدراية» لو كان الإمام وبعض القوم خارجه فلا كراهة اتفاقاًء ووجهه في «الحواشى 
السعدية) بأنه يعطي للجماعة حكم الإمام» ومنع في «البحر» دعوى الاتفاق إذ 
مقتضى التعليل السابق الكراهة» وهو ظاهر ما مر عن « الخلاصة»»› وأقول: 0 
لوا ل ار وإثباتها فيمن كان 
ا ل ا ا ل 
وهذا فقه حسن فتدبر. اكرات ترم فى المسجد يحتمل أن يكون ظرفا لصلى» أو 
لميت أو لهما وعلى كل تقدير فلا يه ا bC‏ 
لل على انين | جامد الب a‏ لجان شور وام عو لجع ا 
الحكم على الممنوع يفيد أن الكراهة تحريمية» ويدل على ذلك ما في «الرواية) 
الأخرى فلا صلاة ا هو إحدى الروايتين عن الإمام ورجحها الشيخ قاسم في 
E‏ 
: اجتمعت الجنائز خير الإمام بين أن يصلي على كل واحدة وحدهاء أر 
ey‏ وعلى الثاني فإن شاء ا صفاً واحدأًء وقام عند أفضلهم» وإن 
شاء رتبهم كترتيبهم خلفه حال الحياة فيقدم الأفضل بان يجعل الرجل مما يليه» ثم 
الصبي » ثم الخنثى» ثم الأنشى البالغة» ثم المراهقة كذا في «الفتح) وغيره» 
والمشهور تقديم الحر على العبد على كل حال وعن الإمام إن كان العبد أصلح قدم 
وترتبهم في القبر على عكس هذا فيجعل الأفضل مما يلي القبلة» وفي «البدائع) : أنه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الجنائز؛ باب ما جاء في الصلاة ة على الجنائز في المسجد »)١٠١١۷(‏ وأبو داود 
فى الجنائز» باب الصلاة على الجنازة فی المسجد .)7١91١(‏ 


كتاب الصلاة / فصل في الصلاة على الميت 010101010131373 o EEE‏ 


كما فى الصلاة وجزم فى (البحر) بأنه سهو» وفى الرجلين أكثرهما علما وقرآنا .قال 
الإمام لأنه عليه الصلاة والسلام مع صاحبه هكذا دفنواء فإن استووا في الفضل ينبغي 
له أن لا يعدل عن المحاذاة. 

(ومن استهل) بالبناء للفاعل يقال: استهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم عند 
رؤيته واستهل مبنى للمفعول إذا أبصر كذا فى «المغرب » وبهذا ظهر وجه اقتصاره 
في «العناية» على الأول إلا أن خصوص رفع الصوت إنما هو معناه اللغوي» أما 
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الشرعي : فهو أن يكون منه ما يدل على حياة كحركة عضو أو رفع صوت (صلي 
عليه) طوى ذكر تغسيله» وكونه يرث ويورث استغناء بالصلاة عليه لما أن الغسل 
شرط لها وهي من أحكام الذين سبقت لهم حياة فيرثون ويورثون ويعتبر في ذلك 
خروج أكثره حيا وحد الأكثر من قبل الرجل سرته» ومن قبل الرأس صدره كذا في 
«منية المفتي ). . 

(وإلا» أي: وإن لم يستهل صارخاً لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث اتفاقاء 
وكذا (لا) يغسل ولا يسمى في ظاهر الرواية» وروى الطحاوي: أنه يغسل ويسمى› 
قال في «الهداية): وهو المختار وجعله في شرح «المجمع» مرويا عن الثاني ) قال : 
وهو الأصح ثم قال هذا إذا كان تام الخلق فإن لم يكن لا يغسل إجماعاء قال في 
«البحر): وبهذا ظهر ضعف ما في (الخلاصة ) و«فتح القدير» من أن السقط الذي لم 
يتم خلقة أعضائه المختار أنه يغسل لما سمعت من الإجماع ولعله سبق نظرهما إلى 
الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب» وأقول: ما في «الخلاصة» عزاه في «الدراية» إلى 
«المبسوط)» « والمحيط) أفسبق نظر السرخسى وصاحب (المحيط») أيضا كلا 
وفي «الظهيرية » السقط الذي لم يتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات واختلفوا 
في غسله» والمختار أنه يغسل ويدفن ملفوفا بخرقة» وهل يحشر هذا السقط عن أبي 
حفص الكبير أنه إن نفخ فيه الروح حشر وإلا لاء والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه 
إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر» ووجه فى (غاية البيان ) رواية الطحاوي بأنه تثبت 
له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الاستيلاد وات العدة به وهذا ينهض فيمن لم يتم 
لم هنا 

واعلم أن كونه لا يرث مقيد بما إذا انفصل بنفسه أما إذا أفصل كما إذا ضرب 
بطنها فألقت جنينا ميتاء فإنه يرث ويورث؛ لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب 


[1 / 4e] 


فرع 

تت الحامل والولد يضطرب في بطنها شقت وأخرج الولد لا يسعهم إلا هذا 
سو سي ب ممصا سار اك 
a I‏ لكان الم ال 
لا يعبر عن نفسه بمنزلة المتاع وهو ظاهر في أن من يعبر ليس كذلك (إلا أن يسلم 
أحدهما) فيصلى عليه لصيرورته تبعا للمسلم منهما (أو) يسلم (هو) لأن إسلامه 
صحيح عندنا بشرط أن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل وهذا دليل على أن 
مجرد قول لا إله إلا الله لا يوجب الحكم بالإسلام» وعلى هذا قالوا: لو اشترى جارية 
أو تزوج امرأة فاستوصفها الإسلام فلم تعرفه إلا تكون مسلمةع والمراد من عدم 
المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف فى جواب ما الإسلام كما يكون 
من بعض العوام لقصورهم في التعبير وقل ما يكون ذلك لمن نشا في دار الإسلام فإنا 
هذا فلا ينبغي أن يسأل من العامي عن الإسلام بل يذكر عنده حقيقته وما يجب 
الإيمان به» ثم يقال له: أنت مصدق بهذا؟ فإن قال: نعم اكتفي به وقيل: أن يعقل 
المنافع والمضار وأن الإسلام هدى واتباعه خير له» وفى «فتاوی قارئ الهداية ٠'٠»‏ 
المراد بالعاقل المميز وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها فلو ادعى أبوه أنه ابن خمس 
وأمه أنه ابن سبع عرض على أهل الخبرة ورجع إليهم في ذلك انتهى . . وكان ينبغي أن 
يقال ما قيل في الحضانة عند اختلاف الأبوين في سنه إن كان يأكل وحده وشرب 
ويستنجي وحده فابن سبع» وإلا فلاء زأو.لم يب اخدهما فعهع فيصلى عليه تبعاً 
للدار والسابي كذا في «الشرح». 

وما فى (البحر) من أن الظاهر أن المصنف لم يتعرض للسابي لما أن فائدته 
الولاد فالذي في «الهداية» وغيرها تبعية الدار» وفي «المحيط»: تبعية اليد قال في 
«الفتح) : ولعله أولى نإن مفندوقع في سهمه صي من الغتيمة في .دار الحرب فمات 
يونا عليه تعد مله نهنا لفيا عن اليد 


)١(‏ هي للإمام سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي الحنفي» المتوفى سنة (۷۷۳ه). أه. 
كشف الظنون (؟5//ا77١).‏ 


ANO.‏ ا: وفيه نظر لأن تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم 
صلاحية الدار لها على أنه يرد عليه ما في « كشف الأسرار»» ولو سرق ذمي صبيا 
وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلي عليه ولا اعتبار بالآخذ حتى وجب تخليصه من 
يده» ولم يحك خلافا . واعلم أن تبعية الأبوين إنما هي في أحكام الدنيا لا في العقبى 
فلا نحكم بأن أطفالهم في النار بل فيه خلاف قيل هم خدم أهل الجنة» وقيل: إن 
كانوا قالوا بلى عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار» وفي «المسايرة» تردد فيهم أبو 
حنيفة وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى» وقد 
قال محمد : أنا أعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب انتهى. ونقل في ( شرح 
المقاصد 2١0)‏ عن الأكثرين أنهم في النار قيل ويشهد له ما في « تذ كرة القرطبي )0 أنه 
عليه السلام (كان يصلي على طفل فيقول اللهم أجره من عذاب القبر)("2 وهذه 
إحدى المسائل الثمان التي توقف فيها إمامنا النعمان وقد جمعها بعضهم في قول : 
ورع الإمام الأعظم النعمان سبب التوقف في جواب ثمان 
سؤر الحمار تفاضل جلآلة ‏ وثواب جني على الإيمان 
والدهرنوالكلي افع تم مغ كرب الكفار رفك نان 
وفي التقييد بالكفار إيماء إلى أنه لم يتوقف في أطفال المؤمنين» وما في 
«الخلاصة ) من أنه توقف فيهم أيضا فقريب (ويغسل) غسل الثوب النجس بلا وضوء 
ولا تيامن وليس المعنى وجوبه عليه لما أن من شرائط وجوبه كونه مسلما بل لا بأس 
أن يفعله معه كذلك كما في «البدائع) (ولي مسلم الكافر) هذا لفظ « الجامع 
الصغير)» وأطلقه ليتناول كل قريب له من ذوي الأرحام» قال في «فتح القدير): 
والعبارة معيبة وما وقع من أنه أراد القريب لا يفيد لأن المؤاخذة إنما هي على نفس 
التعبير به بعد إرادة القريب وهو ظاهر في قصر كونها معيبة على ذكر الولي مع أن 
إطلاق الغسل والتكفين والدفن مما لا ينبغي أيضا لانصرافها إلى الشرعي منها زاد في 
«البحر) غير محررة» لأنه أطلق جواب المسألة» وهو مقید بما إذا لم يكن له قريب 
كافر فإن كان خلي بينه وبينهم» وفي الكافر وهو مقيد بغير المرتد» أما المرتد فيلقى 


)١(‏ لعل المراد به المقاصد في علم الكلام للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني وله عليه شرح 
جامع؛ توفي سنة ( ۷۹۱ه). اه. كشف الظنون ( ۱۷۸۰/۲ ). 

(۲) هو الشيخ المحقق شمس الدين محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الأندلسي» المتوفى سنة 
۷١ (‏ ه)» سماه التذ كرة باحوال الموتى وأمور الآخرة. اه. كشف الظنون ( ۳۹۰/۱ ). 

(7) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠١5/7‏ )» والقرطبي في التذ كرة. 


[5/ ب] 


في حفرة ولقائل أن يقول: لا نسلم أنها معيبة؛ إذ غاية الأمر أن إطلاق الولى على 
القريب مجاز لكن بقرينة» وهي ما اشتهر أنه لا توالي بين كافر ومسلم/ وقد صرحوا 
بأنه لا عيب في المجاز الذي معه قريئة في الحدودء فما بالك في غيرها؟ ولا نسلم 
أيضا أنها غير محررة لأن جواب المسألة إنما هو جواز الغسل قال الإمام التمرتاشي : 
إذا كان للميت الكافر من يقوم به من أقاربه فالأولى للمسلم أن يتركه لهم كذا في 
«السراج»» وبهذا القدر لا ينتفى الجواز» وأما المرتد فقد تعورف إخراجه من لفظ 
الكافر فتدبر وحيث كانت العبارة واقعة من إمام المذهب محمد بن الحسن فنسبة 
العيب وعدم التحرير إليها مما لا ينبغي كيف وقد تبعه في ذلك كبار الأئمة 
كالمصنف وغيره وسكت المصنف عن عكسه وهو ما إذا مات المسلم وليس له 
ل ا ل ل ا ا 
المسلمون لقوله عة ال ا SS‏ 
يصلى عليهم كذا ذكره القدوري» زاد الإسبيجابي ويكفنون ويدفنون في مقابر 
تحصيلا للواجب» وإن استووا غسلوا وهل يصلى عليهم؟ قيل: نعم وقيل: لا ولا رواية 
في الدفن» واختلف المشائخ فيه فقيل يدفنون في مقابر المسلمين» وقيل في مقابر 
المشركين. قال الهندواني : يتخذ لهم مقبرة على حدة وهذا أحوط كذا في «البدائع). 

(ویکفنه) في ثوب غير مراع سنة كفنه» (ويدفنه) في حفيرة من غير لحد ولا 
توسعة . (ويأخذ بسريره) أي : الميت المسلم (بقوائمه الأربع) بذلك جاءت السنة 
وفيه صيانته مع زيادة الكرامة, قال الكرخي : ويكره ه حمله بين عمودي السرير» 
والكلام في الكبير أما الصغير فلا بأس أن يحمله واحد فوق اليدين. 

ا أي : يسرع (به) أي : بالميت بحيث لا يضطرب على الجنازة لخبر: 
«أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير» وإن كانت غير ذلك فشر 
تضعوه عن رقابكم)(' (بلا خبب) بخاء معجمة وموحدتين» أي عدو سريع» ويندب 
تعجيل تجهيزه ولو مات يوم الجمعة يكره تأخيره ليصلى عليه بجمع عظيم بعدها 


.)۳۳۰/۷( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.)545()59١/5؟( (؟) أخرجه مسلم في‎ 


كتاب الصلاة / فصل في الصلاة على الميت CRE E E ae‏ 


وجلوس قبل وضعه ومشي قدامهاء وضع مقدمها على يمينك, ثم مؤخرهاء ثم مقدمها على 
يسارك ثم مؤخرهاء ويحفر القبر. ويلحد ويدخل من قبل القبلة» ee‏ عه ا ا 
كما في «القنية». (و) بلا رجلوس قبل وضعه) للنهي عن ذلك كما في (الشرح) 
ولأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه وفيه إيماء إلى أن الكلام في 
المشيع» أما القاعد إذا مرت عليه فلا يقوم لها فى المختار» (و) بلا (مشي قدامها) 
لما فيه من ترك الأفضل وهو المشي خلفها لأنها متبوعة قال الشارح وفي المشي 
أمامها فضيلة أيضا وقيده في «فتح القدير) بما إذا لم يتباعد عنها أو يتقدم» فإن فعل 
كره هذا إذا لم يكن خلفها نساء فإن كان كما في زماننا كان المشي أمامها أحسن 
كذا في (الاختيار)» وقيد البق نا کرت اذاهو کا ردا ون لا 
يمشي عن يمينها ويسارها هذا ويكره لمشيعها رفع الصوت بالذكر والقراءة ويذكر 
في نفسه كذا في (الفتح). 

(وضع) إذا أردت حملها من الجوانب الأربعة (مقدمها) بكسر الدال على 
الأرظح تقيض الور وعلى ينيك نع مؤخرهام على ميك ايا (ثم مقدمها على 
as‏ للسنة عند كثرة ا يبدأ ہما ذكر إبثارا الاين 
ف لحري ري «من حمل جنازة أربعين 
خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة)('2 (ويحفر القبر) فى غير الدار لاختصاص هذه السنة 
بالأنبياء كما فى «الواقعات» نصف قامة وقيل: إلى الصدر وإن زاد فحسن هذا عند 
دخان وناج تي كوا ارماك وي اميا رو ياي كارا جو E‏ 
البحر» وينبغى ي أن يحال حده إلى ما هو المتعارف . 

وع اة اة يدي : «اللحد لنا والشق لغيرنا)('2 وهو بفتح اللام وضمها 
أن يحفر من جانب القبلة حفيرة» والشق أن يحفر من وسطه واختاروا الشق فيما إذا 
کانت الأرض رخوة ثم هو مخير بينه وبين اتخاذ تابوت من حديد أو حجر وبفرش 
التراب» وأما وضع المضربة تحته في القبر فلا يجوز وما عن عائشة» يعني : من فعله 
فغير مشهور ولا يؤخذ به كذا في (الظهيرية ») (ويدخل) الميت (من قبل القبلة) بأن 
توضع الجنازة من جانبها ويحمل الميت ويوضع في اللحد هكذا فعل عليه الصلاة 
)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ١5/1‏ )» وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط . 


2 أخرجه أبو داود في الجنائز» باب في اللحد (5708)» والبيهقي في الجنائزء باب السنة في اللحد 
١/99‏ :). 
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ويقول واضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ووجه إلى القبلة» وتحل العقدة ويسوى 
اللبن عليه والقصب لا الآجر والخشب» ا aa‏ 
والسلام/ وما ورد من أنه عليه السلام «سل سلاً)(22 فإنما كان لضيق المكان» وهو 
أن توضع الجنازة على يمين القبلة وتجعل رجلا الميت إلى القبر طولاً. 

(ويقول واضعه) : أي الميت والأولى إن كان أنثى أن يكون رحما مهما دنا 
وإلا فرحماً وإن لم يوجد فمن الأجانب فلا يحتاج إلى النساء في الوضع (بسم الله 
يعني وضعناك زاد في «الظهيرية» وبالله» وفي الله كذا جاء في , بعض الروايات» وفي 
البدائع) ذكر الحسن في (المجرد)”'2 عن الإمام أن يقول : بسم الله وفي سبيل الله 
وعن علي أنه كان يقول إذا دفن ميتاً أو إذا قام من منامه : (بسم الله وبالله وعلى ملة 
وسول :الله وكان يقول النوم وفاة» (وعلى ملة رسول الله) سلمناك لما رواه ابن ماجة 
من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام « كان إذا أدخل ميتا القبر قال كذلك ٠»‏ 
زاد الترمذي بعد بسم الله وبالله وقال حسن غريب . 

قال الماتريدي!؟»: وليس هذا بدعا له لأنه إن مات على الإسلام أو غيره لم 
يبدل غير أن المؤمنين شهداء الله في الأرض يشهدون بوفاته على الإيمان (ويوجه) 
في قبره ( إلى القبلة) بذلك أمر عليه الصلاة والسلام عليأء وينبغي أن يكون على شقه 
الأيمن غير منكب على وجهه ولا مستلقى على ظهره (وتحل العقدة) للاستغناء عنها 
(ويسوى اللبن عليه) جمع لبنة وهو الاجر النيئ (والقصب)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
وجعل على قبره اللبن وطنا من قصب“ بضم الطاءء أي: حزمة واختلف في 
المنسوج منه» أما ما ينسج من البردي فيكره في قولهم كذا في «المجتبى» (لا) 
يسوى (الآجر) بضم الجيم وتشديد الراء فارسي معرب وهو الطين المطبوخ (و) لا 
ال لانهما لو ا 

وقيل: يكره الآجر فقط لمماسة النار دون الخشب ودفع بأن السنة أن يغسل 
بالماء ل ل النار وفي الدفع نوع نظر كذا في «الفتح )» ولعل وجهه أن الاجر 
إنما كره ذ فى القبر قفالا لان ابه اثر النار» ألا ترى أنه يكره الإجمار عند القبر واتباع 
الجنازة بالثار بخللاف الغسل بالماء الحار» لأنه يقع في البيت ولا يكره الإجمار فيه 


.)١4( ذكره الزيلعي في نصب الراية في كتاب الصلاة» باب الجنائز برقم‎ )١( 

)2 هو من كتب الإمام محمد بن الحسن من رواية هشام . الجواهر المضية ( > / .)٥‏ 

(7) أخرجه الترمذي في الجنائز عن رسول اللّه؛ باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر »)٠١47(‏ وابن 
ماجه في ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في إدخال الميت القبر( ٠٠١١‏ ). 

(4 ) هو أبو منصور الماتريدي وتقدم فيما سبق . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)7١14/7(‏ 


كتاب الصلاة / فصل في الصلاة على الميت ة 2 2 2 12 121212 1 1 0 اا 


ويسجى قبرها لا قبره» ويهال التراب» ويسنم القبرء ولا يربع» ولا يجصص ولا يخرج من 
القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة. 


۰ كك کے سے سے مس لا سے کے سے بیت بست سے س ست سس سے ست سب چ ا سے سے ست صت ست ست ست نس ل ست کے ل ست تتت ل سا مما سے ست م س نت کے کا س ج 


وإليه أشار الشارح وفي «الخلاصة): ويكره الآجر في اللحد إذا كان يلي الميت أما 
فيما وراء ذلك فلا بأس به وهذا يقتضي أن بناء القبر دون اللحد لا باس به هذا إذا لم 
تكن الأرض رخوة فإن كانت فلا بأس بالآجر والخشب حوله. قاله ابن الملك وفي 
«الفتح» يكره الدفن في الأماكن التي تسمى فساقي» قال في (البحر): لوجود عدم 
اللحد ودفن جماعة بلا ضرورة واختلاط الرجال بالنساء بلا حائل» وتجصيصها 
وأقربها الأول. 

(ويسجى) أي: يغطى (قبرها) بثوب ليجعل اللبن على اللحد مع الستر (لا 
قبره) إلا لضرورة كمطر أو ثلج» (ويهال التراب) أي: يصب يقال هلت الدقيق في 
الحرب صببته من غير كيل وكل شيء أرسلته إرسالاً من رمل وتراب أو طعام ونحوه 
قلت أهلته أغيلة هيلا فانهال أي جرى فانصب ویندب حثوه من قبل رأسه ثلاثاً 
اقتداء به عليه الصلاة والسلام ويكره أن يزاد على ما خرج ولا باس برش الماء على 
القبر (ويسنم) أي: يرفع فقيل قدر شبر وقيل قدر أربع أصابع لرواية البخاري عن 
سفيان ( أنه را قيره عليه الماد والسلام مستما). 

وجعله فى «الظهيرية» وا وفي « المجتبى ) 0 عو الأولى» وفي 
( البدائع ) التربيع من صنيع أهل الكتاب والتشبه بهم فیا عند بن کرو وولا 
يجصص) أي لا يطلى بالجص بالفتح والكسر للنهي عن ذلك (ولا يخرج) الميت 
(من القبر) بعدما أهيل التراب عليه . 

(إلا أن تكون الأرض مغصوبة) فيخرج إحياء لحق الآدمي» ودل كلامه أنه يجوز 
نبشه لذلك كما إذا كفن في ثوب مغصوب» أو دفن معه مال ولو درهم أو أخذ 
الأرض إلا أنه يخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض بخلاف ما إذا دفن بلا 
غسل» أو وضع على شقه الأيسر أو جعل رأسه مكان رجليه حيث لا يجوز نبشه 
طالت المدة أو قصرت» واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ولدها في غير بلدها 
فأرادت نقله لا يسعها ذلك فتجويزه شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه . 

وأما نقله قبل الدفن فجوزه بعضهم مطلقا» وبعضهم قدره بميل أو ميلين 
ويكره فيما زاد. قال في «عقد الفرائد »: وهو الظاهر ولا كلام أن دفنه في الموضع 
الذي مات فيه مندوب . 


.)۱١۹۰ أخرجه البخاري في الجنائز؛ باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر(‎ )١( 
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خاتمة: اتباع الجنائز أفضل من النوافل إن كانت لقرابة أو ا 9 
معروف» ويكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن فيها تحريماًء وقال علاء الدين 
الناصري(“ : الترك أولى» ومن المكروه فيها أيضاً النوح والصياح واتباع النساء لها وإن 
معها نائحة زجرت/ ولا يترك اتباعها لأجلهاء كذا في شرح «المنية»» ولو استمع 
باكية تليينا لقلبه فلا بأس به إذا أمن الفتنة» وإرثاء الميت بشعر أو غيره لا بأس به 
أيضا إلا أن الإفراط في مدحه مكروه» والتعزية وهي قوله للمصاب أعظم الله أجرك 
وأحسن عزاك وغفر لميتك سنة» ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاث وكونه على باب 
الدار مع فرش بسط على قوارع الطريق من أقبح القبائح كذا في «التجنيس» وغيره» 
وكره شداد التعزية عند القبر» وأول الأيام أفضلهاء ويكره أن يدفن في قبر واحد أكثر 
من واحد إلا لضرورة فيرتبون على ما مر» ويجعل بين كل واحد حاجز من تراب أو 
رمل بذلك أمر عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد» وقال: «قدموا أكثرهم قرآنا)"“ 
ويكره الجلوس على القبر» وكذا النوم والصلاة والبول والغائط. قال في « المجتبى ») : 
والمشي على التابوت يجوز عند بعضهم كالمشي على السقف انتهى» ولو وجد 
طريقا للمقبرة ظن أنهم أحد ثوه لا يمشي وإلا مشى ولو لم يصل إلى قبره إلا بوطء قبر 
تركه» وبهذا يعلم حكم زوار القرافة الذين يحسبون أنهم على شيء» وكان عليه 
الصلاة والسلام يعلم السلام على الموتى: «السلام عليكم أيها الدار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع)"» 
ويكره عند القبر كل ما لم يعهد من السنة والمعهود زيارتها والدعاء عندها. 

فرع 

هل يعذب الميت ببكاء أهله؟ قيل: نعم لخبر: إن الميت ليعذب ببكاء أهله)(“ 

وعامة العلماء نفوه وحملوا الحديث على ما إذا أوصى بذلك كذا في «الظهيرية». 


)١(‏ هكذا في الاصل ولم نجد أحداً يسمى بهذا الاسم فيما بين أيدينا من مصادر ولعله التاجري كما 
هو في الجواهر المضية .)١57/4(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز؛ باب الصلاة على الشهيد ١517١‏ )» وأبو داود في الجنائز» باب في 
الشهيد يغسل (۳۱۳۸). 

(۳) أخرجه مسلم في الجنائزء باب في الصلاة على الجنازة في المسجد ( ۹۷٥‏ )» وابن ماجه في 
الجنائز» باب ما يقال إذا دخل المقابر(/8141١).‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في الجنائز؛ باب قول النبي َه : يعذب الميت ببكاء أهله عليه) ))١585(‏ 
ومسلم في الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (۹۲۷). 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الشهيد EE‏ 


باب صلاة الشهيد 


هو من قتله أهل الحرب» أو البغيء أو قطاع الطريق» أو وجد في معركة وبه أثر. أو 
قتله مسلم ظلماًء ولم تجب به دية او نين ماف مجانم ام سف ند نا واف 401 


باب صلاة الشهيد 

أخرجه من صلاة الجنازة مبوباً له مع أن المقتول ميت بأجله لاختصاصه 
بالفضيلة التي ليست لغيره» وهو فعيل إما بمعنى فاعلٍ یر أي حضوره حياً 
يرزق عند ربه على المعنى الذي يصح أو لأن عليه شاهداً يشهد له وهو دمه وجرحه 
وشجه» أو لأن روحه شهدت دار الإسلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة أو 
لقيامه بشهادة الحق حتى قتل أو لأنه يشهد عند خروج روحه ماله ين الثواب» أو 
بمعتى مفعول لما أنه مشهود له بالجنةء أو لان الملائكة تشهده إكزاما له 

(هو) اي الشهيد في العرف ما ذكر وهو تعريف له باعتبار الحكم الآتي» 
أعني : : عدم 3 تغسيله ونزع ثيابه لا لمطلقه لأنه أعم من ذلك لما جاء أن الغريق» 
والحريق» ww‏ ونحوهم شهداء» ثم هو على قول الكل بناء على ما اختار 
بعضهم من أن المختلف فيه من الأحكام والأوصاف يجتنب في الحد من أي شخص 
مسلم» ولو أريد تعريفه على مذهب الإمام خاصة فسر (من) بمسلم مكلف ظاهرء 
(قتله أهل الحرب والبغي) . 

وقوله: (وقطاع الطريق) بالرفع عطف على أهل لا بالجر لفساد المعنى حينغذ,. 
وأهل قطاع الطريق مع أن القطاع جمع قاطع ففيه إضافة الشيء إلى نفسه ولا فرق بين 
كون القعل مباشرة أو تسبباء كما لو نفروا دابة مسلم فرمته ولا بين كون القاتل ذابا 
عن اتنسه أو ماله او آهلة أو عن واحد عن المسلمين» أو هن أهل الذمة كما في 
«الخلاصة)» واحتزر به عمالو رمى العود فأصاب نفسه فمات حيث يغسل» لأنه لم 
يقتل بفعله مضاف إلى العدو كما في «التجنيس»» قال يعقوب باشا: وأما قتل أهل 
البغي بعضهم بعضا وكذا قطاع الطريق فلا يبعد أن يعد المقتول منهم شهيدا انتهى؛ 
ولا خفاء أن إطلاق المصنف يفيده» (ووجد في المعركة) وهي موضع القتال» أي: 
وجد ميتاً (وبه أثر) دال على قتله كسيلان الدم من عينيه أو أذنه بخلاف من أنفه أو 
ذكرة ال کر فد مالك الأنه لو ول ورلا رين عك السا بعد الان و 
يكن به اثر لا يكون شهيداً» (أو قتله مسلم) أو ذمي ظلماء أي: بغير حق (ولم تجب) 
بقتله أي بنفس قتله (دية) بل قصاص حتى لو وجبت بعارض كالصلح أو قتل الأب 


(1 /4¥] 


مك e‏ كاب الصلاة/ باب صلاة الشهيد 
فيكفن, ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من الكفن› ويزاد وينقص › 


ابنه لا تسقط الشهادة قيد بالظلم لأنه لو قتل بحد أو قصاص أو عداء على القوم 
فقتلوه لا يكون شهيداًء وبعدم وجوب الدية بنفس القتل لا من قتل خطأ أو وجد 
مذبوحا ولم يعلم قاتله لا يكون شهيداًء وإنما لم يكن القصاص مانعاً لأنه للميت من 
وجه وللوارث من آخر وللمصلحة العامة فلم يكن عوضاً مطلقاً؛ فإن قلت هلا استغنى 
بقوله : أو قتله مسلم ظلماً عن أهل البغي وقطاع الطريق كما فعل صاحب (المجمع) 
قلت : للفرق بينهما وذلك أن أهل البغي وقطاع الطريق لا يشترط في / قتلهم أن 
يكون بما يوجب القصاص بل بأي وجه قتل فإنه يكون شهيداً إلحاقا للقتال معهم 
بقتال أهل الحرب بجامع الأمر في كل بخلاف قتل غيرهم حيث يشترط فيه ذلك كذا 
في ( البحر). 

وأقول : فيه نظر إذ لو قالوا هو من قتل ظلما ولم يجب بقتله دية لا مستفيد ما 
ذكره مع كمال الاختصارء وأما من قتل مدافعا عن نفسه فكونه شهيدا مع قتله بغير 
المحدد مشكل جدا لوجوب الدية بقتله فتدبره ممعنا النظر فيه؛ وبقي من قتل 
افا ف تقس أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة فإن المقتول يكون شهيداً بأي آلة 
قل من غير أن يكون القاتل واحداً من الثلاثة كما في « المحيط » عاطفاً له عليهاء أو 
جاعلا إياه سبباً رابعاً ينظر في المحيط ) (فيكفن ويصلى عليه) لأنه عه صلى على 
شهداء أحد”'»» والشهيد وإن طهر عنه الذنوب إلا أن الطاهر عنها لا يستغني عن 
الدعاء كالنبي والصبي كذا في «الهداية». قال في (الفتح): ولو اقتصر على النبي 
لكان أولى لأن الدعاء فى الصلاة على الصبى لأبويه» قال فى «الحواشى السعدية): 
00 ِ : :. : 

وأقول: لعل وجهه مع كون الدعاء لأبويه فقط بل له أيضاً بكونه فرطأ وما في 
«البحر) من كلام (الهداية») في نفس الصلاة لا في المدعو له فممنوع؛ ولو اختلط 
قتلى المسلمين بقتلى الكفار لم يصل عليهم إلا أن يكون موتى المسلمين أكثر 
فيصلى عليهم» وينوي بالدعاء أهل الإسلام (ويدفن بدمه وثيابه) بذلك أمر عليه 
الصلاة والسلام في شهداء أحد(' )»2 ويكره أن ينزع عنه ثيابه وأن يجدد له الكفن (إلا 
ما ليس) من جنس (الكفن) كالفرو والحشو والسلاح والقلنسوة والخف» وقد سبق ما 
فيه (ويزاد) على ما عليه من الثياب إن لم يبلغ كفن السنة (وينقص) منها إن كانت 


)۱( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( ١١3779‏ )» والطبراني في الكبيرء وتقدم تخريجه موسعا. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه .)71١114(‏ 


كتاب الصلاة / باب صلاة الشهيد ب 0 [ |[ اا 


ويغسل إن قعل جنباً أو صبياً؛ أو ارتث بأن أكل» أو شرب» أو نام أو تداوى» أو مضى وقت 
صلاة وهو يعقل, أو نقل من المعركة حياء ees‏ ماين انم لالخف يتاتو مم e‏ 


زائدة هذا ما عليه جمهور الشارحين» وفي «المعراج): بهذا استدل المشايخ على 
جواز الزيادة في ا ا 0 يزاد على الثلاث وقد 
غ (ويغسل) من قتله أهل الحرب (إن قتل) حال كونه (جنبا) ااا 
بعد الانقطاع أو قبله في الأصح بشرط أن يستمر ثلاثة أيام أو غا (أو) قعل حال 
كونه (صبيا) أو مجنونا عند الإمام» وقالا: لا يغسلون لأن ما وجب بالجنابة سقط 
بالموت والصبى أحق بهذه الكرامة وله أن الشهادة عرفت مانعة لا واقعة» والسيف 
أطت عق العسن لكر مه ولا ذب لي ولا لمرن رها بصي اذا فة 
المجنون بمن بلغ كذلك أما من طرا الجنون عليه بعد بلوغه فلا خفاء في احتياجه 
إلى ما يطهر ما مضى من ذنوبه إلا أن يقال : إنه إذا استمر مجنونا حتى مات لم يؤاخذ 
بما مضى لعدم قدرته على التوبة كذا في «البحر»» ولا يخفى أن هذا مسلم فيما إذا 
جن عقب المعصية أما لو مضى بعدها زمن يقدر فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت 
المشيعة . 

(أو ارتث) بالبناء للمفعول» أي: حمل من المعركة رثيثا أي : ا وفي 
«النهاية» الرث البالي الخَلق؛ انان بعلن في الشهادة» ومعناه الشرعي ما أفاده 
بقوله : (بان أكل أو شرب أو نام أو تداوى) قليلاً كان اوک وكذا لو باع أو ابتاع (أو 
مضى) عليه (وقت صلاة وهو) أي : والحال أنه (يعقل) ويقدر على أدائها حتى يجب 
عليه القضاء كذا قيده الشارح؛ قال في «الفتح»: والله أعلم بصحته وفيه إفادة أنه إذا 
لم يقدر على الأداء لا يجب القضاءء فإن أراد لم يقدر للضعف مع حضور العقل 
فكونه يسقط به القضاء قول طائفة والمختار هو ظاهر كلامه في المريض أنه لا 
يسقطء وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على يوم وليلة فمتى 
سقط القضاء مطلقاً لعدم قدرة الأداء في الحرج انتهى . 

وقد يقال أراد الأول وكون عدم القدرة للضعف لا يسقط القضاء هو فيما إذا 
قدر بعده أما إذا مات على حاله فلا إثم لعدم القدرة عليها بالإيماء قيد بكونه يعقل 
لأنه لو كان لا يعقل كان شهيداء (أو نقل من المعركة) سواء استقر في مكان أو لاء 
بأ ات غل بدي الرجال: إلا 14 كان ترت وو وات باد ما تال شيعا مدر 
الراحة كذا في «الهداية »»› ومنعه في (غاية البيان )» وقرر في « البدائع ) أن النقل 
يوجب ضعفا وحدوث ألم» فيكون ا للجراحة في إثارة الموت فلم يمت بها 
يكحا قله سقط ال بالكك ١‏ وعدا ا إن کا ليس لجرا ولا امه 


[۷/ ب] 


وعلم منه أنه انتقل بنفسه كان مرتئا بالأولى لكن لا بد في وضع المسألة من أن يعقل 
فلو أخره لكان أقعد» (أو أوصى) يعني انور النفاء اما تالا خرن فل بكون نا 
إجماعاً؛ لأنه في الأول نال بعض مرافق الحياة فصار خلقاً في حكم الشهادة أعني عدم 
تغسيله لا في نفسها هذا كله إذا وضعت / الحرب أوزارها فإن لم تضع لا يكون مرتغا 
بشيء مما ذكرء (أو قتل في المصر قيد) به؛ لأنه لو قتل في المفازة التي ليست بقربها 
دان ا ارت القتل بحكم قطاع الطريق إلا أنه يرد عليه القرية وما في 
اال اراد يه الحكراقا» وما وريه مهي كان او قرية فة نظ على انها لا بد أن يقد 
بموضع تجب فيه القسامة والدية كما قيده بعضهم ليخرج المسجد الجامع . 

(ولم يعلم) أي : والحال أنه لم يعلم (أنه) أي : المقتول (قتل) يخدديةة يعني 
بما يوجب القصاص قتلاً ظلماً قيد بذلك لأنه لو وجد مذبوحاً في المصر كان شهيداً 
فقوله : ظلماً داخل تحت النفي أي : لم يعلم أنه قل مظلوماً (بحديدة) فكان فيه شان 
عدم العلم بكونه قتل بحديدة ثانيهما عدم العلم بكونه مظلوماً بان لم يعلم قاتله لأنه 
إذا لم يعلم قاتله لم يتحقق كونه مظلوماً. 
وأما إذا علم قاتله فقد تحقق كونه مظلوماً واعلم أن عبارة «الهداية» من وجد قتيلا 
في المصر غسل لأن الواجب فيه القسامة والدية فحق أثر الظلم إلا إذا علم أنه قتل 
بحديدة (ظلما) لأن الواجب فيه القصاص قال صدر الشريعة: أقول: هذه الرواية 
مخالفة لما ذكره في «الذخيرة». 

لأن رواية «الهداية» فيما لم يعلم قاتله لأنه علل بوجوب القسامة ولا قسامة إلا 
إذا لم يعلم قاتله ففي صورة عدم العلم بالقاتل إذا علم أن القتل بالحديدة» ففي رواية 
«الهداية»): لا يغسل لأن نفس هذا القتل أوجب القصاص وأما وجوب الدية والقسامة 
فلعارض العجز عن إقامة القصاص فلا يخرجه هذا العارض عن أن يكون شهيداً وأما 
على رواية «الذخيرة» فيغسل . 

وعبارة «الذخيرة» وإن حصل القتل بحديدة فإن لم يعلم قاتله تجب الدية 
والقسامة على أهل المحلة فيغسل وإن علم قاتله لم يغسل عندنا ففي «الذخيرة» لم 
يقيد نفس القاتل بوجوب الدية وإن كان بالعارض أخرجه عن الشهادة ورده منلا 
خسرو بان الشارحين «للهداية» صرحوا بان قوله إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلماً 
محمول على ما إذا علم قاتله وفي قوله لأن الواجب فيه القصاص إشارة إليه إذ لا 


كتاب الصلاة / باب صلاة الشهيد 10 GE SS‏ 
أو قتل بحد» أو قصاص لا لبغي وقطع طريق. 


قصاص يجب إلا على القاتل المعلوم انتهى. قال ابن الكمال'“: وغاية ما لزم من 
ذلك اخ يكون العا ما ولا يام بيد لا ال : يوجب القتل بحديدة القصاص 
ووجوب المال إذا لم يعلم القاتل سبب للعارض وهو الجهل به فينبغي أن يكون 
الحكم فيه كالاب إذا قتل ولده بحديدة ظلما لأنا نقول ليس القصاص موجب القتل 
بحديدة بل لا بد أن يكون القتل ظلما وذلك غير ثابت فى الصورة المذكورة فلا 
مخالفة بيع زواية واليداية ا ودشي والله الوقن 1 

وفي البدائع»: لو قتله اللصوص ليلاً في المصر بسلاح أو غيره كان شهيداً 
وهذه ترد على المصنف والجواب أنهم ألحقوا بقطاع الطريق كما في «غاية البيان» 
وبهذا التقرير علم أنه لا قسامة ولا دية فيمن قتله اللصوص في بيته في المصر لأنها 
فيما إذا لم يعلم القاتل وقد علم هنا كونه من اللصوص غاية الأمر أن عينه لم تعلم 

(أو قتل بحد) أي: بسبب حد الزنا أو قود أي : قصاص لأنه لم يقتل ظلماً وقد 
صح أنه عليه الصلاة والسلام غسل ماعزأة" (لا) يغسل من قتل (لبغي) أي: خروج 
عن طاعة الإمام الحق ولا لأجل (قطع الطريق) إهانة لهما وأفاد أنه لا يصلى عليهما 
أيضا قيل : هذا إذا قتلا حالة المحاربة أما لو قتلا بعد ثبوت الأمان عليهما غسلا قال 
الشارح وهذا ادس به الكبار من المشايخ لأنه في هذه الحالة حد (أو 
قصاص) وفيه يغسلان والعصبية كالبغاة ومن هذا النوع الخناق و ا 

سخ ا وهو الأصح وبه يفتى خلافاً للثاني وجعل 
في «غاية البيان» قول الثاني أصح وأيده في «فتح القدير» بما في (مسلم) أنه عليه 
الصلاة والسلام «أتي له برجل قتل نفسه بمشاقص ولم يصل عليه )“ وصرح في 
١‏ الخانية» قبيل كتاب الوقف بان قاتل نفسه أعظم وزراً وإثماً من قاتل غيره فظاهر أنه 
لو قعل نفسه خطا غسل وصلي عليه اتفاقاً والله الموفق للصواب . 


.)ه914٠0( هو أحمد بن سلیمان» شمس الدين المعروف بابن كمال باشا الرومى المتوفى سنة‎ )١( 
۰ .)؟١( اه. الفوائد البهية‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ( ۹۷۸ )» والترمذي في سننه باب ما 
جاء فيمن قتل نفسه ١٠١74‏ )؛ وقال: هذا حسن صحيح وكليهما من غير قوله: بمشاقص. 
(۳) أخرجه مسلم في الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ( ۹۷۸ )» والنسائي في الجنائز 

.)۲۰۳۲٤۸( وأحمد في مسنده‎ ))١934( 
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4 كقاپ الصلاة/ باب الصلاة في الكعبة 
باب الصلاة فى الكعبة 


صح فرض ونفل فيها وفوقهاء ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صح» وإلى وجهه 
لا يصح وإن تحلقوا حولها صح لمن هو أقرب إليها من إمامه إن لم يكن في جانبه. 


باب الصلاة فى الكعبة 


سبق وجه تأخيرها (صح) إقامة (فرض) أداء كان أو قضاء (و) إقامة (نفل) أي : 
نفل كان (فيها) أي: في الكعبة يعني داخلها (و) صح أيضا إقامة ما ذكر (فوقها) 
أي : على سطحها أما الأول فلما صح من أنه عليه الصلاة والسلام «صلى فيها يوم 
الفتح »'“/ ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لما أن استيعابها 
ترى أنه لو صلى فوق أبي قبيس جازت ولا بناء بين يديه إلا أنه یکره للنهي عنه لما 

(ومن جعل) من المقتدين (ظهره إلى ظهر إمامه فيها) أي: في داخلها (صح) 
لأنه يتوجه إلى القبلة غير متقدم على إمامه ولا معتقد خطأه وحذف في «البحر) قيد 
التقدم ولا بد منه لقوله : (وإلى وجهه) أي : لو جعل ظهره إلى وجهه لا أي : (لا يصح) 
مع أنه متوجه إلى القبلة غير معتقد خطأ إمامه غير أنه تقدم عليه فالمؤثر إنما هو 
أنه يكره فى الأول بلا حائل لأنه عبادة الصورة (وإن تحلقوا حولها) أي: الكعبة بان 
صلى بهم في المسجد الحرام (صح) الاقتداء (لمن) أي: كالذي (هو أقرب إليها) 
أي : إلى الكعبة (من إمامه إن لم يكن في جانبه) فلا يجوز لتقدمه على إمامه قيل: لأن 
التقدم والتأخر من الأسماء الإضافية فلا يظهر إلا عند اتحاد الجهة قال في «العناية»: 
وفيه نظر لأنه ليس للإضافة تقييد بالجهة انتهى. قيل: وفيه بحث وقيل: لأنه عند 
الاتحاد يكون في معنى من جعل ظهره إلى وجه الإمام وهذا جيد ولو قام الإمام فيها 
وتحلقوا حولها جاز أيضا إذا كان الباب مفتوحا نسأل الله الفتاح أن يفتح لنا الباب 
ون ينات با طزيق الاب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب دخول الكعبة ( 551 ١7؟))»‏ وأبو داود في الحج» باب الصلاة في 
الكعبة .)7١51(‏ 


سم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الزكاة 
قران الصلاة بالزكاة في اثنين وثمانين موضعاً في التنزيل دليل على كمال 
الاتصال بينهما وهي لغة بمعنى الطهارة ومنه خيرا منه زكاة 4 [الكهف: ]۸١‏ 
والبركة يقال: زكت البقعة أي: بورك فيها والصدقة من الصدق لدلالتها على صدق 
إيمانه قيل: والنماء يقال : زكا الزرع نما قال في (الفتح): وفيه نظر إذ المصدر منه 
جاء على زكاء فيجوز كون الفعل منه لا من الزكاة بل كونه منها يتوقف على ثبوت 
عين الزكاة في معنى النماء إلا أنه في «ضياء الحلوم) قال: قيل: سميت زكاة المال 
زكاة لأن المال يزكو بها أي هو ويو وشرغا ذا افا قر 
(هي تمليك المال) لأنها توصف بالوجوب وهو من صفات الأفعال وقد تطلق 
على المال المؤدى وهو المعنى بقوله تعالى # وآتوا الزكاة © [التوبة: ]١١‏ لأن الإيتاء 
لا يصح إلا في الأعيان وعرفها منلا خسرو بأنها تمليك بعض مال جزما عينه الشارع 
ثم ذكر أن تعريف المصنف يتناول جميع الصدقات وقولنا: عينه الشارع يفيد 
التخصيص إذ لا تيد في الصدقة ة وأيضا قال الزيلعي : يرد عليه الكفارة إذا ملكت 
لأن التمليك بالوصف المذكور موجود فيها ولو قال: على وجه لا بد منه لانفصل عن 
e‏ اوري با ماري ed‏ 
التمليك كالإباحة وأجاب في «البحر» عن الكفارة بأنها خرجت بقوله مسلم لما أنه 
خرج مخرج الشرط والإسلام ليس بشرط في الكفارة لما سياتي وهذا كما ترى يصلح 
جواباً عن الإيراد الأول لكن بقي أن يقال : شأن الشروط أن تكون خارجة عن الماهية 
لا أنها جزء منها فالأولى أن يقال: ال في المال للعهد أي امهرد إخراجة شرعا ولع 
يعهد فيها إلا التمليك وكون المخرج ربع العشر وبه عرف أن حقيقتها تمليك ربع 
العشر لا غير: 
وقوله : (من فقير) إلى آخره بيان لشروطها وبه استغني عن قول العيني ولو قال : 
تمليك جزء من المال لكان أحسن وهو اسم لما يتمول ويدخر لوقت الحاجة وهو 


[/مب] 


مسلم غير هاشمي» ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى؛ 
وشرط وجوبها العقل والبلوغ وا ل و لاخ و ها سي ذو ها لهذ ف عد حو عه الى هته همه ماح واب فرحه واج 9 6م88 7ه 8 جا وبل عر اه 


,س الا س ا ست ا ا ست ا ا ا ا ا کے سیت سی د ست ابت م کت سے ا ممت مت س سے ست ا لل کے الل کس ال ل س د ع د عد نت ع ا 


خاص بالأعيان عند الإطلاق فخرج بالتمليك الإباحة حتى لو أطعم يعيما ناويا الزكاة 
لا تجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم كنا لو کته برط أن يكرت مراعقا يعقر القبض 
وإن کان ا لا يجزئه كما لو وضعها على دكان فأخذها فقير كذا في (الخانية) 
وبالمال تمليك المنافع فلو أسكن فقيرا داره سنة بنية الزكاة لا تجزئه لأن المنفعة 
ليس بعين متقومة كذا في «الكشف الأصولي). 

(مسلم) من فقير خرج الغني والكافر (غير هاشمي ولا مولاه) أي: معتقه فلا 
يجوز الدفع لهم مع العلم بحالهم بما سيأتي ولم (يشترط) العقل والبلوغ لما مر أن 
تمليك الصبي العاقل صحيح وفسره في «فتح القدير) بالذي لا يرمي به ولا يخدع 
عنه فإن لم يكن عاقلاً فقبض عنه أبوه أو وصيه أو من يعوله قريباً أو أجنبياً أو ملتقطه 
صح والدفع إلى المعتوه يجزئ واحترز بقوله بشرط Es‏ ل ا 
وجه) عن الدفع لأصله وإن علا وفرعه وإن سفل ومكاتبه وأحد الزوجين لآخر لما 
سيأتي مفصلا في / المصرف وأما الدفع إلى نحو الأخ فتجوز بشرط أن لا تجب 
كه عليه فیا من النثقة لآ الراحب لا ری ع واچ اجر کا في 
«الولوالجية)؛ لله تعالى) متعلق بتمليك بين به اشتراط النية لما أنها عبادة وكل 
عبادة لا بد لها من النية ينتج المطلوب وسببها المال النامي تحقيقا أو تقديرا بدليل 
الإضافة إليه (و) شرطها ما أفاده بقوله: شرط (وجوبها) أي : لزومها عدل عن الحقيقة 
وهو الفرض إليه لما أن بعض مقاديرها وكيفياتها ثبتت بأخبار الآحاد ولكن ذكر 
فكركار في « شرح المنار)”'" أن مقاديرها ثبتت بالتواتر كنقل القرآن وأعداد الركعات 
وعلى هذا فالواجب على ما قيل: نوعان قطعي وظني فلا عدول بل اسم الواجب من 
المشكك فهو حقيقة في كل نوع (العقل) فلا يجب على مجنون (والبلوغ) فلا 
يجب على صبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها وإيجاب النفقات والغرامات 
لكونها من حقوق العباد والعشر وصدقة الفطر لأن فيها معنى المؤنة قيد بالمجنون 
لأن المغمى عليه كالصحيح كما في « المجتبى ) ولا خلاف أنه في المجنون الأصلي 
يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغه أما العارضي فإن استوعب كل الحول 
فكذلك في ظاهر الرواية وهو قول محمد ورواية عن الثاني وهو الأصح وإن لم 
يستوعبه الغا وعن الثاني أنه يعتبر في وجوبها إفاقة أكثر الحول . 


)١(‏ لم أهتد إليه. 


تنبيه: طريق الحكم في إسقاط الزكاة عن الصبي أن الإمام أو نائبه يدعي على 
وليه بوجوبها عليه فيجيب بأنها لم تجب عليه لصغره فيحكم بمنعه وسقوطها عنه 
وعن ماله قاله الطرسوسي”" وهذا إنما يتم في الأموال الظاهرة لا الباطنة فالطريق 
مطلقا ما قدمنا في تجديد الجمعة ومن رام إشباع الكلام في ذلك فعليه بكتابنا 
المسمى ١‏ بإجابة السائل باختصار أنفع الوسائل)2"0. 
(والإسلام والحرية) فلا تجب على عبد ولو مكاتباً أو مستسعى لأن العبد لا 
ملك له والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تاماً قال فى «البحر» : ولو حذف 
هذا الشرط وزاد في الملك قيد التمام ليخرج من ملك المكاتب والمشتري قبل 
القبض لكان أوجز وأتم ولا يخفى أن في الاحتياج إلى الزيادة يفيد أن المطلق 
ينصرف إلى الكامل تأمل (وملك نصاب) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي: 
ونصاب مملوك فلا تجب في اقل منه لأنه عليه الصلاة ة والسلام قدر السبب به ولا 
E‏ 0 آنه سبب لاشتراكهما في أن كلاً يضاف 
ليه الوجود لا على وجه التأثير إلا أن السبب ينفرد بإضافة الوجوب إليه دون الشرط 
1 في (البحر) : أطلق في الملك فانصرف إلى الكامل وأنت خبير بأن هذا مناف لما 
مر قريبا من احتياجه إلى قيد التمام فلا وجوب فيما اشتراه للتجارة قبل القبض ولا في 
المرهون بعد قبضه لعدم تمام الملك فيهما واختلف فيما في يد المأذون الذي لا 
دين عليه فقيل: يزكيه المولى وإن کان تي هده كالوديعة والأصح أنه لا يلزمه زكاته 
قبل أخذه لأنه لا يد للمولى عليه حقيقة حقيقة بل للمأذون بدليل جواز تصرفه فيه كذا في 
«المحيط). 
تعبيه: قال في «فتح القدير»: لا يخرج عن ملك النصاب المذكور ما ملكه 
سيت تيف ولد فالا لو انا معان عضي الا ودافله نينا د كلكا لصي وفيت 
عليه الزكاة وورث عنه ولا يخفى أن هذا بناء على قول الإمام من أن خلط دراهمه 
بدراهم غيره استهلاك أما على قولهما فلا ضمان وحينئذ فلا يغبت الملك لأنه فرع 
الضمان ولا يورث عنه لأنه مال مشترك وإنما بورك فف هه ایت می 
وقوله ارفق بالناس إلا أن في إيجاب الزكاة على قوله إشكالاً لأنه مع الملك مشغول 


)۲( هو إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي الدمشقي المتوفى سنة ١8م‏ هلاه ). اه. الفوائد البهية 
(۰). 

(۲) هو للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المترفى 
سنة (8١٠٠ه).‏ اه. إيضاح المكنون (5/1؟). 


[1/44] 


بالدين ولذا شرط في «المبتغى » أن يبرئه أصحاب الأموال لأنه قبل الإبراء مشغول 
بالدين وهو حسن يجب حفظه كذا في «البحر» وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن له 
مال غيره يوفي منه الكل أو البعض فإن كان زكى ما قدر على وفائه ثم رأيته في 
« الحواشى السعدية) قال: محمل ما ذكروه ما إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط 
يفضل عنه فلا يحيط الدين بماله وهذا طبق ما فهمته ولله المنة (حولي) منسوب إلى 
الحول سمي به لما أن الأحوال تحول عليه والعبرة للحول القمري كذا في «القنية» . 
وقالوا: لو دفع إليها ألفاً مهراً وحال الحول وهي عنده ثم علم أنها أمة تزوجت 
بغير إذن مولاها ردت إليه الألف» أو أقر بها لشخص ودفعها إليه فحال الحول وهي 
عيده ق نقصادفا :إن لا دو قرت اور ول ت رج يف اللحرل فلار رکا في 
هذه الصور على أحد وهو مشكل في حق من كانت في يده وملكه وحال عليه الحول 
فالظاهر أن هذا بمنزلة هلاك المال بعد الوجوب كما في «الولوالجية» وما في الفتح) 
يمكن أن تكون هذه الفروع من مال الضمار الآتي بيانه ولا زكاة فيه على أحد لأنه 
كان غائباً غير مرجو القدرة على الانتفاع به مردود بأن من كان في يده كان متمكناً 
نين الابتفاع : به فلم يكن ضماراً في حقه وكذا من لم يكن في يده ذ لا ملك له ظاهراً 
في الحول كذا في «البحر» وفيه بحث فإن تعليله بأنه كان غائبا إلى آخره ظاهر في أن 
كونه ضماراً يعني بالنسبة إلى المالك الأصلي نعم هو بالنسبة إلى من كان في يده 
كالهالك بعد الوجوب فتدبر. 
(فارغ) عن الدين لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم وأراد به ماله 
مطالب من جهة العباد سواء كان حقاً لله تعالى كدين العشر والخراج وزكاة الشائمة 
والتتجارة لما أن للإمام أخذها من الآبي جبراً بعد تعزيره أو للعبد أصالة كان أو كفالة 
ال کان أو واا ولو صداق الزوجة وعم كلامه نفقة الزوجة والأقارب إذا صارت 
0 بالقضاء أو الرضاء كما فى «المعراج ) قال فى «البحر): وقيد نفقة الزوجة 
والأقارب في ١‏ البدائع) n‏ تمنع انتهى. لان غير المقضي بها 
تسقط بمضي المدة الطويلة لا القصيرة EE E‏ 
ذكره في «المحيط» بقيل. أما دين النذر والكفارة رده الفطر ووجوب الحج 
وهدي المتعة والأضحية فلا يمنع قال في «الجامع) : ومتى استحق النذر بجهة الزكاة 
بطل النذر فيه كما إذا كان له مائتا درهم نذر أن يتصدق Ea‏ الحول 
سقط النذر بقدر درهمين ونصف ويتصدق بباقي المائة ولو تصدق بكلها للنذر وقع 
(عن) الزكاة درهمان ونصف لما أنه متعين بتعيين الله تعالى فلا يبطله تعيينه ولو 


نذر مائة مطلقة لزمته فإذا تصدق بها لزمه أن يتصدق بمثل ما وقع عن الزكاة كذا في 
«الدراية) ولو كان له نصب صرف «الدين) إلى أيسرها قضاء حتى لو كان له دراهم 
ودنانير وعروض تجارة وسوائم صرفه إلى الدراهم والدنانير أولاً فإن فضل الدين فإلى 
العروض فإن فضل فإلى السوائم فإن كانت أجناسا صرفه إلى أقلها ولو له أربعون شاة 
وخمس من الإبل خيرء قيد بالزكاة لأن الدين لا يمنع وجوب العشر والخراج وكذا 
التكفير على الأصح بخلالاف صدقة الفطرء 6 عن ( حاجته الأصلية) فسرها ابن 
الملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا فالثاني كالدين والأول كالنفقة 
ودور السكنى وآلات الحرث والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد وآلات الحرفة 
وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن كانت له دراهم يصرفها إلى 
تلك الحوائج صارت كالمعدومة انتهى . 

وفيه بحث من وجوه الأول أن تفسير الحوائج بما ذكر يقتضي أن ذكر الفراغ 
عن الدين مستدرك أو أنه عطف العام على الخاص وبالجملة فالاقتصار على التحقيق 
هو التحقيق الثاني أن تقييد كتب العلم بالأهل وإن وقع في « الهداية» إلا أنه غير مفيد 
لأنها وإن كانت لغير أهلها وهي تساوي نصابا لا تجب الزكاة فيها إلا أن يكون أعدها 
للتجارة وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا كانوا محتاجين لها 
للتدريس ونحوه لا يخرجون بها عن الفقر وإن ساوت تصبا فلهم آن يأخذوا الزكاة إلا 
أن يفضل عن حاجتهم : نسخ. تساوي تصابا كإن کان عنده من كل صنف انسختان 
وقيل ثلاث والمختار الأول بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاة إذ 
الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج إليه وإن لم يكن ناميا وإنما النماء يوجب 
عليه الزكاة والمراد كتب الفقه والحديث والتفسير أما كتب الطب والنحو والنجوم 
فمعتبرة في المنع مطلقاً كذا في «الفتح» تبعاً «للنهاية) و«العناية) و(الدراية). 

وأجاب في (البحر) بأن كلامهم في بيان ما هو من الحوائج الأصلية ولا شك أن 
الكثب لغير الأهل ليست متها فهو مفيد وأقول: هذا غير سديد إذ الكلام في شرائط 
وجوب الزكاة التي منها الفراغ عن الحوائج الأصلية ومقتضى القيد وجوبها على غير 
الأهل لما أنها ليست من الحوائج الأصلية في حقهم وليس بالواقع لفقد شرط آخر هو 
نية التجارة فالأهل وغير الأهل في نفى الوجوب سواء والثالث أن نفى وجوبها فيما إذا 
كان له دراهم مستحقة للصرف إلى تلك الحوائج مخالف لما في «الدراية) 
و«البدائع» تجب الزكاة في النقد كيف ما أمسكه للنماء أو للنفقة واعلم أن المراد 
ECE‏ اع ل 0 


[3] ب] 


يبقى أثر عينه حتى لو اشترى صابوناً أو حرضاً يساوي / نصاباً وحال عليه الحول لم 
تجب فيه الزكاة أما ما يبقى كالعصفر والدهن لدبغ الجلد ففيه الزكاة ولحم الخيل 
والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلاجلها إن كان من غرض المشعري ربحا بها 
كان فيها الزكاة وإلا فلا. 

(نام) أي: زائد (ولو) كان النماء (تقديراً) بان يكون المال في يده أو يد 
نائب وهو متمكن من الزيادة فلا زكاة في مال الضمار وهو لغة الغائب الذي لا يرجى 
وشرعاً كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك كذا في «البدائع» وذلك 
كالآبق والمفقود د والدين المجحود ١‏ والمتصري لديا ٠‏ بي عليه رن كار ليا بي 
فليس ضماراً إلا في غصب السائمة فلا زكاة عليه إن كان القامية يقرا ذا 
«الخانية) وفى المصرف منها قيد الدين المجحود الذي لا بينة عليه بما إذا حلف 
عليه عند القاضي أما قبله فيكون نصابا وعن محمد عدم الوجوب مع البينة أيضاً 
لأنها قد لا تقبل وقد لا يعدل القاضى وصححه فى «التحفة) وفي «الخانية) ومنه 
الساقط في «البحر» والذي أخذه السلطان مصادرة. . 

قال في «الفتح » : والذي ذهب به العدو إلى دار الحرب وينبغى أن يقيد بما إذا 
كان بعد قتال لما سياتي في لدم ل | 
كرم أو أرض مملوكة بخلاف المدفون في حرز ولو دار غيره والوديعة إذا نسي المودع 
وليس من معارفه وقيد بالدين المجحود لأنه لو كان على مقر ففيه تفصيل معروف في 
تقسيم الديون وذلك أنها على ثلاثة أقسام قوي وهو بدل القرض والتجارة ومتوسط 
وهو بدل ما ليس للتجارة كثياب البذلة وعبد الخدمة وضعيف وهو بدل ما ليس بمال 
كالمهر والوصية وبدل الخلع فتجب الزكاة في الأول إذا حال الحول لكن يتراخى 
الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما فيجب درهم وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الثاني 
إلا أن يقبض نصابا ويعتبر ما مضى من الحول في الصحيح ولا بد في الثالث من أن 
يحول الحول بعد القبض وثمن السائمة كثمن عبد الخدمة ولو ورث دينا على رجل 
فهو كالوسط ولو أجر داره أو عبده بنصاب إن لم يكونا للتجارة فكالضعيف وإن كانا 
فكالأقوى ولو اختار الشريك تضمين المعتق أن المعتق للتجارة فكالوسط هو 
الصحيح وكذا لو كان للخدمة ولو اختار الاستسعاء كذا في «الولوالجية». 

هذا إذا لم يكن عندء ما يضيعه إليه فإن كان طم ما فيضه من الضعيك. إلى ما 
عنده وزكاه ولو برأ رب الدين المديون بعد الحول فلا زكاة عليه سواء كان الدين 
ويا أو لا كذا في (الخانية) وقيده في «المحيط» بما إذا كان ييا أما إذا كان 


موسراً فهو استهلاك وهو حسن يجب حفظه كذا في (البحر). 
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وأقول يعدا ر ا اوهو غير ی فى ی كنبا ل 
يخفى ولم يبين المصنف النماء التقديري وقد قسم الشارح كلا من التحقيقي 
والتقديري على قسمين خلقي وفعلي» فالأول: الذهب والفضة» والثاني: ما يكون 
بإعداد العبد ولا شك أنه ينبئ عن القصدء فلذا قلبا: : إنه لا يصح بدونه غير أن 
التجارة من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية بل لا بد من اتصالها بعمل هو 
تجارة حتى لو اشترى ثيابا للبذلة ثم نوى بها التجارة لا يكون لها ما لم يبعها ليكون 
بدلها للتجارة بخلاف ما لو نوى فيما هو للتجارة أن يكون للخدمة حيث يصح 
بمجرد النية لأن التروك يكتفى فيها بمجردها ونظيره السفر والفطر والإسلام والإقامة 
زاد الشارح وكونها علوفة لا يغبت واحد منها إلا بالعمل ويثبت أضدادها بمجرد النية 
إلا أن المذكور في «النهاية» و«فتح القدير» أن السائمة تصير علوفة بمجرد النية 
وحمل في ( البحر) ما في «الشرح» على ما إذا وقعت النية وهي في المرعى . 

وما في «النهاية» على ما إذا وقعت بعد الإخراج وفي تعريف السائمة في 
«النهاية» ما يدل عليه وأقول : في «الدراية» لو أراد أن يبيع السائمة ئمة أو يستعملها أو 
يعلفها فلم يفعل حتى حال الحول فعليه زكاة السائمة لأنه نوى العمل ولم يعمل فلا 
يتعدم به وصف الإسامة ولو نوى فى المعلوفة صارت سائمة ة لأن معنى الإسامة تبت 3 
بترك العمل وقد ترك العمل حقيقة كذا في ١المبسوط»‏ و(الخلاصة». 

وهذا يخالف النقلين فتدبره ثم نية التجارة قد تكون یا وقد تكون لا 
فالأول أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة سواء كان العقد شراء 
أو تجارة لا فرق في ذلك بين کون القمن نقدا أو عرضا أما العرض المملوك بالإرث 
فلا تصح فيه نية التجارة إجماعاً إلا إذا تصرف فيه فتجب الزكاة كذا في «شرح 
-- يعني ونوى وقت البيع مغلا أن يكون بدله للتجارة ولا يكفيه/ النية 

بقة كما هو ظاهر ما فى «البحر» وفى «الخانية» لو ورث سائمة كان عليه الزكاة 
0 0 الحول نوى أولم ينو ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فتوى إمساكها 
للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول واختلف في المملوك بهبة أو وصية أو نكاح أو 
خلع أو صلح عن قود أو بدل عتق إذا نواه للتجارة قال الثاني : يصح وقال الثالث: لا 
وقيل: الخلاف على العكس قال في «الفتح»: والذي يقع في نفسي ترجيح الأول إلا 
أنه في «البدائع» قال: الأصح هو الثاني لأن التجارة كسب المال ببدل وهو مال 
والقبول اكتساب بغير بدل وفيها لو استقرض عرضا ونوى أن يكون للتجارة اختلف 
المشايخ والظاهر أنه يكون وإليه أشار بقوله في «الجامع» وخرج ببدل الصلح عن 
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عمد ما لو قتل عبد التجارة عبداً خط ودفع به حيث يكون المدفوع للتجارة كذا في 
« الخانية ») والئاني کاستبدال مال التجارة بمال التجارة كما إذا اشترى 057 بعرض 
التجارة حيث يكون للتجارة وإن لم ينو واختلف في بدل منافع العين المعدة للتجارة 
والمذكور في «زكاة الأصل ) أنه كذلك وفى الجامع) ما يدل على التوقف على النية 
فكأان في المسألة روايتان ومشايخ بلخ كانوا يصححون ما فی «الجامع) ذكره فى 
n‏ شتریه المضارب حيث بکون تجار ران ل 

تتميم: بقي من شروط الوجوب العلم به حقيقة أو حكماً كالكون في دار 
الإسلام كما في «البدائع» . 

(وشرط أدائها نية مقارنة للأداء) إلا أن القران هو الأصل في كل نية ومؤداه بيان 
تفصيل النية لا بيان أصلها لأنه قد مر ويكفيه نية أصل الزكاة حتى لو كان له أربعون 
شاة وخمس من الإبل فأدى عنها شاة لا ينويها عن أحدهما صرفها إلى أيهما شاء كما 
لو كفر بعتق عن ظهار امرأتين كذا في «الظهيرية» ولو نوى الزكاة والنفل وقع عن 
الركاة عند الإمام والثاني وقال محمد عن النفل: ولا يشترط علم المدفوع إليه بأنه 
زكاة حتى لو وهب لمحترم زكاته أو أقرضه إياها اميا الزكاة أجزأه على الأصح كما 
فى (القنئية) و«المبتغى ) وإطلاقه يعم النية المقارنة كما إذا نوى والمال فى يد الفقير 
أو وقته الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية لأن العبرة لنية الآمر ومن ثم قالوا: لو 
قال: هذا تطوع أو عن كفارتي ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح هذا إذا لم 
يخلطه الوكيل بماله أو مال زكاة أخرى فإن خلطه ضمنه وكان متبرعاً بما اداه وكذا 
الناظر لو في يده أوقاف والبائع والسمسار والطحان إلا في موضع يكون الطحان اوتا 
هذا إذا لم يوكله الفقراء فإن وكلوه لم يضمن الوكيل أن يدفع إلى ولده الفقير 
وزوجته لا إلى نفسه إلا إذا قال ربها: ضعها حيث شعت ولو تصدق عنه بأمره جاز 
ورغ عيذ اي افا لخد وبغير أمره لا يجوز أي : : اتفاقاً ولو بلغه فأجاز لأنها 
ا ا 
فقيراً فدفع لغيره لا يضمن وقيل: : في الزكاة يضمن كذا في «القنية) إلا أن إلغائهم 
تعيين الناذر الفقير قد يشهد للأول ارك هر ووو لآن العرل 1 
الركاة E‏ يتصدق ولو إلى آخر السنة 56 تحضره ال لم قا و وأشار إلى أنه 
ليس للفقير أخذها منه جبراً ولا مطالبة فإذا أخذها بغير علمه استردها وضمنه مع 


هلاكها ولو كان الأخذ ليس في قرابته أحوج منه إلا أنه في الديانة يرجى أن يحل له 
الأخذ ولو سرق ما عزله لم يقطع كذا في «التجنيس» لكن سيأتي في السرقة أنه 
يقلي ورلي ا ود تركته إلا إذا ری بها دمن العلبك ری اه ار اعدا 
الساعي جبرا عليه لم تقع زكاة نعم له حبسه ليؤدي بنفسه لا فرق في ذلك بين 
السائمة وغيرها لكن الفتوى على سقوطها عنه في الأموال الظاهرة دون الباطنة لما أن 
ولاية الأخذ له كذا في التجنيس» أيضاً قال في البحر»: وإلى أنه لا يخرج بالعزل 
عن العهدة ة بل لا بد من التصدق به حتى لو ضاعت لم تسقط عنه كذا في «الخانية) 
وتورث عنه كما في (المحيط). 

(أو تصدق بكله) لدخول الواجب فيه فلا حاجة إلى التعيين وهذا استحسان لا 
فرق في ذلك بين ما إذا لم تحضره النية أو نوى نفلاً بخلاف ما إذا نواه عن واجب آخر 
على ما مر وأطلقه فعم العين والدين حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح وتسقط عنه 
ولو عن بعضه سقط عن ذلك البعض دون الآخر ولو نواه عن الكل لأن البعض الباقي 
بصي بالقيّض عيفا واداء الدين عن الخ لا جر بحلاف اذام الدين عن الاين 
حيث يجوز ولو وهية لخدي غين الواجب في اصح الروايتين وشمل كلامه ايضا ها إذا 
لم ينو شيئاً أصلاً ونوى غير الزكاة وهو صحيح فيما إذا نوى التطوع أما إذا نوى النذر 
أو واجبا آخر وقع عما نوى وضمن قدر الواجب كما في «الشرح» كذا في «البحر». 

وأقول : في التبعية بالتصدق إيماء إلى إخراج النذر والواجب الأخر. 

خاتمة آمر غير يدقع كانه ووا مو رمال ا كيت اا فيه ر 
في «القنية) ترجيح الإجزاء استد لالا بقولهم : لو وکل مسلم دفي ير فباعها 

من ذمي فللمسلم أن يصرف هذا الثمن إلى الفقراء من زكاة ماله انتهى . 

والأفضل في زكاة الفرض إعلانها وفي النفل إخفاؤه كذا في «الفتح) وقيده 
بعضهم بما إذا لم يكن ثمة ظلمة يتبعون أرباب الأموال فيأخذونها منهم ويأخذون 
زكاتها ويضعونها في غير اهلها فإن كان فالسر أفضل وقالوا: لو شك أزكى ام لا أعاد 
وفي الصلاة بعد الوقت لا والفرق أن وقتها العمر فصار كما إذا شك في الصلاة مع 
بقاء الوقت . ومن حوادث الفتاوى لو شك هل أدى ما عليه ام لا بان کان لا يضبط ما 
أداه هل يلزمه إعادتها؟ قال في «البحر»: ومقتضى ما مر لزومها حيث لم يغلب على 
ظنه دفع قدر معين والله الموفق 
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باب صدقة السوائم 


باب صدقة السوائم 


بدأ محمد في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداء بكتبه عليه الصلاة والسلام 
وكانت كذلك لأنها إلى العرب وكان جل جل أموالهم السوائم والإبل أنفسها عندهم فبدا 
ا وسا سد اا بالقران المد انها يق أظلقت فيه فالعراة يها الركاة 
وهي جمع سائمة يقال: سامت الماشية رعت وأسامها إسامة كذا في «المغرب» 
سميت بذلك لأنها تسيم الأرض أي: تعلمها ومنه # شجر فيه تسيمون ‏ [ النحل : 
]٠٠‏ في (ضياء الحلوم) السائمة المال ذ في المراعي . 

(هي) أي : السائمة في عرف الفقهاء (التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة) هذا 
تعريف لمطلق السائمة لا التي تجب فيها ما سياتي إذ يشترط فيها ذلك لقصد الدر 
والنسل حتى لو أسامها للحمل والركوب لم يجب فيها شيء أو للتجارة كذا في 
«النهاية» و«فتح القدير» قال في «البحر): وقد يجاب بأنهم إنما تركوا هذا القيد 
لتصريحهم بعد ذلك بالحكمين الآخرين وأقول هذا غير دافع إ إذ التعريف بالاعم لا 
سار و وك ل E‏ 
كانت كلها ذكورا أو إناثاً لا زكاة فيها إذ لا در ولا نسل حينعذ مع أن المذكور في 
«البدائع» و«المحيط) وجوب الزكاة فيها 

وأجاب فى (البحر) بأن القصد نفى الإسامة للحمل والتجارة لاشتراط أن تكون 
للدر والنسل» ومن ثم زاد في المحيط» أو السمن إلا أنه في البدائع» قال: لو 
أسامها للحم فلا زكاة فيها انتهى . وأقول : فيه نظر إذ نفي الإسامة للحمل والركوب 
قد يحصل بدون قصد الدر والدسل بان لا يقصد شيئاً أصلا ولا شك أن هذه الحالة لا 
N TEE‏ والرعي مصدر رعت الماشية وبالكسر الكلأ نفسه واحد الأكلاء وهو 
كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس كذا في «المغرب» قال في «البحر»: وينبغي 
أن يكون الفتح هو المراد ولتعريفهم إياها بالتي ترعى ولا تعلف لقصد الدر والنسل 
حتى لو حمل إليها الكل لم تكن سائمة ولا يلزم على الكسر أن يكون سائمة وأقول: 
الكسر هو المتداول على الألسنة ولا يلزم عليه أن تكون سائمة إلا لو أطلق الكلام 
على المنفصل ولقائل منعه بل ظاهر ما مر عن (المغرب» يفيد اختصاصه بالقائم في 
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ويجب في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض» وفيما دونه في كل خمس شاة, وفي ست 
وثلاثين بدت لبون» وفي ست وأربعين حقة» وفي إحدى وستين جذعة, وفي ست وسبعين 
بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين› 0001086 NS A‏ 
معدنه ولم تكن منه سائمة لأنه ملكه بالحوز فتدبره» ولا بد مق رنه اتا كما فيد 
به الشمني حتى لو رعت غير المباح لا تكون سائمة واكتفى بأكثر السنة لأن القليل 
لا يمكن الاحتراز عنه وقيد به لأنه لو علفها نصف الحول لم تكن سائمة للشك في 
الموجب . 

(ويجب) أي: يلزم (في خمس وعشرين إبلا وهي) مؤنثة لا واحد لها من لفظها 
بدليل التصغير على أبيلة والنسبة إليها إبلى es)‏ الباء (بنت مخاض ) وهي التي 
طعنت في الثانية سميت بذلك لأن أمها تصير مخاضاً بأخرى عادة أي : حاملاً (وفيما 
دونه) أي: المذكور يجب (في كل خمس شاة) هذا اللفظ يقع على الذكر والأنثى 
فيجوز أخذ الذكور في هذه الحالة وفي البقر والغنم بخلاف الإبل فلا يجوز أخذ 
اکور معا إلا بالقيمة فل ع ا ا الإبل من لسار 
لبون) وهى التى طعنت فى الثالثة سميت بذلك لأن أمها تكون ذات لبن عادة ويجب 
(وفي ست وأربعين حقة) وهى التى طعنت فى الرابعة سميت بذلك لأنه حق أن يحمل 
علبها اوح لها العيزاب:: 

(و) يجب (في إحدى وستين جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة سميت 
بذلك لمعنى في أسنانها يعرفه أهل اللغة قال في (البدائع): ولا اشتقاق لاسمها وفي 
«غاية البيان) سميت بذلك لأنها أطافت الجذع يقال جذع الدابة إذا حبسها على غير 
علف وهذا اعلا سن يجب فى الركاة وبعدها أسبئان أخر كالثني والدين والباذل لم 
يذكروها لأنه لا مدخل للزكاة فيها وذلك لأن هذه الأسنان الأربعة هي نهاية الإبل في 
الحسن والدر والنسل وما زاد فهو رجوع إلى الكبر والهرم . 

(و) يجب (في ست وسبعين بنتا لبون و) يجب (في إحدى وتسعين حقتان إلى 
مائة وعشرين ) بهذا اشتهر ت كتبه عليه السلام وهو أمر توقيفي وظاهر « المبسوط») 
يعطي أنه معقول المعنى وذلك أنه قال: إن إيجاب الشاة في خمسة من الإبل لأن 
المأمور به ربع العشر والشاة تقرب منه فإنها كانت تقوم بيخمسة دراهم وبنت 
التخاض باريعين فايجات الشاة فى حمشة كإيجاب الخمسة في المائين ورده في 
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ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان» وبنت مخاض» وفي مائة 
وخمسين ثلاث حقاق» ثم في كل خمس شاة» وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت 
مخاض» وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق» وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين أربع 
حقاق إلى مائتين » ثم تستأنف أبدا كما بعد مائة وخمسين والبخت E‏ 
«الفتح) بأنه جاء في السنة فيمن وجب عليه سن فلم يوجد وضع العشر موضع الشاة 
عند عدمها وهو مصرح بخلافه أطلق في الإبل فشمل الصغار والكبار لكن بشرط أن 
لا يكون الكل صغارا لما سيأتي والأعمى والمريض ونقل في «الظهيرية» فيما إذا 
كانت عمياء روايتان وعندهما تجب كما لو كان فيها عمى وجزم فى (الجوهرة») 
بعدم الوجوب في المهازيل شاة بقدرهن بان ينظر إلى الشاة الوسط كم هي من بنت 
المخاض الوسط فإن كانت خمسين مثلاً وقيمة الشاة الوسط عشرة ظهر أن الشاة 
الوسط خمس بنت مخاض فتجب شاة قيمتها خمس واحدة منها أو سدس فسدس 
وعلى هذا وتمام تفريعات المسألة معروف في المطولات والأعرج يعد ولا يؤخذ كما 
في (الولوالجية). 

(ثم) يجب (في كل خمس شاة) مع الحقتين (إلى مائة وخمس وأربعين ففيها 
حقتان وبنت مخاض) لزيادتها على المائة والعشرين خمس وعشرين وفيها بنت 
مخاض (وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق) والعفو فيه بين الواجبات أربعة أربعة (ثم) 
يجب (في كل خمس شاة) . 

(و) يجب (في مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق) وفي مائة وخمسين منها (و) 
يجب (بنت مخاض) فيما زاد وهو خمسة وعشرون (و) يجب (في مائة وست وثمانين 
ثلاث حقاق) كما مر (و) يجب (بنت لبون) فيما زاد وهو ست وثلاثون (و) يجب 
(في مائة وست ھر سداق إلى مائتين) فإذا صارت ا 5 
دفع أربع حقاق أو خمس بنات لبون وفي « الدراية) إذا صارت مائة وسا وتسعين خير 
بين أن يؤدي أربع حقاق أو يصبر حتى تكمل مائتين فيخير بينها وبين خمس بئات 
لبون على ما مر (ثم تستأنف) الفريضة (أبدا كما) أي : كالاستعناف الذي (بعد مائة 
وخمسين) يعني في كل خمس شاة مع الأربع حقاق والخمسة بنات لبون وفي العشر 
شاتان ود بلغت ماين وعمسا ورین نها يلت خافن ينها إلى ست وثلاقين 
فبنت لبون معها إلى ست وأربعين ومائتين فخمس حقاق إلى ثلثئمائة وهكذا واحترز 
به عن الاستغناف الأول فإنه ليس فيه بنت لبون لانعدام نصابها كما لا يخفى 
زوالبخت تيع يحني وراو بين العربي والعجمي منسوب إلى بخت نصر لأنه 


كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر aaa RA aaa‏ ااا 


كالعراب. 
باب صدقة البقر 
وفي ثلاثين بقرا تبيع ذو سنة أو تبيعة» وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة 22111 


أول من جمع بين العربي والعجمي (كالعراب) في الزكاة والربا والأضحية لأن اسم 
الإبل يتناولها واختلافهما في النوع لا يخرجها من الجنس وفرق بينهما في الإيمان 
للعرف وهو جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في الجمع وهو 
مستوطنو المدن والقرى العربية والأعراب أهل البدو واختلف في نسبتهم والاصح 
أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي من تهامة لأن أباهم إسماعيل عليه السلام نشا بها 
كذا في (المغرب). 


باب صدقة البقر 


قدمها على الغنم لقربها من الإبل ضخامة وقيمة من بقر بطنه شقه سمي بذلك 
لاوايطن: الأررض بالسرانة بوينه فيل کا ين علي بن الجن بو علي بن ي 
طالب : الباقر لأنه بقر العلم فدخل فيه مدخلا بليغاً ووصل منه غاية مرضية وهو اسم 
جنس والواحدة منه بقرة والتاء للوحدة والتبقير والبقر والبقرات (و) باقورة بمعنى 
يجب (في ثلاثين بقرا تبيع ذو سنة أو تبيعة) سمي الحولي من أولاد البقر بذلك لأنه 
يتبع أمه أو لأن قرنه يتبع أذنيه وترقوته والجمع أتبعة / وتباع وتبايع. 

(و) يجب (في أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة) بضم الميم وكسر السين 
سميت بذلك لزيادة سنها والجمع مسنات بذلك أمر عليه الصلاة والسلام «معاذاً 
حين بعثه إلى اليمن)“ كما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي ثم إن وجد في 
الثلاثين تبيع وسط وجب أو ما يساويه وجب تبيع يساوي الوسط وإن شاء دفع القيمة 
عن تبيع ولو كان الكل عجافاً ليس فيها ما يساوي الوسط وجب أفضلها ولو كان البقر 
أربعين وفيها مسنة وسط أو ما يساويها فعلى ما عرف في الثلاثين ولو كان الكل 
عجافا وجب أن ينظر إلى قيمة تبيع وسط لأنه المعتبر في نصاب البقر وما فضل عنه 
عفو وإلى قيمة مسنة وسط فما وقع به التفاوت وجب مسنة في أخرى تلي أفضلها في 
الفضل مثلا لو كانت قيمة التبيع الوسط أربعين وقيمة المسنة الوسط خمسين يجب 


200 أخرجه النسائى فى الزكاة» باب زكاة البقر( 45٠‏ ؟). 
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44 كقاپ الزكاة/ باب صدقة البقر 


وفيما زاد بحسابه إلى ستين ففيها تبيعان وفي سبعين مسن وتبيع وفي ثمانين مسنتان 
فالفرض يتغير بكل عشر من تبيع إلى مسنة والجاموس كالبقر. 
مسنة تساوي أفضلها وربع التي تليها في الفضل حتى لو كانت قيمة أفضلها ثلاثين 
والتي تليها عشرين يجب مسنة تساوي خمسة وثلاثين ولو كانت مسنين عجافا 
ليش ها ما يعاري تببعا وسا رها تبان إن كنا ولا فافيعان'من افضدلها وإن كان 
فيها تبيع وسط أو ما يساويه وجب التبيع الوسط وآخر من أفضل الباقي كذا في 
«الفتح). 

(وفي ما زاد) على الأربعين (بحسابه) فيجب في الواحدة الزائدة ربع عشر 
مسنة أو ثلث عشر التبيع وهذا رواية الثاني عن الإمام وهي ظاهر الرواية وروى الحسن 
عنه أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع 
وعنه حتى تبلغ ستين وبها أخذا وهي أعدل كما في (المحيط) وفي ( جوامع الفقه) 
المختار قولهما وفي «الينابيع » و«الإسبيجابي » وعليه الفتوى (إلى ستين ففيها تبيعان) 
أو تبيعتان إجماعاً. 

(وفي سبعين) يجب (مسنة وتبيع وفي ثمانين يجب مسنتان فالفرض يتغير في كل 
عشرة من تبيع إلى مسنة) ففي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان وفي مائة. وعشرة 
مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين أربع أتبعة أو ثلاث مسنات وعلى هذا (والجاموس) 
معرب كواميش (كالبقر) في الزكاة والأضحية والربا لأن اسم البقر يتناولها فيكمل 
نصاب البقر به ويؤخذ الركاة من أغلبها وعند الاستواء يؤخذ على الأدنى وفي أدنى 
الأعلى والمراد الأهلي وأما الوحشي من البقر والغنم وغيرهما فلا يعد في النصاب 
وكذا المتولد من ا وو ای والدراية) وإنما لم يحنث بالجاموس فيما إذا 
حلف لا يأكل لحم البقر لأنهما غيران عرفاً وفي «الخانية » قال بعضهم: إنه يحنث 
وفي العكس لا يحنث وهذا أصح وينبغي أن لا يحنث في الفصلين انتهى . 

قال الشارح: وقوله والجاموس كالبقر ليس بجيد لأنه يوهم أنه ليس ببقر كان 
ذلك كافياً في التغاير المقتضي لصحة التشبيه وفيه نظر والأولى أن يقال: إن في 
كلامه مضافاً محذوفاً أي: وحكم الجاموس كالبقر وعليه فلا إشكال. 


كتاب الزكاة/ فصل في الغدم ET ES‏ الجر اموه سمي ااام مو اوس م “ماه 
فصل هي العنم 
فى أربعين شاة شاة» وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان» وفى مائتين وواحدة ثلاث 


شياه» وفي أربعمائة أربع شياه, ثم في كل مائة شاة شاة» والمعز كالضأن, ET‏ 
فصل في الغنم 

شمیت :بل للك لأنه ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب وهي اسم 
جنس مؤنثة لا واحد لها من لفظها وقول العامة في مفردها غنمة وتخصيصهم إياها 

Gk‏ ال و 
ففيها أربع شياه وفي أربعمائة خمس شياه والصحيح قول العامة انتهى . 

والمتولد بين الغنم والظباء يعتبر فيه الأم فإن كانت غنماً وجبت فيها الزكاة 
ويكمل به وإلا فلا كذا في « المحيط )»› وثبه بقوله وفي مائة وإحدى وعشرين أن 
الشاة تجب في المائة والعشرين حتى لو أراد الساعي تفريقها وأن يأخذ على 4 
أربعين منها شاة ليس له ذلك لأنه باتحاد الملك صار الكل عوابا وا 
الخليطية في السائمة ئمة وأموال التجارة ا 
شركتهما عئاناً وار أو شركة ملك بالإرث أو غيره أتحد مرعاهما أو اختلف بأن 
بلغ أحدهما نصاباً زكاه دون الآخر فلو كان بينهما خمس من الإبل لم تجب على 
واحد/ منهما وإن بلغت عشراً فعلى كل منها شاة ولو أربعون من الغنم لم تجب وفي 
الثمانين تجب شاتان ولو اة وبين تان را جاتن شاة قال الإمام ومحمد: 
لا شيء عليه لأنه مما لا ينقسم بخلاف ما إذا كانت بينه وبين واحد» وقال أبو 
يوسف : يجب عليه كذا في «السراج». 

(والمعز) جمع ماعز كتجر جمع تاجر ذات الشعر اسم للأنئی ويقال للذكر: 
تيس ( كالضأن) جمع ضائن كركب جمع راكب من ذوات الصوف اسم للذكر ويقال 
للأنثى نعجة وكان كذلك لأن النص ورد باسم الشاة والغدم وهو شامل لهما والمراد 
كالضأن فى تكميل النصاب وكذا فى الأضحية والربا لا فى أداء الواجب كما فى 


])] 1 


«الفتح) والإيمان حتى لا يحنث بأكل المعز فيما إذا حلف لا ياكل لحم الضان لما 
مر. 

(ويؤخذ الشني) من الضأن وهو ما تم له سنة (في زكاتها) أي: (لا الجذع) وهو 
ما أتى عليه أكثرها وقيل: ما تم له ثمانية أشهر وقيل : سبعة وقال الأقطع: الجذع عند 
الفقهاء ما تم له ستة أشهر قال في «البحر»: وهو الظاهر وهذا أعني تعيين الثني هو 
ظاهر الرواية لقول علي رضي الله تعالى عنه : ولا يؤخذ في الزكاة إلا الغني فصاعدا)(» 
وروى الحسن عن الإمام جواز الجذع وهو قولهما لقول عمر رضي الله عنه كما في 
«الموطأ) : نأخذ الجذعة والثئية قال في «الفتح ) : وأما ما مر عن علي فغريب والدليل 
يقتضي ترجيح هذه الرواية والخلاف في الضان أما المعز فلا يؤخذ منه إلا الثني اتفاقا 
كما في «الدراية» هذا وأما الثني من البقر فما تم له سنتان ومن الإبل فما تم له 
خمسة والجذع من البقر ما تم له سنة ومن الإبل ما تم أربع سنين وفي أضحية الشارح 
أن الثني من الضأن والمعز سواء هذا كله عند الفقهاء وقال أهل اللغة: الجذع من 
البهائم قبل الثني إلا أنه من الإبل في السنة الخامسة ومن البقر والشاة في الثانية وعن 
الأزهري“ الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر قال في «البحر»: ولم أر 
الجذع من المعز عند الفقهاء. 

(ولا شيء في الخيل) السائمة إذ الباب معقود لها فلا يرد أن فيها زكاة التجارة 
جيف كانت لها فا رهد و ا ا ج ااب الي البنعةا نن قزله غلية 
الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه("© زاد مسلم الا 
صدقة الفطر). 

وقال الإمام: إذا كانت سائمة للدر والنسل ذكوراً وإناثاً وحال عليها الحول 
وجب فيها الزكاة غير أنها إن كانت من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة 


.) 70/57 ( ذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: غریب‎ )١( 

(۲) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي اللغوي النحوي الشافعي صاحب تهذيب اللغة 
وغيره توفي بهراة سنة (٠/ااه).‏ اه. شذرات الذهب ٤(‏ /۳۷۹): 

)2 أخرجه البخاري في الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة »)١474(‏ وأبو داود في الزكاة 
٠٠۹١ (‏ )» والترمذي في الزكاة عن رسول الله 578 )» ومسلم في الزكاة ( 987 )» والدسائي في 
الزكاة ( 151 ؟ )» وابن ماجه في الزكاة .)١841١5(‏ 

٤(‏ ) أخرجه مسلم في الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ۹۸۲)» وأحمد في مسنده 
.)5١809(‏ 


١‏ سیت ست ست بسا سے سے ست سیت ست کے مت سے ست ست ا ا ا مت مت کت مت کے م کل ا ا ل لل ما 


ديناراً وبين أن يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة وإن كانت من أفراس غيرهم 
قومها لا غير وإن کانت کا وإناثا فقط فروايتان أشهرهما عدم الوجوب كذا في 
« المحيط ) . 


وفي «الفتح » الراجح في الذ كور عدمه وفي الإناث الوجوب وأجمعوا أنها لو 
كانت للحمل والركوب أو علوفة فلا شيء فيها وجزم بقولهما لما في «الخانية» قالوا: 
الفتوى على قولهما وكذا رجح قولهما في «الأسرار» وأما شمس الأئمة وصاحب 
( التتحفة) فرجحا قول أبي حنيفة وأجمعوا اران ؟ راجا حر E‏ 
في اشتراط النصاب على قوله: (و) الصحيح أنه (لا) يشترط و(البغال والحمير) 
السائمة إجماعاً لقوله لل : «لم ينزل علي فيهما شيء ا الآية الجامعة الفاذة) 
ل[ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 176" [ اللزلة : LAY‏ 
واستدل في «غاية البيان» على نفي الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في 
التجبية ولا ف الكييعة ولا فى النحة صضدق9 فالأول الخيل والغات التحمين والغالت 
البقر العوامل كما في الديوان وإذا لم يجب في الحمير لم يجب في البغال لأنها من 
نسلها ومعلوم أنها إن كانت للتجارة كان فيها الزركاة. 

(والحملان) بضم الحاء وقيل: بكسرها أيضاً جمع حمل بفتحتين ولد الشاة 
في السنة الأولى (والفصلان) جمع فصيل ولد الناقة قبل أن يصير من مخاض 
(والعجاجيل) جمع عجول ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر كما في «المغرب) 
يعني لا شيء في الصغار من السوائم وهذا عندهما وأوجب الثاني واحدة منها قيل: 
المسألة مشكلة إذ الوجوب متوقف على الحول وبعده لم تبق صغاراً فقيل: صورتها 
ملك ا ها في آول الحول هل يتفقد افر ل فيكت فيها الركاة عه ا ار لا 

وقيل: : كانت له الأمهات فولدت في نصف الحول ثم ماتت وتم الحول على 
الأولاد صغارا قال في «المحيط »: وهذا أصح ولعل وجهه أنه على التصوير الأول لم 
يبق محلاً للنزاع حيث / يوجد الواجب وهو الطعن في السنة الثانية كما نبه عليه في 
« الحواشي السعدية) والمراد بالنصاب خمس وعشرون من الإبل أو ثلاثون من البقر 
أو أربعون من الغنم لا خمسة من الإبل لأن الثاني أوجب واحدة منها وذا لا يتصور في 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن (*4377 )» ومسلم في الزكاة ( ۹۸۷ )2 بلفظ: « سكل النبي عي 
عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء ....). 
(۲) أخرجه البيهقي في سنده الكبرى (5 .)5707(2)١١8/‏ 
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غير هذا المقدار والخلاف مقيد بما إذا كان فيها كبار فإن كان كما إذا كان له مع 
جع وللانين جملاً مسن وكذلك في الإبل والبقر كانت الصغار تبعا لها ووجب 
إجماعاً كذا في «الدراية» ثم إن كانت المسنة وسيل أخذت وإن كانت جيدة لم 
تؤخذ ويؤدي صاحب المال شاة نظا وإن كانت دون الوسط لم يجب إلا هذه فإن 
هلكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب عند الإمام ومحمد وعند الثاني يجب في 
الباقي تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من حمل ثم الأصل الذي يعتبر في حال 
اختلاط الصغار بالكبار أن یکون العدد الواجب في الكبار موجودا كما إذا كان له 
مسنتان ومائة وتسعة عشر جملا حيث يجب مسنتان في قولهم أما لو كان مسنة 
ومائة وعشرون جملا وجبت مسنة واحدة عندهماء وقال الثاني مسنة وجمل وعلى 
a a Ss‏ 

(و) كذا (لا) يجب (في العلوفة) بفتح العين ما يعلف من الغنم وغيرها 
الواحد والجميع سواء وبالضم جمع علف يقال ل ير : أعلفتها (و) 
لا يجب أيضا في (العوامل) والحوامل لخبر: «ليس في الحوامل والعوامل والعلوفة 
صدقة “٠)‏ ولأن السبب هو المال النامي ودليله الإسامة أو التجارة ولم يوجدا حتى لو 
كانت العلوفة للتجارة كان فيها زكاة التجارة بخلاف العوامل (ولا) يجب أيضا (في 
العفو) وهو ما بين النصب وهذا قول الإمام والثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: «في 
خمس من الإبل السائمة شاة وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشرا)('2 ذكره ابن 
الجوزي في «التحقيق» . 

وقال محمد وزفر: الواجب عن الكل وأثر الخلاف يظهر فيمن يملك تسعاً من 
الإبل فهلك بعد الحول منها أربعة لم يسقط شيء منها عند الإمام والثاني وعند 
محمد وزفر يسقط أربعة أتساع شاة وعلى هذا لو كان له مائة وعشرون من الغنم 
فهلك بعد الحول منها ثمانون وهذا لأن العفو تبع فحق الهالك أن يصرف إليه كمال 
المضاربة إذا هلك يصرف أولا إلى الربح ولذا قال الإمام لو كان له نصب صرف 
الهالك إلى العفو ثم إلى النصاب الأخير الذي يليه إلى أن ينتهي إلى الأول وأبو 
يوسف يصرفه إلى العفو ثم إلى النصاب شائعاً كذا في «الشرح»» وفي «المحيط) 
ظاهر الرواية عنه كقول الإمام فلو كان له أربعون من ابل فهلك منها عشرون بعد 


.) ٠٠١/۲ ( ذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: غريب بهذا اللفظ‎ )١( 
لم أعثر عليه فيما بين يدي من مصادر.‎ (۲) 


الحول وجب عليه أربع شياه عند الإمام وعند محمد نصف بنت لبون وعلى ما عن 
الثاني عشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من بدت لبون واعلم أن العفو عند الإمام في 
جميع الأموال وخصاه بالسوائم كذا في «غاية البيان). 

(و) كذا لا يجب في (الهالك بعد الوجوب) أي: وجوب الزكاة لتعلقها بالعين 
لا بالذمة دل على ذلك قوله تعالى: أ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم © 
[الزاريات: ١5‏ ]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «في أربعين شاة شاة ٠)‏ وكذا قوله في 
السرقة ربع العشر لا فرق في ذلك بين ما إذا تمكن من الأداء بأن وجد الفقير في 
الباطنة أو الساعي في الظاهرة وأخرها حتى هلك أو لا واختلف فيما لو منع الإمام أو 
الساعي حتى هلك والصحيح الذي عليه العامة أنها لا تجب لأن الساعي ون تعين 
لكن للمالك رأي في اختيار محل الأداء بين ن العين أو القيمة ثم القيمة شائعة في 
محال كثيرة والرأي يستدعي اا فالحبس لذلك قيد بالهالك لأنه لما استهلك 
النصاب ضمن الواجب وفي «المجتبى» لو حبسها عن العلف والماء حتى هلكت 
قيل : هو استهلاك فيضمن. 

وقيل: لا لأنه لو فعل ذلك في الوديعة لم يضمن فكذا هذا انتهى . والذي يقع 
في نفسي ترجيح الأول ثم رأيته في (البدائع) جزم به ولم يحك غيره واستبدال مال 
التجارة بمال التجارة ليس استهلاكا بلا خلاف سواء استبدلها بجنسها أو بخلاف 
جنسها إلا أنه إذا حابى فيه بما لا يتغابن الناس في مثله فإنه يضمن قدر زكاة المحاباة 
وبغير التجارة استهلاك وقيده في «فتح القدير» بما إذا نوى في البدل عدم التجارة 
عند الاستبدال أما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة واستبدال السائمة بالسائمة إن كان 
بخلاف جنسها بأن باع الإبل بالبقر أو البقر بالغنم استهلاك إجماعاً رن مسو اكه 
عند أصحابنا خلافاً لزفر والفرق كما في «البدائع ناراج هال التجارة متعلق 
بالمعنى وهو المالية أو القيمة وفي السائمة بالعين لا بالمعنى . 

ألا ترى / أنه لو كان له خمس عجاف من الإبل لا تساوي مائتي درهم وجب 
فيها الزكاة ثم إذا حضر المصدق وقت البيع خير بين أخذ القيمة من البائع وإمضاء 
البيع e‏ الواجب من العين المبتاعة ويبطل البيع بقدر الواجب بخلاف إذا باع 
الطعام العشري فإن المصدق يأخذ من البائع إن شاء أو من المشتري حضر قبل الافتراق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الركاة ›»)٠١۷۲(‏ وابن ماجه في الركاة »)١8٠05(‏ وأحمد في مسنده 
.)١١5١5(‏ 
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أو بعده لأن تعلق العشر بالعين أكثر من تعلق الزكاة وإقراض مال الزكاة بعد الحول 
ليس استهلاكا وإن نوى المال وكذا إعادة ثوب التجارة كذا في الخانية)» ولو أزال 
ملك النصاب بغير عوض كالهبة من غير الفقير والوصية أو بعوض ليس بمال كالأمهار 
وبدل الصلح عن دم العمد والخلع ونحوهما أو بما ليس هو مال الزكاة كالعبد 
للخدمة صار مستهلكا ولا يخفى أن هذا كله إذا كان بعد الحول أما قبله فلا ولو كان 
. البدل مال الزكاة لا تجب إلا بحول جديد أو يكون عنده دراهم وقد استبدل بإحدى 
الحتدين ولو افعله قزارا ن ال ا كوه عد ميت تاا لأبي يوسف وهو الأصح 
وأجمعوا أنه لا يكره للحاجة ولو رجع في هبته بقضاء أو غيره فهلكت عنده لا شيء 
عليه لأن الرجوع فسخ من الأصل والنقود تتعين في مثله فعاد إليه قديم ملكه كذا في 
«الفتح). 

وفي «الظهيرية» وهب النصاب ثم استفاد مالاً في خلال الحول ثم رجع في 
الهبة يستأنف الحول في المستفاد من حين استفاده فهذهٍ المسألة تدل على أن 
الرجوع في الهبة ليس فسخاً للهبة من الأصل إذ لو كان فسخاً لما وجب استئنافه في 
المستفاد من وقت الاستفادة انتهى . 

ولرضل اسع يرن أل وما رديت ليرا عليه ا لانم ما نكر ااانه لا 
يمكن أن يجعل فسخا من الأصل في المعدوم (ولو وجب أصل) السن المعروفة ثم 
سمي بها صاحبها كالناب للمسنة E‏ 
اللبون كذا في «المغرب» وذكر السن وأراده ذات السن إنما يكون في الحيوان لا في 
الإنسان لأن عمر الدواب إنما يكون بالسن (ولم يوجد) هذا اتفاقي في ثبوت الخيار 
الآتي مع وجود الواجب (دفع) رب المال (أعلى منها) أي: من السن التي وجب 
(وأخذ الفضل) من الساعي (أو) دفع (دونها ورد) رب المال (الفضل) إلى الساعي لم 
يقدره بشيء لأنه يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصاً وهو ظاهر في أن الخيار لرب 
المال ف الوجهين : ١‏ 

والواقع أن الخيار له إنما هو في الثاني فقط لقولهم: إن المصدق لا يجبر 
الساعي على قبول الأعلى ورد الفضل لأنه يتضمن بيع الفضل من الساعي ومبنى البيع 
على التراضي فما في «النهاية» من أن الصواب أن الخيار إلى من عليه لأن الخيار شرعا 
رفقا بمن عليه الواجب والرفق إنما يتحقق بتخييره ليس على إطلاقه اللهم إلا أن يراد 
أنه له الخيار ولو طلب الساعي منه الأعلى فيكون له أن يتخير بين إعطائه أو الأدنى 
وما في «غاية البيان» من أن كون الساعي لا يجبر على أخذ الأعلى فيه نظر لقولهم 


الثفيار لزب المال رفا يهلا الركاة وجيت بطروق البسر فلو قلنا بعدم إجبازه لعا 
ل 0 «البحر» وقولهم: لا إجبار في الشراء ممنوع لأنه ليس 
شراء حقيقياً ولا ضرر على الساعي بإجباره لأنه عامل لغيره فالظاهر إطلاق ١‏ الكتاب) 
ممنوع كل يعود على موضعه بالنقض مع جواز دفع القيمة وكونه ليس شراء 
حقيقة بل ضمناً لا يقتضي الإجبار كيف والفاضل عن الواجب يصير ملكأ للساعي 

ولا طریق ق لتملكه إياه إلا بالشراء والذي تحصل من كلامهم ثلاثة أقوال : 

الأول: ما جرى عليه القدوري واختاره الإسبيجابي وذكره محمد في «الأصل» 
اا ق 

والثاني : أن الخيار لرب المال مطلقاً وعليه جرى المصنف ولا خيار للساعي إلا 
إذا أراد المالك دفع بعض العين له عن الواجب كما إذا وجب عليه بنت لبون فدفع 
بعض الحقة فإن له أن لا يقبل لما فيه من عيب التشقيص ذكره في «البدائع» . 

الثالث: ما قاله الصيرافي الصحيح أن الخيار إلى المتصدق إذا كان فيه دفع 
زيادة وإلى المالك إذا أراد دفع الأدنى والزيادة لأنه دفع بالقيمة وفي دفع القيمة إجبار 
له إجماعاً كذا في «السراج» وفيه دليل لما قاله الشارح من أن ما في «البدائع» أنه لا 
خيار للساعي إلا في تلك المسألة غير مستقيم لوجهين: الأول أنه مع العيب يساوي 
قدر الواجب وهو المعتبر في الباب والثاني أن فيه إجبار المصدق على شراء الزائد 
انتهى. يعني في صورة ما إذا دفع المالك الأعلى ودفع القيمة لأن المقصود سد خلة 
الفقير وذلك يحصل بأي مال كان والمخصوص لبيان القدر لا التعيين حتى لو أدى 
ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بعض بنت مخاض / جاز. 

وفي كلامه رد على من ظن بدلية القيمة إذ شأن البدل أن لا يجوز إلا عند تعذر 
الأصل ثم القيمة تعتبر عنده يوم الوجوب وعندهما يوم الأداء وفي السوائم تعتبر يوم 
الأداء إجماعا هو الأصح كما في «المحيط » وكما يجوز دفع القيمة في الزكاة يجوز 
فى الكفارة والصدقة والفطر والعشر والنذر بان نذر التصدق بهذا الدينار أو الخبز 
فتصدق بعدله دراهم (أو قيمته ويؤخذ) في زكاة السائمة (الوسط) وهو أعلى الأدنى 
وأدنى الأعلى لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذوا من حزرات أموال الناس أي: 
كرائمها وخذوا من حواشي أموالهم أي: من أوساطها)<" ولأن فيه نظراً من الجانبين 
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كذا في «الهداية» والحزرات بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاي 
المنقوطة على الراء في اللغة المشهورة وقال في «غاية البيان»: وفي كل من 
التفسيرين نظر أما الأول فلأن تفسير الشىء بلفظ المجاز عيب لأن حزرة المال خياره 
والكرائم تستعمل في خيار الأموال ونفائسها على المجاز وأما الثاني فلأن الحواشي 
جمع حاشية وهي لم تجئ بمعنى الوسط بل معناه في جانب من جوانبها من غير 
ری في الأصل جب ج ر وغيره لجانبه كذا في «المغرب). 

قال في «العناية »: وتفسير الحواشي ي بالأوساط هو الحق لقوله ولأن فيه نظراً من 
الجانبين وفي «الظهيرية» له نخيل ثمر جيد برني ودقل قال الإمام: يأخذ من كل 
بحا عو الل و لع ار إذا كانت أصنافا لان اكير 
O e O O‏ ا 
وسط عند الإمام خلافاً لمحمد انتهى . وفي «الدراية» وإن لم يكن فيها وسط يعتبر 
أفضلها فيكون الواجب بقدره. 
إلى أن للم سنا يكن ميتي ارک لو عبان ا ا حبرلا ا 
ا Ea‏ 
ر ا اا وش ا ا ا e‏ 
مائة فإنها تضم إجماعاً غير أنه لا يلزمه الأداء من المستفاد عند الإمام ما لم يقبض 
أربعين درهما وعندهما يلزمه وأثر الخلاف يظهر فيما لو مات المديون مفلسا سقط 
زكاة المستفاد عنده لا عندهما. 

وما لو أدى عشر طعام أو أرض أو صدقة فطر عبد ثم باع حيث تضم أثمان هذه 
إجماعاً والخلاف إنما هو في ثمن السائمة المزكاة قال الإمام : لا يضم وقالا: : يضم 
والفرق له أن ثمن السائمة بدل مال الزكاة وللبدل حكم المبدل منه فلو ضم لأدى إلى 
الثني بخلاف ما مر لأن البدل ليس مال الزكاة وعلى هذا فيخرج ثمن السائمة بقوله 
دى Es‏ يشان ب لان لمن سين O‏ جلها لوقه سما 
زكاها ثم باعها أو جعل عبد التجارة كذلك للخدمة ثم باعه ضم ولو أدى زكاة بقدره 
ثم اشترى به سائمة لا يضم لما قلناء ولو كان عنده نصابان نقدان مما لم يضم 


أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم ثم وهب له ألف ضمت إلى أقربهما رلا 
من حين الهبة نظراً للفقر فلو ربح في أحدهما ضم إلى أصله لأن الترجيح بالذات 
أقوى منه في الحال . 

(ولو أخذ الخراج) أي: خراج الأرض كما في «غاية البيان) والظاهر أن خراج 
الرؤوس كذلك (والعشر والزكاة بغاة) وهو قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق 
بأن ظهروا فأخذوا ذلك (لم يؤخذ) ما ذكر مرة (أخرى) لأن الإمام لم يحمهم والجباية 
بالجماعة لكن يفتون بإعادة ما عدا الخراج لأن مصرفه الفقراء وهم لا يصرفونه إليهم 
بخلاف الخراج لأنهم مصارف له لكونهم مقاتلة وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق 
عليهم سقط عنه» وكذا الدفع إلى كل جائر ولذا قال في «المبسوط»: وما يأخذه 
ظلمة زماننا من الصدقات والخراج والجبايات والمصادرات فالأصح أنه يسقط عن 
أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم لأن ما بأيديهم أموال المسلمين وما 
عليهم من التبعات فوق أموالهم فلو ردوا ما عليهم / لم يبق في أيديهم شيء انتهى . 

وكان أمير بلخ وجبت عليه كفارة يمين فأفتى بالصيام وعلى هذا لو وصى 
بئلث ماله للفقراء فدفع للسلطان الجائر سقط ذكره قاضي خان فإنكارهم على يحيى 
ابن يحيى'“ تلميذ مالك حين أفتى بعض ملوك المغاربة في كفارته بالصوم غير لازم 
وتعليلهم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غير لازم لجواز أن يكون للاعتبار الذي 
ذكرنا من فقرهم لا لكونه أشق عليهم من الإعتاق ليكون هو المناسب المعلوم الإلغاء 
كونهم لهم مال وما أخذوه خلطوه به وذلك استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه 
عند أبي حنيفة فبملكه ويجب عليه الضمان حتى قالوا: يجب عليهم فيه الزكاة 
ويورث عنهم ضائر لاشتغال ذمتهم بمثله والمديون بقدر ما في يده فقير كذا في 
«الفتح). 

ولا يخفى أن فيه تدافعاً ظاهراً وذلك أن وجوب الزكاة عليه يؤذن بفنائه وجواز 
الصرف إليه يقتضي فقره وتنبه لما قيدنا به المسألة فيما مر فإنه مما لا غنى عنه هنا 
واعلم أن ظاهر «الكتاب » أنه لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة وهو ظاهر ما رجحه 
السرخسي وفرق في (الواقعات») بينهما حيث قال : السلطان إذا أخذ الصدقات قيل : 
إن نوى الصدقة عليه لا يؤمر بالإعادة وقيل: الأحوط نمر بالأذاء انيا :دياثة وقال 
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أبو جعفر: لا يؤمر لأن أخذه صحيح لما أن له ولاية الأخذ وهذا في الأموال الظاهرة أما 
لو صادره ونوى بالمدفوع | إليه الزكاة قال المتأخرون: إنه يجوز والصحيح أنه لا يجوز 
وبه يفتى وهكذا رجحه في «الولوالجية) وفي «البزازية» السلطان الجائر إذا أخذ 
صدقة الأموال الظاهرة يجور ويسقط في الصحيح ولا يؤمر بالأداء ثانياً فإن صادر أو 
أخذ الجبايات ونوى أن يكون عن الزكاة أو نوى أن يكون المسكن زكاة نالصحيح 
أنه لا يقع عن الزكاة ولو نوى الزكاة فيما يدفع إلى صبيان أقاربه أو لمن يهدي إليه 
E‏ وم جد نان لمعا إلى د عقن ذا لق ويفا a‏ 
أن اشتراط أخذهم الخراج ونحوه اتفاقي حتى لو لم يأخذوا منه سنين وهو 00 لم 
يأخذ منه شيء لا فرق في ذلك بين أن ينشا الإسلام في دار الحرب أو يدخل إل 
مسلماً إلا أنه إذا كان عالماً بوجوب الزكاة يفتى بإعادتها وإلا لا كذا في ١الشرح».‏ 


(ولو عجل ذو نصاب) واحد أي: النصاب كان (لسنين أو) عجل ذو نصاب 
(لنصب) متعددة (صح) تعجيله سواء بقي الفقير على حاله أو لا بأن أيسر أو ارتد 
ومات قبل الحول أما الأول فلأنه أدى بعد سبب الوجوب . قيد بقوله ذو نصاب لأنه لو 
ملك أقلٍ منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين ثم هلك ما في يده 
إلا درهماً ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل بخلاف ما لو هلك الكل 
وأن يكون النصاب كاملا فى آخر الحول فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول وعنده 
تسعة وثلاثون فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلاً وإن كانت قائمة في يد الساعي 
فالمختار كما في «الخلاصة» وقوعها زكاة لا فرق في ذلك بين السوائم والنقود ولا 
نوها إذا كانت ف يد السناعى - عتقيقة "او که ار اققا غل اف فرضا أو 
أخذها من عمالته لأنه كقيام العين حكماً إلا في السائمة فيما إذا أخذها في عمالته 
فإنها لا تقع زكاة لأنها لما أخرجت عن ملك المعجل بذلك السبب فحين تم الحول 
بصي ر انا للقيحة السات لا تكمل تصابها بالذين: 

فإن قلت : ما في ذمة الساعي دين والدين عن العين لا يجوز قلت : هذا إذا كان 
الدين على غير الساعى أما إذا كان على الساعى فيجوز لأن حق الأخذ له فالطلب منه 
ثم الدفع إليه لا يفيد ولو صرفها إلى الفقراء أو إلى نفسه وهو فقير لا تقع زكاة وكذا 
لو ضاعت من الساعي ثم وجدها بعد الحول وللمالك أن يستردها لأنه عينها للزكاة 
هذه السنة ولم تصرف لو دفعها الساعي إلى الفقراء فلا ضمان عليه إلا إذا نهاه قيل: 
هذا عندهما أما عند الإمام فيضمن بناء على الاختلاف في الوكيل بدفع الزكاة إذا 
أدى بعد أداء الموكل بنفسه وأما الثاني فلأن النصاب الأول هو الأصل في السببية 
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والزائد تبع والمسألة مقيدة بما إذا ملك ما عجل عنه في سنة التعجيل فلو كان عنده 
مائتا درهم فعجل زكاة ألف ثم استفادها وتم/ الحول وعنده ألف جاز عن الألف وإن 
استفاد بعد الحول لم يجز عن زكاته أو عليه الزكاة بعد تمام الحول من حين 
الاستفادة كما في «المبسوط). 

وعلى هذا تفرع ما في الخانية) لو كان خمس من الإبل الحوامل فعجل شاتين 
عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمساً قبل الحول أجزأه وإن عجل عما تحمل في 
السنة الثانية لا يجوز انتهى . ذلك أنه لما عجل عما تحمله في السنة الثانية لم يوجد 
المعجل عنه في سنة التعجيل فلم يجز عما نوى التعجيل عنه وهذا أراد لا نفي الجواز 
مطلقا لأنه يقع عما في ملكه في الحول الثاني فيكون من المسألة الأولى لأن التعيين 
فى الجنس فى ملكه فى الحول الواحد لغو وفى «الولوالجية» لو كان عنده أربعمائة 
د رھ ا دی ر کا فان انها دلت كان لدان حيري ارال القانية لأنه 
أمكن بأن الزيادة تعجيلا. 

قال في «البحر»: وهذا مستثنى من تقييد المسألة وأقول : الظاهر أنه لا استثناء 
وأن هذا من المسألة الأولى ومن هنا اعترض في ١‏ الفتح ) على إطلاق الجواز الواقع في 
«الخانية) وقد علمت ما فيه ومن فروع إلغاء التعيين في الجنس الواحد ما لو كان له 
ألف بيض وألف سود فعجل خمسة عن البيض والسود فهلك قبل تمام الحول ما عين 
عنه لا زكاة عليه في الباقي وكان المخرج عنها. 

ولو ضاع أحدهما بعد الحول كان نصف ما عجل عما بقي وعليه تمام زكاة 
الباقي وكذا لو أدى عن أحدهما بعد الحول كان الأداء عنهما والدراهم والدنائير 
وعروض التجارة جنس واحد بدليل الضم وكذا الدين مع العين فهلكت قبل الحول 
جاز عن الدين ولو بعده لا يقع عنه. واعلم أن التعجيل بعد وجود السبب لا يخص 
الزكاة بل كذلك لو عجل عشر أرضه أو ثمره بعد الخروج قبل الإدراك واختلف 
الشيخان فيه قبل الخروج فمنعه محمد وجوزه الثاني . 

والأظهر أنه لا يجوز في الزرع قبل النبات وكذا قبل طلوع الثمرة في لامر 
الرواية وكذا لو عجل خراج رأسه ولو نذر صوم يوم معين فعجل جاز عند الثاني خلافا 
لمحمد وعلى هذا الخلاف الصلاة والاعتكاف ولو نذر حج سنة كذا فأتى به قبلها 
جاز عندهما خلافا لمحمد كذا في «السراج». 


[3/سب] 


باب زكاة المال 

قدمنا أنه اسم لما يتمول ويدخر وهذا يتناول السوائم أيضاً إلا أن أل فيه 
للمعهود في قوله عليه الصلاة والسلام: «هاتوا ربع عشر أموالكم)(" إذ لا خفاء أن 
المراد به غير السوائم لأن زكاتها غير مقدر به وبهذا استغني عما قيل المال في عرفنا 
يتبادر إلى النقد والعروض وقدمها على خمس الركاز والعشر لأنهما كالمستفاد ثم 
قدم النقدين على العروض لأنهما أصلان لسائر الأموال في معرفة القيم وقدم الفضة 
على الذهب اقتداء بكتبه عليه الصلاة والسلام ولأنها أكثر تناولاً ورواجاً. 

(يجب في مائتي درهم) بيان لنصاب الفضة (و) في (عشرين ديناراً) بيان 
اغات الله فلو تنص ا اب متها انا برا مد كل نين لر تست 
كذا في «البدائع»» (ربع العشر) بضم العين أحد الأ جزاء ا الشيخان 
ليس فيما دون خمس أواق صدقة:'2 وجاء ليس في أقل من عشرين دينارا صدقة وفي 
عشرين ديناراً نصف دينار"“ وفي رواية الدارقطني والأوقئة و درهها ل 
الهمزة ولا يقال: وقية خلافاً لما حكاه اللحياني وتشديد الياء أفعولة من الوقاية لأنها 
تقي صاحبها من الضرر وقيل: فعيلة من الأواق وهو النقل والجمع أوقي بتشديد الياء 
وتخفيفها فمن شدد جعل وزنها أفاعيل ومن خفف جعله أفاعل وهي الفضة مضروبة 
أو غير مضروبة وأصلها ورقة. 

(ولو) كان النصاب منهما را قطعة معدن (أو) كان (حلياً) بضم الحاء 
وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان اللام ما تتحلى به المرأة من 
ذهب وفضة وحلية السيف جمعها حلي ونبه بقوله (أو آنية) على أن الحكم ليس 
ور عل جا خان و الا حا الم ال والمنطقة واللجام والسرج 
والأوانى ي إن تخلصت كذلك سواء نوى بها للعجارة أو التجمل أو لم ينو شيعا كما في 


() أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة ( ٠١۷۲‏ )» وابن خزيمة في صحيحه ( 5551 ). 
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(۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي موقوفاً (؟/ 81 ) ( 94109 ). 


«البدائع) وغيرها (ثم) يجب (في كل خمس) بضم المعجمة أحد الأجزاء الخمسة 
وهو أربعون درهما وأربعة مثاقيل (بحسابه) فيجب فيه من نصاب الفضة درهم وفي 
نصاب الذهب قيراطان وأفاد أنه لا شيء فيما نقص عنه وهذا قول الإمام وقالا: يجب 
فيما زاد/ مطلقا. 

فيجب في الدرهم الزائد جزء من أربعين جزءاً من درهم لقول علي رضي الله 
عنه فما زاد بحسابه وله قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تأخذ من الكسور شيعا 
فإذا بلغ الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد حتى يبلغ 
أربعين درا فتاخذ منها درهماً)7'" قيل: المعنى لا تأخذ من الشيء الذي يكون 
السو بق كشو را نواه کی اهار ا 

فإن قيل: يجوز أن يكون المراد به ما قبل المائتين بدليل قوله بعد فإذا بلغ 
الورق إلى آخره فالجواب أن المراد به ما قبل المائتين وما بعده لأنه قال: فإذا بلغ 
الورق إلى آخره وعلى هذا وقوله فإذا بلغ إلى آخره وقع بياناً لقوله لا تاخذ من الكسور 
شیعاً لعلا يلزم التكرار كذا فى «العناية» وحاصله أن تسميته کک باعتبار ذكر 
الحال وإرادة المحل وللزوم الكرار دول ا لا ی ع انو 
في الحديث فإذا بلغ إلى آخره لا يدل على ما ادعاه وكيف يلزم التكرار إذا حمل الأول 
على ما قبل المائتين والثاني على ما بعدها وما عن علي يحتمل ما قلنا وحديث معاذ 
محكم فلا يعارضه 

إلا أنه في «الفتح» قال : الله به أعلم وأثر الخلاف يظهر فيما لو كان له مائتان 
وخمسة دراهم ومضى عليها عامان قال الإمام: يلزمه عشرة وقالا: خمسة لأنه وجب 
عليه في العام الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين في الثاني نصاب إلا ثمن 
وعنده لا زكاة ذ فى الكضون فی افا الناتي كاملا را إذا كان له الف جال 
عليها ثلاثة جرال كان عليه فى الثانى أربعة وعشرون وفى الثالث ثلاثة وعشرون 
عنده وقالا: تجب مع الاربغة والعشرين ثلاثة أثمان ومع الثلاثة والعشرين نصف 
وربع وثمن ثمن درهم ولا خلاف أنه يجب في الأول خمسة وعشرون كذا في 
«السراج)» وما لو هلك بعد الحول من النصاب عشرون درهما وجب أربعة عنده 
وقالا: ونصف» وفي «والمحيط) ولا يضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين 
درهماً أو أربعة مثاقيل عند الإمام لأنه لا زكاة في الكسور وقالا: يضم (والمعتبر) في 
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وزنهما أداء» ووجوباً في الدراهم وزن سبعة وهي أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل 
النصابين (وزنهما) أداء أي : من حيث الأداء يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر 
الواجب وزنا عند الإمام والثاني . 
/ وقال زفر: تعتبر القيمة واعتبر محمد الأنفع للفقراء فلو أدى عن خمسة جيدة 

زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره وقال محمد وزفر: لا يجوز حتى يؤدي 
الفضل ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة لم يجز إلا عند زفر ولو كان له إبريق فضة وزنه 
مائتان وقيمته ثلاث مائة إن أدى من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافاً 
لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت 
القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في 
قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عند 
لوي اد الو 

(ووجوباً) أي : من حيث الوجوب يعني يعتبر في الوجوب أن يبلغ وزنها نصاباً 
إجماعاً حتى الو كان له إيزيق فضة وزنه مائة وخمسون: وقيمته هائتان لم تب وكذا 
لو كان له إناء ذهب وزنه عشرة مثاقيل وقيمته مائتا درهم ويعتبر (في الدراهم وزن 
سبعة وهو) أي: ذلك الاعتبار (أن يكون العشرة منها) أي: من الدراهم (وزن سبعة 
مغاقيل) جمع مثقال وهو الدينار عشرون قيراطاً في الجاهلية والإسلام وأما الدراهم 
فبعضها كان كالدينار وبعضها كان اثني عشر قيراطاً وبعضها كان عشرة إلى زمن عمر 
رضي الله عنه فطلب الخراج بأكثرها وراموا دفع الأصغر تخفيفاً فاستشار الصحابة 
وأجمعوا على أنه يؤخذ من كل نوع ثلثه فصارت الدراهم أربعة عشر قيراطاً وعليه 
استقر الخراج والدية والمهر ونصاب الزكاة والسرقة . 

وفي «المغرب» وغيره إن هذا التقدير كان في زمن عبد الملك والأول هو 
المشهور وأنكر ابن الفضل لزومه وقال: المعتبر في كل أهل بلد دراهمهم وأفتى به 
جماعة من المتأخرين وجزم به في «الولوالجية» و«الخلاصة» واختاره في « المجتبى ) 
و« جمع النوازل» و«العيون» كما في «النوازل» و«العيون» كما في «المعراج» لأن 
ا ة والسلام ولا شك في وجوب الزكاة فيه قال في 
(الفتح): وهو الحق فقد قال أبو عبيدة: أي الدراهم وجد في زمنه عليه الصلاة 
والسلام كانوا يزكونه قال : لكني أقول: ينبغي أن يقيد بما إذا كانت دراهمهم لا 
تنقص عن / أقل وزن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام فلا تجب في مائتين ثتين من 
المسعودية بمكة وإن كانت دراهم قوم قال في «السراج» إلا أن كون الدراهم أربعة 
عشر قيراطاً عليه الجم الغفير والجمهور الكثير وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين 


هذا وفي «الغاية) أن درهم مصر أربعة وستون حبة وهو أكبر من درهم الزكاة 
فالنصاب منه مائة وثمانون درهماً وحبتان قال في الفتح) : وفيه نظر على ما اعتبروه 
في درهم الزكاة لأنه إن أراد بالحبة الشعيرة فدرهم الزكاة سبعون شعيرة إن كانت 
العشرة وزن سبعة والمثقال مائة شعيرة فهو إذن أصغر لا أكبر وإن أراد بالحبة شعيرتان 
كما وقع في تفسير بعضهم فهو خلاف الواقع إذ الواقع أن درهم مصر لا يزيد على 
أربعة وستين شعيرة لأن كل ربع مقدر بأربع خرانيب وكل خرنوبة بأربع حبات وسط. 

(وغالب الورق) بكسر الواو وفتحها الفضة المضروبة (ورق لا عكسه) ورقاً بل 
عرضاً وكذا الذهب وهذا لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به 
o LG sS‏ زكاة 
العروض ولو أعدها للتجارة وإن للغش فإن نواها للتجارة اعتبرت قيمتها كذا في أكثر 
الكتب . ۰ ٠‏ 

وقيده في «البدائع» و«المجتبى» بما إذا لم تكن أثماناً رائجة فإن كانت 
وبلغت نصابا من أدنى ما تجب الزكاة فيه من الدراهم وجبت وإلا لا وإن لم تكن 
رائجة ولا منوية للتجارة فلا کا فا إلا إن كات بخاص متها فة تلم تاا او اقل 
وعنده ما لو ضمه إليها بلغت به قال في «غاية البيان»: والظاهر أن الخلوص ليس 
بشرط لما في « مختصر الكرخي )20 إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة مائتين انتهى . وفيه 
نظر لأنها إذا لم تخلص فقد هلكت فيه فلم ينتفع بها لا حالاً ولا مالا فبقيت العبرة 
للغش وكذا جزم في أكثر الكتب باشتراط الخلوص وعلى التفصيل السابق جرى 
جواب السلف في الدراهم الغطارفية المنسوبة إلى غطريف بن عطا الكندي امیر 
خراسان في أيام الرشيد وكان من أعز النقود أفتى أبن الفضل بوجوب الزكاة ا 
وقول السلف أصح كذا في (البدائع) وسكت المصنف تبعا لمحمد عما إذا اسا 
واختار في (الخانية) و«الخلاصة» الوجوب احتياطاً وقيل: لا تجب قال الزاهدي: 
والمفهوم من كتاب الصرف أن للمساوي حكم الذهب والفضة ومن كتاب الزكاة 
خلافه وأما الذهب المخلوط بالفضة فإن غلب الذهب فذهب أولا فإن بلغ الذهب أو 
الفضة نصابه وجبت . 

(و) تجب أيضاً (في عروض تجارة) عطف على قوله في مائتي درهم جمع 
عرض بفتحتين حطام الدنيا وبسكون الراء المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم 
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والدنانير كذا في «الصحاح» وقال أبو عبيد”') : العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل 
ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً قال في النهاية) : وعلى هذا فجعلها هنا جمع 
عرض بالسكون أولى لأنه في بيان الأموال التي هي غير النقد والحيوانات انتهى. وهو 
ممنوع بل في بيان أموال التجارة خیوانا كان أو غيره على ما تقدم من أن السائمة 
المنوية للتجارة يجب فيها زكاة التجارة سواء كانت جنس ما يجب فيه زكاة السائمة 
كالإبل أو لا كالبغال والحمير فالصواب اعتبارها جمع عرض بالسكون على تفسير 
« الصحاح » فتخرج النقود لا على قول أبي عبيدة وإياه عنى في «النهاية) بقوله وعلى 
هذا فإنه فرع عليه أخرج الحيوان كذا في (الفتح). 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه عين ما ذكر وكيف يصح ذلك وقد أخرج أبو 
عبيدة الكيلي والوزني والعقار كالحيوان بل قوله وعلى هذا أي: على الفرق بين الفتح 
والسكون فالأولى السكون لأنه في بيان حكم غير النقدين والحيوانات غير السائمة 
لتقدم ذكرها فخرج بقيد التجارة ما كان للغلة والخدمة وما يسم لا للتجارة وإنما 
تحقق التجارة عند عمل هو تجارة فلو اشترى جارية ناوياً الخدمة ثم نوى التجارة لا 
يكون لها حتى يبيعها أو يؤجرها ولو نواها عند الهبة أو الوصية أو النكاح أو الخلع 
والصلح عن القود لا تصح لما قلنا. 

قال الشارح: وكلام المصنف ليس على إطلاقه لأنه لو اشترى أرض خراج ونوى 
بها التجارة لا يكون لها وكذا لو اشترى أرض عشر وزرعها أو بزرا وزرعه وجب فيه 
العشر دون الزكاة وأجاب في « شرح الدرر» بأن الأرض ليست من العروض لما مر عن 
أبي عبيد وفيه نظر لأنه لو كان كما قال لما صحت نية التجارة فيها مطلقا مع أن عدم 
الصحة إنما هو لقيام المانع المؤدي إلى الثني / . 

واعلم أن نية التجارة في الأصل تعتبر تابعة في بدله كما لو قايض بعروض 
التجارة أو قتل عبد عبد التجارة ودفع به فإن المدفوع يكون للتجارة وإن لم ينو فيه ما 
لم يخرجه بنية عدمها ولو ابتاع مضارب عبدا أو ثوبا وطعاما وحمولة زكى الكل وإن 
قصد غير التجارة لأنه لا يملك الشراء لغيرها بخلاف رب المال إذا اشترى عبدا 
للتجارة وثوباً وحمولة حيث لا يزكي الثوب والحمولة لملكه ذلك قال في الفتح): 
وهذا أعني عدم تزكية الثوب لرب المال محمول على ما إذا لم يقصد بيعه معه لما 


20 هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي البغدادي المتوفى سنة (0715"اه)) من آثاره : غریب 
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في «الخانية » النخاس إذ اشترى دواب للبيع واشترى لها مقاود وجلاجل إن كان لا 
يدفع ذلك مع الدابة إلى المشتري لا زكاة فيها وإن كان يدفعها معها وجبت وكذا 
العطار إذا اشترى قوارير انتهى . 
وقد يفرق بأن ثوب العبد يدخل في بيعه بلا ذكر تبعاً حتى لا يكون له قسط 
من الشمن فلم يكن مقصوداً أصلا فوجوده كعدمه بخلاف جلاجل الذواب والقوارير 
فإنها ET‏ لبر وأقول: هذا الحمل 
مستفاد من تعليلهم بأن المالك كما يملك الشراء للنفقة والبذلة يعني فلا يكون 
للتجارة إلا بالنية وإذا قصد حين شرائه بيعه معه فقد نوى التجارة بخلاف المضارب 
لما قد علمته فأما عدم صحة قصده مقصود التبعية فممنوع بل يصح قصده بهما وإن 
دخل تبعاً على أن دخول الثوب مطلقاً ممنوع بل ثياب المهنة ثم مع الدخول لا 
تتعين بل إن شاء البائع أعطى غيرها مما هو كسوة ة مثله كما تقرر في محله (بلغت 
نصاب ورق) أي: فضة مضروبة وفيه إيماء إلى أن التقويم إنما يكون لها (أو) نصاب 
(ذهب) والمذكور في «الأصل» أن المالك مخير في تقويمها بأيهما شاء وعن الإمام 
في «رواية النوادر» يقومها بالأنفع للفقراء وجعله الشارح مذهب الإمام وجمع بينهما 
بحمل ما في «الأصل» على ما إذا كان التقويم بكل منهما لا يتفاوت وتفسير الأنفع 
أن يقومها بما تبلغ نصاباً وعن الثاني بما إذا اشترى إن كان الثمن من النقود وإلا 
فبالنقد الغالب وعن محمد بالنقد الغالب على كل حال كذا في «الهداية». 
وعليه جرى الشيخ وغيره وهو مخالف لما في «النهاية» من أنه إن كان تقويمه 
بأحد النقدين يتم به النصاب وبالآخر لا قومها بما به يتم اتفاقا وفي « الخلاصة ) إن 
شاء قومها بالذهب أو بالفضة وعن الإمام أنه يقومهما بما اشترى هذا إذا كان يتم 
النصاب بأيهما تقوم فلو كان يتم بأحدهما دون الآخر قوم بما به ا وعليه 
فلا يصح تفسير الأنفع بما ذكر إذ باقي الأموال لا يخالف هذا نعم يتجه جعله تفسيراً 
لبعض المراد بالأنفع فالمعنى يقوم المالك بالأنفع مطلقا فيتعين ما يبلغ به نصابا دون 
ما لا يبلغ فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين التقويم بالأروج وإن استويا رواجا 
خير المالك كذا في «الفعح ». 
لكن بقي أن يقال: إن تفسير الأنفع لم ينحصر فيما ذكره في «السراج» لو 
كانت بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين وبالدنانير ثلاثاً وعشرين قومها 
بالدراهم لوجوب ستة فيها بخلاف الدنانير فإنه يجب فيها نصف دينار وقيمته خمسة 
ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين وبالدراهم ماثة وستة وثلاثين قومها بالدنائير 


[3/م/ ب] 


t4‏ بردم همسمس مسمس م کاپ الزكاة/ باب زكاة المال 


ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه, وتضم قيمة العروض إلى الثمنين, 
والذهب إلى الفضة قيمة. 
(ونقصان النصاب) أي : نصاب مال الزكاة (في) خلال (الحول لا يضر) أي: لا يمنع 
وجوب الزكاة (إن كمل) النصاب (في طرفيه) لأن اشتراط كماله فى الابتداء للانعقاد 
وقال زفر: ولا خلاف بين الفقهاء أن نقصان عروض التجارة في الحول لا 
يسقط شيعاً عند الإمام وقالا: : عليه زكاة ما بقي وفي ل الدين في خلال 
الحول لا ينقطع حكمه وإن كان مستغرقاً وقال زفر: يقطع ومن فروع المسألة ما لو 
كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت ت قم الحول فدبغ جلودها وتم الحول عليها 
كان عليه الزكاة إن بلغت نصابا ولو تخمر عصيره الذي كان للتجارة قبل الحول ثم 
صار خلاً وتم الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه لأن النصاب في الأول باقر لبقاء 
اتخ لقره بخان ف الفا ور :ابرع اة أن عليه الركاة ف الان انتا 
(ويضم قيمة العروض) بعد تقويمها (إلى الشمنين) لأن الواجب في الكل باعتبار 
التجارة وإن افترقت جهة الإعداد قال الزاهدي: وله أن يقوم أحد النقدين ويضمه إلى 
دمن ل خطة للخدرة يكبا ی وخمسة ليم مائة تجب الزكاة 
عنده خلافاً 0-6 لأن ا أثمان 00 بهما الأشياء فلا يقوم کک 00 أن 
بالاعتبار أولى من ا وعلى هذا فلو قال المصنف: ويضم قيمة 0 7 
(و) يضم (الذهب إلى الفضة) والفضة إلى الذهب للمجانسة بجامع الثمنية 
(قيمة) أي: من حيث القيمة عند الإمام وقالا: من حيث الأجزاء بأن يعتبر تكميل 
باعتبار القيمة دون الصورة وأثر الخلاف يظهر فيمن له مائة وخمسة مثاقيل قيمتها 
مائة كان عليه الزكاة عنده خلافاً لهما لأن الحاصل ثلاثة أرباع نصابء قال في 
«الكافى): ولا تعتبر القيمة عند تكامل الأجزاء كمائة وعشرة دنانير لأنه متى نقص 


قيمة أحدهما يزاد قيمة الثاني فيمكن تكميل ما ينتقص قيمته بما زاد» قال في 
«الفتح) : ولا يخفى أن مؤدى الضابط بتكامل الأجزاء لا يعتبر القيمة اداه 
لأحدهما حتى يجب خمسة فى مائة وعشرة دنانير سواء كانت قيمة العشرة أقل من 
مائة وغير خاف أنه لا مطابقة بين الضابط وعلته إذ مقتضاه عدم اعتبار القيمة عند 
التكامل لهما أو لأحدهما ومقتضى التعليل وجوب اعتبار قيمة ما زاد عند انتقاص 
أحدهما بعينه وهو الواقع دفعا لقول من قال في مائة وعشرة لا تساوي مائة لا زكاة 
فيها لأنه يعتبر القيمة وعلى اعتبارها لا يعم النصاب على هذا التقدير ودفعه الشارح 
بأنه لا يلزم من مطلق اعتبار قيمة أحدهما عينا فإن لم يتم باعتبار قيمة الذهب 
بالفضة يتم باعتبار تقويم الفضة بالذهب ومن ثم قال في (المحيط) بعد ذكر 
المسألة والوجوب عندهما: اختلف المشايخ على قول الإمام والصحيح الوجوب لما 
قلنا في «المعراج» له مائة وخمسون درهما وخمسة دثائير لا تساوي خمسين تجب 
على قولهما واختلف المشايخ على قوله . 

قال بعضهم: لا تجب عنده لأن الضم باعتبار القيمة ويضم الأقل إلى الأكثر 
وقال أبو جعفر: يجب وهو الصحيح ويضم الأكثر إلى الأقل وذكر البزدوي أنه يضم 
بالقية والأتجراء:عندة وعددهما بالا جرا فقط انمي .وغل هدا لو ازادت فة 
أحدهما ولم تنقص قيمة الآخر كمائة وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون فمقتضى 
الضابط أنه لا يجب عنده إلا خمسة والمصرح به في «المحيط » وجوب ستة وهو 
الملائم لما مر من الضم للمجانسة وهي باعتبار المعنى وهو القيمة لا باعتبار الصورة 
ولا خفاء في وجوب الخمسة على قولهما والله الموفق للصواب . 

باب العاشر 

الحقه اق و وو 1س ا ا رركا ولس 
ا فلذا أخره عما تمحض وقدمه على الركاز لما فيه من معنى العبادة مأخوذ 
من عشرت القوم أعشرهم عشراً بالضم فيهما إذا أخذت عشر أموالهم فقيل: هذا من 
تسمية الشيء باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه بل العشر علم على ما يأخذه العاشر 
سواء كان المأخوذ عشرا لغويا أو ربعه أو نصفه كذا في «الحواشي السعدية) وأراد به 
العلم الجنسي وسيأتي ما يؤيده» (هو من نصبه الإمام) على طريق المسافرين كما في 


1/1 


444 صا لكاتب كثاب الزكاة بات العاشر 


ليأخذ الصدقات من التجارة فمن قال لم يتم الحول. أو على دين › أو أديت أنا أو إلى عاشر 


«النهاية) تبعاً «للمبسوط » وهذا القيد لا بد منه ليخرج الساعي فإنه الذي يسعى في 
القبائل ليأخذ صدقات المواشي في أماكنها هكذا فرق بينهما في «البدائع» قال: 
والمصدق اسم جنس (ليأخذ الصدقات) فيه تغليب لاسم العبادة على غيرها (من 
التجار) المارين عليه ويستوي فى ذلك الأموال الظاهرة والباطنة لاحتياجها/ إلى 
الحماية كما في «الشرح) وعلى هذا فقول القدوري إذا مر على العاشر بمال شرط 

معتبر المفهوم خلافا لأكثر شراح «الهداية» . 

وقولهم : لو اعتبر لاقتضى أنه إذا لم يمر بماله لا يأخذ منه العاشر وليس كذلك 
فإنه يأخذ من الأموال الظاهرة وإن لم يمر بها فوجب تقييده بالباطن ليتقيد به مفهوم 
شرطه مبني على عدم التفرقة بين العاشر والساعي وقد غلميت الفرق بينهما وفائدة 
ميات عن االلصرن وا E‏ يكرك تادر عليه وا فال 
وأما هان فلن الماخوذ زكاة») ول قال )رس اسان ولعيك اللعرنع على بان 
لأن شرط أخذه وجوب الزكاة ولا شك أن الحول شرط فى وجوبها فإذا قال ذلك وليس 
ما في يده مستفاد يضم إلى ما حال الحول عليه في بيته صدق وكذا لو قال: لم أنو 
التجارة (أو) قال: (علي دين) للعباد . ش 
الحلواني ي الاصح أن العاشر بساله عن مقداره فإن اختيره بإحاطته صدقه وإلا لا وقيل : 
ينبغي أن يصدقه في غير المحيط أيضا لأن ما يأخذه زكاة كذا في «المعراج»)» قال 
في (البحر) : وهو الحق ولذا أطلقه المصنف ثم قال : وأشار إلى أنه لو قال : ليس في 
هذا المال صدقة صدق مع اليمين كما في «المبسوط ) وفيه الفا لو الخيرة أن متاعه 
هروي ملا واتهمه حلفه وأخذ الصدقة منه بقوله وقد قال عمر: ولا تنبشوا على 
الناس متاعهم)0('' . 

(أو) قال : (أديت أنا) ي يعنى إلى الفقراء ف في المصر حتى لو قال : بعد خروجي لم 
يصدق لانتقال ولاية الدفع فى الباطية بعد و إلى الإمام (أو) أديت (إلى عاشر 


آخر) لأنه ادعى وضع الأمانة موضعها هذا إذا كان ثمة غيره فإن لم يكن لا يصدق 


للتيقن بكذبه ولو لم يدر أهناك عاشر ام لا قال الصفار: لا يصدق كذا في «السراج» 


)210 أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة .)۸٦/۳(‏ 


كتاب الزكاة/ باب العاشر آ ذزؤزؤز |[ ز[ز ز | 00010 COON TS‏ 


وحلف صدق إلا في السوائم في دفعه بنفسه وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي.. 
لأن الأصل عدمه ولم يشترط إخراج البراءة تبعاً «للجامع الصغير) لما أن ظاهر الرواية 
أنه ليس يشترط كما فى « البدائع ) لأن الخط يشبه الخط وشرطه فى «الأصل» 
واختلف فى اشتراط اليمين معها كذا في «المعراج» وفى «الفتح). 
لمر ا نول مسق بع الإنام قال د و : ولو أتى بها على خلاف اسم 
ذلك العاشر (وحلف صدق) على جواب ظاهر الرواية وقد يقال: ينبغي أن لا يصدق 
كما ذكر الجد الرابع وغلط فيه حيث لا تسمع دعواه مع أنه مستغنى عنه كذا في 
«البحر»» ولك أن تفرق بينهما بأن البراءة مستغنى عنها فإذا أتى بها على خلاف اسم 
العاشر عدت عدماً بخلاف الجد الرابع فإن غاية أمره أن ذكر الثلاثة يغني عنه فإذا دک 
سار ساد ا فيد الحلا وخلق: في المسنائل كلها فق رالقيامى أن ليمير عليه 
لأنها عبادة ولا يمين فيها وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب وهو العاشر فهو 
مدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول بخلاف باقى العبادات لأنه لا 
مكذب له وفى «(المحيط) حلف أنه أداها إلى عاشر آخر فظهر كذبه ولو بعد سنين 
أخذت منه. 

(إلا في السوائم) فإنه لا يصدق رفي دفعه) زكاتها (بنفسه) إلى الفقراء في 
ل 100 هو الثاني 
ووقوع الثاني زكاة بأدنى تأمل كذا في ا ولو لم يأخذ منه ثانيا لعلمه بأدائه 
ففي براءة ذمته اختلاف المشايخ وفي ) جامع بي اليسر)(22 لو أجاز الإمام أعطاه فلا 
بأس به لأنه لو أذن له في الدفع جاز فكذا إذا جاز دفعه وفيما أي (و) في (كل شيء 
ل ل ال ل ا ا 
المسلم فيراعى فيه شرائطه تحقيقاً للتضعيف كذا في «الهداية» يعني أن تضعيف 
الشىء إنما يتحفق إذا كان المضعف على أوصاف المضعف غل وقد يقال: 
المضعف عليه زكاة وليس المضعف كذلك والظاهر أنه ابتدأ وظيفة عند دخوله 
تحت الحماية وصدق لقوله عليه السلام: « لهم ما لنا)"“ الحديث ثم كلام المصنف 


الجامع الصغير للإمام محمد . اه. الفوائد البهية .)١84(‏ 
)2 لم أجده. 
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e 44‏ ابال اة باب العاشر 


لا الحربي إلا في أم ولده» وأخذ منا ربع العشرء ومن الذمي ضعفه ومن الحربي العشر بشرط 


خص منه ما لو قال: أديتها إلى فقراء أهل الذمة في المصر حيث لا يصدق لأن 
المأخوذ جزية وليسوا بمصارف لها ولو صرفها إلى مصالح المسلمين فليس له ولاية 
ذلك كما في «الشرح» أي: حكمها حكم الجزية/ من حيث المصارف لا أنها جزية 
حقيقية حتى لا تسقط جزية رأسه في تلك السنة إلا في نصارى بني تغلب لأن عمر 
صالحهم على الصدقة قة مضاعفة مكان الجزية فإذا أخذها العاشر منهم سقطت عنهم 
الجزية كذا في «غاية البيان) . 

(لا) يصدق اتر فى کا وق 0 فإنه يصدق في دعواه 
أن الجازية الغي معة آم ولده لان إفراره يدسا من في يذه ضيح فكلة|:تامؤمية الولد 
فانعدمت المالية والأخذ لا يجب إلا من المال وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة 
أما على قولهما فيدار الأمر على ديانتهم فإن دانوا ذلك لا يؤخذ وعلى هذا التفصيل 
لو مر بجلد الميتة كذا في «المعراج ج» معزياً إلى «النهاية) وبه علم أن ما في « البحر» 
عن «النهاية» لو مر بجلد الميتة فإن كانوا يدينون أنها مال أخذ منهم وإلا فلا مقتصرا 
عليه مما لا ينبغي بل التفصيل إنما هو على قولهما وصحة إقراره بالنسب مقيدة بان 
يولد مثله لمثله فإن لم يكن عتق عليه وعشر لأنه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره 
قيد بكونها أم ولده لأنه لو ادعى التدبير لم يصدق كما في «المعراج». واعلم أن 
مقتضى حصر المصنف أنه لو قال: اديت إلى عاشر آخر وثمة عاشر أن لا يقبل قوله 
وبه جزم في ( العناية ) و«غاية البيان). 

قال السروجي وتبعه الشارح: وينبغي أن يقبل لغلا يؤدي إلى استئصاله وجزم به 
العيني وتبعه في « شرح الدرر» وارتضاه في «البحر» إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما 
إليه يذهب (وأخذ منا ربع العشر) لأن المأخوذ زكاة ومن الذمي ضعفه لما مر أنه 
يراعى فيه شرائط الزكاة وإن صرف مصارف الجزية والخراج (ومن الحربي العشر) لأنه 

من الذمي بمنزلة الذمي ا 

الذمي وقد أمر عمر رضي الله عنه عماله بذلك“ (بشرط نصاب) قيد في الثلاثة أ 
في المسلم والذمي فظاهر وأما في الحربي فلأن القليل عفو لعدم احتياجه إلى ا 
وما دونه قليل. 


دق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» باب في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم 
.(AA IY)‏ 


(و) بشرط (أخذهم منا) حتى لو لم يأخذوا شيعا لم نأخذ منهم لأنا أحق 
بمكارم الأخلاق وكلامه يعطي أنا لا نأخذ منهم مما هو دون النصاب وإن أخذوا منا 
وهذا رواية كتاب الزكاة لأن الأخذ من القليل ظلم ولا متابعة عليه وفي (الجامع 
الصغير» نأخذ منهم إذا أخذوا والحاصل أنه إن عرف كمية ما يأخذون منا أخذنا مثله 
مجازاة إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه على الأصح بل نبقي معه ما يبلغه مأمنه لأن ذلك 
بعد إعطاء الأمان عذر فلا نفعل وإن فعلوه وإن لم يعلم فالعشر لأنه قد ثبت حق 
الأخذ بالحماية وتعذر اعتبار المجازاة فقدر بمثلي ما يؤخذ من الذمي لأنه أحوج إلى 
الحماية منه وإن لم يأخذوا شيعا أو أخذوا من القليل فقد مر. 


(ولم يشن) أي: لم يؤخذ من الحربي ثانياً رفي حول) بعد ما أخذ منه أولاً ربلا 

عود) إلى داره لأن حكم الأمان الأول باقي والأخذ في كل مرة استغصال وبعد الحول 
يتجدد الأمان لأنه لا يمكن من المقام بدارنا حولاً كاملاً بل يقول له الإمام حين 
دخوله نايت e e‏ كن رن نعود ورت 

ا ل ل ال 

فى الحول ولا يخفى بعده وأبعد منه قول من قال: إلى أن يحول الحول وفيه أيضا 
خروج عن العربية ولو مر عليه بعد الحول ولم يعلم بمقامه حولاً عشره انيا زجراً له 
ويرده إلى دارنا ولو عاد إلى داره ولم يعلم به العاشر حتى خرج ثانياً لم نؤاخذه بما 
مضى لسقوطه بانقطاع الولاية بخلاف المسلم والذمي إذا مر ولم يعلم بهما حيث 
يؤخذ منهما لعدم المسقط كذا في «المحيط). 

(وعشر الخمر) من قيمته أي : أخذ العشر منه لقول عمر لعماله في خمور أهل 

الذمة: «ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانه “٠)‏ وهذا في الحربي ظاهر لا في الذمي 
لأنه إنما يؤخذ منه نصف العشر كما مر فقول القدوري: فإن مر ذمي بخمر أو خنزير 
عشر الخمر (لا الختزير) مشكل والجواب ما سبق أن العشر علم على ما يأخذه 
العاشر وعلى هذا فإطلاق المصنف أولى لشمول الحربي إلا أن يراد بالذمي الكافر 
aS‏ يساويان مائتا درهم فيه إيماء 
إلى إبقاء الذمي على بابه إذ لا يشترط نية التجارة في الحربي وأما النصاب فعلى ما مر 
بقي أنه لو قال ا ا رود ا 
كما في «الفوائد »» قالوا : وتعرف القيمة بقول فاسقين تابا أو ذميين أسلما وفي الكافر 
بالرجوع إلى أهل الذمة لا يعشر الخنزير سواء مر به وحده أو مع الخمر عندهما / وقال ])1/٠0١1‏ 


.)١١7/15( أخرج ابن أبي شيبة نحوه؛ كتاب الزكاة؛ باب في الخمر تعشير ام لا؟‎ )١( 


e 44۸‏ كناب الركاأة/ بات العاشر 


وما في بيته» والبضاعة» ومال المضاربة» وكسب المأذون وثني إن عشر الخوارج. 


الثاني : إن مر بهما عشرا فكأنه جعله تبعاً للخمر ولم يعكس لأنها أظهر مالية إذ هي 
قبل التخمر مال وكذا بعده بتقدير التخلل وليس الخنزير كذلك والفرق لهما على 
الظاهر أن الخنزير قيمي بخلاف الخمر وأخذ القيمة من ذوات القيم لها حكم العين 
لا من ذوات الأمثال وأورد أنه لو اشتر ى ذمي دارا بخنزير وشفيعها مسلم أخذها بقيمة 
الخنزير ولو أتلف خنزير ذمي ضمن قيمته. 

ولو أخذ الذمي قيمة خنزيره الذي استهلكه مثله وقضى بها دين مسلم طاب 
نيزلا كان" اغد اة ها كاحة العيرة واج عن اخيرات احلا السب 
كاختلاف العين شرعاً وملك المسلم سبب آخر وهو قبضه عن الدين وعما قبله بان 
المنع لسقوط المالية في العين وذلك بالنسبة إلينا لا إليهم ليتحقق المنع بالنسبة إلينا 
عند القبض والحيازة لا عند دفعها إليهم لأن غايته أن يكون كدفع عينها وهو تبعيد 
وإزالة فهو كتسبيب الخنزير والانتفاع بالسرقين باستهلاكه كذا في «الفتح» وفيه 
يجب لأن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر وفي الدفع ذلك فالأولى ما في «العناية) 
أن أخذ القيمة كأخذ العين من وجه دون وجه لا أنها عين حقيقة وإنما كانت كالعين 
من حيث أن الأداء لا يمكن إلا بالتعيين ولا تعيين إلا بالتقويم فأخذت حكم العين 
موادا يي الح روا بهو اكلا زد مرضي a‏ 

(و) لا يعشر أيضاً (ما) أي : المال الذي رفي بيته) لعدم دخوله تحت حمايته 
233 عقر اها (البضاعة) وهي لغة القطعة من المال وغرفا ما ردقيه المائلق لمن 
يتجر فيه ليكون الربح كله للمالك لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه ولو عبر كصدر 
الشريعة بالأمانة لأغناه عما بعده (و) لا يعشر (مال المضاربة) لما مر وهذا ما رجع 
إليه الإمام قيد بمالها لأن المضارب لو كان له من الربح ما يبلغ نصابا عشره. 

وو لا يعشرايضاً ركسب الماقونع والتجارة لما تقدم إلا إذا كان عليه دين 
محيط قيل هذا قولهما وعند الإمام يعشره والصحيح أنه قول الكل وإن رجوع الإمام 
في المضاربة رجوع في الماذون إذ اظ عدم الاد من المتضازب: كرت ليس سالا 
ولا تائبا عنه وهذا موجود في المأذون ومجرد دخوله تحت الحماية لا يوجب الأخل 
إلا مع توفر الشروط (وثني) أي: أخذ العشر انها (إن عشر) عاشر (الخوارج) لأن 
التقصير منه بمروره عليه بخلاف ما إذا غلب الخوارج على بلدة فاخذوا زكاة السرا 
حيف لا تؤخل قان لأن القتصير إنها تاد رالانا 

تتمة: مر برطاب اشتراها للتجارة كالبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام وقالا: 
يعشره لاتحاد الجامع وهو حاجته إلى الحماية وهو يقول: هذا إنما يوجب الاشتراك 


في الحكم عند عدم المانع وهو ثابت هنا فإنها تفسد بالاستبقاء وليس عند العامل 
فقراء في البر ليدفع لهم فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كان عنده 
أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك والله الموفق للصواب . 

باب الركاز 


حق هذا الباب أن يذكر في السير لأن المأخوذ منه ليس زكاة وإنما يصرف 
مغر الغنيمة قال في « الحواشي السعدية): ويجوز أن يقال: لما كان كونه زكاة 
E?‏ بالنفي على ما ذهب إليه الشافعي أورده ها هنا لهذه العلاقة وفيه بحث 
والأولى أن يقال : إنما ألحق هذا الباب بالزكاة لكونه من الوظائف المالية وقدمه على 
العشر لأن العشر أكثر وجوداً. اعلم أن الكائن في الأرض إما كنز وهو دفين الكفار 
كما في (الشرح)» والذي في غيره أنه دفين بني آدم ومراد الشارح ما يخمس ولا شك 
أنه الأول فقط كما سيأتي أو معدن بفتح الميم وكسر الدال وفتحها وهو المال الذي 
خلقه الله في الأرض من عدن بالمكان أقام به ثم اشتهر في الأجزاء المستقرة التي 
ركبها الله في الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتدأ بلا قرينة والركاز يعمها 
وهو كما في «شرح الدرر» ما تحت الأرض لأنه من الركز بمعنى الإثبات مرادا به 
المركوز أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فكان حقيقة فيهما مشتركاً معنويا 
و اا او و ذان ر فن كونة ا و قراط و 9 
صحة إطلاقه على المعدن كان التواطؤ متعيناً كذا في ١‏ الفتح). 

وهذا التقرير هو الملائم لترجمة المصنف ولا يجوز أن يكون حقيقة في 
المعدن مجازاً في الكنز كما قيل لامتناع الجمع بينهما بلفظ واحد والباب معقود 
لهما (خمس) كينا (معدن نقد) أي: أخذ الخمس منه تقول خمست/ القوم 
أخمسهم بالضم إذا أخذت منهم خمس أموالهم وبالكسر إذا كنت خامسهم أو 
كلمتهم خمسية بنفسك وشيء مخمس له خمسة أركان كذا في «الصحاح). ومنه 
يعلم أن التشديد غير سديد إذ لا معنى لكونه بجعل خمسة أخماس فقط وهذا 
التقرير أولى مما في البحر) من أنه بالتخفيف لأنه متعد فجاز بناء المفعول منه وبها 


[/ب] 


اندفع قول من شدده نا منه انه لازم وليس كذلك اتفهن. اي: أن خسن المخفف 
لازم ضعيف يتعدى فيصح بناء المفعول منه وليس كذلك . 

(و) خمس أيضا (نحو حديد) وهو كل ما يذوب وينطيع كالصفر والرصاص 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «العجماء جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز 
الخمس»'“ ولا شك أنه يعم المعدن كما مر ولا يصح عدم إرادته لعطفه بعد إفادة 
أنه هدر للتناقض لأن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز 
ليختلف بالسلب والإيجاب إذ المراد أن إهلاكه أو الهلاك للأجير الحافر له غير 
مضمون لا أنه لا شيء فيه نفسه كائناً رفي أرض خراج أو) أرض (عشر) وباقية للواحد 
إن لم يكن أرضه ملكا فيد بأرض الخراج والعشر لإخراج الدار لكن ورد عليه الأرض 
التي لا وظيفة فيها كالمفازة إذ يقتضي أنه لا شيء في المأخوذ منها وليس كذلك 
فالصواب أن لا يجعل للإخراج بل للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرة لا تمنع 
الأخذ مما يوجد فيها كذا في (الفتح). 

وفيه بحث بل يصح أن يكون للاحتراز عن الدار ويعلم حكم المفازة بالأولى 
لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فيها فلأن يجب في الخالية عنها أولى أطلقه فعم 
ما إذا کان الواجد حرا أو لا بالغاً او لا مسلماً أو لا إلا أن يكون حربياً فلا يستحق شيعا 
لأنه لا حق له في الغنيمة فإن عمل بإذن الإمام كان له المشروط ولو عمل في طلبه 
رجلان كان لمن وجده ولو كانا أجيرين فهو للمستاجر وعن الثاني لو باعه فالخمس 
على المشتري ويرجع بخمس الثمن على البائع كذا في « المحيط ». 

وللواجد صرف الخمس إلى نفسه إن كان الباقى لا يغنيه وإلى أصله وفرعه (لا) 
يخمس معدن وجد فى (داره وأرضه) عند الإمام ما فى الدار ونحوها كالحانوت 
فباتفاق الروايات وأما في الأرض فهذا رواية «الأصل» وفي رواية «الجامع» يجب وهو 
قولهما في الدار أيضاً لإطلاق ما روينا وله أنه من أجزاء الأرض ولا مؤونة في سائر 
الأجزاء فكذا هنا ولا يرد عدم جواز التيمم لأنه إنما يجوز بما كان من جنسها لا من 
أجزائها والفرق على رواية «الجامع» أن الأرض لا تملك خالية عن المؤن بدليل 
وجوب العشر والخراج فيها بخلاف الدار حتى قالوا: لو كان فيها نخلة تطرح كل سنة 
أكراراً فلا شيء فيها لما قلناء (وكبز) عطف على معدن أي: وخمس كنز أيضاً سواء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١5995(‏ والنسائي في الزكاة »)۲٤۹۷(‏ وأحمد في مسنده 
(۷۰۸۰). 


كان تدا او غي كاناث الستازل. والقصوض والقمباش :وقد مر أنه دفين الكفار وشلاة 
أن يكون عليه اسم صنم أو ملك من ملوكهم أما دفين أهل الإسلام المكتوب عليه 
تمان رو لوم نار كلمة امياد ديه فلقطة ولو اشتبه الضرب كان جاهليا في ظاهر 
المذهب وقيل: يجعل خا في زماننا للتقادم وله صرفه لنفسه كما مر (وباقيه 
للمختط له) وهو في ملكه لإمام البقعة أول الفتح إن كان حياً وإلا فلورثته إن عرفوا فإن 
لم يعرفوا قال السرخسي : هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر: يوضع 
في بيت المال قال في «الفتح»: وهذا أوجه للمتأمل وهذا قولهما. 

وقال الثاني : هو للواجد مطلقاً لحيازته ولهما أن يد المختط سبقت إليه وهي 
يد الخصوص فتملك به ما في الباطن كمن اصطاد سمكة في بطنها درة حيث 
يملكها الصائد لسبق يده إليها حال إباحتها ثم لا يملكها مشثري السمكة في ظاهر 
الرواية لانتفاء الإباحة وقيل: إن كانت غير متقومة ملكها مشتري السمكة كما لو كان 
في بطنها عنبر لأنها تأكله ويدخل في بيعها ولذا لو كانت الدرة في صدفها ملكها 
المشتري قلنا هذا الكلام لا يفيد إلا مع الدعوة أنها تأكل الدرة غير المتقومة كأكلها 
العنبر وهو ممنوع نعم قد يتفق أنها تبتلعها مرة بخلاف العنبر فإنه حشيش والصدف 
دسم ومن شأنها أكل ذلك والخلاف محله ما إذ لم يدعه المالك فإن ادعاه قبل قوله 
اتفاقاً كذا في «المعراج»» ولو وجده في أرض غير مملوكة كالجبال والمفازة كان 
للواجد أي : اتفاقا. 

(و) خمس أيضاً (زيبق) بالياء وقد يهمز ومنهم حينئذ من يكسر الموحدة 
بعد الهمزة كذا/ في «الفتح» وهو ظاهر في أنها إذا لم تهمز فتحت وفي (المغرب) 
أنها بالياء فارسي معرب وقد عرب بالهمزة ومنهم من يقول بكسر الياء بعد الهمزة 
وهذا قول الإمام وهو قول محمد وكان أولاً يقول لا شيء عليه وبه قال الثاني آخرا لأنه 
بمنزلة القير والنفط يعني المياه ولا خمس فيها ولهما أنه يستخرج بالعلاج من عينه 
وينطبع مع غيره فكان كالفضة والخلاف في المصاب في معدنه أما الموجود في 
خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقاً (لا) يخمس (رکاز دار حرب) وجده مستأمن معدنا 
كان أو كنزا لأنه ليس غنيمة إذ هي الماخوذ جيرا جهراً وهذا كالمتلصص حتى لو 
دخل جماعة ذوو منعة وظفروا بركاز فيه الخمس» أطلقه فشمل ما إذا 00 
مملوكة أو لا إلا أنه في المملوكة إن دخل بامان يرده على مالكه فن لم يرده ملكه 
ملكا خبيئاً كذا في «البحر) والمذكور في «المحيط) وغيره أنه إن أخرجه إلى دار 


[1/۱۰4] 


{oY‏ ا ل ل اضماففن كعاب الزكاأة/ باب العشر 


الإسلام ملكه ملكا خبيئاً ولو بغير أمان حل له ولا خمس فيه لما قلنا لا فرق في ذلك 
بين المتاع وغيره وما في «النقاية» وغيره من أن ركاز المتاع الموجود في أرض غير 
المملوكة يخمس سهو (و) لا يخمس أيضا (فيروزج) عطف على ركاز وما في العيني 
من أنه عطف على زيبق فهو من سهو القلم وهو معرب فيروز حجر مضيء يوجد في 
الجبال لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا خمس في الحجر('2 ومن ثم قلنا: لا خمس 
في كل جامد لا ينطبع كالياقوت وسائر الجواهر بشرط أن يؤخذ من معادنها أما إذا 
رحد كرا كاد نوها الحم 

92) لا يخمس أيضاً (لؤلؤ) وهو مطر ربيع يقع في الصدفة الذي هو حيوان 
فيصير لؤلؤاً وقيل: إنه يخلق فيه ابتداء (وعنبر) وهو حي في ذاته في «البحر» وقيل 
نبت فيه كالحشيش وما مر يؤيده وكذا كل حلية استخرجت من (البحر) حتى 
الذهب والفضة بأن كانت كنزاً فيه وهذا عندهما وأوجب الثاني الخمس في الكل 
لأنه مما تحويه يد الملوك ولهما أن قعر «البحر» لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد 
فيه وهي شرط لوجوبه وقد جاء عن ابن عباس: ولا خمس في العنبر» والحاصل أن 
المعدن إن كان يذوب وينطبع كان فيه الخمس وما لا فلا سواء كان مائعاً كالقير أو لا 
كسائر الأحجار ولا نقصان فى الكنز بل يجب فيه الخمس كيف كان ما كان والله 
اعلم. ۰ 

باب العشر 

ذكره فى الزكاة لما أنه يصرف مصارفها وأخره لأنه ليس عبادة محضة بل مؤنة 
فيا العبادة ولا وجب في أرض الصبي والمجنون وأرض الوقف والماذون والمكاتب 
ولو أخذه الإمام جبراً سقط عن المالك ولو مات أخذ في تركته ويجب أيضاً مع الدين 
في ظاهر الرواية ومع عدم الحول حتى لو أخرجت الأرض مراراً وجب في كل مرة 
فقوله في «الفتح ) : لا شك أن المأخوذ عشراً أو نصفه زكاة حتى يصرف مصارفها فيه 
بحث والظاهر ما في «العناية ) وغيرها من أن تسميته زكاة مجاز وركنه التمليك 
وسببه الأرض النامية بالخارج تحقيقاً وشرطه ابتداء م والعلم بالوجوب كغيره 


.) ۳۸۲/۲ ( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


من العبادات وشرائط الأداء فيه كالزكاة ويسقط بهلاكه وبهلاك بعضه بقدره بخلاف 
الاستهلاك وبردته كذا في (البدائع). 

(يجب) العشر (في عسل أرض العشر) الموجود فيها لما أخرجه عبد الرزاق « أنه 
عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور”'2 وقيد 
ا ال ل E‏ 
مفازة أو جبل فإنه يجب العشر أيضاً عندهما خلافاً للثاني وعلى هذا كل ما يوجد 
في الجبال من الثمار والجوز ومن ثم زاد صدر الشريعة أو الجبل ولم يذكر المفازة 
اكتفاء بذكره لأنها في حكمه وخصه دفعا لقول الثاني من أنه لا وجوب فيما يوجد 
فيه لكن لا يخفى أنه لو قال في عسل أرض غير الخراج لكان أولى . وفي « شرح الدرر) 
عن التمرتاشي ما يوجد في الجبال والبراري والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه 
الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر لأنه مال مقصود انتهى . 

وقد قالوا: إنه يملكه سواء هيأ أرضه لذلك أو لا بخلاف الطير إذا فرخ في أرضه 
والفرق أنه لم يفرخ فيها ليترك فيها بل ليطير فلم يصر صاحب الأرض محرزا للفرخ 
لكه وق يجن ايها رحق سان بی يذلاك تجار من / تسمية الشيء باسم 
ما يجاوره أو ما يحل فيه (و) في (سيح) وهو الماء الجاري على الأرض فسره بعضهم 
بماء الأودية والإطلاق أولى لما أخرجه البخاري أنه عليه السلام قال : «فيما سقفت 
الجا والعيون أن كان 0 العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)(" والعثري 
بالمهملة والمثلثة المفتوحتين ما يشرب بعروقه بلا سقي قاله الخطابي (بلا شرط 
نصاب) راجع إلى الكل . 

(و) بلا شرط (بقاء) فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعاً وقيل: 
نصفه وفي الخضراوات التي لا تبقى وهذا قول الإمام وهو الصحيح كما في «العحفة) 
وقالا: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية حولا بشرط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما 
يوسق والوسق ستون صاعا بصاعه عليه السلام وكل صاع أربعة أمناء فخمسة أوسق 
ألف ومائتان قال الحلوانى : هذا قول أهل الكوفة وقال أهل البصرة: هو ثلثمائة وإلا 
فحتى يبلغ قيمة نصاب من أدنى الموسوق عند الثاني واعتبر الغالث خمسة أمثال مما 


.)1۹۷۲( أخرجه عبد الرزاق في مصدفه 77/4 ) رقم‎ )١( 
راراي في الزكاة عن رسول الله (1۳۹)» وابن ماجه في‎ »)۱٤۸۳( أخرجه البخاري ذف في الركاة‎ (۲) 
.)۱۸١١( الركاة‎ 


[/ب] 


يقدر به نوعه ففي القطن خمسة أحمال وفي العسل أفراق وفي السكر أمناء ولو كان 
الخارج نوعين يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب وإن كانا جنسين وكل واحد 
أقل من خمسة أوسق لا يضم لقوله عليه السلام ليس في حب ولا ثمرة صدقة حتى 
يبلغ خمسة أوسق»'“ وقال عليه السلام: «ليس في الخضراوات شيء)(' رواه الترمذي 
وله عموم ما روينا والمنفي زكاة التجارة لأنهم كانوا انون بالا وساف و فتن ی 
أربعون درهماً وعلى إرخاء العنان يتقدم العام على الخاص عند التعارض احتياطاً 
وحديث الخضراوات طعن فيه الترمذي (إلا الحطب) استثناء من يجب (والقصب) 
الفارسي أما قصب السكر فيجب فيه قل أو كثر. قال الشارح: وعلى قياس قول أبي 
يوسف يعتبر قيمة ما يخرج منه أن يبلغ خمسة أوسق وعند محمد نصاب السكر 
خمسة أمناء انتهى . 

وهذا تحكم بل إذا بلغ نفس الخارج خمسة أوسق من أدنى ما يوسق به كان 
ذلك نصاب القصب عنده وقوله عند محمد إلخ يريد إذا بلغ القصب قدرا يخرج منه 
خمسة أمناء وجب على قوله وإلا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة إلا إذا أعد للتجارة 
فالصواب على قوله أن يبلغ الخارج خمسة مقادير من أعلى ما تقدر به القصب نفسه 
لخمسة أطنان في ديارنا كذا في «الفتح» و«الحشيش)» لأنه لا يقصد بالاستغلال 
حتى الى استغل. بها ارف رجي بإظاهر كلانه اذا ما وى المسحتي دال في 
الوجوب لكن نصوا على إخراج السعف أعني غصون الشجر والتبن ويمكن إدراجها 
في مسمى الحشيش بقي أنهم ارا ايها الفا فا و شج القطى والباةتجاك ويمكن 
إدراجها في الحطب وقالوا: لا شيء في الأدوية كالهليلج والكندر. 

وقيل : إلا الحبة السوداء وإلا فيما يخرج من الأشجار كالصبغ والقطران ولا فيما 
هو تابع للأرض كالنخل والأشجار لأنهما كالأرض ولذا تستتبعهما الأرض في البيع 
ولا في كل بزر لا يقصد بالزراعة كبزر البطيخ والقثاء بخلاف العصر والكتان وبزره 
قال في (الفتح): فعدم الوجوب في بعض هذه الصور مما لا يرد على الإطلاق بأدنى 
تأمل (ونصفه) عطف على ضمير يجب وجاز الفصل (في سقي غرب) بفتح المعجمة 
وسكون الراء الدلو العظيم (ودالية) أي : دولاب تديره البقر ولو سقاه بها وسيحا اعتبر 
الأكثر ولو استويا قيل: يجب ثلاثة أرباع العشر وهو قول الأئمة الثلاثة ولا نعلم فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (4۷۹)» والنسائي في الزكاة »)۳۷/٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
2:2١‏ ). 
(؟) أخرجه البيهقى» فى كتاب الزكاة» باب الصدقة فيما يزرعه الأدميون (5 /9؟١).‏ 


خلافاً كذا في «الغاية»؛ قال الشارح: والقياس على السائمة يوجب الأقل (ولا ترفع 
المؤن) جمع مؤونة أي: لا تحسب يعني لا يقال: يجب العشر في قدر الخارج الذي 
بمقابلة المؤونة كنفقة العمال وأجرة البقر ونحو ذلك كالبزر بل يجب العشر في الكل 
وظاهره أنه لا فرق بين كون المؤونة من عين الخارج أو لا . 

قال الصيرفي : ويظهر أنها إذا كانت جزءاً من الطعام أن يجعل كالهالك ويجب 
العشر في الباقي لأنه لا يقدر أن يتولى ذلك بنفسه فهو مضطر إلى إخراجه لكن ظاهر 
كلامهم الإطلاق وذلك أنه عليه الصلاة والسلام «حكم بتفاوت الواجب لتفاوت 
المؤونة)('2 كما روينا فلا معنى لدفعها لأنه يستلزم عدم التفاوت / المنصوص عليه 
وهو باطل بيانه أن الخارج في مسقي السماء إذا كان عشرين قفيزا كان العشر قفيزين 
وإذا كان في مسقي الغرب أربعين والمؤونة تساوي عشرين فلو رفعت كان الواجب 
قفيزين وحينكل فلا تفاوت والمنصوص خلافه وهذا من خواص هذا الشرح كما في 
«العناية) ولا يخفى أنه إذا لم ترفع يكون الواجب قفيزين أيضا لأنهما نصف العشر 
فلو اعتبر ما ذكر من المؤونة فيما سقته السماء لكان أولى فتدبره . 

تتميم : أجر أرضه فالعشر على المؤجر عنده. وقالا: على المستاجر ولو هلك 
الزرع قبل الحصاد لم يجب شيء إجماعاً وبعده يجب عند الإمام بخلاف ا 
وسوياه به وخراج المقاسنة على ماوت انا الموظ فلل النويسن اتا ولا 
فرق عنده أن يؤجرها من مسلم أو ذمي وقال أبو يوسف: على المستاجر عشران 
ووحده محمد والعارية منه على هذا الخلاف أما من المسلم عل المسشعير اانا 
في ظاهر الرواية عن الإمام وفي الكافر على رب الأرض عنده ولو دفع العشرية مزارعة 
أن البزر من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادها. 

وقالا: في الزرع لصحتها وقد اشتهر أن الفتوى على الصحة وإن من قبل رب 
الأرض كاله إجماعا ولو باع الأرض مع زرعها أو هو فقط بعد الإدراك من مسلم 
فالعشر على البائع وقال محمد : على المشتري ولو لم يدرك كان على المشتري اتفاقاً 
لأنه انتهى على ملكه. واعلم أن وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة وأمن عليها 
الفساد لا وقت الإدراك كما قال الثانى» ولا حصوله فى الحظيرة كما قال الثالث وأثر 
التاؤتت ناهر فى وف الان ا ف ۰ 
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وضعفه في أرض عشرية لتغلبي, وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلمء أو ذمي وخراج إن اشترى 
ذمي أرضا عشرية من مسلمء وعشر إن أخذها منه مسلم بشفعة» أو رد على البائع للفساد 
وإن جعل مسلم داره بستانا فمؤونته تدور مع مائه RS eA SSL SRR‏ 
(و) يجب (ضعفه) أي: العشر وهو الخمس (في أرض عشرية) كائنة (لتغلبي) 
بكسر اللام على الأفصح ويجوز فتحها نسبة لبني تغلب بفتح المثناة وكسر اللام قوم 
د سار يد الوا سن O‏ الكو 
ذلك بين ما إذا اث شتراها من مسلم أو لا وإطلاقه يعم أطفالهم وإنائهم أيضا لأنه حيث 
وجب في أراضي ي المسلمين فهو أولى . 
(وإن ا التغلبى (أو ابتاعها ) أي : اشتراها کک ذمي) لأن التضعيف 
ل الأضسع فول لىإ مجلم كان لحري سلما ر 
يجب (خراج إن اشترى ذمي) غير تغلبي وأطلقه لما مر (أرضاً عشرية من مسلم) وقبض 
منه كما قيد به في (الهداية) وكأنه مطوي تحت قوله وخراج لما اشتهر من أنه لا 
يجب إلا بالتمكن من الزراعة وذلك بالقبض وهذا عند الإمام لأن في العشر معنى 
الخبادة والكفن انها ولا وجه إلى التضعيف لأنه ضروري ولا ضرورة هنا وبهذا اندفع 
(و) يجب (عشر) واحد (إن أخذها) أي : (من الذمي مسلم بشفعة) لتحول 
والفسخ جعل البيع كأن لم يكن ومنه إيماء إلى أن كل موضع كان الرد فيه فسخا كان 
الحكم فيه كذلك كالرد بخيار الشرط والرؤية مطلقا وبخيار العيب إن كان بقضاء ولو 
بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة وهي في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث وهذا 
وفي نوادر زكاة «المبسوط) ليس له الرد لأن الخراج عيب حدث في ملكه 
وأجيب بارتفاعه بالفسخ فلا يمنع الرد (وإن جعل داره بستانا) وهو كل أرض يحوط 
عليها حائط وفيها أشجار متفرقة وكذا لو جعلها مزرعة (فمؤونته) أي : البستان (تدور 
مع مائه) فإن سقى بماء العشر فعشري أو بماء الخراج فخراجي ولو سقاه بهما كان 
ودجلة نهر بغداد والفرات نهر الكوفة كذا فى الشمنى وفى «غاية البيان) جيحون نهر 
بلخ ووافق على الباقي الشمني ثم قال: وهذا من المشهور وفي «الكشاف» سيحون 
نهر الهند فأقول: لا مشاحة في التسمية انتهى . 
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بخلاف الذمي وداره حر» كعين قير ونفط في أرض عشر ولو في أرض خراج يجب الخراج. 

وبهذا عرف الجواب عما وقع في «الخانية» وسيحون وهو نهر الروم ونيل وهو 
نهر في الروم وتوهم أن المراد به نيل مصر غلط فاحش وقصارى الأمر أن الروم بها 
نهران سيحون ونيل وإذا عرف هذا فقال الثانى : عشرية والغالث خراجية قيل: المسألة 
مشكلة لأن فيها وضع الخراج على المسلم ابتداء» وقد نص محمد في (سير الزيادات ) 
أن المسلم لا يبتدأ به حتى قال السرخسي رحمه الله : الأظهر وجوب العشر عليه 
طلقا خيب / منع كونه ابتداء بل انتقال ما تقدر فيه الخراج بوظيفته إليه وهو الماء 
كما لو اشترى خراجية وبهذا اندفع ما فى (النهاية) من جوازه ابتداء أخذا من قول 
أبي اليسر إن وضعه عليه ابتداء جائز. 

وقال شمس الأئمة: لا صغار في خراج الأراضي إنما الصغار في خراج الجماجم 
ل ل مبطلانقا كنا ا برب لفان ی كان 
م E‏ ع كينها كان لاه يغاله الى ولو عا د 
لأغناه التقييد بالمسلم وكان يأتي بالضمير في داره ظاهرا ووقارة) أي : الذمي (حرة) 
لابجب ا شن لآن عسو رضي اثله عاق عه جعل المسشاكن عفوا وكذا المقابر 
(كعين قير) أي: زفت والقار لغة فيه (ونفط) بكسر النون في الأفصح ويجوز فتحها 
دهن يكون على وجه الماء في العين وجدا (في أرض عشرية) لأنهما ليسا من أتراب 
الأرض بل غين قوارة كعين الماء. 

(لو) وجد (في أرض خراج يجب الخراج) فيهما إن كان حريمهما يصح للزراعة 
وإلا لم يجب الخراج أيضا وهل يمسح موضع القير والزفت فيه روايتان في رواية 


خاتمة: العشر والخراج لا يجتمعان فلا عشر على المالك في الخراجية عندنا ولا 
خلاف أن العشرية لا خراج فيها وكذا الزکا: الف محتمفان ونوا تعر ويه سد 
خلافاً لمحمد واجمعوا أن الزكاة مع الخراج لا يجتمعان وهذا مما اشتهر أن عشرة لا 
تجتمع مع عشرة وزيد عليها فمن ذلك زكاة الفطر مع التجارة والحد مع المهر والأجر 
مع الضمان والوصية مع الميراث والقطع مع الضمان والمتعة مع 0 والتيمم مع 
الوضوء والحيض مع الحمل والفدية مع الصوم ومهر المثل مع التسمية والقصاص مع 
الدية والجلد مع الرجم والجلد مع النفي والقصاص مع الكفارة والقيمة مع الدية 
والأجر مع النصيب في الغنيمة وهذا الجمع من خواص هذا الشرح ولو ترك الإمام 
الخراج للمالك جاز عند الثاني وعليه الفتوى خلافا لمحمد ولو غنيا ضمن السلطان 
مثله لبيت المال كذا في ١‏ البناية) وأجمعوا أن ترك العشر لا يجوز والله أعلم . 


[/سب] 


ل ل ا کے کے ل سا ل سے ل س س ل ل ل ل س نیت ب کے ا سے بی سے نت ا س 


باب المصرف 

لما ذكر الزكاة وما يلحقها من خمس المعدن والعشر احتاج إلى بيان من 
يصرف إليه ذلك ولذا لم يقيده بمصرف الزكاة إليه أشير في «النهاية » إلى أن الأولى 
حذف خمس المعدن فيما يلحقها وإن ذكره في «العناية» و(الغاية) و«الدراية) أيضا 
لما مر أن مصرفه مصرف الغنيمة والمذكور فى هذا الباب إنما هو مصرف الزكاة 
وعلى هذا فما في (النقاية) من التقييد بمصرف الزكاة أحسن لغلا يتوهم أن المراد 
مصرف ما مر ولم يعرفه استغناء بحصره بالعد . 

(هو الفقير) بدأ به اقتداء بما هو الأصل في هذا الباب وهو قوله تعالى : نما 
الصدقات للفقراء والمساكين #» [التوبة: ]٦٠‏ وسكت عن المؤلفة قلوبهم إيذاناً 
بسقوطهم وكانوا ثلاثة أقسام قسم كفار وكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتألفهم 
على الإسلام وقسم كان يعطيهم لدفع شرهم وقسم أسلموا وفي إسلامهم ضعف 
فكان يتألفهم ليثبتوا ولا حاجة إلى إيراد السؤال القائل كيف يجوز صرف الصدقة إلى 
الكفار؟ وجوابه أنه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت أو من الجهاد لأنه تارة 
بالسنان وتارة بالإحسان لأن الذي إليه نصب الشرع إذا ينص على الصرف إليهم وبين 
من هم بالإعطاء كان هو المشروع كذا في «فتح القدير) . 

وفي «الدراية) ) هم قسمان مسلمون وكفار والمسلمون قسمان قسم ا 
وفي إسلامهم ضعف فكان يعطيهم تالفاً أو كانوا شرفاء تومه کان يعطيهم: ترقيياً 
لأمثالهم لكن من خمس الخمس دون الصدقات وقسم بإزاء كفار أبعدهم عن الجهاد 
والضعف فكان يعطيهم من سهم الغزاة وقيل: من سهم المؤلفة أو بإزاء منعة الزكاة 
يأخذون منهم الزكاة ويحملونها إليه فيعطيهم منها وقيل: من الغنيمة وأما الكفار 
فمن يخشى شره أو يرجى إسلامه انتهى . ثم منعهم عمر في خلافة الصديق ولم يدكر 
عليه أحد فكان إجماعا فإما أن يكون لعلمهم بالناسخ بناء على القول بأنه لا إجماع 
NESE‏ والسلام أو أنه حكم مغيا 
بانتهاء علته وقد اتفق انتهاؤها بعد وفاته أو من آخر إعطاء أعطي لهم والمراد العلة 
الغائية إذ الدفع لهم هو العلة للإعزاز لما أنه يحصل به فانتهى . 


كتاب الزكاة / اتا رك RASS ak‏ 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 ا ا 
ا 


المسكين وهو أسوأ حالاً من الفقير والعامل؛ SA‏ ا ا ا ا ارام 2 


ترتب الحكم اديا هو لإعزاز الدفع الذي هو علته وعن هذا قيل: عدم الدفع 
الآن لهم تقرير لما a‏ والسلام لا نسخ لأنه کان للإعزاز وهو 
E‏ ورد BS E‏ ا 
وهو قوله عليه الملا والسلام لمعاذ: « خذها من 0 ا فی فقرائهم» ٩‏ 
وهذا كان آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام . 
(والمسكين) أفهم بالعطف أنهما صنفان وهو قول الإمام وهو الصحيح وقال 
الثانى : صنف واحد وأثر الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء 
الا کو وقف كذلك كان لزيد الثلث ولكل صنف ثلث عنده وقال الثاني : 
0 النصف ولهما النصف وفي «البدائع» لا خلاف أن كل واحد منهما جنس على 
هو الصحيح وما قاله بعض المشايخ من أنهما جنس واحد في الزكاة بلا خلاف 
0 جواز صرفها إلى جنس واحد والخلاف إنما هو في الوصايا غير سديد بل لا 
خلاف في أنهما جلسان مختلفان فيهما وإنما جاز الدفع في الزكاة لواحد لأن 
المقصود دفع الحاجة وهو حاصل به بخلاف الوصية لأنها لم تشرع لذلك بدليل جواز 
ظاهره من غير اعتبار للمعنى انتهى. وكذا لو أوصى بثلث ماله للأصناف السبعة 
فصرفها الوصي لواحد لا يجوز وقيل: يجوز كذا في «المحيط). 
(وهو) أي : اتک (أسوأ حالاً من الفقير) لأنه الذي له أدنى شيء وهو ما 
دون النصاب أو قدر إصاب غير تام مستغرق في الحاجة كذا في (الفتح» وهذا أولى 


من تفسير (الشريعة ) بمن له ما دون النصاب والمسكين من لا شيء له وعن الإمام 
عكسه والأول أصح وأثر الخلاف إنما يظهر في الوصايا والأوقاف والنذور كما إذا 
أوصي للفقراء والمسا کين أو وقف أو نذر (والعامل) أي: عامل الصدقة يعني جابيها 
ساعياً كان أو عاشراً وقد مر الفرق بينهما فيعطى مما يجبيه ما يكفيه وأعوائه وسطاً 
مدة ذهابهم وإيابهم إلا إذا ار الزكاة فلا يزاد على النصف ولو ضاعت في يده 


بطلت عمالته ولا يسلئحق شيعا وفي ١‏ «البرازية ) أخذ عمالته قبل الوجوب أو القاضي 
ا 

رزقه قبل المدة جاز والأفضل عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة انتهى . 
1 1 


وا ا کی ا د 


٠ 
)»)١1455( أخرجه البخاري في الزكاة» باب أخدذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا‎ 21) 
.)15( ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ 


[1/1111 


[1/ب] 


ولم أر ما لو هلك المال في يده وقد تعجل عمالته والظاهر أنه لا يسترد منه 
ولذا قالوا : إن لها شبها بالأجرة حتى جازت للغني ولو أداها أرباب الأموال للإمام فلا 
شيء له وبالصدقة فمنعت عن الهاشمي واعتبر هذا الشبه في الهاشمي دون الغني 
لعدم موازاته للهاشمي في استحقاق الكرامة على أن منع الهاشمي صريح في السئة 
وفي (النهاية) استعمل الهاشمي على الصدقة فأجري له منها رزق لا ينبغي له أخذه 
ولو عمل ورزق من غيرها فلا بأس به قال في (البحر): وهذا يفيد صحة توليته وأن 
أخذه منها مكروه لا حرام انتهى. والمراد كراهة التحريم لقولهم: لا يحل له ذلك 
لکن ما مر من أن من شرائط الساعي أن لا يكون هاشمياً يعارضه وهو الذي ينبغي أن 
يعول عليه. 

(والمكاتب) إعانة له في فك رقبة وهذا هو المعنى بقوله تعالى: # وفي 
الرقاب 4 [ البقرة: 101 ] في قول أكثر أهل العلم وهو المروي عن الحسن البصري“ 
أطلقه فعم مكاتب الغني أيضا وقيده الحدادي بالكبير أما الصغير فلا يجوز 
كمكاتب الهاشمي مطلقاً وفيه نظر إذ قد صرحوا بأن المكاتب يملك المدفوع إليه 
وهذا بإطلاقه يعم الصغير أيضا وعلى هذا فالعدول فيه وفيما بعده عن اللام إلى في 
دلالة على أن الاستحقاق للمجتهد لا للرقبة أو للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق 
التصدق عليهم من غيرهم لا لأنهم لا يملكون شيئا كما قد ظن إلا أن يراد لا 
يملكونه ملكا مستقرا وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه في غير ذلك الوجه 
لم أره لهم. 

(والمديون) تفسير للغارم زاد في «الفتح» تبعا للشارح أو من له دين على 
الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب فاضل فى الفصلين وهذا لأن الغريم 
فعيل يطلق على المديون وقد يطلق على رب الدين كما في «الصحاح» وهو بمعنى 
فاعل إلا أن الظاهر ما اقتصر عليه المصنف فقد قال العتبي : الغارم من عليه الدين ولا 
يجد وفاء وأما ما زيد فإنما جاز الدفع له لأنه فقير يدأ كابن السبيل كما علل في 
« المحيط ) إلا أنه غارم وفي «الخانية) أن من له مؤجل إذا احتاج إلى النفقة يجوز 
أخذ الزكاة قدر كفايته إلى عزول الاج ولك ا إلا أن الذي عليه الدين معسر 
يجوز له الأخذ في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل ولو موسراً معترفاً لا يحل . 


20 هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد تابعي كان إمام أهل البصرة توفي سنة (١١١ه).‏ أه. سير 
أعلام النبلاء (؛ /57ه ). 


وكذا إذا كان جاحداً وله بينة عادلة وإن لم تكن عادلة لا يحل أيضاً ما لم 
يحلف القاضي وفي «الفتح» دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهو 
موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز وإن كان لا يعطي لو طلبت جاز قال في 
«البحر): المراد من المهر ما تعورف تعجيله وهذا مقيد لعموم ما في (الخانية) 
ويكون عدم إعطائه بمنزلة إعساره ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج 
للقاضي مما لا ينبغي للمرأة بخلاف غيره» لکن في «البزازية » إن موسرا والمعجل 
قدر النصاب لا يجوز عندهما E‏ وعند الإمام يجوز مظان ای 

قال في «السراج): والخلاف مبني على أن المهر في الذمة ليس بنصاب عنده 
وعندهما نصاب بقي أنه في «الأصل» لم يجعل الدين المجحود نصابا ولم يفصل 
بين ما إذا كان له بينة عادلة أو لا قال السرخسي : والصحيح جواب «الكتاب » إذ ليس 
كل قاض يعدل ولا كل بينة تعدل وفي الجثو بين يدي القاضي ذل وكل أحد لا 
يختار ذلك وينبغي أن يعول على هذا كما في «عقد الفرائد). 

(ومنقطع الغزاة) فسر به سبيل الله اختار القول الثاني قال في «غاية البيان): 
وهو الأظهر وفي «الإسبيجابي» أنه الصحيح وفسره محمد بمنقطع الحاج وقيل: طلبة 
العام SS RE‏ وفسره في (البدائع) بجميع القرب فيد خل فيه كل 
من سعى في طاعة الله تعالى 3 ثم ذكر ما عن الشيخين والخلف لفظي للاتفاق على أن 
الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقاً وعن 
هذا قال في ١‏ السراج) : وغيره فائدة الخلاف تظهر في الوصية يعني ونحوها كالأوقاف 
والنذور على ما مر 

(وابن السبيل) هو المسافر الذي له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له 
فيه كذا في «الهداية ) سمي بذلك لثبوته في السبيل أي: الطريق وفي (النقاية) هو 
من له مال لا معه سواء كان في غير وطنه أو في وطنه وله دیون لا يقدر على أخذها لا 
أن الشارح جعل هذا ملحقاً به فيجوز له الأخذ قدر كفايته لا ما زاد لأنه فقير يدا 
والأولى له أن يستقرض إن قدر لكن لا يلزمه ذلك لعجزه عن الأداء (فيدفع) المزكي 
(إلى كلهم أو إلى صدف) اوضق ا يعني انه شير بين الذفع إلى الكل او إلى 
صنف مما مر وله أن يقتصر على واحد من أي صنف كان لقوله تعالى: # وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم # [ البقرة: 710١‏ ] وكما روينا من حديث معاذ 
والمراد من الآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع لهم (لا) تعيين الدفع لهم ولذا روي 
عن كثير من الصحابة عدم التعيين لا يدفع (إلى ذمي) لقوله عليه الصلاة والسلام في 


Lif] 


e 4۲‏ كنات الركاة/ بات المضرف 


وصح غيرهاء وبناء مسجد» وتكفين ميت, وقضاء دينه» وشراء قن يعتق» وأصله وإن علا 
حديث معاذ: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائھم ۲“ كما مر إذ لا خلاف أن 
الضمير في أغنيائهم يرجع للمسلمين فكذا جمع ضمير فقرائهم واعترض بأنه فيه 
زيادة على الكتاب وأجيب بأنه مشهور وبفرض أن لا يكون فقد خص منه الفقير 
الحربي بالقطعي وأصله وفرعه بالإجماع فجاز تخصيصه حينئذ بخبر الواحد كما 
تقرر في محله (وصح) دفع (غيرها) أي: غير الزكاة كالنذر والفطرة والكفارات خلافاً 
للثاني وأجمعوا على جواز دفع التطوع إلا أن فقراء المسلمين أحب أما الحربي فلا 
يجوز دفع صدقة ما إليه اتفاقاً كذا في ١‏ «غاية البيان) وغيره وإطلاقه يعم المستأمن وبه 
صرح في ١‏ النهاية) لكن جزم في «الشرح» بجواز التطوع له فإن قلت : يرد عليه العشر 
اله لآ بجر دف له فلت هر ملهو بار كاة فلس غيرا لاتا : 

(و) لا إلى (بناء مسجد) وقنطرة ونحوها (و) لا إلى (تكفين ميت) لعدم صحة 
التمليك منه ألا ترى أنه لو افترسه سبع كان الكفن للمتبرع لا للورثة (و) لا إلى 
(قضاء دينه) لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت بدليل 
أنهما لو تصادقا أن لا دين استرده الدافع وليس للمدين أخذه قيد به لأنه لو قضى دين 
حي بأمره جاز ويكون القابض كالوكيل في قبض الصدقة ثم يصير قابضا لنفسه بقي 
لو أذن ومات فظاهر ما في « المحيط » و«المفيد) أنه لا يجوز حيث قالا : لو قضى بها 
دين حي أو ميت بأمره جاز وهو ظاهر ما في ١‏ الخانية) أيضاً فإنه قال الو بع مهدا 
بنية الزكاة لا يجوز وكذا لو قضى دين ميت أو حي بغير أمره وإطلاق «الكتاب» يفيد 
أنه لا يجوز وهو ظاهر ما في الخلاصة» أيضاً حيث قال ا هد r‏ 
الزكاة أو حج أو اعتمر أو أعتق أو قضى دين حي أو ميت بغير إذن/ الحي لا يجوز 
وهو الوجه لأنه لا بد من كونه تمليكا وهو لا يقع عند أمره بل عند أداء المأمور 
وقبض الغائب وحينعذ لم يكن المديون أهلاً للتمليك بموته. 

وعلى هذا فإطلاق مسالة التصادق السابقة محمول على ما إذا كان الوفاء بغير 
أمر المديون أما لو كان بأمره فينبغي أن يرجع المديون إذ غاية الأمر أنه ملك فقيرا 
على ظن أنه مديون وظهور عدمه لا يؤثر عدم التمليك بعد وقوعه لله تعالى (و) لا 
إلى ( شراء قن يعتق) لما مر والحيلة في هذا أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه 
الأشياء وهل له أن يخالف ايه م منحة تمليكة أن له ذلك ولم أره (و) لا 
يدفع نا إلى (أصله) من الآباء والأمهات (وإن علا) ذلك الأصل كال جداد والجدات 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الزكاة/ باب المصرف 00101100000 1 1 ااا 


وفرعه وإن سفل» وزوجته وزوجها وعبده» ومكاتبه» ومدبره» وأم ولده» ومعتق البعض, 


س ست کس سے س س سے ست س سے مت کس س ست کت ست ل مید صد کا کے کے سے سا ست کے س لتا کے کہ سے لت ت کے کس ت ل ل سا ل س — — ا 


من قبلهما (و) لا إلى (فرعه) ولده ومنه في هذا الباب المخلوق من مائه بالزنى 
0 ثفاه ا 2 e‏ کک لأن e‏ 
2 أما ا فيجوز بل هو الأولى كما في «البدائع» قيد بالأصول لأن 
وهو وارثه قيل: يصحء وقيل: لا كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب 
الميت لأنه وصيته وقيل: للورثة الرد باعتبارها كذا فى (القنية). 

وظاهر كلامهم يشهد للأول (و) لا يدفع أيضا إلى ( زوجته) اتفاقا (و) لا تدفع 
المرأة إلى «زوجها) عند الإمام وقالا: تدفع لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة أبن 
منافع الإمام بينهما مشتركة عادة والحديث محمول على النافلة ولا خلاف فى جوازه 
ويدل عليه ما جاء في بعض الطرق أن السؤال وقع عن التصدق عليه وعلى ولده فقال 
عليه الصلاة والسلام: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم)2') والزكاة على 
الؤلد لا جوز انقانا ودخل في اسم الزوجة المعتدة ولو بثلاث كما في (الدراية). 

تتمة: تعتبر الزوجية في شهادة أحدهما للآخر وقت الأداء وفي (الخانية) ما 
يفيد أن الاعتبار لوقت القضاء وفى ي الرجوع في الهبة وقت الهبة وفي الوصية وقت 
الموت وفي الإقرار لها في المرض وقت الإقرار ويعتبر في السرقة كلا الطرفين. 

(و) لا إلى (عبده) لعدم التمليك (و) لا إلى (مكاتبه) لأن له حقا في كسبه 
وكذا لم يجز تزوج المولى في أمته (و) لا إلى (مدبره) مطلقا كان أو مقيدا (و) لا 
إلى (أم ولده) لما قلناء (و) لا إلى (معتق البعض) سواء كان له أو لا كعبد بينه وبين 
ابنه أعتق الأب نصفه وهو معسر سعى العبد ولا يجوز له دفع زكاته إليه لأنه مكاتب 
أمته فإن قلت: أنى يتصور دفع الزكاة من المعسر؟ قلت #يسور يان يكز فيال 
استهلك قبل الإعتاق E‏ فقیرا ا إذا ا 0 
على تجزئ العتق عنده لا عندهما كما سياتي . 


2١‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب الركاة علي الزوج والأيتام في الحجر 2)١1455 ١0‏ ومسلم في الزكاة» 
( ۲) أخرجه البخاري فى الزكاة؛ باب الزكاة على الأقارب .)١1555١(‏ 


[1/ب)] 


(و) لا إلى (غني يملك نصاباً) قيد بذلك لأن الغني على مراتب ما يتعلق به 
وجوب الزكاة وقد مر ما يتعلق به وجوب الأضحية وصدقة الفطر ونفقة الأقارب 
وحرمان الأخذ وهو أن يكون مالكا لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وهو المراد هنا 
وما يتعلق به حرمة السؤال وسيأتي كذا في «الشرح) وغيره. 

وجعل بعضهم النصب ثلاثة وجرى في «فتح القدير» وغيره وأن الثالث ما 
يتعلق به حرمة السؤال وعليه فيشكل كلامه وأجاب فى (البحر) بأن إطلاق النصاب 
عليه مجاز لما في «الصحاح) النصاب من المال القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه 
نحو مائتي درهم وخمس من الإبل وليس قوت اليوم كذلك في «ضياء الحلوم» نصاب 
كل شيء أصله ومنه النصاب المعتبر في وجوب الزكاة وهذا يقتضى أن إطلاق 
الشاب ل حقيقة إذ قوت اليوم أصل تحريم السؤال انتهى . . ٠‏ 

والأولئ أن بكرن مارا شرعياً بقي هل الاعتبار في هذا النصاب المحرم للأخذ 
الوزن أو القيمة ففي «المحيط) عن محمد الثاني حتى لو كان له تسعة عشر ديتاراً 
قيمتها ثلثمائة درهم لا تحل له الصدقة ة إلا أن المذكور في «الظهيرية» عنه أنها تحل 
فيحمل على اختلاف الروايتين ين أطلق النصاب فشمل أي نصاب كان حتى لو كان له 
خمس من الإبل وأربعون من الغنم السائمة لا تحل له الصدقة بلغت قيمتها مائتي 
درهم أو لا وقيد به لأن من ملك ما دونه تحل له لكن لا يحل له الأخذ ولا تلازم 
بينهما كذا في (الدراية). 

وجزم في « البحر» بعدم صحته / فقد صرح في «غاية البيان ) بجواز الأخذ له 
وحكم الصدقة الواجبة كالزكاة ومنه الوقف لما أنه صدقة واجبة إلا إذا سماه الواقف 
كما في ( البدائع») أما النافلة فتجوز قال في «الواقعات): وليس له أن يقبل جائزة 
السلطان من بيت المال وإن أعطاه من مورث جاز أما الفقير فله ذلك إن كان السلطان 
يأخذ من الناس ما يجوز له أخذه كما في «السراج» وله أكل الواجبة من الفقير بشراء 
أوهبة واشعلف قيما كر اباحها له قال خواعر:زادة؛ لا تخل واب و المعين التستفئ : قحل 
يدل الأول و جد برير وه لهجا مد وا هدي 113 ولو اک اا 
لما احتيج إلى هذا إلا أن يقال: بان الشبهة في الهاشمي كافية في المنع بخلاف 
الغني على ما مر (و) لا إلى (عبده) أي : الغني لأن الملك يقع للمولى وقد مر جواز 


)١(‏ أخرجة البخاري في الركاة؛ باب إذا تحولت الصدقة »))١49565(‏ ومسلم في الزكاة: باب إباحة 
الهدية للنبي عله .)١١07(‏ 


الدفع إلى المكاتب وهو بإطلاقه يتناول مكاتب الغني فلذا لم يستثنه نعم يرد عليه 
المأذون المديون بما يستغرق رقبته وكسبه حيث يجوز الدفع إليه عند الإمام خلافا 
لهما بناء على أنه لا يملك أكسابه عنده وعندهما يملك وإطلاقه يعم ما لو كان زمنا 
وليس في عيال المولى ااانه فيا أل كان مولاه غائباء وفي «الذخيرة» عن الثاني 
جواز الدفع إليه وفيه نظر لأنه بهذا العارض لا ينتفي المانع وغاية ما في هذا وجوب 
كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بأنه إذا 
كان في هذه الحالة لا ينزل على حال ابن السبيل كذا في (الفتح)» وقد يقال: بأن 
ابن السبيل مصرف بخلاف الغني كذا في ١‏ البحر) . 

وفي «السراج» قيل: إنما لم يجز الدفع إليه لأن نفقته على مولاه فعلى هذه 
العلة يجوز الدفع (و) لا إلى وطيلم ايها ذ كرا كان أو أنثى في عياله أو لا على 
الأصح لما أنه يعد غنيا بغناه وأفاد كلامه أن طفل الغنية يجوز الدفع إليه كما في 
«القنية) ولو كان ابوه ميعا لانتفاء المانع قيد بالطفل لأن الكبير يجوز الدفع إليه ولو 
زمناً قبل الفرض بالإجماع وبعده عند محمد خلافاً للثاني وعلى هذا بقية الأقارب 
وفي بنته ذات الزوج خلاف وألا صح الجواز وهو قولهما ورواية عن الثاني وابنا زوجته 
A NEED SE LS‏ 

وفي «الفتح» وهو ظاهر الرواية وسواء فرض لها أو لا وعن الثاني لا (و) لا إلى 
(بني هاشم) لخبر البخاري «نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة)('2 وكلامه ظاهر في 
أن المراد أقرباوٌه عليه الصلاة والسلام من بني هاشم وإن لم يناصروه فيد خل فيه من 
أسلم من أولاد أبي لهب وبه صرح في «غاية البيان» إلا أن الأكثر على إخراج أبي 
لهب وأولاده من هذا النوع وعلى ذلك جرى جمهور الشارحين ومن ثم قال القدوري 
تبعا للكرخي : وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس والحارث بن عبد المطلب 
فبنو الحارث والقياس أبناء عبد المطلب جده عليه الصلاة والسلام والباقون آل أبى 
طالي اه رة إلى فا بن عد ساقت ره الفبيلة ية كذ في هداد 

واعترضه في «الحواشي السعدية» بان آل ابي لهب تنسب أيضاً إلى هاشم 
وتحل لهم الصدقة وأقول: قال في «النافع» بعد ذكر بني هاشم : إلا من أبطل النص 
قرابته يعني به قوله عليه الصلاة والسلام: « لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا 


)1( أخرجه البخاري في الزكاة» باب يذ كر في الصدقة للنبي ميه ( ٠٤۹١‏ )» ومسلم في الزكاة» باب 
تحريم الزكاة على رسول الله عه .)٠١٠۹۹(‏ 


[î1] 


eee 


الأفجرين )"“ وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم وكأن هذا هو السر في قصر 
صاحب «الهداية) النسبة إلى هؤلاء وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بني هاشم 
كفاية وإن من قال: وهم آل كذا فإنما عنى زيادة الإيضاح أو دفع ما عساه أن يتوهم 
وإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل لعدم قرابته وهذا حسن جدا لم أر من نحا 
نحوه فتدبره قيد ببني هاشم لأن بني المطلب تحل لهم الصدقة وهذا لأن الجد 
الثالث له عليه الصلاة والسلام وهو عبد مناف ترك أربعة أولاد هاشم وعبد المطلب 
ونوفل وعبد شمس وكان عليه الصلاة والسلام من نسل هاشم ونسبته الجمع عليها 


إلى عدنان مشهورة وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين دفع غيرهم لهم ودفعهم لبعضهم 


بعضا وجوز الثاني دفع بعضهم لبعض وهو رواية عن الإمام وقول العيني والهاشمي 
يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف صوابه لا 
يجوز ولا يصح حمله على اختلاف الرواية السابقة عن الإمام لمن تأمل ولا فرق في 
المنع بين الزكاة وغيرها كالنذور والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الركاز فيجوز 
صرفه إليهم كما في «السراج». 

وأما الوقف عليهم فالمذ كور في «الكافي) في جوازه كالنفل وعليه جرى في 
وقف «الخانية» وقيده فى الزكاة منها تبعا لغيره/ بما إذا أسماهم فإن لم يسمهم لا 
يجوز الصرف إليهم لأنها صدقة واجبة وجزم به في «السراج» وغيره ونقل في 
«النهاية) الإجماع على جواز النفل لهم وكذا يجوز للغني قال في « الفتح ): والحق 
إجراء الوقف مجرى النافلة إذ لا شك أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف لأنه لإيقاف 
واجب وكان مدشا الغلط وجوب دفعها على الناظر وبذلك لم تصر واجبة على المالك 
بل غاية الأمر أن وجوب شرط الواقف على الناظر ونقل عن الشارح أنه قال: لا فرق 
بين الواجبة والتطوع . 

وقال بعضهم : يحل له التطوع وهذا ويه حرمة النافلة وهو الموافق 
للعمومات فوجب اعتباره انتهى . وحاصله ترجيح منع الوقف عليهم كالنافلة وفيه 
بحث أما أولاً فلآن قوله : لا لإيقاف واجب ممنوع لأنه لو نذره بأن قال : لله علي أن 
أقف هذه الدار كان الوقف واجبا فإن قلت : لا بد في النذر من أن يكون من جنسه 
واجب وأين هو هنا قلت “هو اهز يجن على الإماء ان ت سعدا من بيت مال 
المسلمين وإن لم يكن في بيت المال شيء فصلى المسلمون كذا في« فتح القدير» 


)١١‏ لم أعثر عليه. 


وفي (الظهيرية) سقط منه شىء فقال: إن وجدته فلله على أن أقف أرضى هذه على 
أبناء السبيل فوجده كان عليه الوفاء به فإن وقف أرضه على من يجوز له صرف الزكاة 
ا ا قانيا فلن ها ا كلام الشارح مخالف لما مر 
عن (النهاية) وتبعه في «الدراية» و(غاية البيان» واختاره في «المحيط) وجزم به 
الأقطع وغيره وروى أبو عصمة جواز إعطائهم الواجبة في زماننا لمنعهم من خمس 
الخمس قال الطحاوي: وبه نأخذ إلا أن ظاهر الرواية إطلاق المنع. | 

(و) لا إلى (مواليهم) لقوله عليه الصلاة والسلام: «مولى القوم من أنفسهم ٠")‏ 
رواه أبو داود وغيره أي: في حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه آلا ترى أنه 
ليس بكفو لهم وإن مولى المسلم إذا كان كافرا تؤخذ منه الجزية ومولى التغلبي لا 
تأخذ منه المضاعفة بل الجزية قيد بمواليهم لأن موالي الغني يجوز الدفع إليه 
آخر «المبسوط» تكلم الناس في حق سائر الأنبياء هل تحل لهم الصدقة منهم من 
ل ل O‏ ا 
أقاربه وقيل : بل كانت تحل لهم وهذه خصوصية به عر یه انتهى . 

والذي ينبغي اعتماده الأول لقوله في الحديث: « وحرم عليكم أوساخ الناس »© 
ولا شك أن الأنبياء منزهون عن ذلك (ولو دفع) المزكي (بتحر) أي: اجتهاد وهو لغة 
الطلب والابتغاء ويرادفه التوخى إلا أن الأول يستعمل فى المعاملات» والثانى في 
العبادات وعرفاً طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته (فبان) أي: 
ظهر (أنه) أي : المدفوع إليه (غني إن هاشمي و) بان أنه (کافر أو أبوه أو ابنه) أو 
زوجته (صح) دفعه عندهما خلافاً للثاني لأنه ظهر خطؤه بيقين لکن لا يسترده اتفاقاً 
وهل يطيب له؟ لا رواية فيه واختلف المشايخ وعلى أنه لا يطيب يتصدق به وقيل: 
يرده على المعطى له على وجه التمليك منه ليفيد الأداء ولهما قوله عليه الصلاة 
الاق لز خين رفحت ر امف يد ولك لله ما فريك رلك يا تين ما نعلت 5 
رواه البخاري» قيد بالتحري في أنه مصرف لأنه لو لم يتحر ولم يشك فظهر أنه ليس 
مصرفاً أعاد إجماعاً وإن لم يظهر فهو على الجواز ولو شك فلم يتحر أو تحرى فغلب 


(۱) أخرجه أبو داود ذ في الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم ( 10°(“ والنسائي في الزكاة» باب مولى 
القوم منهم .)١١0/(‏ 

(۲) أخرجه مسلم نحوه في الزكاة »)٠٠۷۲(‏ والنسائي في الزكاة ( ۲٠٠۹‏ )» وأبو داود في الخراج 
والإمارة والفيء ( 55/8 ). 

1 اغ الإبخاري فى ر بان ذا فن ان الع وهو لا يهر‎ ١ 


[11/ب] 


على ظنه أنه غير مصرف ودفع لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزئه هو الصحيح 
خلافا لمن ظن عدم إجزائه عندهما قياسا على ما إذا صلى إلى غير جهة تحريه حيث 
ا SS‏ لي ا 
إلى غير جهة القبلة كيف؟ وقد قال الإمام: أخشى عليه الكفر وهنا نفس الإعطاء لا 
يكون عاصياً فصلح مسقطاً إذا ظهر صوابه كذا في «الفتح) : وأقول كون الإعطاء لا 
يكون به عاصياً مطلقاً ممنوع فقد صرح الإسبيجابي بأنه إذا غلب على ظنه غناه حرم 
عليه الدفع. واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالساً في صف الفقراء يصنع صنيعهم أو 
كان عليه زيهم أو سأله فاعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري كذا في 
«المبسوط) حتى لو ظهر غناه لم يعد قيد بالزكاة لأن الوصي لو دفع الثلث الموصى 
به للفقراء فبان أنهم أغنياء ضمن اتفاقاً لأن الزكاة حق الله تعالى فاعتبر فيها الوسع 
والوصية حق العبد فاعتبر/ فيها الحقيقة كذا في والدراية4 معزيا إلى جامع شمس 
الأئمة. 

قال في «البحر»: وقياسه أن الوصي بشراء دار لتوقف إذا اشترى ونقد الئمن ثم 
ظهر أنها وقف الغير وضاع الثمن أنه يضمن وهي واقعة حال أطلق الكافر ف 00 
أيضا وبه صرح في «المبتغى )20 وفي «المحيط » وفيه روايتان وجزم في «الدراية» 
بعدم الجواز وفي «التحفة» أجمعوا أنه لو ظهر أنه حربي أو مستأمن لا يجوز كذا في 
وغاية البيان). 

(ولو) بان أنه (عبده) ولو ددرا وكانت أم ولده (أو) بان أنه (مکاتبه) أو ما في 
حكمه كالمستسعي (لا) أي: لاصخ لانادلم بحرت ان ملك رراكرة الاخقاء) يات 
يدفع إلى فقير ما به يصير غنياً بان يعطيه نصاباً أو يكمله له حتى لو كان له ماثة 
وتسعة وتسعون درهما فأعطاه درهما كره أيضا كما في «الظهيرية»»› والظاهر أنه لا 
فرق في ذلك النصاب بين كونه نام أو لا حتى لو أعطاه عروضاً تبلغ نصاباً فكذلك ولا 
بين كونه من النقود أو من الحيوانات حتى لو أعطي له خمس من الإبل لم تبلغ 
قيمتها نصابا كره لما مر ولو أعطى مديونا أكثر من نصاب لا يفضل له بعده نصاب أو 
كان له عيال بحيث لو وزع المعطى له عليهم لا يصيب كل واحد نصابا لم یکره 
وإنما كره مع مقارنة الغنى للأداء فقط لأنه حالة التمليك فقير وذلك إنما يحصل بعد 


)١١‏ هو للإمام عيسى بن محمد بن إينانج القرشهري الرومي الحنفي المتوفى بعد سنة ( 4 7الاه) . اه. 
كشف الظنون (١؟/5لاه‏ ). 


كتاب الزكاة/ باب المصرف EAs RAS‏ 


وندب عن السؤال وكره نقلها إلى بلد آخر لغير قريب» وأحوج., ولا يسأل من له قوت يومه. 


تمامه (وندب) الإغناء (عن السؤال) لقوله عليه الصلاة والسلام: « أغنوهم عن 
المسألة فى مثل هذا اليوم)('2 أطلقه هنا وقيده فى «النقاية» بقوله يوما وفي «غاية 
البيان » المراد الإغناء عنه بأداء قوت يومه والإطلاق أولى لما أنه ينبغي أن ينظر إلى ما 
يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة كدين وثوب وغير ذلك واقتضى كلامه 
أن إعطاء الكثير لواحد أولى من توزيعه على جماعة (وكره نقلها) أي: الزكاة (إلى 
بلد غير بلد) المال لما روينا من حديث معاذ ولو نقلها صح لأن المصرف مطلق 
الفقراء بالنص (لغير قريب و) لغير (أحوج) . 

أما القريب والأحوج فلا يكره النقل إليهما لأن المقصود منهما سد خلة 
المحتاج وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة وكذا لا يكره النقل إلى الأورع 
والأصلح كما فعل معاذ ولذا قيل: إن التصدق على العالم الفقير أفضل كذا في 
«الدراية»» ولا من دار الحرب إلى دار الإسلام» وفي «الخلاصة» لا يكره نقل زكاته 
المعجلة قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون قالوا: والأفضل صرفها إلى إخوته الفقراء 
ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله ثم ذوي أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم 
أهل ربضه كذا في (الظهيرية). 

ويعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها واختلف في صدقة الفطر فرجح 
في «فتح القدير) وغيره اعتبار مكان الرأس وفي «المحيط» إن كان يؤدي عن نفسه 
يعتبر حيث هو وإن كان عن ولده وعبده فعن الثاني يؤدي حيث العبد وعن محمد 
حيث المولى وهو الأصح وذكر الإسبيجابي قول الإمام مع الثاني (ولا) يسال أي: لا 
يحل له أن (يسأل) شیا من القوت (من له قوت يومه) وهذا أولى من قوله في « البحر» 
أي : لا يحل له أن يسأل قوت يومه لأن عدم الحل لا يتقيد به لخبر: 9 من سال الناس 
وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر جمر جهنم قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: يغديه 
ويعشيه)2'2 قيد بالسؤال لأن الأخذ لغيره لمن له القوت جائز وبقوت يومه لأن له أن 
يسأل الكسوة إذا كان عارياً كمن لا قوت له إلا إذا كان مكتسياً فلا يحل له السؤال 
إلا إذا كان غازيا لاشتغاله بالجهاد كذا فى «غاية البيان). 


قال في «البحر»: وينبغي إلحاق طالب العلم. بقي هل يأثم معطى من له 
القوت مع العلم بحاله؟ قال الأكمل في « شرح المشارق »: في القياس نعم للإعانة 


.)١897/5؟(رطفلا أخرجه الدارقطني» في زكاة‎ )١( 
.) 55/7 ( وابن أبي شيبة بنحوه‎ ») ٠١/۷ ( أخرجه البيهقي في الصدقات‎ )۲( 


على المحرم لكنه يجعل هبة والهبة لغير المحتاج لا يكون إثماً انتهى. وهذا لأن 
الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة وأنت خبير بأن هذا إنما يتم 
بتقدير أن يراد بالغني من يملك قوت يومه وحينئذ يملك الرجوع وكل من 
المقدمتين في حيز المنع بل المراد من يملك نصاباً وحينغذ فما فر منه وقع فيه لأن 
الهبة لغيره صدقة وعلى ما قلنا يحمل ما مر عن الإسبيجابي من أنه حيث غلب على 
ظنه غناه حرم عليه الدفع وهذا بالقواعد أليق فتدبره. 


باب صدقة الفطر 

ألحقها بالزكاة لما أنها من المصارف المالية وقدم الزكاة والعشر وإن كان فيه 
معنى العبادة وفي هذه معنى المؤونة لثبوتها أي: الزكاة والعشر ملحق بالزكاة 
٠/٠٠٠‏ بالكتاب وهذه/ بالسنة وذكرها في «المبسوط » بعد الصوم نر إلى الترتيب الوجودي 
وما هنا أولى لأن المقصود من الكلام إنما هو المضاف لا المضاف إليه خصوصاً ما 
إذا كان مضافاً إلى شرطه إذ لا شك أن الفطر ليس سبباً كما سياتي ولم يقل : : صدقة 
الرس تحريضاً على الأداء في يوم الفطر إذ المراد به يومه كيوم النحر لا الفطر اللغوي 
لحصوله فى كل ليلة إليه أشار فى «الدراية» وقدمها الطحاوي على الصرف قال 
الإتقان هاا انيس عدي 5ن وحوت الفيدقة مقلم على المفيرف انمهي ركان 
من أخرها نظر إلى أن لها ارتباطاً بالصوم والفطر لفظ إسلامي اصطلح عليه الفقهاء 
كأنه من الفطرة بمعنى الخلقة وأما لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء وغيرهم فمولد 
حتى عد بعضهم من لحن العامة كذا في « شرح الوقاية». اعلم أن ركنها الأداء إلى 
المصرف وسبب شرعيتها ما جاء في حديث ابن عباس: «فرض رسول الله عه زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات °“ رواه أبو داود وغيره قال 
الشمني : وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وحكمها سقوط الواجب 
عنه وأما كيفيتها أي : صفتها وكميتها وشرطها وسببها فسيأتي مفصلا (تجب) صدقة 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الركاة» باب فرض صدقة الفطر ( ٠٠١١١‏ )» وأبو داود في الزكاة» باب كم يؤدي 
3 في صدقة الفطر(؟51١).‏ ش 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر 5 51 5 15151515151515[ 1 1 [ [ ذا ااا 


على كل حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكبده. وثيابه, وأثائه, وفرسه وسلاحه» وعبيده 
عن نفسه» وطفله الفقير وعبده للخدمة, خا امد ل تسو 1 لماج ولس ال 1 
يكفر وتعبيره فى ( المجرد) بالسنية لما أن الوجوب يثبتها كذا فى (الدراية). 

(على حر) فلا تجب على رقيق لعدم تحقق التمليك منه (مسلم) فلا تجب 
على كافر لما أنها قربة والكفر ينافيها (ذي) أي : صاحب (نصاب) فلا تجب على من 
SE‏ لأنه فقير شرعا ول يقيده بالنامي إيماء إلى عدم اشتراطه لأنها وجہت 

بقدرة ممكنة بدليل أنه لو هلك بعد الوجوب لم تسقط بخلاف الزكاة وفي جعله إياه 
من الشرائط إشارة إلى أنه لو عجلها قبل ملكه لكن بعد ملك الرأس ثم ملكه صح 
فظن الوجوب ليس تعجيلا كذا فى (القنية). 

E‏ وأثائه وفرسه 0 وعبيده لأن 0 بالحاجة 
على ال والصبي 0 الولي 10 وعن عبيدهما دوعن e‏ 
ليجب أي: يجب إخراجها عن نفسه (وعن طفله الفقير وعبيد الخدمة) بيان للسبب 
لي لخاد أبي داود دوا ل جر وك الي ا تر عق a‏ 
أو صاعاً من د شعير)(' وفي حديث الدار قطني عن من تمونون”" وما بعد عن يكون 
مسبباً عما قبلها وزيدت الولاية لأنه لو مان صغيراً لله تعالى لا لولاية شرعية لم يجب 
عليه أن يخرج عنه إجماعا وهذا أولى من استد لاله فى « الهدأية ) على السببية 
بالإضافة في قولهم زكاة الرأس إذ تمامه موقوف على أن هذا التركيب مسموع من 
الشارح لأنها لا تغبت إلا بوضعه أو من أهل الإجماع كذا في «الفتح» . 

وعورض بأنا لا نسلم أن عدم الوجوب إجماعاً فيمن مان صغيراً لا لولاية 
لعدمها بل لعدم وجوب نفقته عليه ألا ترى أن الأئمة الغلاثة ثة قائلون بوجوبها على 
الأبوين المعيرين ولا ولاية عليهما فالأحسن أن يقال: إن نفقة الفقير واجبة على 
الإمام في بيت المال ولا تجب صدقة فطره إجماعاً لعدم الولاية. واعلم أن قصرهم 
السبب على ما مر يرد عليه الجد إذا كانت نوافله صغاراً فى عياله لموت الأب أو فقره 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري في الزكاة ))١5١١(‏ ومسلم في الزكاة »)۹۸٤(‏ وأبو داود في الزكاة 
(كلككل). 


(؟) ذكره العسقلاني في تلخيص الحبير (855) ( 181/5 )» وقال أخرجه الدارقطني والبيهقي . 


TYEE 


حيث لا يجب عليه الإخراج في ظاهر الرواية» قال في «فتح القدير»: ودفعه بانتفاء 
السبب لأن ولايته منتقلة من الأب فكانت غير تامة كولاية الوصى غير قوي إذ الوصى 
لا يمؤنه إلا من ماله إذا كان له مال.فكان كالاب فلم يبق إلا مجرد الولاية ولا اثر له 
كمشتري العبد ولا مخلص إلا بترجيح رواية الحسن من أنها على الجد انتهى. 
واختارها في «الاختيار»» وهذه إحدى المسائل التي خالف فيها الجد الأب في ظاهر 
الرواية لا في رواية الحسن ومنها التبعية في الإسلام وجر الولاء والوصية لقرابة فلان. 

قال في «البحر» : وقد يجاب بأن انتقال الولاية له أثر في عدم الوجوب للقصور 
لأنها لا تغبت إلا بشرط عدم الأب فلا نسلم أن ولاية المشتري انتقلت بل انقطعت 
ولاية البائع وثبت/ للمشتري ولاية مطلقة كأنه ملكه ابتداء وأقول: على تقدير 
تسليمه لم لا يجوز أن يقال كذلك في الجد مع الأب على أن انقطاع ولاية الأب 
بمرت أظير ويرد فليو ايها الد الموصى هدمع راه وبر لا رحق تسب 
صدقة فطره على الثاني ولا تجب مؤونته إلا على الأول كما في «الظهيرية» ولم أر من 
أجاب عنه؛ وما في «الشرح» من أنها لا تجب على أحد فسبق قلم كما في الفتح) 
وكأن منشأ توهمه ما مر ويمكن أن يجاب بأن وجوب النفقة على الموصى له 
بالخدمة إنما هي للخدمة وهذا لا يمنع الوجوب على المالك ألا ترى أن نفقة المؤجر 
فلن الما خر فعا الكتار الققية ا الت 

«و) الفطرة على المولى (مدبره) زاد في «البحر» على قولهم ويلي عليه ولاية 
كاملة مطلقة ليخرج العبد المشترك ولا حاجة إليه لأن المطلق في الولاية ينصرف إلى 
الكامل وولاية الجد غير كاملة أيضاً كما اعترف به أطلق في الطفل فشمل ما إذا كان 
بين أبوين ادعاه كل منهما حيث يجب على كل فطرة كاملة عند الثاني وقال محمد : 
فحن عدا فة اكابلة ولاتروابة دعن الام كما فج والخسرط » فيك بالف 
لأن الغني تجب صدقة فطره في ماله على ما مر لعدم وجوب نفقته وفيه إشارة إلى أن 
الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب صدقة فطرها على أبيها لعدم المونة كما في 
« الخلاصة »)؛ وفي «القنية» تزوج صغيرة معسرة فإن كانت تصلح لخدمة الزوج فلا 
صدقة على الأب وإلا فعليه صدقة فطرها وقيد بكون العبد للخدمة لأنه لو كان 

للتجارة لم تجب صدقة فطره لأن إيجابها يؤدي إلى الثني لا فرق في عبد الخدمة بين 
كونه مدیونا ا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين أو جانيا عمدا أو خطأ أو 
منذوراً بالتصدق به أو معلقاً عتقه بمجيء يوم الفطر وأما الابن فلا يجب على مولاه 
لما مضى إلا بعد عوده ولا تجب عن عبده المأسور لأنه خارج عن يده وتصرفه فأشبه 


المكاتب ولا في رقيق الأخماس والقوام كزمزم والفيء والسبي والغنيمة والأسرى قبل 
القسمة لأنهم ليس لهم مالك معين كذا في «البدائع». 

(لا) تجب (عن زوجته) لقصور المونة والولاية إذ لا يلي عليها في غير حقوق 
الزوجية ولا يجب أن يمونها فى غير الرواتب كالمداواة (وولده الكبير ) لانعدام 
قالوا eT‏ وال الكيير جار استحساناً وظاغرما في «الظهيرية» أن هذا 
الحكم جاز في كل من في عياله (و) لا عن (مكاتبه) ومستسعاه لعدم الولاية ولاعن 
عبد (أو عبيد لهما) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما وهذا عند الإمام 
وقالا: لا تجب في العبيد على كل واحد من الشريكين فطرة ما يخصه من الرؤوس 
دون ا اص بناء_ على انيما بريدان ف الرقيق رل لا يحي انقانا ان اضيب 

(لو) كان (مبيعا بخيار) لأحدهما أو لهما أو لأجنبي فإذا مر يوم الفطر والخجار 
باق وجبت على من يصير العبد له وقال زفر: على من له الخيار إلا أن يشتر ط البائع 
لغيره ا رد والروال ده فلا تر في سکم عل ر ولنا 

ات ا uo‏ 


قال في «البحر»: وأشار إلى أنه لو لم يكن في البيع خيار ولم يقبضه المشتري 
حتى مر يوم الفطر فالأمر موقوف فإن قبضه المشتري فالفطر عليه ولم يلح إلي مأخذ 
هذه الإشارة بل ربما أفاد التقيد بالخيار أنه لو لم يكن ثمة خيار لا يتوقف ولو مات 
قبل قبضه فلا فطرة على أحد ولو رد قبل القبض بعيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى 
البائع لأنه عاد إليه قديم ملكه وبعد القبض على المشتري لأنه زال ملكه بعد تمامه 
وتأكده في البيع الموقوف الذي أجازه المالك بعد الفطر على المجيز كما في 
الظهيرية» والوجه فيه بين وفي الفاسد إذا مر يوم الفطر وهو في يد المشتري فإن رد 
فعلى البائع وإن باعه أو أعتقه فعليه وفي المجعول مهرا إن كان بعينه فعلى الزوجة 
قبضته أو لا لتمام/ ملكها ولذا جاز تصرفها قبل القبض ولو طلقها قبل الدخول ومر ٠/٠٠١‏ 
يوم الفطر إن لم يكن مقبوضاً فلا فطرة وإن كان مقبوضاً فكذلك عنده وعندهما 
يجب عليهما. وفي «الأصل» لا صدقة في عبد المهر في يد الزوج قيد بالصدقة لأن 


4V4‏ اه ا كناب الزكاة/ باب صدقة الفظر 


نصف صاع من برء أو دقيقه, أو سويقه» أو زبيب» أو صاع تمر أو شعير وهو ثمانية أرطال 
الفطرة تجب على من كان الملك له وقت الوجوب لعدم احتمالها التوقف كذا في 
«الكافي» ومفاده أن الخيار إذا كان للمشتري لم تجب على أحد أما البائع فلخروجه 
عن ملكه وأما المشتري فلعدم دخوله في ملكه عند الإمام مع أنه حكى في 
«الجوهرة») الإجماع على وجوبها على المشتري وكأنه لما ملك التصرف فيه دون 
البائع نزل منزلة ملكه إياه (نصف صاع من بر) خبر لمحذوف وبدل كل من الضمير أو 
فاعل لتجب فيذكر الفعل» (أو دقيقه) أي: البر (وسويقه) وهو المقلو منه ودقيق 
الشعير وسويقه كالشعير والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة بأن يعطى نصف صاع 
دقيق حنطة . 
(أو» صاع دقو تحور رونا وان لل لفت LES‏ لقان 

وأطلقه فشمل الجيد والرديء» قيد بالدقيق لأن الخبز يعتبر فيه القيمة في الأصح 
كسائر الحبوب التي لم ينص عليهاء أو نصف صاع أيضاً من ( زبيب) هذا قول الإمام 
في رواية «الجامع الصغير» وجعلاه كالتمر وهو رواية وصححها أبو اليسر لأنه يقارب 
التمر من حيث المقصود وهو التفكه» ووجه الأول أنه يقارب البر من حيث أنه لا 
يرمى منه الحب إلا المترفهون والأولى أن يعتبر فيه أيضا القدر والقيمة (أو صاع تمر 
أو شعير) لما روينا قال في «الهداية» والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق 
فيما يروى عن أبي يوسف وهو اختيار أبي جعفر لأنه أدفع للحاجة وعن الأعمش 
تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف وقال الحدادي والقنوي: إن أدى القيمة أفضل 
انتهى . 

وقال أبو سلمة: هذا فى السعة أما فى الشدة فالأداء من العين أفضل وهو 
حسن» (وهو) أي: الصاع (ثمانية أرطال) بالبغدادي هذا قولهماء وقال الثاني : 
خمسة أرطال وثلث وروى الطحاوي عن 0 قال: قدمت المدينة فأخرج لي من 
أثق ب اعا وقال: هذا صاع رسول الله #َيِنْهُ فوجدته خمسة أرطال وثلث قال : 
وسمعت ابن عمران يقول: إن المخرج له هو مالك ولهما حديث الدار قطني عن أنس 
وعائشة كان عليه الصلاة والسلام « يغتسل بالصاع ثمانية أرطال)(2 قيل: لا خلاف 
لأن الثاني إنما وجده برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل أهل العراق لأنه 0 
إستار - بكر الم - أربعة مثاقيل ونصف» والبغدادي عشرون إذا قابلت ثما 
بالبغدادي بخمسة أو ثلاث بالمدني وجدتها سواء وهذا هو الأشبهء لأن ٤ EY‏ 


.)۳( )914/1١( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 


يذ كر خلاف أبي يوسف ولو كان لذ كره لأنه أعرف بمذهبه كذا في «الفتح» لكن في 
) الينابيع ) الصحيح أن الخلاف ثابت وفي كلامه إيماء إلى أن الصاع أو نصفه إنما 
يعتبر بالوزن لأنهم لما اختلفوا في أنه ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعا 
منهم على اعتبار الوزن إذ لا معنى لاختلافهم فيه إلا لو اعتبر به وروي عن رستم عن 
محمد أنه إنما يعتبر بالكيل لجواز ثقل الحنطة فلا تبلغ نصف صاع وإن وزنت ثمانية 
إلا أن قولهم يعتبر الوزن بما لا يختلف كيله ووزنه وهو العدس والماش يقتضي دفع 
الخلاف إذا تأمل كذا في (الفتح». 

فظاهر ما في «البدائع) يعطى اعتبار الوزن وإن اختلف وذلك أنه قال: عن أبي 
حنيفة اعتبار الوزن وعن محمد اعتبار الكيل حتى لو وزن وأدى جاز عند الإمام لا 
عند محمد وقال الطحاوي: الصاع ثمانية أرطال فيما يستوي كيله ووزنه» وهو 
العدس والماش والزبيب» فإذا كان الصاع يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو 
الذي يكال به الشعير لأن من الأشياء ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس والماش وما 
سواهما يختلف منها ما يكون وزنه أكثر من كيله كالشعير ومنها ما يكون على 
العكس كالملح فوجب تقدير الكيل بما لا يختلف كيله ووزنه فإذا كان المكيال 
يسع ثمانية أرطال من ذلك فهو الصاع الذي يكال به التمر والشعير ووجه قول 
محمد: أن النص ورد باسم الصاع وأنه مكيال لا يختلف وزن ما يدخل فيه خفة 
وثقلا فوجب اعتبار النصوص عليه وجه قول أبي حنيفة: أن الناس إذا اختلفوا في 
الصاع يقدرونه بالوزن فدل أن المعتبر/ هو الوزن وفي (الظهيرية») ويجوز نصف صاع 
من تمر ومد من حنطة وجوزه في «الكفاية» وهكذا ذكره الزندويسي» (صبح يوم 
الفطر) ظرف ليجب لما روينا من حديث بن عباس . 

والمراد بالفطر ما مر وإخراجها قبل الصلاة مندوب به جاء الأمر ثم فرع على هذا 
بقوله (فمن مات قبله) أي : الصبح (أو أسلمء أو ولد بعده لا يجب) لأنه وقت الوجوب 
ليس بأهل (وصح لو قدم) صدقة الفطر على وقت الوجوب لأن وجود السبب كاف في 
صحة التعجيل والفطر إنما هو شرط فقط لا فرق في ذلك بين وقت ووقت في ظاهر 
الرواية كما في «الولوالجية» وفي «الهداية» وغيرها أنه الصحيح وثمة أقوال أخر ثالثها 
ما قاله خلف بن أيوب : إنه مشروط بد خول رمضان وفي «الخانية» وهو الصحيح زاد 
في (الظهيرية) وهو اختيار ابن الفضل وعليه الفتوى واتباع «الهداية» أولى (أو أخر) 
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يعني أخرها عنه لإنهاء قربة مالية لا تسقط بعد الوجوب كالزكاة وهذا ظاهر أن وقتها 
موسع لا يتضيق إلا في آخر العمر وهو قول أكثر أصحابنا وبه قال العلامة كذا في 
«البدائع) . 

وقيل: يعتد بموم الفطر فيكون بعده قاضياً واختاره في «التحرير» لظاهر قوله 
عليه السلام: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ۲“ لكن حمل الأمر في 
« البدائع) على الندب ومن هنا صرح في «الظهيرية) بعدم كراهية التأخير أي: 


خاتمة: اختلف فى إعطاء فطرة شخص إلى أكثر من واحد فعند الكرخي يجوز 
وعند عبرالا سور وکو ر أن بخ واد صدقة جماعة كذا في الفتح») وهو ظاهر 
في ترجيح مقالة الكرخي . 

وقد جزم بها في « الولوالجية» و(البدائع) و« المحيط ) و« الخانية» إلا أنه لا 
ينبغي أن يفعل لما روينا وقد تبعهم الشارح في الظهار فقال : لو أعطى الواجب في 
كفارته لمسكيئين أو أكثر لا يجزئه نخلاف صدقة الفطر والفرق أن العدد منصوص 
عليه فيها بخلاف صدقة الفطر وكلامه هنا يعطي ترجيح عدم الجواز وقد علمت أن 
الجم الكثير على الأول فينبغي أن يكون عليه المعول ثم رأيت بخط ثقة قال في 
« مواهب الرحمن2'2”0: ويجوز دفع زكاة واحد لجمع وجمع لواحد على الأصح فيهما 
انتهى . قال في (البدائع): ولا ينبغي للإمام أن يبعث على صدقة الفطر ساعيا وفي 
«عمدة الفتاوى) لو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز وإن كانت نفقتها عليه ولو 
أمر زوجته بأداء صدقة فطره فخلطت حنطتها بحنطته بغير إذنه جاز عنها لا عن الزوج 
عنده لا عندهما وحمل قولهما على ما إذا أجاز الزوج كذا في «الظهيرية» وبني 
الخلاف في الحيرة على أن الخلط عنده استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع 
فيجوز عنده ولم أر ما لو كان الإذن من جانبها والمسألة بحالها ومقتضى ما مر أنه 
يصح عنهما غير متفق على إجازتها فتدبره ونسال الله الحنان المنان أن يمن علينا 
بإتمام قواعد الإيمان آمين. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) لعل المراد به مواهب الرحمن من مذهب النعمان» لإبراهيم بن موسى برهان الدين الطرابلسي» 
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